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 ــيـــ وتــــــــش

ا بس نة نبيه محم  -عز وج –: فلله أ ما الش م ينه وأ ك ا لنا م  ع حس ما اخ
 الله عليه وسلم. ص

اني، ـــــكم ا الع العل وأ عاننيا اش أ ن ه تمام ه يم لإ ني بالعزم والت ، وأ م
، وقي  م  اض لى  ال ساتالمت وني اإ ش وا  سبي العلم، وأ  ال جلاء الذي أ نا

ي ال .ط  ا

ي ل  ك وش ، وأ ش ي م عطائ بي وحم ك  ضئ، أ حم فله الحم والش حتى ي
. في بع نعمائ  ي

فان بالجمي ي والع ام: ل ساتلف: أ ما اسم أ يا الت  ال

 : سالة ، الذي ب سهلة ثاني ب عليسعا ال س تا الدكت قب الإشراف ع ه ال
يلين  غم م كثر انشغاله، وتع اهتمامه، فكان م الم اضية ع ال س  حب ون ب 
اج ه  خ ن ع اإ ة والعزيمة، ما كان  خير ع سي اله ، والباع في ن  م العثر

حة والعافية. عه بال زاء، وم سالة، فجزا الله عني وع الطلا خير ا  ال

نس :الدكت ال س تا سعاو   .قطاية ب ي

ط: الدكتال س تا وسعا  ان م  .مع

اويوسعا ال س تا الدكت :  اتي صح  .خل

كم عليها، م سالة وا اقشة ه ال تهم الإشتراك في م ل س يا ا كان  شرف ـع قب
حة والعافية.  عهم بال زاء وع طلا العلم خيراً، وم يم، فجزاهم الله عني خير ا   ع



ه  إءـــإ 

إ وح وإلد طيب الله ث لى   .إ 

عها الله بالصح  لى وإلدتي صاحب إلفضل بع الله تعالى م إ 
، جزإها الله عني خير إلجزإء.  وإلعافي

. إ إلبح وجتي إلتي تقاسم معي عناء ه لى   إ 

لى إبنتيي ان أ س يل. إ   ملاك و ج

وف.إ    لى أ شقائي إلذين لم يضنوإ يوما بمع

لى قائي. إ   كل أ ص

 الله عني خير إلجزإء. إهمجز 



Listes des principles abréviations utiliseés dans la thèse 
A.J.D.A. : Actualité juridique droit administratif 

Aff. : Affaire 

Ann Univ. : Annales de l’Université ( Toulouse ). 
Art :            Article 

Ass. Nat : Assemblée nationale 

Ass. Plén : Arrêt de l’Assemblée de la Cour de cassation 

Bull. Civ : Bulletin des Arrêts des chambers  civile de la cour de cassation. 

Bull. Crim : Bulletin des Arrêt de la chambre  criminelle de la Cour de cassation 

C : Code 

C. E : Conseil d’Etat 

C.E.D.H : Cour d’Européenne de droit de l’homme. 
C.P.P. : Code de procédure pénale 

Cass. Civ : Arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation. 

Cass. Crim : Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. 

Cons. Const : Conseil Constitutionnel 

D. ) ou D.S.) : Recueil Dalloz ( ou Dalloz- Sirey ). 

Dr. Pén : Droit pénal  

Ed. : Editions. 

Fasc. : Fascicule 

Gaz. Pal : Gazette du palais. 

J.C.P : Juris- classeur perodique ( semaine juridique ). 

J.O. : Journal officiel 

L. : Loi 
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Observ. : Observations  

Op. Cit : Ouvrage précité 

R.D.P. : Revue du droit public 

Rec : Recueil des décisions du Conseil d’Etat ( Lebon ). 
Rev. Adm. : Revue administrative. 

Rev. Fr. Dr. Adm. : Revue française de droit administratif. 

Rev. Pol. Nat. : Revue de la police nationale. 

Rev. Sc. Crim. : Revue de science criminelle et de droit pénal comparé. 

Somm. : Sommaires 

ss. : Suivant. 

T. : Tome 

T. C. : Tribunal correctionnel 

T. G. I: Tribunal de grande instance 
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 مة:مقد

حر  ة ا م، ولا تزال يإن مسأ عا شعوب في ا تي شغلت ا مسائل ا قضايا وا ة بصفة عامة تعد من أهم ا
تمتع  حصول على قدراً من ا افح من أجل ا تي ت شعوب ا سلطة وا ا هذا محل تجاذب، بين ا ى يوم إ

حرية.  با

حريات في  حقوق وا فيذية مع ا ت سلطات ا قيود فقد تعاملت معظم ا بير من ا بادئ الأمر بقدر 
م على  حا ة أو ا دو ى ترجيح مصلحة ا م تميل إ ح ظم ا بية  ت غا ا رفض. فقد  ا با تردد، وأحيا وا
ظام  تمرد على  ى ا لشعوب يؤدي بها إ حرية  ها أن إعطاء ا حساب حقوق الأفراد وحرياتهم، اعتقادا م

م بصفة خاصة حا م وا ح  .1ا

تاري ها إلا أن ا تخلص م ى ا شعوب إ م تؤدي با حا تي يضعها ا قيود ا ك، أن ا س ذ خ قد أثبت ع
تطور ومساعدة  ى الاستقرار وا شعوب بحقوقها وحرياتها الأساسية يدفعها إ تحرر، في حين أن تمتع ا وا

ى الات ديمقراطي إ ظام ا تي أخذت با دول ا م بصفة خاصة. وبهذا بدأت معظم ا حا ومة وا ح حو ا جا 
تمتع بحريته. شعب في ا  تقرير حق ا

ى  ة ذهبت إ دو افة ا جد أن  حروب،  شعوب من ويلات ا ية وما ذاقته ا ثا مية ا عا حرب ا وبعد ا
ية  قليميةوضع مواثيق وعهود واتفاقيات دو ية على وا  وط س على دساتيرها وتشريعاتها ا ع ، وهذا ما ا

ها إقرار حقوق الأفراد وحرياتهم الأس تقاص م تمتع بها دون الا فل ممارستها وا تي ت ات ا ضما اسية، وا
 .2أو إهدارها

سياسية  حقوق ا ها ا وعة، فم ثيرة ومت سان وحرياته الأساسية  ما هو معلوم أن حقوق الإ و
حقوق. ثقافية والاجتماعية، وغيرها من ا  والاقتصادية وا

فردية ا حريات ا تقاء ا ى ا ا إ قضائية وقد أثرت ه ضبطية ا قيود وحدود من قبل رجال ا تي تتعرض 
بيها.  جريمة وتتبع مرت شف على ا ون، من أجل ا قا ه ا ها  تي خو قضائية ا وظيفتهم ا  حال مباشرتهم 

فردية، حيث  حريات ا ية وحماية ا فعا قضائية بين ا ضبطية ا ا يدور حول سلطات ا إن موضوع بحث
ها  يطت  تي ا قضائية ا ضبطية ا عامة. حيث أن سلطات ا حياة ا بيرة في ا وهو موضوع يمثل أهمية 
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فيذية؛ حيث  ت سلطة ا ها بعد وقوعها هي إحدى أجهزة ا تحري ع جرائم وا شف عن ا أن هذ مهمة ا
ة  مصو ون في حياتهم ا سلطة تصطدم بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية باعتبارها أغلى ما يمل ا

 دستورياً.

اء قيامها بواجباتها  سلطة أث ظيم عمل هذ ا ت تشريعات على وضع قيود وضوابط  ذا فقد حرصت ا و
حقوق و  مساس با ب ا بيها، حتى تتج شف مرت جرائم و تحري عن ا محافظة في ا فردية، لأن ا حريات ا ا

حقوق  مساس بهذ ا جريمة. وا شف عن ا على هذ الأخيرة هي غاية تفوق في اهميتها عملية ا
قضائي. ضبط ا ب من قبل رجال ا دما ترت بر وخاصة ع حريات جريمة ا  وا

مادة  ص ا جزائري في  مشرع ا ل من ا جزائية 15وقد حدد  ون الإجراءات ا فرسي، و من قا  في ا
مادة  ائية 16ا ج ون الإجراءات ا مادة من قا ون  23، وا ائيةمن قا ج مصري، الأشخاص  الإجراءات ا

قضائية.  ضبطية ا ذين تتوافر فيهم صفة ا  ا

ك ف هم وعلى ذ قضائية وخو ضبطية ا ون صفة ا قا حهم ا قضائية موظفون م شرطة ا إن أعضاء ا
بيها وجمبموجبها حقوق وفرض عليهم واجب جرائم ومرت بحث عن ا دلالات ـــــع الاستــــــــات في إطار ا

ه قضـــع تحقيق ا د فتح ا تهي ع جريمة وي متهمــــائي أو إحـــا، فيبدأ دورهم بعد وقوع ا ة ا ى  ا جهة إ
م ح فيذ  .ا هذ الأخيرة تتمثل في ت رئيسية  مهمة ا شرطة الإدارية في أن ا قضائية عن ا شرطة ا وتتميز ا

جرائم  جماعات قبل وقوع ا شاط الأفراد وا مختصة ومراقبة  سلطات ا صادرة من ا عامة ا شرطة ا تدابير ا
ع أسباب  عمومي وم محافظة على الأمن ا تها إذا و  الاضطراباتقصد ا زا شرطة الإدارية وا  قعت فأعمال ا

قضائية رادعة شرطة ا عة في حين أن أعمال ا  .1إجراءات وقائية وما

ظيم يتضمن  ت تزام يفرضه عليها واجبها  ة وا دو فردية واجب على عاتق ا لحريات ا حماية  فتوفير ا
ك  جغرافية. ولا يتحقق ذ رقعة ا به  إلاأفراد في هذ ا ائية في جا ج شرعية ا من خلال تقرير مبدأ ا

موضوعي والإجرائي معاً.  ا

قضائي مرتبطة  ضبط ا قضائي، في مجال إجراءات وسلطات ا لضبط ا سبة  ية با فعا رة ا ما أن ف
ر  ضبط وسلطاته تدور وجوداً وعدماً مع ف غاياتها، فإجراءات ا محققة  قوة ا ها أو با تأثيرية  قوة ا ة با
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ية فعا قصد بها ،ا مباشرة إجراءات  و قضائية  لضبطية ا ياَ  و وحة قا مم مجردة ا صلاحيات ا سلطات وا ا
جرائم. بي ا تحري عن مرت بحث وا ضب ا ية ا ك فإن فعا هماومن ذ قضائية تقوم على أساسين أو  طية ا

ي، و و ي  أساس قا ثا  .1أساس قضائيا

ي ساس والأ و قا ية ا فعا ص عليه يتمثل فيهذ ا دما  مشرع ع قضائي  ا ضبط ا رجال ا طبقاً تحديد 
مادة  مادة  ،15ص ا جزائريمن  16و ا جزائية ا ون الإجراءات ا مجال ي يتا قا ذي  الإقليميحدد ا ا

قضائية مهامها ضبطية ا يةتباشر فيه ا لفعا صر الأخر  ع وع ، وا وعي خاص ب معين  هو الاختصاص ا
جرائم.  من ا

متمثل في اعطاء وص ي ا و قا هذا الأساس ا ك ووفقاً  قضائية  فومن ذ ضبطية ا لأشخاص ا
وعي، محددين،  لاختصاص الاقليمي وا ن من حريات وتحديد مجال عملهم وفق  بر قدر مم تحقيق أ

سلطات هذجملة الأفراد، و  تي ا صوص عليها  ا ك الاطار م ون يقومون بها في ذ ام قا وفق لأح
ي: تا جزائية، وهي محددة  ب -الإجراءات ا اوئ وا ش تقلاغاتـــــتلقي ا معـــــــ؛ الا ة؛ سماع ــــــال وا اي

ظر؛ تفتيش الأشخاص  ل بيها؛ توقيف الأشخاص  بحث عن مرت جرائم في محاضر وا شهود؛ اثبات ا ا
قضائية. ابة ا فيذ الإ ن وضبط الأشياء؛ ت  والأما

طاق الإجرائي و الإختصاصات  ى ا ي يرجع إ و قا قضائية في مجال فالأساس ا لضبطية ا مخول  ا
تحري،  بحث وا تي يجب ا ظيم الإجراءات ا ذي يقوم بتحديد وت جزائية، ا ون الإجراءات ا ام قا بموجب أح

تحديد، ضما هذا ا لازمة  ية  فعا مصلحـــــأن تحقق ا مجتمـــــــاً  حقوق الأفراد وحرياتهم ــــــة ا ع، وحماية 
شرعية  ؛2فيه قضائية بمبدأ ا ضبطية ا تزام ا ية هي ا فعا ى آخر أن ا يبمع تي تع ل تصرف  ا خضوع 

ة (،  دو ون ) سـواء أفـراد أو ا قـا ية ترقى فوق إرادات الأفراد جميعا سواء ف وعلى هذاقاعدة ا و قا قاعدة ا ا
ومين،  اما أو مح ة ح دو ية، وهو ما يعرف بمبدأ خضوع ا و قا قاعدة ا ام ا وتلزمهم جميعا بإتباع أح

ما أن ون.  قا ة ا ون، أو بدو قسم لقا ائية فت ج شرعية ا ى  ا وعين، شرعية موضوعيـة، وشرعيـة إ
موضوعية يقصد بهاإجـرائيـ شرعية ا ةلا « :ة، فا فعل ون صادر قبل اــــــاــــقإلا بمقتضى  إدا اب ا رت
مجرم مادة طبقا   » . ا جزائري. 58ص ا دستور ا  من ا

                                                           

سابق،د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا،  -1 مرجع ا  .35 ا
ة، أد.  -2 عربي، طبعة معد ر ا ف ائية، دار ا ج سان في الاجراءات ا دستورية وحقوق الإ شرعية ا حمد فتحي سرر، ا
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شرعية الإ ات « ائية فيراد بها:ر جأما ا فل ضما ون ي جزائية إلا بقا لإجراءات ا حرية لا تحديد  ا
قضاء شخصية تحت إشراف ا سوق ــــــحق اتــــــإعلاد مصادرها في ـــ. وتج »ا م انـــــــالإ واثيق ــــــوا

ون، ــــــدوـــــا لقا عامة  مبادئ ا توبة فتتمثل في ا مصادر غير م تشريع. أما ا دستور، وا عتبارات لااو ية، ا
عام. ظام ا  ا

قضائي ية؛ أما الأساس ا قض لفعا رقابة ا جهاز  قصد به خضوع أعمال هذا ا مشروعية ـــــــف اء 
يه ع توصل إ هم، من بطلان ما تم ا متعلقة بإختصاصاتهم.أعما ام ا ين وأح لقوا فتهم   د مخا

دما ي ى ترتيب جزاءات مختلفة، في صورة عقوبات جزائية ع قاعدة يوا  ف  ه مخا يف عمله على أ
صت على الأفراد بوجه  ت ن، أو ا تهاك حرمة مس غير مشروع، أو ا قبض ا ائية مثل ا جريمة ج إجرائية 

من أصابه  تأديبية غير مشروع. أو في صورة جزاءات ية  ية مد وظيفة، أو في صورة مسؤو فصل من ا ا
لقواعد الإجرائية. قضائية  ضبطية ا فة رجل ا قضائي محل  ضرر بسبب مخا ضبط ا ون رجل ا ما قد ي

و توافرت مقتضايتها. جزاءات مجتمعة فيما  تلك ا ية   مسؤو

قضائيةوتحقق  ضبطية ا ية جهاز ا تائج، يرجع بعضها فعا ى  عدد من ا قضائيإ ضبط ا  رجل ا
شرطة قضائية، و وأخرى ترجع  ،وجهاز ا ة والأفراد معاً. ا  لسلطة ا دو  ى ا

قضائي ضبط ا احية رجل ا شرطة فمن  ية في حماية حقوق وجهاز ا ه دور وفعا تزام بها  ، فإن الا
مته رامة ا سان. فهو صمام آمان بإن لا يتعرض  حريته الإ ه ولا  مس جسد ولا  مشتبه فيه ولا  م أو ا

شرعية  ه ا تي رسمتها  حدود ا مو الإجرائيةإلا في ا شرطة وا ثقة بين جهاز ا د ا ون. ا، من أجل أن تتأ ط
تزام بها يؤدي بالإجراءات ما أن عدم الإ ى  و بطلان و إ ية جزائية و ما يستتبعه من ا تأديبية، قيام مسؤو

ية  مسؤو فرد.ا ذي أصاب ا ضرر ا ك  قصد جبر ا ذ ية  مد  ا

قضائية خلال مرحلة  شرطة ا شرعية من طرف رجال ا تزام با قضائية فإن الإ سلطة ا أما من جهة ا
وصول وين عقيدته، وا ون عاملًا مساعداً من أجل ت قاضي وت ها ا ى  الاستدلال قد يطمئن  حقيقة إ ا

 بطلان. على استدلالات صحيحة لا يشوبها ا
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سلطة وحرية الأفراد و  توازن بين ا ها يحقق ا شرعية الإجرائية من شأ تزام با ة فإن الا دو أما من جهة ا
ة على الأفراد،  دو تزامحقوقهم، بحيث لا تطغى سلطة ا ى  بها يؤدي فإ شخص على حيإ ان ا ته ااطمئ

ه  . 1وعلى مس

يو أن موض فعا قضائية بين ا ضبطية ا ى ع سلطات ا فردية؛ هو موضوع موجه إ حريات ا ة وحماية ا
سانل  مساس بأدمية  إ جريمة دون ا افحة ا سانغيور على م شرطة ا الإ رامته، وخاصة رجال ا  ذينو

شخص  عطيتا اوى، وأول من يتعاملون مع ا ش بلاغات وا مهمة، فهم أول من يتلقون ا هم هذ ا
بح املة في ا ية  مسؤو جريمة، وعلى عاتقهم تقع ا اب ا مشتبه فيه بارت تحري وجمع ــــــــا ث وا

جماعي، فردي وا ون بصفة عامة عن الأمن في مستوا ا مقابل هم مسؤو ن في ا  الاستدلالات، و
و  ان والاحترام، حتى و ى أن يتمتعوا بالأمن والإطمئ مجتمع بحاجة إ مشتبه فيهم بصفتهم أعضاء في ا وا
مشتبه فيهم وتجريدهم من حقوقهم  وا موضع شبهة أو اتهام، فلا ضرورة ولا حتمية بين وضعهم  ا

رامتهم. هم و يا  واحترام 

بحث في  فمن خلال ا قضائية بين ا ضبطية ا فردية سلطات ا حريات ا ية وحماية ا دراسة  –عا
 هداف الآتية:أتوخى تحقيق الأ مقارة،

وقوف على  - أ ونا قا قضائية في ا ضبطية ا ون  اختصاصات ا قا جزائري وا ك  ا مقارن، وذ ا
ون هذ الاختصاصات تؤثر على حرية  دما ت سلب  الأفرادع اء ممارسة تلك الإختصاصات با  .أث

ات  - ب ضما لأشخاصتوضيح ا فردية  لحرية ا مقررة  لحرية ، وتلك ا مقررة  ات ا ضما ا
ضبط اء ممارسة ا شخصية أث اءيا ة الاستث قضائية لاختصاصاتها وخاصة في حا  .ة ا

د  - ت فردية ع حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما فة ا د مخا مقرر ع جزاء ا تبيان ا
قضائية،  ضبطية ا مساس بها من طرف ا فرسي ا مشرع ا جزائري وا ون ا قا ل من ا د  ع

مصري.  وا

ا استعراض  سابقة، بعض حاو دراسات ا موضوع  لأنا تسيها هذا ا تي ي عتمد الأهمية ا ا  تجعل
مقارة  فات ا مؤ جزائرية الاعتماد على ا درسات ا ت محدودةوبعض ا ا ن  ي:  وا  تا  وهي 

                                                           

ة،  - 1 فجا ائية، مطبعة مصر با ج هامة في الإجراءات ا علمية ا لات ا مش  .245، ص 1963د. رؤوف عبيد، ا
يل في  د دين خليل، مشروعية ا قاهرة، د. أحمد ضياء ا حقوق جامعة ا لية ا  ، تورا ة د ائية، دراسة مقارة، رسا ج مواد ا ا

رياء775، ص 1983 سابق،. د. عصام ز مرجع ا   .241ص  ، ا
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تحريات - اء ا مشتبه فيه أث ات ا ية  ضما دراسة قاصرة على  -لأستاذ أحمد غاي -الأو ت هذ ا ا
مقررة ات ا ضما ل ا م تشمل  ية، و تحريات الأو ون الإجراءات ما ،ا جزائية  اقتصرت على قا ا

ى ا م يتطرق إ ه  ما أ جزائري،  جزائية ا ون الإجراءات ا لقا جديد  ةتعديل ا تعديل 2006 س ، و ا
ة  س مقارة.  .2016الاخير  تشريعات ا ون على ا ا في  أما موضوع دراست

موضوع  - سبة  ك الأمر با ذ تحقيق الابتدائي، و اء ا متهم أث ات ا تورة دري ضما ة، ـلد اد ملي
تحقيق  اء ا متهم أث ات ا تور محمد محدةوموضوع ضما ت دراستهما قاصرة على مرحلة  -لد ا ف

در  ت ا ا تحقيق الابتدائي، و عامة ا مبادئ والأسس ا م تشمل ا جزائية، و ون الإجراءات ا قا اسة وفقا 
ات والإج ضما م تشمل تلك ا جزائري، و دستور ا شخصية في ا حرية ا حماية ا مقررة  مقررة ـا راءات ا

تحريـأث يـاء مرحلة ا ون الإجراءاتـات الأو ت قبل تعديل قا ا . ة، و يه أعلا مشار إ جزائية، ا   ا

تور عادل ابراهيم أما موضوع  - لد  . تورا ة د قضائي، دراسة مقارة، رسا ضبط ا سلطات مأمور ا
و  إسماعيل حن سوف ت فرسي، أما  مصري وا ون ا قا ا ن صفا، فعقد دراسته على ا سبة دراست ك با ذ

جزائري ون ا  .لقا

، جامعة  - تورا ة د ائية، دراسة مقارة، رسا ج ون الإجراءات ا ن في قا مسا تفتيش ا عامة  ظرية ا ا
قاهرة،  تور 2005ا لد خاصة،  ،إبراهيم محمد إبراهيم،  حياة ا لمساس بحرمة ا دراسة خصصت  هذ ا

ل. يس ا ا، و ان هذا جزاءً من موضوع ن   وا 

د - حماية ا دعوى ستوريةأما موضوع ا دفاع في ا باحث حقوق ا جزائية، فقد إقتصرها ا ستاذ الأ -ا
طفي جزائية. -بوداود  متابعة ا اء ا دفاع أث تي هي حق ا ة دستورية واحدة ا  على ضما

قاهرة،  - ، جامعة ا تورا ة د ائية، رسا ج ون الإجراءات ا بطلان في قا تور أحمد 1959ظرية ا لد  .
در  فة رجل فتحي سرور، وهذ ا د مخا ا ما هو إلا جزء ع موضوع دراست سبة  ه با وا ما يوضح ع اسة 

فردية  حرية ا حماية ا مقررة  ات ا ضما قضائي ا ضبط ا  .لأشخاصا

ة عن د.  دو ية ا علا، مسؤو سميع هاشم أبو ا ،  أعمالحسان عبد ا تورا ة د قضائية، رسا سلطة ا ا
قاهرة،  حقوق جامعة ا تور  .2001لية ا د ة ا علا، ورسا سميع هاشم أبو ا تور حسان عبد ا عماد لد

ون،  قا ر وا ف قضائي، دار ا ضبط ا مأمور ا ية  مد ية ا مسؤو لتا  .2012محمود أبو سمرة، ا ف
فة  لم عن موضوع جزاء مخا تين تت رسا ضماا لأفراد من  اتا فردية  حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ا
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ا أعم اشمل من هذ  ا. لأن موضوع ية، فهذا جزء من موضوع دراست مد ية ا مسؤو ة، وا دو ية ا مسؤو
موضوعات  اا ات  لأ ضما فات ا وضح جزاء مخا قضائية، وبعدها  ضبطية ا بين اختصاصات ا سوف 

حرية ا حماية ا مقررة   فردية.ا

باحثلف اك أسباب عديدة دفعت ا ت ه ا ى  قد  موضوع أهمها:إ  اختيار هذا ا

د  -1 شرطة بصفة عامة، من تصرفات ع قضائي ورجال ا ضبط ا جة ما يقع من رجال ا معا
جسدية، إذ  سلامة ا مساس با تحري والاستدلال، لا سيما فيما يتعلق بضابط عدم ا مباشرتهم لإجراءات ا

شرطة، وقد أصبح هذا الأمر ثيراً ما يت حق داخل أقسام ا لمساس بهذا ا مشتبه فيهم  متهمون وا عرض ا
طاق واسع هجية معتمدة على  مرحلة حقيقة واقعية وسياسية م  خلال تلك ا

م يعطوها حقها في تقدير  -2 باحثين، و م يهتم بها أغلب ا تي  مراحل ا أن مرحلة الاستدلال من ا
ون فرادالأخطورتها على حريات  د شرح قا يها ع دراسات مجرد الإشارة إ م تجاوز أغلب ا ، حيث 

جزائية. الإجراءات  ا

دراساتأن معظم   -3 دساتير  ا احية ما قررته ا اوت مرحلة الاستدلال من  تي ت متخصصة ا ا
يفية وضعها  ات أو  ضما اول بيان سبل تفعيل هذ ا م تت مرحلة، و لمشتبه فيه خلال تلك ا ين  قوا وا

جزاءات ع ون، وتطبيق ا قا مرحلة باتباع ما قرر ا قائمين على هذ ا زام ا عمل على إ فيذ، وا ت د موضع ا
فات. ابهم مخا  ارت

مرحلة، سواء فيما يتعلق   -4 ب خلال هذ ا تي ترت ات ا تها عديد من الا عملي ا واقع ا افرز ا
اب  مشروع عليه، أو تعذيبه من أجل اعترافه بارت قبض غير ا ظر بغير وجه حق، أو با ل توقيف  با

خ تهاك حرمة حياته ا ه وتفتيشه، وا تهاك حرمة مس عصر اصة، جريمة، أو با وخاصة ما يشهد ا
ديها  ون  تي ت عامة وا سلطات ا ها ا تي تمتل حديثة ا علمية ا ووجي في مجال الأجهزة ا من تقدم ت
مساس بحرمة  ضابط عدم ا ا  او د ت ك ع لاحظ ذ خاصة، وسوف  حياة ا قدرة على اختراق حرمة ا ا

حم فاية ا ى عدم  سبب إ خاصة، وقد يرجع ا حياة ا حقوق ا هذ ا مشرع  تي يقرها ا ية ا و قا اية ا
حريات، أو عدم فاعليتها.   وا

قضائي أو رجال  -5 ضبط ا تي قد تقع من رجال ا جرائم ا ك عدم قدرة الأشخاص اثبات ا ذ
هم يعدمون عامة، لأ سلطة ا جهات  ا رئاسية بهذ أو ا جهة ا عدم اهتمام ا جرائم، إما  وسيلة إثبات تلك ا

قضائي مشتبه فيه.ا ات أو بشخص ا تها  ة بهذ الا
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قائمين على أمر   -6 قضائية بواجبها في إعمال  رقابتها على ا رئاسية و ا جهات ا تهاون بعض ا
ذي يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم. رقابة ا مرحلة بما يمثل إخلالًا بواجب ا  هذ ا

اما أن  تحري  –لة الاستدلال ــــــــيتحدد فقط بمرح طاق بحث بحث وا دعوى ــــــفي ا -مرحلة ا
ج تحقيق ــــــا مرحلة ا مراحل الأخرى  ه بقية ا تحقيق ائية، وهو ما يخرج م د قاضي ا ومرحلة ع

هما. ل م ات  مة، وضما محا  ا

ى اختصاصهم    قضائية تضاف إ ضبطية ا دى ا قضائية عديدة  ضبطية ا اك سلطات ا ما أن ه
ة وغيرها من الاختصاص، وهذ الاختصاصات الأصلي في تلقي ا معاي تقال وا بلاغات. وا اوى وا ش

حريات. حقوق وا مقابلة با جهة ا ا متعلق با ا؛ لأن موضوع طاق دراست  تستبعد من 

د وجود دلائل قوية على لاتهام     تلبس أو ع ة ا د توافر حا ون ع تي ت ائية ا أما الاختصاصات الاستث
شخص شخص أو في حا قضائية تقيد حرية ا لضبطية ا تي تبيح  ائية هي ا ة الاستث حا دب، وهذ ا ة ا

ا  ما تستبعد من مجال دراست ظر واستيقافه.  ل ة من توقيف  حر ذي يقيد فيه احد  إجراءفي ا الاقتياد ا
فرد، لأن هذا  ة ا ين حر مواط ذ الإجراءا قضائية، و ضبطية ا يس با عدم  إجراءك يتعلق بالأفراد و
ان، فهو لا يخرج عن  ون استيقاف وتح أمرينمبارحة م ،أما ي ظر ويخضع  مه قواعد ل وأما توقيف 

ظر. ل توقيف  ام ا  لأح

عامة  سلطة ا ك من تخويل ا عقاب وما تقتضيه ذ ة في ا دو شأ حق ا ه ي بت جريمة ما فإ إذا ما ارت
ها من أ ي تم لازمة  ون حقوق من اتخاذ الإجراءات ا تها، ومن خلال مباشرة هذ الإجراءات ت داء رسا

تع عقد ا ا ي قضائي، ه ضبط ا لمساس بها من قبل رجل ا رض بين مصلحتين االأفراد وحرياتهم عرضة 
ىأساسيتين،  ة من أجل أخد حق  الأو لعدا بيها وتقديمهم  جرائم وضبط مرت شف ا مجتمع في  مصلحة ا

هم من الاحتفاظ  ي فردية وتم ة حقوقهم وحرياتهم ا فرد في صيا ية مصلحة ا ثا عقاب، أما ا مجتمع في ا ا
ون أ مصلحتين ت خاصة. فإي ا فرد حتى على و بحرمة حياتهم ا رعاية، هل حقوق ا صون وا حساب ى با

غلب مصلحة  ون. أم  قا خارجيين عن ا اة وا ج حقيقة وضبط ا ى ا وصول إ سلطة من إعاقتها في ا ا
عقاب بهم حتى  زال ا اة وا  ج فيلة بضبط ا حق في اتخاذ الإجراءات ا عامة ا سلطة ا خول ا مجتمع و ا

ت على حساب حقوق الأفراد وحرياتهم. ا و   و
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مجتمع فحسب، بل  يس قاصر على حماية حقوق ا موضوعي والإجرائي  ائي بشقيه ا ج ون ا قا إن ا
مصلحتين  ة ا ون صيا قا ت مهمة ا ا ما  وقت، وطا فس ا حقوق الأفراد وحرياتهم في  حماية  تمتد ا

ذا وجب بصفة عامة عدم  خاصة معاً،  عامة وا وية لأحدهما على الأخرى، وا إعطاءا عمل على الأو
حري إيجاد حقوق وا هما بحيث لا تطغى ا ملائمة بي فردية على حســــوع من ا مجتمع ـــــــات ا اب ا

حقوق  مجتمع با فردية بحجة تغليب أمن ا حريات ا حقوق وا مجتمع ا ومصلحته، وأن لا تلغى مصلحة ا
حريات واحترام حقوق وا ة هذ ا فا ة  دو مقررة، وعلى ا حريات ا خاصة وا ام ا قواعد والأح ها، ووضع ا

ل من يعتدى عليها    بمعاقبة 

ا  فردية ومن ه حريات ا ية وحماية ا فعا قضائية بين ا ضبطية ا دراسة  –إن دراسة موضوع سلطات ا
سلطاتهميثير تساءل مهما  –مقارة  قضائية  ضبطية ا اء ممارسة ا ية أث فعا ائية يف يتم تحقيق ا  الاستث

مجتمع. ة داخل ا مصو مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم ا  دون ا

ي: تا يين فرعيين وهما  تساءل تساؤ  -وقد تفرع عن هذا ا

سلطاتها  - قضائية  ضبطية ا فردية خلال ممارسة ا حرية ا حماية ا مقررة  ات ا ضما ماهي ا
ائية ؟  .الاستث

ضبط - ف رجال ا مترتب إذا ما خا جزاء ا حماية  و ما هو ا مقررة  ات ا ضما حدود وا قضائي ا ا
  حقوق  و حرية الأفراد؟

بحث في ما  هج اسهــــأسيقوم ا مقارن، على م قارن  ا جحيث سوف  مشرع ا فقه موقف ا زائري وا
تشريع  قضاء، با فرسيوا مصري ا   .وا

ك  قوموعلى ذ ل موضوع من موضوعات هذا وتحليل بتوضيح  سوف  متعلقة ب ية ا و قا صوص ا ا
متعلقة  قضاء ا ام ا مقارة، مع بيان ما قررته أح تشريعات ا جزائري أو في ا تشريع ا بحث سواء في ا ا

مقارن،  قضاء ا جزائري أو ا قضاء ا بحث، وصولا  وبه، سواء في ا ل موضوعات ا فقه في  بيان رأي ا
ي ى تقيم مدى فعا ما إ سلطاتها.  قضائية  ضبطية ا د ممارسة ا ات حريات الأفراد ع ة ضما فا تها في 

جزائري. مشرع ا موقف ا تأصيلي  تحليلي ا هج ا م عتمد على ا  سوف 

باب  ا في هذا ا او بحث في بابين؛ حيث ت ية اختصاصات اجاء هذا ا قضائية في  ضبطيةفعا ا
ها فردية. وقسم حرية ا ى  مجال ا ية اختصاص اإ فصل الأول فعا ا في ا قضائية  ضبطيةفصلين، بي ا
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ا فيه ي تطرق ثا فصل ا شخصية، أما ا حرية ا ى  في مجال تقييد ا ية اختصاص اإ قضائية  ضبطيةفعا ا
خاصة. حياة ا مساس بحرمة ا  في ا

فة دراسة جزاء مخا ي من هذ ا ثا باب ا ا في ا او قضائية  وت ضبطية ا مقررة لضماا ية ا و قا ات ا
فردية حرية ا ى  وتم تقسيمه. حماية ا فصل الأولففصلين؛ إ ا فيه  ا مقرر وا الإجرائيلجزاء تطرق ي ا مد

قضائية غير مشروعة فردية عن أعمال ضبطية ا حرية ا ي. أما حماية ا ثا فصل ا ا  ا لجزاء فخصص
فردية عن اعماا حرية ا حماية ا مقرر  ائي ا قضائية غير مشروعةج  .ل ضبطية ا
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 اب الأولـــــــــــبــــــا
ية اختصاصات ا قضائية ضبطيةفعا فردية 1ا حرية ا  في مجال ا

ون في  مهامهم يجب أن ي قضائية  ضبطية ا حدود  أضيقإن ممارسات ا محددة  إجراءات وبإتباعا
ها محددة  قوة ا ها أو با تأثيرة  قوة ا ون مرتبطة با تي ت يتها وا ها فعا ك 2سلفاً تضمن  ، وفي مقابل ذ

ىتهدف  عام  إ ح ا صا تي تهم تحقيق ا مجمتع بأسر، أو بتلك ا تي تهم ا في جميع صورها، سواء تلك ا
فردية. مجمتع بصفتهم ا  أعضاء ا

ك فإن رج قضائي ملزماومن ذ ضبط ا ام  ونل ا شرعية في بأح هما ية هذا ه  أعما يضمن فعا
لجريمة، افحته  جهاز، في م مجتمع واستقرارن ضميو  ا مر قد يستلزم تقييد حرية  .3أمن ا إلا أن ا

                                                           

جزائري - 1 ون إجراءات جزائية ا د قا شرطة  أس تحري وجمع الاستدلالات اسم ضباط ا بحث وا قائمين بمهمة ا على ا
مادة  ص ا قضائية. إذ ت ضبطية ا لفين ببعض مهام ا م عوان ا موظفين وا عوان، وا قضائية وا ون  14ا الإجراءات من قا

جزائري جزائية ا ه: ا قضائي:« على أ ضبط ا قضائية،  -يشمل ا شرطة ا قضائي، أعوان  -ضباط ا ضبط ا موظفين  -ا ا
قضائي ضبط ا ا بعض مهام ا و وط بهم قا م عوان ا  . »وا

مادة  وقد قضائية 15حددت ا شرطة ا هم صفة ضباط ا ون من تثبت  قا ه: من ذات ا ص على أ تي ت يتمتع بصفة  « ا
قضائية:  شرطة ا  ضباط ا

بلدية، -1 شعبية ا س ا مجا ي،   -2 رؤساء ا وط درك ا لمراقبين -3ضباط ا خاصة  لأسلاك ا تابعون  موظفون ا  ا
ي وط لأمن ا شرطة  ي  -4، ومحافظي وضباط ا وط درك ا ذين أمضوا في سلك ا درك ا درك، ورجال ا رتب في ا وذو ا

عدل ووزير  03ثلاث )  هم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير ا ذين تم تعيي قل وا وات على ا ي، بعد ( س وط دفاع ا ا
ة خاصة.  ج ذين أمضوا  -5موافقة  ي ا وط لأمن ا شرطة  لمفتشين وحفاظ وأعوان ا خاصة  لأسلاك ا تابعون  موظفون ا ا

داخلية  3ثلاث )  عدل و وزير ا هم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير ا ذين تم تعي صفة وا قل بهذ ا وات على ا ( س
محلية، بعد جماعات ا ة خاصة.  وا ج ذين تم  -6موافقة  لأمن ا ري  عس ح ا لمصا تابعين  صف ا ضباط وضباط ا

عدل. ي ووزير ا وط دفاع ا هم خصيصاً بموجب قرار مشترك صادر عن وزير ا  تعيي
مادة وتسييرها بموجب مرسوم صوص عليها في هذ ا م ة ا لج وين ا  . » يحدد ت

م حددما  ح ائية طبقاً  ج ون الإجراءات ا فرسي في قا مشرع ا مادة ا ضبطية  16 ا ذين تتوفر فيهم صفة ا شخاص ا ا
قضائية مصري  في  ، ا لمشرع ا سبة  مر با مادة وذات ا مصري   23 ا ائية ا ج ون الإجراءات ا  .من قا

م يعط فرسي،  جزائري وا مشرع ا يه أن ا س ما ومما تجب الإشارة إ جمهورية. ع يل ا و قضائية  لضبطية ا صفة  ي هذ ا
صفة  رغم من عدم توفر هذ ا قضائية با ضبطية ا جزائري سلطات وصلاحيات ا مشرع ا مصري، بل اعطا ا مشرع ا فعل ا

مادة  ص ا جزائري. 36فيه. طبقا  جزائية ا ون الاجراءات ا  من قا
2
- Parra et Moutreuil ; Traié de procédure pénale policière, éd, Quillet, Paris, 1975, p 147. 

Besson, La police judiciaire et le code de procédure pénale, D, 1958, p 129.  
عربية، د.  -3 هضة ا ول، دار ا جزء ا مصري، ا تشريع ا ائية في ا ج  .461، ص 1992مأمون سلامة، الإجراءات ا
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لتحقق من شخصية واستجلاء حقيقة شخص ما  ك بإستيقافه  ان ذ ته سواء أ م يقضي بإدا قبل صدور ح
لتحقيق معه قبض عليه واحتجاز   .1أمر، أو با

سلطة في مواجهة شخص لازال مما هو معلوم و   تي تتخذها ا قبض هو من أخطر الإجراءات ا أن ا
ون  قا ح ا ك م ذ براءة.  قضائي لضبطيةتفترض فيه ا قيام بأي  ةا يس ا قيام بإجراءات الاستدلال و ا

ائية  ماسة وبصفة استث لضرورة ا همإجراء تحقيق، و تلبس،  تعطى  تحقيق في أحوال ا ةإجراءات ا  وحا
دب جماعةا فرد ومصلحة ا موازة بين مصلحة ا  .2، حتى يتم ا

قضائية سلطات من أج لضبطية ا تشريعات  مساس بحرمـــــما أعطت ا حيــــل ا خاصة ــــــــة ا اة ا
تسجيل  صت وا ت هم صلاحيات ا ك اعطيت  ثر من ذ ن، وأ ما لأشخاص، و ا لأفراد، من تفتيش 

صور، وعلى  تقاط ا ي:وا تا حو ا باب على ا قسم هذا ا ن   ما تقدم يم

حرية قضائية في مجال تقييد ا ضبطية ا ية اختصاص ا ول: فعا فصل ا فردية ا  ا

قضائية في مجال  ضبطية ا ية اختصاص ا ي: فعا ثا فصل ا خاصة اا حياة ا  مساس بحرمة ا

                                                           

ة، د. رؤوف عبيد،  -1 فجا ائية، مطبعة مصر با ج هامة في الإجراءات ا علمية ا لات ا مش  .245، ص 1963ا
وى،  -2 طبعة ا قضائي، دراسة مقارة، ا ضبط ا  .35، ص 2009د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا، سلطات مأموري ا
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فصل الأول  ا

ية اختصاص ا قضائية ضبطيةفعا حرية في مجال تقييد ا فردية ا 1ا
 

ة  مساس بحرية حر ة يقوم على إن ا دو فراد في ا ضبط ا بغي أن يتقيد بها رجال ا ضوابط ي
هم تقييدها  تحري و الاستدلال، حيث لا يجوز  د مباشرتهم لإجراءات ا عامة ع سلطة ا قضائي ورجال ا ا

ية  ك من أجل فعا ي و ذ و مساس بها بغير مبرر قا براءة الإجراءأو ا مبدأ ا اداً  ما أن بعض  ،است
ين  قوا ية اختصاصات اأمن  الإجرائيةا قضائية  ضبطيةجل ضمان فعا ة جازت أا حر مساس بحرية ا ا

تلبس، على سبيل الإ ة ا دما تتوافر حا ك ع اء، وذ د ضرور و أستث تحقيق ) اع وجود دلائل قوية ت ا
افية دب، هذ ( و ة ا د حا ين واتفقت مع بعضها من حيث  ءاتالإجرا، أو ع قوا صت عليها معظم ا

لحرية.  مقررة  ات ا ها في ضما ن اختلف فيما بي مبدأ و  ا
فصعرض في هذا سوف و  بين بيان  لا مرحلة الاستدلال وبعدها  ية  و قا طبيعة ا هذ طبيعة ا

لحرية الإجراءات  مقيدة  هذ اا ما  ضبطية في بيان حدود من دور فعال  سلطاتوماهيتها  صلاحية ا
قضائية ك  ا يفي ممارسة هذا الإجراء. وذ تا تقسيم ا  :وفق ا

ول:  مبحث ا يةا ا لحرية الإ إش مقيدة  قضائيةجراءات ا ضبطية ا  من طرف ا
ي:  ثا مبحث ا قضائيةالإا ضبطية ا فردية من طرف ا لحرية ا مقيدة   جراءات ا

                                                           

ظر  -1 ل فقهاء تبعا  شخصية بدقة، مبعث خلاف بين ا حرية ا ول ا ان تحديد مد هـا، فقد عرفها قد  مرجوة م ة ا
GERARD CORNU  :ه ية بقو و قا مصطلحات ا يس من حق « في معجم ا ل ما  هي حق أساسي، في فعل 

ظام الإ ل شخص في حدود حتميات ا مشروعة  عه، هي ممارسة الإرادات ا مجتمع م من ا ثر دقة، هي ا جتماعي؛ وبأ
اتج من أن لا يوقف شخاص، ا ذي يضمن ا محددة  ا ال ا لأش ون وتبعا  قا محددة با حالات ا أحد أو يحتجز إلا في ا

ون،  قا ين من قبل ا معي طبيعيين ا مته أمام قضاة غير قضاته ا ل شخص من أن لا يتم تقديمه أو محا حق  مسبقا، وا
مي قل دون حجز أو قبض تح ت حق في حرية ا ة على ا لدلا ك  ذ  .» وهي مصطلح يستعمل 

ها:ويع فقه أ ون«رفها ا قا مشروعة بغير عوائق وفي حماية ا حقوق ا ة ممارسة ا ها: »م حرية « ، ويعرفها آخرون على أ
ى عدم  من بمع ذاتية، وحقه في ا يها وفقا لإرادته ا عودة إ ها وا خروج م ة وا دو قل داخل ا ت ية وحريته في ا جسما فرد ا ا

قبض عليه أو حبسه أو معاق يجواز ا و يا بغير مبرر قا فسيا أو بد  .»بته 
بعض أن:  واسعة قيدان، « ويرى ا حرية ا ه  يرد على تلك ا ه و أ اع ع قدرة على إتيان أي تصرف أو الامت حرية هي ا ا

د  ي ع و قا تزام ا ي يتضح في الا و ي قا ثا خرين من حقوق وحريات وا هما مادي مؤدا عدم الإضرار بما ثبت  أو
فردي مما حرية أو حقه ا  .»رسة ا

ون  قا حق يستخدمه فقهاء ا عملة واحدة، حيث أن مصطلح ا حرية ما هما إلا وجهان  حقوق أو ا تاجه أن ا ن است وما يم
ي  خيرة تع حرية، وهذ ا هم يقصدون ا حق فأ لمة ا حرية، فإذا ما اصطلحوا  مصطلح ا مرادف  ب  غا دستوري، في ا ا

فرد بح ون، تمتع ا لقا ه إلا طبقا  قبض عليه، أو حبسه أو اعتقا ان بعدم جواز ا قل في أمن واطمئ ت ية وحرية ا جسما ريته ا
حياة  ن، وا مس ها حرمة ا تي يتفرع م فردية، وا حقوق ا شخصية أو ا حرية ا ون، وهذا ما يعرف با قا وفي حدود ما رسمه ا

من. قل وحق ا ت خاصة، وحرية ا  ا
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مبحث الأول  ا

لحرية  الإجراءات طبيعة مقيدة  قضائيةا ضبطية ا  من طرف ا

ى  لحرية خلال مرحلة الاستدلال ترجع إ مقيد  ية الاجراءات ا ا ظم إن اش  حيث، مقارةا الإجرائيةا
ى وجود خلاف فقهي وقضائي،  قضائي  حول طبيعة هذ الإجراءاتأدت إ ضبط ا تي يقوم بها رجال ا ا

مخلال مرحلة الإستدلال قضائي حول طبيعة ، وفي هذا ا فقهي وا خلاف ا اول ا ت  إجراءاتقام سوف 
ماسة  بين الاستدلال ا ي سوف  ثا مطلب ا ول أما ا مطلب ا مشتبه فيه في ا تي يجب أن ابا شروط ا

قيام بهذ أتتوافر من   .الإجراءاتجل ا

مطلب الأول  ا

لإجراءات  ية  و قا طبيعة ا لحرية خلال مرحلة تحديد ا مقيدة   الاستدلالا

فقه ت آراء ا اء مرح تباي مشتبه فيه أث ماسة با لة جمع حول تحديد طبيعة إجراءات الاستدلال ا
خلاف حول، هل الإ فردية من  إجراءاتستدلات، وقد تمحور ا حرية ا ماسة با  إجراءاتالاستدلال ا

تحقيق أم لا دقيق أم لا؟.؟. وهل هذ الإجراءات تعد قبضا 1ا ي ا ف ا ا يا بمع و  قا

                                                           

خلاف هي مرحلة الاستدلال هل   -1 لة في هذا ا مش اعمال ذات دارية، أم الإ طبيعةاعمال ذات تدخل ضمن ان ا
ال طبيعة  تي طرحت عن الاش فرعية ا الات ا ها اعمال قضائية. ومن الاش متفق عليه قضاءاً أ قضائية، ومن ثم فإن ا

دعوئ  سابق. هل اعمال الاستدلال تدخل ضمن مراحل ا ون ا ظيم قا ى ت صعوبة يرجع ا جزائية؟. ومصدر هذ ا ا
ك  تحقيق. راجع في ذ بير بين اجراءات الاستدلال وا تشابه ا جزائية وا طاوي، سلطات  -الاجراءات ا د. ابراهيم حامد ط
ية،  ثا طبعة ا قاهرة، ا ية، ا و قا تبة ا م ، ا تورا ة د قضائي، رسا ضبط ا رمزي طه  . د.100، ص 1997مأمور ا
ية،  ثا طبعة ا عربية، ا هضة ا قضائية، دار ا سلطة ا ية عن أعمال ا مسئو شاعر، ا  .45، ص 1983ا

ه. أن مرحلة  تي اخذت ع دول ا ي، وا جلو امري مشرع ا دراسات؛ إذ يعتبر ا تشريعات محل ا ك اختلفت ا ومن ذ
د ن ا جزائية،  دعوى ا تحقيقوى عالاستدلال تعد من مراحل ا تي تجمع و  ديه تمر بمرحلتين مرحلة ا مة ا محا مرحلة ا
تحقيق بما فيها اجراءات الاستدلال.   جميع اعمال ا

Jean cedras, le droit pénal américan, ( que sais- je ?) imprimerie de presses universitaire de 

France, 1997, p 102. 
ي  لاتي طابع ا تشريعات ذات ا ضابط أما ا دب ا ة  جزائية، وما عدا حا لدعوى ا فهي تعتبرها مرحلة سابقة وممهدة فقط 

تص ية  لاتي ظم ا فقه في ا ك اختلف ا ذ تحقيق. و مرحلة، حيثمن طرف جهة ا ى اعتبار  اتجا الأول:ذهب  يف هذ ا إ
هم قد ا رغم من اتفاقهم على طبيعة إجراءات الاستدلال إلا ا ذي يعول عليه.هذا الاتجا با معيار ا  ==ختلفوا حول ا
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هم== ها اختصاصاتها وسلطاتها  ؛ففريق م ل وظيفة  ك باعتمادهم أن  قائم بالإجراء، وذ يعتمد على معيار صفة ا
قضائي  ضبط ا مرحلة تدخل في اطار وظيفة ا ون خلال هذ ا تي ت ى جميع الاعمال ا ون. بمع قا ام ا ح تباشرها وفق 

و مار  اداً حتى  وظيفة واست تحقيق مادام قد باشرها باعتبار سلطة ضبط قضائي، مادام بوشرت بموجب هذ ا سها قاضي ا
ام  ح لتحقيق، وفي اطار ا تدابه  ة ا قضائي في حا و قام بها رجل ضبط ا عمال، حتى  ظم هذ ا تي ت صوص ا ى ا إ

ون. راجع. د قا ه ا تي حددها  ات والاجراءات ا ضما عربي، وا ر ا ف عقوبات والإجراءات، دار ا . مأمون محمد سلامة، ا
سعودية، دار 335، ص 1984 عربية ا ة ا ممل ظام الإجرائي في ا مقارة وا ائية ا ج . د. أحمد عوض بلال، الاجراءات ا

عربية،  هضة ا رشيد محمود. 219، ص 1990ا مال عبد ا ون د.  شخاص في قا تحفظ على ا ائية، ، ا ج الإجراءات ا
عليا،  دراسات ا لية ا شرطة،  اديمية ا ، أ تورا ة د فرسي، رسا تشريع ا  .172، ص 1988دراسة مقارة با

ي حتى  ه إجراء استدلا لتحقيق بإ تداب  ة الا توقيف والاستيقاف في غير حا ييفوا إجراء ا رأي  ك أن اصحاب هذا ا ومن ذ
جريم تلبس با ة ا و في حا يس بموجب و ه صلاحيات استدلال وأجرا بموجب وظيفته، و ه اجرا رجل ضبط قضائي  ة. 

تحقيقية.   وظيفته ا

يأما  ثا فريق ا فيذية ا ت سلطة ا قضائي، هم ممثلوا ا ضبط ا تي يباشر رجال ا قول أن إجراءات الاستدلال ا ى ا ؛ ذهب إ
حفاظ ع من وا من في استباب ا ة، ودورهم ي يس من حقها لدو مجرمين وضبطهم، و عام وملاحقة ا ظام ا لى الامن وا

قضائية. راجع، د.  سلطة ا تابعة  تحقيق ا تي تباشرها جهة ا تحقيق ا جزائية، بخلاف اعمال ا دعوى ا دخول في اعمال ا ا
جزء  ائية، ا ج ون الاجراءات ا وسيط في قا قاهرة، 2-1أحمد فتحي سرور، ا ات  .145، ص 1980، ا حقوق وضما
عربية،  هضة ا ية، دار ا ثا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، طبعة ا  .25، ص 1990ا

ثأما  ثا فريق ا من في جمع ا ن دورها ي شخصية،  حرية ا طوي على مساس با ؛ اعتمد على أن اجراءات الاستدلال لا ت
ة ا د مة أن لا تأخذ با مح جريمة، وعلى ا معلومات حول ا لامستقاة من محضر الاستدلال ا مها معيباً.  وا  ان ح

ن  واجب توافرها ولا يم ات ا ضما خلوها من ا مرحلة،  متحصلة خلال هذ ا ة ا واصحاب هذا الاتجا برمته يستبعدون الاد
وحدها. تعويل عليها  تحري والاستدلا لقاضي ا اء ا شخصية أث حرية ا ات ا م، ضما ة راجع، د. محمد علي سا ل، رسا

قاهرة،  ، جامعة ا تورا  .66، ص 1980د
ي: ثا ج الاتجا ا دعوى ا ى ثلاثة  ىإ رأيهم، ويرجع زائيةيرى أن مرحلة الاستدلال من مراحل ا جزائية ترجع ا دعوئ ا أن ا

معلومات  حصر في جمع ا تي ت ها مرحلة جمع الاستدلالات ا ةمراحل وأو د تح وا مال مرحلة ا قيق وعليهما من اجل است
بعض.  ون متسقاً مع بعضهم ا م وي ح ون مرحلة ا حاق هذ  وأصحابت بيرة بإ ات  هذا الاتجا يريدون اعطاء ضما

تحقيق  فردية في ا حرية ا ات ا ضما مستحدثة  مرصفاوي، الاتجاهات ا جزائية. راجع، د. حسن صادق ا دعوى ا مرحلة با ا
معاصرة، يو ة الابتدائي، مجلة مصر ا  .36، ص 313ع  -54، س 1963يو س

ث:أما  ثا دعوى  الاتجا ا اك اجراءات لا تدخل ضمن مراحل ا سابقين ووضع حلًا وسطاً، أي ان ه جمع بين الاتجاهين ا
تلبس،  عادية أو أحوال ا بيها سواء في الاحوال ا شف عن مرت جريمة وا ون موضوعها اثبات ا اك اجراءات ي جزائية، وه ا

تحقيق.تعد م جزائية، مثلها مثل اجراءات ا دعوى ا مشتبه فيه  ن مراحل ا ات ا جواد عبد الله بريك، ضما د. ادريس عبد ا
شر،  ل جديدة  جامعة ا  ==.140، ص 2005في مرحلة الاستدلال، دار ا
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ا  صويم ىف هذ الآراء أن  ب  إ غا ول، وهو ا فقهاتجاهين ا فقه  يمصر ا دى ا ب من ا وجا
فرسي مشتبه فيه من  الإجراءاتيعتبر حيث  -ا ماسة با عد قبضا يالاستدلال ومن ثم لا  إجراءاتا

سائد في فرسا وبعض ا ي وهو ا ثا يا. ا و مصريقا ان قد تردد في اعتبار مثل هذ  -فقه ا ن  وا 
دقيقإمن  الإجراءات ي ا ف ا ا تحقيق بمع   .1جراءات ا

فرع الأول    ا

م  حرية الإجراءات ا مشتبه فيهقيدة  ي إجراء   خلال مرحلة الإستدلال ا  استدلا

بية في  غا فقهيمثل هذا الاتجا ا مصري ا فرسي 2ا فقه ا ب من ا ك مسايرا ، 3وجا وهو يعد في ذ
مصريلاتج قضاء ا هذا الإ4ا ا اء  الإجراءات إن تجا، ووفقا  لمشتبه فيه أث شخصية  حرية ا ماسة با ا
تلبس لا تعـــة الاستدلال في غير حــــــــــمرحل ، أو 5ذت صورة استيقافــــــــــواء اتخــــــاً. ســـــــقبض تبرالات ا

                                                                                                                                                                                     

ك من == ث: وذ ثا ي وا ثا رجح الاتجا ا ظرا  حقوق أومن وجهة  بر  ة وحماية ا مشتبه جل تحقيق ضما ات ا وضما
. متخذة ضد  فيه ضد اجراءات الاستدلال ا

شخاص  -1 قبض على ا شرطة في ا بدون إذن من جهة قضائية وما يشتبه به من د. حسن محمد ربيع، سلطة ا
شر،  فردية - .140،  ص 1995إجراءات، بدون دار  حرية ا ات ا رحمن حسين علام، ضما قبض  د. عبد ا ضد ا

مي تح حجز ا عربية، وا هضة ا قهوجي176، ص 1988، دار ا قادر ا ة، . د. علي عبد ا دو م أمن ا ، اختصاص محا
درية  شر الإس ل جديدة  جامعة ا ائي،  قض .43ص ، 1996دار ا قض، ص 13/12/1990ج ام ا ، مجموعة أح

يه،  .1100 ظمأشار إ ائية،  د. جلال ثروت،  ج درية، الاجراءات ا شر الإس ل جامعة   .381ص ، 1997دار ا
Graner, et salingardes, la garde à vue , J.C.P, 1958, art 53, A 73, p 03. 

جريمة  -2 افحة ا ز بحوث دراسات م اته، مر شخاص حالاته وشروطه وضما قبض على ا ي، ا جيب حس د. محمود 
قاهرة،  مجرمين، مطبعة جامعة ا حرية 17، ص 1994ومعاملة ا شرطة في ا يازي حتاته، مدى تدخل ا . د. محمد 

عام، ع  من ا فردية، مجلة ا يو 8، س 30ا ائي، 17، ص 1960، يو قض ج ام 10/11/1958.  ، مجموعة أح
قض، س  ائي، 220، رقم 894، ص 3، ع 9ا قض ج ام5/01/1970.  قض، س  ، مجموعة أح ، ص 1، ع 21ا

 .9، رقم 43
3-M. Blondet, les pouvoirs de la police et de la gendarmerie au coursde l’enquete preliminaire, 
J.C.P. 1956-1-1311- N° 29. 

ائي،  -4 ام، مجموعة 13/12/1990قض ج قض، س  أح جواد عبد الله أ. 1100، ص 41ا يه إدريس عبد ا شار إ
مشتبه فيه في مرحلة  ات ا شر، ابريك، ضما ل جديدة  جامعة ا درية، لإالاستدلال، دار ا  .459ص  ،2005س

ب من يذهب  -5 فقهجا قضائية ا ضبطية ا ه غير قاصر على  ا ى اعتبار إجراء الاستيقاف من إجراءات الاستدلال؛   إ
مرؤوسيهمفحسب ك  ذ عامة -، بل يجوز  سلطة ا ين الإجراءات -أي من رجال ا ة  وفقا ما تقرر قوا جزائية، في حا ا

مراد استيقافه شبهات و شخص ا وع أن تتجمع ضد ا لقيام بهذا ا تها، ويشترط  ة وجمع أد بي جرائم معي بحث عن مرت  ا
تحفظية ظ وسائل ا افة ا يها اتخاذ  ه عن اسمه وهويته ووجهته ومحل إقامته ويضاف إ ون، فيستوجب استيقافه وسؤا

ة لمحافظة على أد لازمة  لتحري  ا مستوقف  بئ على ضرورة تستلزم تدخل ا حو ي ون في موضع ريبة على  جريمة أو ي ا
ها قرب م فعل أو با اب جريمة واقعة با ان ارت ب صورة استيقاف عابر يمر بم غا شف عن حقيقته، ويتخذ في ا ل  == و
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جريمة، أو أمر بعدم 1اقتياد ان ا تحرك من م ) قبض  ، وأطلق عليها تارة تعرض مادي3، أو تحفظ2ا
ي4مادي ( و قا قبض بمفهومه ا ها عن إجراء ا  .، تمييزاً 

                                                                                                                                                                                     

ة ه==  ى جمع أد ان يهدف إ فعل إذا  ك في حاذفهذا ا ذ ون  جريمة، وي ة  ا ما في حا قضائية،  وامر ا فيذ ا ة ت
ة عدا قبض على متهم هارب من ا فيذ أوامر ا   .ت

مصري،  - تشريع ا متهمين واستيقافهم في ا قبض على ا عدد د. رؤوف عبيد، بين ا ية والاقتصادية، ا و قا علوم ا مجلة ا
ة 2 يو 4، س ام وضو 273ص  ،1962، يو ي، أح حسي فاروق ا قبض، . د. عمر ا فقه ابط الاستيقاف وا قضاء وا في ا

ة  ية، س ثا طبعة ا شر، ا ويت، بدون دار  تشريع، في مصر وا وسي،  - .61، ص 1995وا س د. صبري محمد ا
قاهرة،  عربية، ا هضة ا عام، دار ا ظام ا شخصية ومقتضيات ا حرية ا د. مأمون  - .59، 1996الاعتقال الإداري بين ا

ول، محمد سلامة،  جزء ا مصري، ا تشريع ا ائية في ا ج عربية، الإجراءات ا هضة ا  .526، ص 1992دار ا
مشتبه فيه -1 ات ا طبعة في مرحلة الاستدلالات د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضما عربية، ا هضة ا ثة، دار ا ثا ، ا

شخصية، 93ص ، 1994 حرية ا جريمة وأثر على ا تلبس با عيم عطية، ا عام، ع . د.  اير 24، س 96مجلة الامن ا ، ي
ائي، 56ص ، 1982 قض ج قض، س 12/10/1959.  ام ا قض 65، رقم 772، ص 3، ع 10، مجموعة أح  .
ائي،  قض، س  ،25/03/1963ج ام ا  .44، رقم 210، ص 1، ع 14مجموعة أح

مصري، د. رؤ  -2 تشريع ا متهمين واستيقافهم في ا قبض على ا مرجع وف عبيد، بين ا ية والاقتصادية، ا و قا علوم ا مجلة ا
سابق، ائية، 257ص  ا ج را في الإجراءات ا علفى، تأثير الإ شرطة . د. أحمد محمد محمد ا ادمية ا ، أ تورا ة د رسا
ائي، 171ص ، 1997بمصر،  قض ج قض، س مج ،15/05/1977.  ام ا  .125، رقم 591، ص 28موعة اح

قبض -3 متهم في مواجهة ا ات ا لا أحمد، ضما ي عبد ا هضة  د. هلا وضعي، دار ا ون ا قا شريعة الإسلامية وا في ا
عربية،  قهوجي، 174ص  ،1995ا قادر ا ة،إ. د. علي عبد ا دو م أمن ا سابق، ختصاص محا مرجع ا قض 43ص  ا  .
ائي،  قض، س 25/02/1987ج ام ا  .48، رقم 325، ص 38، مجموعة أح

فرسي أن: قضاء ا شخاص لا يعد « وقد قرر ا ظر على أحد ا ل توقيف  قضائية با ضبطية ا صادر من رجل ا قرار ا ا
ي  و قا ا ا   .  »قبضاً بمع

  Cass, Crim, 15 fev 2000, Bull, Crim, n° 60. 

مادة   -4 ص ا جزائري على هذا الاجراء ب مشرع ا ص ا ه: 61قد  ص على أ تي ت ل شخص « من ق ا ج ج ا يحق 
لشرطة  ى أقرب ضابط  فاعل واقتياد إ حبس، ضبط ا معاقب عليها بعقوبة ا متلبس بها وا حة ا ج اية أو ا ج في حالات ا

قضائية مادة . » ا مادة  73. وا ه  38 ،37من ق إ ج فرسي، وا مشرع أ ا ا صوص يتضح  من ق ا ج مصري. وبهذ ا
عاديين لأفراد ا حق  يس  قد أعطى ا حة متلبس بها. وهذا الاجراء  اية أو ج ون ج دما ت شخاص ع من تقيد حرية ا

قضائية.  لضبطية ا وحة  مم ه لا يدخل ضمن سلطات ا ا  يلموضوع بحث د ا د. رمزي رياض عوض، مشروعية ا ج ئي ا
عربية،  هضة ا مة وما قبلها، دار ا محا ات  .53، ص ، 1997في مرحلة ما قبل ا رحمن حسين علام، ضما د. عبد ا

فردية، ص  حرية ا ائية، 176ا ج ون الإجراءات ا غريب، شرح قا ول. د. محمد عيد ا جزء ا طبعة ا ية، ا ثا ر ، ا ف دار ا
ي،  و قا  .644ص ، 2001ا
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ك ويضاف  بعض هااعتبر  ، قدعلى ذ ظيمي إجراءاً  ا ذي يقوم به رجل اع وأيضاً ، 1اً ت تفتيش ا تبر ا
قضائية ضبطية ا لمن . و 2تفتيشاً وقائياً لا قضائياً  ا ك أن  مشتبه فيه تعد  الإجراءات جملة ذ ماسة با ا

تحقيق إجراءاتمن   .3الاستدلال لا ا

و وحجة اصحاب هذا الاتجا ي ي و قا قبض ا جريمة، والإ، بأن ا تلبس با تي ا ذن من ن في حا
مختصة قضائية ا جهات ا ض4ا ي هو رجل ا و قا قبض ا مختص با ما أن ا قضائي دون س.  ، بط ا وا

س الإ فراد على ع عامة، و ا سلطة ا قضائية، ورجال ا لضبطية ا تحفظية فهي جائزة  جراءات ا
حوال عاديين، حسب ا ق و 5ا قبض ا مقبوض تفتيشا قضائياً، من أجلايضاً ا ي يترتب عليه تفتيش ا و  ا

                                                           

تحريد. محمد محي  -1 حبس الاحتياطي على ذمة ا قبض وا دين عوض، حدود ا ي، مجلة  ا سودا ون ا قا تحري في ا ا
ة  ثلاثون، ديسمبر س ية وا ثا ة ا س رابع، ا عدد ا ون والاقتصاد، ا قا ظم 516ص  ،1962ا  الإجراءات. د. جلال ثروت، 

ائية،  ج درية، ا س معارف ا شأة ا ائي،358ص ، 1989م قض ج قض، س 8/12/1969 .  ام ا ، 20، مجموعة أح
ائي، 288، رقم 1404، ص 3ع  قض ج قض، س 15/05/1977.  ام ا يهم، . 591، ص 28، مجموعة أح أشار إ

سابق،  مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، ا ات ا جواد عبد الله بريك، ضما  . 461د. إدريس عبد ا

شاوي، سلطة مأمور ا -2 تلبس، د. توفيق ا شخص في غير حالات ا قضائي في تفتيش ا عدد ضبط ا محاماة، ا ، 8مجلة ا
سابق، ص 1206، ص 1952ابريل  مرجع ا مصري، ا ون ا قا تفتيش في ا واع بطلان ا . د. سيد 23. د. رؤوف عبيد، أ

تفتيش قبض وا ضبط وا بغال، قواعد ا طبعة ا حسين ا ائي، ا ج تشريع ا تحقيق في ا ىوا شر، و ، ص 1966، بدون دار 
ائي، 84 قض ج قض، س 13/01/1969.  ام ا ائي 21، رقم 96، ص 1، ع 20، مجموعة أح قض ج  .
قض، س 29/01/1986 ام ا جواد عبد الله بريك،  .34، رقم 163، ص 37، مجموعة أح يهم، د. إدريس عبد ا أشار إ

مرجع  فس ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلال،  ات ا سابق، ضما  . 461ا

سابق،  -3 مرجع ا فس ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلال،  ات ا جواد عبد الله بريك، ضما  . 461د. إدريس عبد ا

سابق، ص  -4 مرجع ا اته، ا شخاص حالاته وشروطه وضما قبض على ا ي، ا جيب حس . د. سامي 15د. محمود 
لتفتيش،  عامة  ظرية ا ي، ا حسي ي ا ة دحس ، حقوق عين شمس، رسا م، 102، ص 1972تورا . د. محمد على سا

قضائي ضبط ا شر،  اختصاص رجال ا ى، بدون دار  و طبعة ا تحقيق، ا تحري وا . د. رؤوف 348، ص 1982في ا
هامة،  عملية ا لات ا مش ة عبيد، ا عربي، مصر،س ر ا ف ثة، دار ا ثا طبعة ا ول، ا جزء ا  .29ص  ،1981ا

Willy lubin, Libertés individuelles et police en droit américiain et français, th. Doc, 

Montepellier, 1996, p 32. 

سان في  -5 دين عوض، حقوق الإ ائية،  الإجراءاتد. محمد محي ا ج ائي، ا ج ون ا لقا مصرية  لجمعية ا ث  ثا مؤثمر ا ا
درية  لمتهم. د. 76، ص 1998أبريل  -12 – 9الإس ي  و قا ز ا مر لا أحمد، ا ي عبد ا تحقيق هلا ، في مرحلة ا

ائي الإسلامي،  ج ر ا ف عربية،دراسة مقارة با هضة ا براءة في  إبراهيم. د. 462، ص 1989 دار ا طاوي، ا حامد ط
مخدرات عربية،  قضايا ا هضة ا ى، دار ا و طبعة ا قضائية، ا ضبطية ا . د. محمد عيد 91، ص 2000تيجة خطأ ا

ون  غريب، شرح قا ائية،  الإجراءاتا ج سابق، صا مرجع ا  ==.592 ا
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لإجراءات ا خاضع  س ا ها. هذا ع تحقيق بشأ جاري ا جريمة ا ة ا بحث عن أد ون، 1تحفظيةا تي ي  ا
مشتبه فيه محل  توقي من خطر ا ي  الإجراءاتهدفها ا و قا قبض بمفهومه ا تحفظية. وأخيراً إجراء ا ا

س  مقبوض عليه، على ع را ا قسر وا  قوة وا تي تعد من  الإجراءاتيجوز معه استخدام ا  جراءاتإا
طوائها على الإ قسر، ومن ثم عدم ا صل استخدام ا راستدلال، لا يجوز فيها بحسب ا مشتبه فيه إ  .2ا

فقه ك يعلق ا ضبطية  3وعلى ذ تحقيق، وأن ا مرحلة ا أن مرحلة الاستدلال مجرد مرحلة مقدمة 
تحقيق. ائية مثلما تفعل سلطة ا ج دعوى ا ها أن تتوغل في أعماق ا يس  قضائية   ا

رغم من  وعلى كا ر هذا الاتجا على الإف ؛ذ طوائها على قدر محدود من لا ي تحفظية ا جراءات ا
مساس  ن لا يصل هذا ا مشتبه فيه وتقييدها، و مساس بحرية ا تج إا ي، وما ي و قا قبض ا ى درجة ا

ك تي تقتضي ذ ضرورة الإجرائية ا ظرية ا اداً  ك است ه من أثار، وذ  .4ع

 

 

                                                                                                                                                                                     

==Piérre Gagnoud, l’enquête préliminaire et les droits de la défense, th. dr, Nice suphia- onti 

polis, faculté de droit, 1997, p 32. 

شخاص،  -1 قبض على ا لشرطة ا تي تسوغ  دلائل ا طفي جمعة، ا عدد د. رابح  عام، ا من ا ة 13مجلة ا ، أبريل 4، س
سابق، ص 47، ص 1961 مرجع ا يس، ا تد ة ا شخص في غير حا ضبط في تفتيش ا شاوي، سلطة مأمور ا . د. توفيق ا
1206 . 

دارة  -2 سان وا  ، حقوق الإ طوان فهمي عبد عام، ع د. ا من ا ائية، مجلة ا ج ة ا عدا ة  16، س 64ا اير س ، 1974ي
وسي محمد، الاعتقال 104ص  س سابق، ص  ،الإداري. د. صبري محمد ا مرجع ا ي، 54ا حسي فاروق ا . د. عمر ا

قبض،  م وضوابط الاستيقاف وا سابق، أح مرجع ا  .44ص ا
Piérre Gagnoud, l’enquête préliminaire et les droits de la défense, op, cit, p 13. 

درية، د.  -3 معارف الإس شأة ا ائية تأصيلًا وتحليلًا، م ج هام، الإجراءات ا . د. عادل عبد 442، ص 1984رمسيس ب
درية،  شر، الإس ل جديدة  جامعة ا جرائم، دار ا تحري والاستدلال عن ا عال خراشي، ضوابط ا  .29، ص 2006ا

Pierre Gagnoud, l’enquête préliminaire et les droits de la défense, thèse doctora, université de 
Nice Sophia- Antipolis, faculté de droit, 1997, p  23 . 

ون  -4 ي، شرح قا جيب حس ائية،  الإجراءاتد. محمود  ج عربية، ا هضة ا . د. رؤوف عبيد، 561، ص 1988دار ا
علمية لات ا مش سابق، ص  ا مرجع ا هامة، ا  .27ا

Pierre Gagnoud, l’enquête préliminaire et les droits de la défense, thèse doctora, université de 
Nice Sophia- Antipolis, faculté de droit, 1997, p  23 . 
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ثـــــفــــا يـــــرع ا  ا

م حريةالإجراءات ا مشتبه فيه قيدة   إجراء  تحقيقي خلال مرحلة الإستدلال ا

ب  غا فقهيعد الاتجا ا فرسي دى ا مصري1ا فقه ا ب من ا صاريذهب حيث . 2، وجا هذا الاتجا  أ
جراءات إ ي، وا  و قا مفهومهما ا تفتيش وفقا  قبض وا ه لا فارق بين ا مشتبه فيه ى أ ماسة با الاستدلال ا

جوهر افة هذ  أساس. على إجراءً تحقيقي من حيث ا مشتبه فيه  الإجراءاتأن  حرية ا في تمثل تقييداً 
ة حر سلطات ا مختصة، وا جهة ا هما، من حيث ا ل م ي  و قا ظيم ا ت هما، إلا من حيث ا ، ولا فارق بي

فروق، لا ت ها ومدتها، وهذ ا ة  مخو  .3الإجراءاتمثل إلا فروقاً ظاهرية لا تؤثر على جوهر هذ ا

دقيقوقد برر هذا الاتجا  ي ا ف ا ا لقبض بمع ي  و قا ظيم ا ت ة  إلا، غير جائز 4موقفه بأن ا في حا
ة تستدعي الاتهام ة توافر دلائل قوية ومتماس دب، في حا تلبس، وا  .5ا

                                                           
1
 -Chriestine lazerges- Rémi Lemaitre, les relations police- justice dans le cadre le la Garde à 

vue l’exemple de Lyon, ministère la justice institut des hautes études de la sécurité intérieure- 

Equipe de recherche sur la politique criminelle- université de Montpellier, 1- 1993, p 3. 

M. François Fourment, l’arrestation, menace a la liberté individuelle devant le droit fronçais, 

thèse doctora, doc, paris II, 1995. p 146. Et Charbel El Khourt, la liberté individuelle et la 

police judiciaire en droit Commin selon le code de procédure pénale français comparé au code 

de procédure pénale libanais, th, doc, Toulouse, 1985., p 98. Et, Jean pradel, Droit pénal 

compare, dalloz, 1995, p 498. 
سان في  -2 مرصفاوي، حماية حقوق الإ ظام  الإجراءاتد. حسن صادق ا مة في ا محا ائية في مرحلة ماقبل ا ج ا

مصري،  ي ا و قا لقا مصرية  لجمعية ا ي  ثا مؤتمر ا درية ا ائي، الإس ج ون ا   .60، ص 1988ابريل  12 -9ا
ائية،  إبراهيم د. عمرو ج ون الإجراءات ا وقاد، شرح قا شر، ا رشيد478، ص 1997/ 1996بدون دار  مال عبد ا  . د. 
من، ع محمود قضائي، مجلة ا ضبط ا ية لإجراءات ا و قا طبيعة ا ة 35، س 141، ا . د. 5، ص 1993، إبريل س
سابق، ص حس مرجع ا شخاص، ا قبض على ا شرطة في ا  . 164ن محمد ربيع، سلطة ا

قاهرة،  -3 حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د شر، رسا لخصومة من تأثير ا ائية  ج حماية ا عطيفي، ا ، 1964د. جمال ا
حقوق، 149ص  لية ا  ، تورا ة د محام، رسا متهم  ة ا قاهرة. د. حسن محمد علوب، استعا . 262، ص 1970 ،جامعة ا

قاهرة،  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د علمية، رسا وسائل ا مستمدة من ا ة ا د ي، شرعية ا سم ، 1983د. حسن على ا
سابق، ص 226ص  مرجع ا جرائم، ا تحري والاستدلال عن ا عال خراشي، ضوابط ا  .29. د. عادل عبد ا

فرسي أن: -4 قضاء ا شخاص لا يعد « وقد قرر ا ظر على أحد ا ل توقيف  قضائية با ضبطية ا صادر من رجل ا قرار ا ا
ي  و قا ا ا      »قبضاً بمع

 - Cass, Crim, 15 fev 2000, Bull, Crim, n° 60. 
مادة  -5 فرسي في تفسير هذ ا فقه ا ىوقد ذهب بعض ا شخص تحت تصرفه ( يعادل  إ مصطلحي ) وضع ا قول ا أن ا

ضبطية  ب رجل ا تلبس من جا ة ا قضاء وفي غير حا قبض دون إذن من ا قبض؛ ومن ثم فإن ا ة ا ص على حا ا
تفسير قد مشرع غير أن هذا ا ون معترفاً به من ا قضائية ي تيجة  ا فقه خاصة تقدير ا بية ا ب غا رفض بشدة من جا

متر  حصول ا قول يقتضي ا را أو إجبار، وهذا ا ل إجراءات الاستدلال يجب أن تتم بلا إ  ==تبة عليه، في حين أن 
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لقبض في غير ح و ظيم آخر  ك يوجد ت تلبس يأخذ صورة مع ذ ظر الات ا ل توقيف   الاحتجاز، -ا
تحفظ مادة -ا جزائيةمن  65 ،51 ا ون الإجراءات ا مادة جزائري، و ا قا ائية  77ا ج ون الإجراءات ا قا
فرسي مادة ا مصري 35/2، وا ائية ا ج ون الإجراءات ا جهات الاستدلال من قا د . وهو إجراء جائز  ع

تحقيق، و  صدور أمر قضائيضرورة ا تلبس، ودون حاجة  ة ا  .1دون أن تتوافر حا

مشتبه فيهة ـــــحريقتضي تقييد حرية  الإجراءومما لا شك فيه أن هذا  ضبطية ا ، من طرف ا
قضائية قسرقد ت، و ا قوة وا ا  لقيام بهذا الإجراء ستخدم ا قبض. ومن ثم يعد قبضاً بمع ه ا وهذا هو بعي

ي خارج حا و قا تحقيق.ا دب من جهات ا جريمة، أو ا تلبس با  ة ا

هذا الاتجا  اداً  ظر )فواست ل توقيف  تحفظ أو الاحتجازا لمادة ــــــ( طبقوا ون من  65، 51ا  قا
جزائية مصري 35/2مادة  جزائري،ا الإجراءات ا جزائية ا ون الإجراءات ا مادتين من قا  154، 77، وا

ون الإجراءات  فرسيمن قا مادة ا شخصية ا ون الإجراءات  78/6 -78/2، والاستيقاف وفحص ا من قا
فرسي يا و قا ا ا ه2، قبضا بمع لحريــــــ، بحسبا ، وهذا ما اتبعه 3ة من حيث جوهرهاـــــــا إجراءات مقيدة 

امه أيضاً  مصري في بعض أح قض ا  . 4قضاء ا

                                                                                                                                                                                     

ل رجل ضبط يملك ==  اء هذ الاستدلالات، ف قضائي أث ضبط ا ي قبل إجراء يقوم به رجل ا مع شخص ا على موافقة ا
ى  شأن إ ة أن يدعو صاحب ا حا سلطة في هذ ا دبموجب هذ ا خير على هذ ا فسه فإذا وافق ا ه  ن عأن يسليم  وة يم

ة احتجاز ) أو أن يتحفظ (. وقد ذهب ر  ضبط أن يضعه في حا فرسي في موضع آخر أرجل ا فقه ا ى أن إي آخر في ا
تحقيق ا فرسي، فا تشريع ا اقضاً قد شاب ا اك ت ك ته ها مع ذ ي ) أعمال الاستدلال ( غير قهرية، و ستوجب إجراء و

ك: شخاص. راجع في تفصيل ذ ظر على ا ل توقيف   ا
SAMY ABDEL KARIM, la protection des droits et des liberate individuels au carus de la 

phase policières des investigations en droit comparé française et Egyptien, thèse doctora, 

univ, de rennes, 2001, p 125. 

تقادات حول هذا  خصوص بعض الا ه الإجراءما أثير في هذا ا قضائي، أهمها أ ضبط ا ، بسبب إجرائه بواسطة رجل ا
ك: لحريات. راجع في تفصيل ذ طبيعي  حارس ا قضاء هو ا  يتعارض مع مبدأ أن ا

J. LABUIER ET A. TARGUIER, La protection des droit de l’homme dans le procès, Rev, 

inter, dr. Penale,1966 , p 03. 
سان في  -1 دين عوض، حقوق الإ ائية،  الإجراءاتد. محمد محي ا ج شر، ا  .78، ص 1989بدون دار 

Roger Merle et A. Vitu, traité de droit criminel procédure pénale, Tom II, Parise, 1984 , P319. 
2- Grenoble, 04/10/1978, J.C.P. 1979, IV. 333. Et, Paris, 01/10/1991- D. 1992- P 486, note 

decheix. 

3 - Charbel el khoury, la liberté individuelle et la police judiciaire en droit commun selon, th, 

doc, op, cit, p 79.  Et, R.Merle, et A-Vitu, traite de droit criminel procédure pénale, op, cit, N° 

1072, p 319, 320. 
ائي،  -4 قض، س 15/10/1951قض ج ام ا عال  .21، رقم 45، ص 3، مجموعة أح يه، د. عادل عبد ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا  .32خراشي، ا
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تي دوات ا ية وا دو مؤتمرات ا دت ا يت بحقوق  وقد أ سانع ى، حيث قررت أن  الإ مع على هذا ا
ظر ل توقيف  ى الاقتياد وا هو في طبيعته قبض، فلا تجوز مباشرته إلا في -الاستيقاف ومن باب أو

ون قا تي يحددها ا حوال ا  .1ا

تداخل بين  تحديد ا مقارة عقدها ج إجراءاتو تطرق  مشتبه فيه،  ماسة با تحقيق ا ب الاستدلال وا ا
تحفظ (  ظر ) الاحتجاز، ا ل توقيف  فرسي بين إجراء ا فقه ا ة  Garde à vueمن ا اءً على حا سواء ب

شخصية عادية، ولإجراء فحص ا حوال ا تحقيق، أو في ا دب من جهات ا تلبس أو ا  Vérification ا

d’identite  ه من  .2الاستدلال إجراءاتبحسبا
مقارة،  فقه من هذ ا ر بين الإوقد خلص هذا ا ه لا فارق يذ ى أ جوهر، على إ جرائين من حيث ا

لشخص، واتقييدهما  أساس فردية  تمييز ـــــــــجاج الإـــــدمــــلحرية ا لًا وموضوعاً مما يصعب ا رائين ش
شخصية توجه  خاضع لإجراء فحص ا مشتبه فيه ا هما، فا يهبي تي توجه  أسئلة إ أو  لموقوفمثل ا

موضوع رهن  حجزا غراض إدارية، ا ون  شخصية قد ي ما أن فحص ا ائية، و .  غراض ج ون  قد ي
اسبة جريمة  شخصية بم ة فحص ا ك في حا لا الإوذ ك أن  ائية، ويزيد على ذ  –عملياً  –جرائين ج

ز  فترة من ا لمشتبه فيه  شخصية  حرية ا مراد يترتب عليه تقييد ا شخص ا ما أن ا د منمن،  تأ  ا
ذي يوضع فيه  ان ا م فس ا ظرشخصيته يوضع في  ل موقوف  لا 3ا . فضلًا عن تحرير محضر في 

                                                           

ائية ف -1 ج ين الإجراءات ا سان في قوا حماية حقوق الإ عربية  دوة ا قاهرة، من توصيات ا معقودة با عربي ا م ا عا  16ي ا
 .1989ديسمبر  20 –

2
 - Jacques Buieson, contrôles et vérification d’identit, J.C.P,- 1 – 2001 Fasc- 20 art 78- 1- à 

78- 6, p 13-14. 
فقه -3 ب من ا ى  ذهب جا لف اعتبار إ م ضبط الإداري ا قضائية أن الاستيقاف إجراء من إجراءات ا ضبطية ا بها ا

قيام عام، إذ إن من واجبهم ا ظام ا محافظة على ا عامة؛ قصد ا سلطة ا جريمة قبل  وغيرهم من رجال ا ع وقوع ا بم
ابها تحقق ارت ريب؛ من أجل ا وك وا ش فسه موضع ا ل شخص يشتبه في أمر، أو وضع  ك استيقاف  هم في سبيل ذ ، و

ل هذثم ومن  من شخصيته ضبط الإداريفإن  شف   الإجراءات من قبيل إجراءات ا جرائم وا ع وقوع ا ى م تي تهدف إ ا
ها قبل حدوثها هدم.  ومن ثم فإن . ع اء أو ا ب د رخصة ا مرور أو ع ون ا ون مثل قا قا د مراقبتهم في مدى احترام ا أو ع

ضبط ملقى على عاتق رجال ا واجب ا د الاستيقاف هو ا قضائية و يس يل ة ا عامة بدون د سلطة ا مرؤوسيهم من رجال ا
ة تلبس. ة أو جريمة في حا اب جريمة معي شخص وتفتيشه وقائياً وأن  على ارت ى أن استيقاف ا قضاء إ فقه وا وقد ذهب ا

تلبس.  ك إحدى حالات ا اري غير مرخص به فلا تتوافر بذ  حصل على مواد مخدرة أو سلاح 
ي أبو عامر، الإج ة د. محمد ز معارف، س شأة ا ائية، م ج غريب، 211، ص 1994راءات ا . د. محمد عبد ا

ائية،  عادية والاستث حوال ا ضبط في ا مأمور ا قضائي  شر،الاختصاص ا د. محمد  .89، ص 1999/2000 بدون دار 
ي، مجلة ا سودا ون ا قا تحري في ا حبس الاحتياطي على ذمة ا قبض وا دين عوض، حدود ا ون والاقتصاد، محي ا قا

ة  ثلاثون، ديسمبر س ية وا ثا ة ا س رابع، ا عدد ا ون الإجراءات 514، ص 1962ا وسيط في قا . د. أحمد فتحي سرور، ا
ائية،  ج رابعة، ا طبعة ا عربية، ا هضة ا قواعد .502، 501، ص 1981دار ا رؤف مهدي، شرح ا عامة د. عبد ا  ا

جزء ا ائية، ا ج سابق، ص لإجراءات ا مرجع ا لحرية209ول، ا ائية  ج حماية ا قاضي، ا  ==. د. محمد محمد مصباح ا
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بلاغ الإ قضائيةجرائين وا  جهات ا ك ا تي  ؛بذ تائج ا فس ا بطلان. وهي  ك جزاء ا فة ذ ويترتب على مخا
يهاتوصل  دما عقد مقارة بين  إ فقه ع قبض إجراء الاحتجاز و جراءإبعض ا  .1ا
رجحأما  ي ا  ثا رغم من الإتجا ا مشتبه ــــــــاس بـــالاستدلال على مس إجراءاتطواء إ با غ بحرية ا ا

عاديين، وأيا ما  الإجراءفيه، سواء قام بهذا  فراد ا عامة أو ا سلطة ا قضائية أو رجال ا ضبطية ا رجل ا
مشتبه فيه متخذ ضد ا وع الإجراء ا ظم 2ان  ما  مشرع الإجرائي حي ك أن ا ا في ذ د  إجراءات. وس
ان، أم  لحرية، قبضا  مقيدة  ظرالاستدلال ا ل ظمها أم استيقافاً أم اقتياداً أو أمراً بعدم  توقيفاً  تحرك،  ا

مشرع  متهم،  الإجرائيفي فصل واحد، فا قبض على ا وان ا ث تحت ع ثا فصل ا ها ا مصري خصص  ا
ظمه فرسي فقد  مشرع ا ي تحت عــــــأما ا ثا فصل ا شخصيةــــــــوان اـــــــا في ا تحقيق من ا  des  تحقيق وا

enquêtes et des contrôles d’identité  مشرع ي في وا ثا باب ا لم عليها في ا جزائري ت ا
ل تحقيقات، وفي  قو  ا ين ا فرسي ا جزائري ا مصري وا ظيم على ا ت ماسة  الإجراءاتيشتمل هذا ا ا

عادية من  ) مواد  حوال ا تلبس وا مشتبه فيه في أحوال ا ائية  78/6 – 53با ج ون الإجراءات ا قا
ون الإجراءمن  34، ومواد رسيفا مصريقا ائية ا ج مادة وما بعدها ات ا يل وما بعدها 41، وا (. وهذا د

افة  اء مرحلة الاستدلال تعد قبضا من حيث جوهرها. الإجراءاتعلى أن  مشتبه فيه أث ماسة با  ا

ص  ك طبقاً  قبض عليه، وذ شخص حال ا مشرع الإجرائي على تفتيش ا ك فقد أجاز ا ثر من ذ  -وأ
فرسية من 76ادة ــــــما ون الإجراءات ا مادةو  ؛قا مصري 46 ا ائية ا ج ون الإجراءات ا ص  ؛من قا

لمادة  قبض. ووفقاً  تي يجوز فيها ا حالات ا تفتيش في ا مصري 46على ا ائية ا ج ون الإجراءات ا  قا
قضائي أن يفتشه ضبط ا رجل ا متهم يجوز  ا على ا و قبض قا تي يجوز فيها ا حوال ا . ويعد هذا 3في ا

ون  ث من قا ثا فصل ا مواد ا ص تطبيقا  مادة  الإجراءاتا ك ا ذ مصري، و ائية ا ج ون  76ا قا

                                                                                                                                                                                     

مة، ==  محا شخصية في مرحلة ما قبل ا شرا ة  عربية، بدون س هضة ا وقاد، شرح إبراهيم . د. عمرو 12، ص دار ا ا
ائية،  ج ون الإجراءات ا سابق،قا مرجع ا مصري، . د. مأمون محمد سلامة، الإ427ص  ا تشريع ا ائية في ا ج جراءات ا

ول،  جزء ا عربية، ا هضة ا مرجع 526، ص 1992دار ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس . د. محمود 
سابق، ص  ول، 439، 438ا جزء ا ائية، ا ج هامة في الإجراءات ا عملية ا لات ا مش ر . د. رؤوف عبيد، ا ف دار ا

عربي،  طعن رقم .67ص ، 1980ا ة  15010ا يو  21ق، جلسة  67س قض، س 1999يو ام ا مجلة  .87، 86، أح
عدد  محاماة، ا  .1999، 3ا

1
- M. Blondet, l’enquête préliminaire dans le nouveau code de procédure pénale, J.C.P. fasc 1, 

1959, p 1513. 
2
 - Willy lubin, libertés individuelles, th, doc, op, cit, p 55.  

سابق،  -3 مرجع ا تلبس، ا ة ا شخص في غير حا قضائي في تفتيش ا ضبط ا شاوي، سلطة مأموري ا د. توفيق محمد ا
ائي1204ص  قض ج ية، ج 24/12/1945، مصري .  و قا قواعد ا ام ا قض 42، رقم 32، ص 7، مجموعة أح  .
ائي ام 13/01/1969، مصري ج قض، مجموعة أح مصرية ا يه، د.  .21، رقم 96، ص 1، ع 20، س ا أشار إ

سابق،  مرجع ا جواد، ا  .467إدريس عبد ا
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فرسي، ائية ا ج ون بقصد  تعد تطبيقاً  الإجراءات ا ك قد ي ذ اداً  تفتيش است ه. وا ي م ثا باب ا صوص ا
بحث عن  توقي،أا ها، أو بقصد ا بحث ع جاري ا جريمة ا ة ا ما  د مشتبه فيه محل الإجراء  ن خطر ا

عاديون فراد ا عامة وا سلطة ا ك رجل ا ذ ه  قضائي، يتعرض  ضبط ا ه رجل ا ، وفي هذا 1يتعرض 
ذي يرى من خول إجراء  تفتيش ا ان ا قبض صحيحا  ان ا لما  مصرية  قض ا مة ا قول ذهبت مح ا

قبض  ان سبب ا مقبوض عليه صحيحاً أيا  تي ورد بها  وأعلى ا صيغة ا عموم ا ك  ه، وذ غرض م ا
ص  .2ا

فرسي فقه ا باً من ا ها إجمالًا دون  3فضلًا عن أن جا او مشتبه فيه ت ماسة با اول الإجراءات ا ما ت حي
ص وآخر على  هجه  أساستفرقة بين  لحرية، سواء تمثلت في قبض، أم احتجاز. وهذا ما  ها مقيدة  أ

مصري مؤخر  قضاء ا لمادة ا اداً  مشتبه فيه است مساس با ائية 35/2اً، حيث اعتبر ا ج ون الإجراءات ا  قا
مصري  قضـــــــ. و4قبضاً ومن ثم يجب توافر مبرراتها ك ا ادا ـــــــفرسي حيث اعتــــــــاء اـــــــذ بر الاقتياد است
ائية 73لمادة  ج ون الإجراءات ا تخلف شروطهاً، وقضى ـــــقبض من قا ه   .5ببطلا
لمادة أن  أيضا و قوة طبقا  ة با قضائية سلطة الاستعا لضبطية ا مشرع خول  ون  42ا من قا

فرسي ائية ا ج ائية 60، الإجراءات ا ج ون الإجراءات ا مصري قا مادة  ،ا ون  من 4/  17وا قا
جزائري جزائية ا اء ،الإجراءات ا و  أث عمومية، قيامهم بواجباتهم أن يستعي قوة ا ى با مباشرة با ه يجوز أمع

اءه  مشتبه فيه واقتياد وا أث قتقيامه بالاستيقاف ا صياع ـــحفظ عليه استخدام ا راهه على الا وة لإ
جباروامر،  قضائي يملك سلطة تقديرية في هذا  وا  ضبط ا بقاء تحت تصرفه، ويلاحظ أن رجل ا على ا

ن تحت  شأن، و موضوع. إشرافا مة ا عامة ومح يابة ا  ا
قول بأن هذ  لواقع و الإجراءاتأما ا افاته  م ظر،  ظيمية فهذا قول محل  ون، حيث  ت قا ون أن ا قا

حضورــاع من دعـــــــــيرتب على امت ةـــــجزائيراءات اــــالإج قضائي عن ا ضبط ا جزاءات  اهم رجل ا
مادة ــــــــــــــــاً ــــــــطبق ،جزائية ام ا جزائيةفقرة أخيرة من  50لأح ون الإجراءات ا مادة  جزائري قا  339وا

جزائريمن  2فقرة  1رر ـــــم جزائية ا ون الإجراءات ا مادة قا ائية من  31، وا ج ون الإجراءات ا قا
حبس. ،مصري غرامة أو ا مقرر إما ا جزاء ا   فا

فة  ما أن مخا يس  جزاء يوقع  ظيمية،  إجراءاتهذا ا مات تي تقتضي ضرورة  وا  ة ا عدا عرقلة سير ا
ن  واقع،  احية ا دثار. أما من  جريمة من الا ة ا محافظة على أد الاستدلال لا تخلو من  إجراءاتا

                                                           
1
- Pierre Gagnoud, l’enquête préliminaire et les droit de la défense, th, doc, op, cit , p 17-18. 

ائي -2 ام، مجموعة 20/11/1973، مصري قض ج قض أح مصرية ا  .1023، ص 213، رقم 3 ، ع24، س ا
سابق، ص  مرجع ا فس ا جواد،  يه د. إدريس عبد ا  .468أشار إ

3
- Roger Merle, et A- Vitu, traite de droit criminel- procédure, op, cit, 1072.et, Willy lubin, 

libertés individuelles, th, doc, op, cit, p 35. 
ائي - 4 طعن 15/02/1995، مصري قض ج ة  3294، ا  ور. شم غيرق.  63س

5
 - Cass, Crim, 16/02/1988, Bull Crim, N° 75. 
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يب را أسا قيام بها بدون  الإ شخص لا يستطيع ا قسر، حيث ا راوا مشتبه في إ محل هذ الإجراءات  ها
ديه سواء اقتياداً أم تحفظاً أم قبضاً، أم تفتيشاً  مقاومة  ة ا  .1وشل حر

مشتبه فيــ ماسة با ظيمية لإجراءات الاستدلال ا ت طبيعة ا هــــه من خـــهذا يجب تحديد ا دف ــــلال ا
جريمة فقط، يعد  ظام في محل ا ها استقرار ا ان يقصد م ها، فإذا  ك  الإجراءم ظيمياً، ومثال ذ إجراء ت

مختلفة عن  ة ا د تأثير على ا ه خشية ا مارة من الاقتراب م جريمة وا ان ا حاضرين من مغادرة م ع ا م
جريمة ين، على 2ا قوا حبس بحسب ا غرامة أو ا ة يوقع عليه جزاء ا حا ه معرقل أساس أ. وفي هذ ا

ة عدا ان تقييد اإ. أما 3سير ا بحث ذا  جاري ا جريمة ا موجود بمحل ا حرية بسبب وجود علاقة بين ا
قضائية، سواء  ضبطية ا ها، أو من استدعائهم رجل ا جراء قبضا ان مشتبها فيه أم شاهداً، يعد الإع

فسه دفاع عن  ه ا فل  تي ت ات ا ضما  .4سواء اتخذ صورة اقتياد أو احتجاز، ومن ثم يجب تمتعه با

ي ثا مطلب ا  ا
قضائيةش ضبطية ا فردية من طرف ا حرية ا  روط تقييد ا

حرية  تشريعات وأحاطتها إن تقييد ا فلتها ا تي  فردية، تلك ا حريات ا مساس با إجراء خطير يتضمن ا
تحقيق، باعتبار  سلطة ا اسبتها، وخوت هذا الإجراء  تي يتم بم حالات ا ت ا ات، وبي ضما بسياج من ا

ائية،  ج دعوى ا تحقيق في ا ح ا وإجراء من إجراءات ا ائية م ماسة وبصفة استث رجال لضرورة ا مشرع 
                                                           

1
 - Pierre Gagnoud, l’enquête préliminaire, th, doc, op, cit, p 17. 

موجو  -2 مقهى ا زه، أو رواد ا مأذون بتفتيش شخصه وم متهم ا فراد أسرة ا صادر  مر ا ك ا مأذون ومثال ذ د به ا
تي حضر من اجلها  مهمة ا ذي دخله حتى يتم ا ان ا م ظام في ا مر قصد به أن يستقر ا قبض عليه وتفتيشه، فهذا ا با

ه من أداء  ا  ي حال تم تي تقتضيها ظروف ا ظيمية ا ت مأموريةعلى اعتبار أن هذا الإجراء من قبيل الإجراءات ا وط  ا م ا
ائي قض ج ظر،  قض29/01/1962، مصري بها. ا ام ا مصرية ، مجموعة أح . 24، رقم 90، ص 1، ع 13، س ا

ائي قض ج قض21/02/1966، مصري و ام ا مصري ، مجموعة أح أشار  .32، رقم 175، ص 1، ع 17، س ا
سابق، ص  مرجع ا جواد، ا يهم، د. إدريس عبد ا  .468إ

ون الإ - 3 عامة في قا مبادئ ا سابق، ص د. عوض محمد عوض، ا مرجع ا ائية، ا ج . د. أحمد فتحي 260جراءات ا
ائية،  ج ون الإجراءات ا وسيط في قا   .496، ص 1993سرور، ا

مادة  - 4 ص في ا ان ي فرسي  ون ا قا ك أن ا د ذ فرسي،من  61وما يؤ ون الإجراءات ا ه في  قا قبل تعديلها على أ
ح  ج ايات وا ج تلبس با ة ا ضبط رجلحا تهاء من تحرير  ا جريمة قبل الا حاضرين من مبارحة محل ا ع ا قضائي م ا

تي لا تزيد على  غرامة ا مدة لا تزيد على عشرة أيام وا حبس  مر عقوبة ا ف هذا ا  600محضر، ويوقع على من يخا
ون رقم  قا ص با صادر في  183 – 466فرك. وقد عدل هذا ا يو  10ا غيت، 1983يو مقررة في بموجبه  وأ عقوبة ا ا

حاضرين  و توافرت دلائل قوية على علاقة ا فرسي. أما  ون ا قا فة جزاء في ا مخا فة، ومن ثم لا يترتب على ا مخا ة ا حا
جريمة مشتبها فيهم أو شهوداً، يجوز  صوص عليها في مواد  رجلبا م لشروط ا تحفظ عليهم طبقاً  قضائي ا ضبط ا ا

دبالاحتجاز في أحوال ا عادية أو أحوال ا حوال ا سابق، ص تلبس أو ا مرجع ا جواد، ا ظر، د. إدريس عبد ا  .469. ا



باب  يةـــــــــــــــــــــــــ ـــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولا قضائية ضبطيةاختصاصات ا فعا فردية ا حرية ا  في مجال ا

28 

 

تلبس تحقيق في أحوال ا قيام بعملية ا قضائية ا ضبطية ا تطرق ا شخص. وسوف  ، وبها أجاز تقيد حرية ا
ى شرعية  قضائية، و إجرائهإ ضبطية ا ى  من طرف ا  شروط إجرائه.إ

 رع الأولــــــــــفــــــا

قضائية ضبطية ا حرية من طرف ا  شرعية تقييد ا

شرعية هو  ونأن جوهر ا قـا قاعدة ا ل تصرف  ية ترقى فوق  ؛خضوع  و قا قاعدة ا ى أن ا بمع
ومين اما أو مح فراد جميعا سواء ح ية، وهو ما 1إرادات ا و قا قاعدة ا ام ا ، وتلزمهم جميعا بإتباع أح

ون لقا ة  دو ونو بما يعرف أ يعرف بمبدأ خضوع ا قا ة ا  .2بدو

ى  قسم إ ائية فت ج شرعية ا موضوعية أما ا شرعية ا وعين، شرعية موضوعيـة، وشرعيـة إجـرائيـة، فا
معاصرة، ويقصد بها "لا جريمة ولا عقوبة إلا  ائية ا ج سياسة ا ز عليها ا تي ترت ساسية ا دعامة ا تعد ا
ابه فعلا  قضائية ضد شخص لارت سلطة ا ن توجيه أي اتهام من ا ى لا يم ي"، بمع و ص قا بمقتضى 

ا، ما ون معي قا فعل في ا صوصا على تجريم هذا ا ن م صوص عليه في 3م ي م مبدأ ا ، و هو ذات ا
مادة  جزائري ص ا دستور ا  .4من ا

                                                           

جزائر،  -1 هدى، عين مليلة ا جزائري، دار ا عقوبات ا ون ا شرعية في قا ، 9 – 8، ص 2006د. بارش سليمان، مبدأ ا
ظم ا ي عبد الله، ا غ ي عبد ا ى د. بسيو مع ك في هذا ا ذ ظر  جامعية، بيروت، وأ دار ا دستوري، ا ون ا قا سياسية وا

 .25، ص 1985
ها أن: -2 م  دستورية في مصر في ح مة ا مح شاطها  «حيث ذهبت ا تي تتقيد في جميع مظاهر  ية هي ا و قا ة ا دو ا
ت سلطاتها  – ا ها و تصرفاتها في –وأيا  عما ون بذاتها ضابطا  ية تعلو عليها وت و مختلفة، بقواعد قا ها ا ا ك ذو  أش

حها صا جماعة و  يابة عن ا ها تباشرها  حد و م  تعد امتياز شخصيا  سلطة  طعن رقم »ن ممارسة ا ة  22. ا س
د 1992/ 01/ 04ق ، بتاريخ 8 خامس، ب جزء ا عليا ا دستورية ا مة ا مح ول، ص  14رقم  8، ا مجلد ا . مشار 91ا

جمل، د د. يحي ا يها ع ى،  إ و طبعة ا شروق، ا ون، دار ا قا عشرين في علم ا قرن ا  .113م ، ص 2006حصاد ا
جامعية، ) مطبوعات ا ون، ديوان ا قا جا، محاضرات في فلسفة ا جزائد.إبراهيم أبو ا شر(، ا  . 42ر، صبدون تاريخ ا

هضة  -3 عام، دار ا قسم ا عقوبات ا ون ا ي، شرح قا جيب حس خامسة، د. محمود  طبعة ا عربية، ا  .78، ص 1982ا
مادة  -4 ه: من 58ا ص على أ تي ت جزائري ا مجرم« دستور ا فعل ا اب ا ون صادر قبل ارت ة إلا بمقتضى قا  » .لا إدا

مادة   .1996من دستور  46وهي ذات ا
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شرعية من  ان توقيع أي فمبدأ ا شخصية، من حيث عدم إم لحرية ا موضوعي يعتبر حماية  به ا جا
ي و ص قا فعل مجرما ب ان هذا ا  .1جزاء على فعل ما، إلا إذا 

شرعية الإجرائية فيراد بها جزائية إلاا « :2أما ا لإجراءات ا حرية  لا تحديد  ات ا فل ضما ون ي بقا
قضاء شخصية تحت إشراف ا  .» ا

قبض يعتبر إجراءاً  ان ا ة  ماساً ما  س جزائري  دستور ا تي حماها ا شخصية ا حرية ا في  با
مادة ص على أن  ص ا تي ت حريات  «:3ا ةا مواطن مضمو سان وا ساسية وحقوق الإ ص  »ا ، وت

مادة ه  ا ه على أ ل ما  « :4م حريات، وعلى  حقوق وا بة ضد ا مرت فات ا مخا ون على ا قا يعاقب ا
وية مع ية وا بد سان ا مادة»يمس سلامة الإ ص ا دستور على أن ، وت ل مواطن  « :5من ا يحق 

سيا ية وا مد ي. حق يتمتع بحقوقه ا وط تراب ا قل عبر ا سية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يت
ه ه مضمون  خروج م ي وا وط تراب ا ى ا دخول إ  . » ا

قل ت فلت حق ا دستورية قد  صوص ا مادة6هذ ا ص ا جد  ه تقييد مجال هذ  7 ، في حين  م
لشخص، ولا يجوز قبضه أو احتجاز إلا في  قل  ت ائية من أصل حرية ا ة استث قبض حا حرية، وأن ا ا

ه: ص على أ ون فت قا صوص عليها في ا م حالات ا ضمن  إلاا  ،حتجزوقف أو ي  تابع أحد ولا ي  لا ي  « ا
شروط  ص عليهاا تي  ال ا لأش ون وطبقا  قا محددة با  . »ا

                                                           

ة ماجستيرابود -1 جزائية، رسا دعوى ا دفاع في ا حق ا دستورية  حماية ا طفي، ا ، ص 2008/2009، جامعة بشار، ود 
63. 

مجلد  ؛عن قلاً  -2 ية، ا و قا مجلة ا ائية، ا ج شرعية و الإجرائية ا ة  3، ع 9د. أحمد فتحي سرور، ا ، 1978وفمبر س
 . 340ص 

ون رقم  -3 قا معدل بموجب ا جزائري ا دستور ا مؤرخ في  01-16ا رسمية رقم  2016مارس  06ا جريدة ا مؤرخة  14ا ا
مادة 2016مارس  07ي ف ت تقابلها ا ا مادة   .1996من دستور  1فقرة  32. هذ ا
مادة  -4 ت تقابلها ا ا مادة   .1996من دستور  35هذ ا
مادة  -5 ت تقابلها ا ا مادة   .1996من دستور  44هذ ا
ة  14دستورية عليا في  -6 جزء 1992مارس س عليا ا دستورية ا ام ا ول، ص  5، مجموعة أح مجلد ا ، مشار 244ا

شروق،  حريات، دار ا لحقوق وا دستورية  حماية ا يه د.أحمد فتحي سرور، ا  .722، ص  2000إ
مادة  -7 ت تقابلها ا ا مادة  ص 1996من دستور  47هذ ا ت ت ا تي  ه:، ا لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز « على أ

ون وطبقا  قا محددة با حالات ا ص عليهاإلا في ا تي  ال ا شروط  .»لأش حالات بمصطلح ا حيث تغير مصطلح ا
محددة.  ا
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صوصه  جزائية وتتبع  ون الإجراءات ا ى قا قبض، حين رجوع إ ص على ا دستور  وما يلاحظ أن ا
صوص عليه أث تحقيق وفقـــــاء مرحلـــجد م مادة ــاً ــــــــة ا جزائية من  109ص ا ون الإجراءات ا قا

جزائري ت  ا ص على أــــــــا تحقيق حسبما  « ه:ــــــــــي ت قاضي ا ة أن يصدر أمر تيجوز  حا تقضي ا
سجنحضبإ متهم أو بإيداعه ا مادة »ار ا ه  120، و ا ه:م ص على أ تي ت مقبوض « ا متهم ا يســاق ا

ك مقصورا على رجال ضباط » عليه بمقتضى أمــر قبض... ذ تحقيق، و قاضي ا قبض إجراء أصيل  ، فا
ة  اء حا قضائية أث شرطة ا مادة ا ص ا ك يفهم من  تلبس وذ ون  3فقرة  42ا قا ص من ذات ا تي ت ا

ه: حقيقة« على أ ى إظهار ا ن أن يؤدي إ ل ما يم شخاص و »يضبط  ص عام يشمل ا ، وهذا ا
مادة  ص ا ك  ذ شياء على سواء؛ و ونمن  61يشمل ا قا ه: ذات ا ص على أ تي ت ل « ا يحق 

ايات أو  ج فاعل واقتياد شخص في حالات ا حبس، ضبط ا معاقب عليها بعقوبة ا متلبس بها وا حة ا ج ا
قضائية لشرطة ا ى اقرب ضباط  ت  »إ ا ي إذا  جا ل شخص أن يضبط ا حق  مادة أعطت ا ، هذ ا

قضائية شرطة ا قبض من طرف ضابط ا ون ا ى ي تلبس قائمة، فمن باب أو ة ا ظر1حا  -؛ ومن وجهة 
لباحث شخصية  مادة   -ا ص ا قضائية هو  لضبطية ا قبض  ذي يعطي شرعية إجراء ا ص ا  51أن ا

جزائريمن  1فقرة  جزائية ا ون الإجراءات ا مدة لا تزيد عن  قا شخص  هم توقيف ا تي خوت   48ا
ة تبرر  ك، شريطة وجود دلائل قوية ومتماس تحقيق ذ ظر، إذا تطلب ا ل توقيف  ساعة وهو ما يعرف با

قاء مادة  إ ص ا ته  شخص، وهو ما بي قبض على ا فقرة  51ا ص على  4ا تي ت ون ا قا من ذات ا
ه: يل على اتهامه فيتعين على ضباط « أ تد ها ا ة من شأ شخص دلائل قوية ومتماس و إذا قامت ضد ا

ثر من ثمان وأربعين  ظر أ ل جمهورية دون أن يوقفه  يل ا ى و قضائية أن يقتاد إ شرطة ا   .»ساعةا
فرسي ون ا قا ام ا ح متهم وفقا  قبض على ا قاضي  ما أن ا جزائري لا يصدر إلا من ا وا

قضائية من اتخاذ  ضبطية ا فرسي على رجال ا مشرع ا مختص، وحظر ا لحرية خلال  إجراءاتا مقيدة 
متهم و  ة واحدة  تتمثل في مشاهدة ا تحري و الاستدلال، وقد اجاز في حا جريمة عن مرحلة ا هو يقترف ا

قضائية  ضبطية ا حقيقي  –طرف رجل ا تلبس ا ة ا لقبض –أي حا وحيد  مبرر ا  .2وهي ا

                                                           

توزيع هايبية، و د. عبد الله ا -1 شر وا لطباعة وا تحقيق(، دار هومة  تحري وا جزائري )ا جزائية ا ون الإجراءات ا شرح قا
جزائر،   .195سابق، ص امرجع ا.  د. أحمد غاي، 250، 249ص  ، 2003ا

2
 - art 53/2 par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 77 JORF 10 mars 2004 : « A la suite de la 

constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la 

République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer 

pendant une durée de huit jours ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=972681B176237B3C24D8C3DF7F704AE1.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000000249995&idArticle=LEGIARTI000006494350&dateTexte=20040311
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جزائري مشرع ا ن استخلاصه، أن ا فرسي وما يم ص صريح  وا ة م يأتي ب يسمح فيه بتقيد حر
فراد ضبطية  ا قضائية من طرف ا افي إلاا د توافر دلائل  تلبس أو ع ة ا د  1ة على الاتهامفي حا أو ع

س دب، ع ة ا مصري  حا مشرع ا قبض ا قضائية من إجراء ا لضبطية ا ذي سمح  مادة ا ص ا  في 
 .مصري ق إ جمن 

يــــــفــــــــــا ثا  رع ا
ضبطية حرية من طرف ا قضائية شروط إجراء تقييد ا  ا

قضائية من  لضبطية ا تي تبيح  حالات ا تحدث عن ا ذي هو من اختصاص سوف  قبض ا إجراء ا
مقارة تشريعات ا تي أجمعت ا تلبس ا ة ا تحقيق، وتتمثل في حا قضاء على 2قاضي ا فقه وا ذا ا ، و

افية دلائل ا ية فتتضمن ا ثا ة ا حا د توافرها، أما ا شخص ع قبض على ا ية إجراء ا ا ، في إطار إم
ثة تشمل ا ثا ة ا حا تحقيق الابتدائي، وا قضائية.ا ابة ا  لإ

شرط الأول: توافر حــــ تلبسأولًا: ا ة ا  3ا

                                                           

دي مصطلح أسباب  -1 مشرع ا معقول، وا سبب ا شرطة مصطلح ا ون ا جليزي في قا ي والا مري مشرع ا استخدم ا
مادة  قوية ومتوافقة تستدعي الاتهام في ا فرسي عبارة دلائل ا مشرع ا ة، واستخدم ا معقو ؛ واستخدم في 78، 77، 63ا

مادة  مترابطة أو  105ا خطيرة وا دلائل ا مادة عبارة ا افية ا متطابقة؛ واستخدم تعبير اتباتات أو اتهامات  ، 211، 177ا
112 . 

مادة  -2 مادة  34ا مصري، ا ائية ا ج ون الإجراءات ا ي. 99من قا رد جزائية ا مات ا محا صول ا ون ا  من قا
ثوب أي يضعه على جسمه، وقد يع -3 من يلبس ا جسم  ه تغطية ا لغة بأ تلبس في ا مر، يعرف ا ك اختلاط ا ذ ي به 

مر بس عليه ا صحاح، ص .فيقال  ظر مختار ا عرب،590ا سان ا ظور  ظر ابن م رياء 3985ص ، وا ، د.عصام ز
عزيز قضائي، ، عبد ا ضبط ا سان في مجال ا شرطة في حماية حقوق الإ عربية، دور ا هضة ا . 154ص ، 2001دار ا

ه: فقه بأ شفها تقارب بين وقوع« ويعرفه ا جريمة و شاوي، »ا قلا د. توفيق ا جزء الإجراءات ،  ائية، ا ج فقه الإجراءات ا
ية،،  ثا طبعة ا عربي بمصر، ا تاب ا ول، دار ا جزء ا ائية، ا ج تشافها  «. 288، ص 1954ا ة تتعلق با  –وهو حا

جريمة ابها أو ب -ا مشاهدتها وقت ارت ية، وتعتمد أما  و قا ها ا ا لجريمة أو لا بأر فعلية  مشاهدة ا عد بوقت بسير، فا
تلبس اط ا شفها ووقوعها هو م ي بين  زم تقارب ا اشئة عن »ا دعاوى ا عزيز إبراهيم، ا قلا د. مدحت محمد عبد ا  ،

شر،  جريمة وأعمال الاستدلال، بدون دار    .477، ص 2000ا
ه: قضاء بأ جريمة تلبس، وعل« وعرفه ا جريمة تلبس، و ادارك اعتبار مشاهدة ا قضائي أو حضور ا ضبط ا م مأمور ا

جريمة تلبس،  بئ بذاتها عن وقوع ا تي ت خارجية ا مظاهر ا سمع تلبس، واعتبار ا شم أو ا ا حواس  جريمة بحاسة من ا ا
جريمة  ي أو ا جا جريمة دون مشاهدة ا تمام ا ي تلبس، وا  جا جريمة دون ا ها شوهدت بعد ...، واعتبار مجرد مشاهدة ا و

عامة تلبس ي عليه أو ا مج جريمة سواء من ا ب ا قض »تمامها بفترة قصيرة تلبس، وتتبع مرت ، مجموعة 16/10/1944، 
ية، جزء و قا قواعد ا قض515، ص6ا ، 205ق  32س  19/12/1981، 355، ص 88ق  21،س 15/3/1970، 

د د. عصام1143ص  يه ع قض. مشار إ ام ا عزيز، مرجع سابق، ص  ، مجموعة أح رياء عبد ا  .155ز
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ه  تلبس، فإ ة ا فردية يتمتعإذا ما وقعت حا حريات ا ائية واسعة تمس با ضبط سلطات استث ،  1رجال ا
جزائية،  ون الإجراءات ا صوص قا اءاً على  هم ب ح  ز إتم ى مرا شخاص و اقتيادهم إ ستيقاف ا

شرطة،  ضبطية محصور على الاستدلال ا ان، ومما هو معلوم أن عمل رجال ا م مـر بعدم مبارحة ا وا
تحقيق ها من اختصاص قاضي ا صل  ك ا اء على ذ وحة استث مم سلطات ا  .2أصل عام، وهذ ا

تي تدل بذاتها على أن جريمة تقع أو  خارجية ا مظاهر ا ها مجموعة من ا ة واقعية يعبر ع وهو حا
تشافها جريمة وا زمن أو تقاربه بين وقوع ا عدام ا اد قد وقعت، وقوامها ا ثر بساطة هو 3با ى أ ، وبمع

شفها جريمة و ي بين وقوع ا ة تقارب زم  .4حا

مادة  ت ا مثال، وهي:  5ق.ا.ج.ج و قد بي حصر لا ا جريمة وجاءت على سبيل ا تلبس با  حالات ا

جريمة حال   - ابها،مشاهدة ا ة  ارت حا صحيح وهي ا حرفي ا ا ا تلبس بمع ة ا ة تمثل حا حا وهذ ا
لجريمة  مادي  ن ا ر ها ا ون م تي يت فعال ا اب ا اء ارت حقيقي، وتتحقق أث تلبس ا تي تمثل ا وحيدة ا ا
مصري  قضاء ا رصاص، ووسع ا ين أو يطلق عليه ا ضحية بس ي يطعن ا جا مشاهدة ا ه،  أو جزء م
جريمة لا شخص  تلبس صفة تلازم ا خ، "وا شم ...ا سمع أو ا تلبس سواء با ة ا طاقها حيث تقوم حا

مجرم ظر عن ا جريمة بصفة عامة بغض ا ون إدراك ا ى أن ي بها"، بمع  . 6مرت

                                                           

ستار،  -1 ائية، د. فوزية عبد ا ج ون الإجراءات ا  .311ص ، 1986شرح قا
 .234، 233د. عبد الله اوهايبية، مرجع سابق، ص  -2
شاوي،  -3  .288سابق، ص امرجع فقه الإجراءات، اقلا د. توفيق ا
قضائية9/1/1977قض،  -4 ام ا ح فس  .48، ص 28، س ، مجموعة ا شاوي، فقه الإجراءات،  يه، توفيق ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا  .288ا
مادة  -5 ه : 41ا ص على أ حال أو « من ق ا ج جزائري ت ت في ا ا ة تلبس إذا  ها في حا حة بأ ج اية أو ا ج توصف ا

شخص  ان ا حة متلبسا بها إذا  ج اية أو ا ج ما تعتبر ا ابها،  ابه إياها في وقت قريب جدا من عقب ارت مشتبه في ارت ا
ى افتراض  وقت وقوع صياح أو وجدت في حيازته أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إ عامة با جريمة قد تبعه ا ا

صوص عليها  م ظروف ا و في غير ا حة وقعت و اية أو ج ل ج متلبس  حة، وتتسم بصفة ا ج اية أو ا ج مساهمته في ا
فق حال باستدعاء في ا ها عقب وقوعها وبادر في ا زل ع م شف صاحب ا زل و بت في م ت قد ارت ا سابقتين، إذا  رتين ا

قضائية لإثباتهاأ شرطة ا  .»حد ضباط ا
ة  30قض -6 قض س 1977س ام ا قض159، ص35، رقم28مجموعة أح ة  24. و اير س رقم  46، س 1995ي

يه،  .255، ص 34 ستار، د. فوزية عأشار إ ائية، بد ا ج ون الإجراءات ا سابق، ص ، 1986شرح قا مرجع ا  ،313ا
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ابها بوقت قريب جدا  - جريمة عقب ارت تلبس الاعتباري، مشاهدة ا ة من صور ا حا ، وهذ ا
ت ويقصد بها أن  ن آثارها مازا فعل  حظات قصيرة، وتمت با حظة أو  ذ  جريمة قد وقعت م ون ا ت

بئ عن وقوعها ما ما يدل عليها 1بادية ت جريمة، وا  م يشاهدوا وقوع ا ضبطية  ك أن رجال ا مقصود بذ ؛ وا
تق لسلطة ا بير، ومقدار تحديد يخضع  ي  اك بعدا زم ون ه م، ويجب أن لا ي ديرية من آثار ومعا

 لقاضي.

جريمة،  - ي اثر وقوع ا جا تلبس الإعتباري، وقد اعتبر  تتبع ا مشرع صورة أخرى من ا وأضاف ا
تي تتطلبها تتضمن اتهاماً صريحاً من أفراد  متابعة ا ن ا تلبس  صورة من ضمن حالات ا ون هذ ا قا ا

ي جا متابعة بمطاردة ا هم شهود رؤية. ولا تلزم ا ون من بي مطاردة  قد ي في ا ، بل ت جري وراء وا
يدي صياح والإشارة با ون 2با ن ي ي عليه و مج عامة أو ا صياح سواء ا ي با جا ى وهو تتبع ا ؛ بمع

جريمة. يس في يوم أخر من يوم وقوع ا جريمة مباشرة و اب ا  بعد ارت

جريمة،  - لسلاح أو حيازت مشاهدة أداة ا حمله  جريمة  ه إذا وجدت أداة ا ها أ شياء يستدل م ه 
ها  تجت ع جريمة، أو  اب ا ت قد استعملت في ارت ا حقيقي أو مساهم فيها، سواء  فاعل ا هو ا
جريمة بوقت قصير أثار أو  متهم بعد وقوع ا ة إذا وجد با حا ما تشمل هذ ا مسروقة،  شياء ا ا

ه مساهم فيها جريمة أو أ ب ا ه ارت  . 3علامات تفيد ا

حال  - ها في ا تبليغ ع ن وا جريمة في مس تشاف ا مادة ا خيرة من ا فقرة ا تها ا صورة بي ، هذ ا
دما يجد 41 ها ع ضبطية، ومثا ن على جريمة في بيته واستدعى رجال ا مس شف صاحب ا ، إذا ما 

زا  .4زوجته متلبسة بجريمة ا

ح اية أو ج متلبس بها ذات وصف ج جريمة ا ون ا حبسويجب أن ت مشرع ة عقوبتها ا ، وقد حدد ا
مصري بأن لا تزيد مدته  حبس –ا متلبس بها ثلاثة -ا حة ا ج ت عقوبة ا ا  على ثلاثة أشهر؛ فإذا 

                                                           

ائية، مرجع سابق، ص  -1 ج  .303د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات ا
سابق،  -2 مرجع ا  .304د. رؤوف عبيد، ا
ستار،  .228د.عبد الله اوهايبية، مرجع سابق، ص  -3 ائية، د.فوزية عبد ا ج ون الإجراءات ا مرجع ، 1986شرح قا ا

سابق، ص   .317ا
قضائية ،02/07/1989مصري،  قض جزائي -4 مجلة ا مصرية ا ة3، عددا يه د.عبد الله  ،244، ص1991، س مشار إ

فس مرجع سابق، ص   .228اوهايبية، 
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مصري ون ا لقا متهم وفقا  قبض على ا قضائية مباشرة ا ضبطية ا . وهو 1أشهر فأقل فلا يستطيع رجل ا
فرسي في  جزائري أو ا مشرع ا ر ا م يذ قبض ما  قضائية ا لضبطية ا جزائية، إذ قرر  ون الاجراءات ا قا

قبض  ضبطية في اجراء ا جزائري من صلاحية ا مشرع ا حة، فقد وسع ا ج جريمة با ة وصف ا في حا
عقوبة. ذي حدد مدة ا مصري ا مشرع ا س ا  ع

فأما  لمخا سبة  قضائ تاا ضبطية ا رجل ا مصري  جزائري أو ا مشرع ا قبض م يخول ا ية سلطة ا
ك  فة، ويعلل ذ اب مخا متهم بارت ثر على ا ة ا مترتب عليهاضئا فرسي على 2ا مشرع ا ؛ وقد اعتمد ا

حقيقي. تلبس ا ة ا  حا
صلاحيا و ائيةالإ تي تعطى تلك ا قضائية ستث تلبس، شرطان ،لضبطية ا ة ا د توافر حا وهما  ع

تلبس بطريق مشروع. فسه، مشاهدة ا تلبس ب ة ا ضبطية حا  مشاهدة رجل ا
فسه،  -1 تلبس ب ة ا ضبطية حا قضائية شاهد مشاهدة رجل ا شرطة ا ون ضابط ا يشترط أن ي

فسه تشفها بعد وقوعها ب فسه، أو ا متلبس بها ب جريمة ا ى 3ا تقال إ ذا ما تم إبلاغه فيجب عليه الا ، وا 
ا م ان رجل عين ا و  تلبس من شخص شاهدها و ة ا ون قد سمع عن حا في أن ي ة، ولا ي معاي ن فورا 

عامة سلطة ا ثقة أو من رجال ا  .4موضع ا

مشاهدة بطريق مشروع،  -2 تلبس مشروعة أن تتم ا ة ا حا ضبط  ون مشاهدة رجل ا  -يجب أن ت
مشاهدة عرضية  ون ا ب ما ت غا ون، ومن-وفي ا لقا سمع  أي مطابقة  مشروعية، استراق ا أمثلة عدم ا

غير مشروعة وسائل ا ك من ا ى غير ذ تجسس وا  مشاهدته، أو ا باب  ظر من ثقب ا ما فيها من 5أو ا  ،
ـعامة داب ا ـافاتها  ن وم مس تلبس باطلة.6مساس بحرمة ا ة ا ة أن حا حا  ، فتعتبر  في هذ ا

                                                           

حة  -1 ج ون ا مصري من استلزام أن ت مشرع ا تي أرادها ا مة ا ح قبض وا سيق بين إباحة ا ت عقوبة هو ا معاقباً بهذ ا
حبس مدة لا تزيد على ثلاثة  معاقب عليها با ح ا ج ايات وا ج قاعدة عامة إلا في ا ون  ذي لا ي حبس الاحتياطي، ا وا

ون امحمد د. مأمون . أشهر عربية، لإجراسلامة، قا هضة ا جزائية، دار ا  .524، 1981ءات ا
قضائي، د. ابراهيم ط -2 ضبط ا قاهرة،طاوي، سلطات مأمور ا حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د ية، رسا ثا طبعة ا  ا

 .75ص ، 1997
 .230،231د.عبد الله اوهايبية، مرجع سابق، ص  -3
قض، س 27/05/1979قض  -4 مة ا ام مح د د. فوزية عبد 584، 124، رقم 30، مجموعة أح يه ع ، مشار إ

ستار،  ائية، شرح قا ج ون الاجراءات ا  .316مرجع سابق، ص ، 1986ا
سابق، ص  -5 مرجع ا  .231د. عبد الله اوهايبية، ا
ائي -6 قض21/2/1966 مصري، قض ج ام ا مصرية ، مجموعة أح يه،32، رقم 175، ص 17، س ا د.  ،  مشار إ

جواد عبد الله بريك،  سابق، إدريس عبد ا مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، ا ات ا  .299صضما
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ي: وجود دلائل قوية ثا شرط ا ياً: ا  ثا

مادة  ص ا فقرة  ت جزائريمن  4ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه: قا شخص « على أ و إذا قامت ضد ا
ى  قضائية أن يقتاد إ شرطة ا يل على اتهامه فيتعين على ضباط ا تد ها ا ة من شأ دلائل قوية ومتماس

ثر من ثمان وأربعين ساعة ظر أ ل جمهورية دون أن يوقفه  يل ا باحث،ومن وجهة  .»و ه  يفهم ظر ا م
ن  شخص، و قبض على ا قضائية ا لضبطية ا حق  مادة ا تلبس قد أعطت ا ة ا ه في غير حا إ

يل قوي ومتماسك ووضعت معياراً وهو وجود  .1د

قوية تعريف - دلائل ا  :ا

ون بتوافرها  قا تفي ا يل وي د ى مرتبة ا تي لا ترقى إ قوية ا شبهات ا ها ا دلائل اصطلاحا بأ وتعرف ا
ما  حبس الاحتياطي؛  قبض وا ا حريته،  مقيدة  مشتبه فيه وا ماسة با تحقيق ا لاتخاذ بعض إجراءات ا

بسيطة  شبهات ا تي تبرر اتخاذ  -Simples Soupçons –يراد بها أيضا ا را ذ فة ا  .2الإجراءات ا

فقه واقعة موضوع  3وعرفه ا محيطة با ظروف ا ها أن ا تج م ه وقائع محددة ظاهرة وملموسة يست بأ
ى شخصالاتها جريمة إ سبة ا ى  اً  م تؤدي إ دلائل صورة قول أو  معي جريمة، وقد تتخذ ا ب ا هو مرت

ة د ى مرتبة ا 4فعل، ولا يشترط فيها أن ترقى إ
. 

ضبطية  - حرية من طرف رجل ا تقييد ا قوي  يل ا د  تحديد معيار ا

مشرع تعبير  ص ا تلبس. ويعد ا مشتبه فيه في غير أحوال ا لمساس با ة  ثر مرو على معاير أخرى أ
وربية  تشريعات ا ذي درجت عليه ا رئيسي ا خامسة  هيا مادة ا صت عليه ا ة، وهو ما  معقو سباب ا ا

ذي من الاتفاقية  جدية ا قوية وا افية أو ا دلائل ا ثيرا عن تعبير ا تعبير لا يختلف  وربية؛ وهذا ا ا
مصري... . جزائري وا تشريع ا عربية، وفي مقدمتها ا تشريعات ا  درجت عليه ا

                                                           

دي مصطلح أسباب  -1 مشرع ا معقول، وا سبب ا شرطة مصطلح ا ون ا جليزي في قا ي والا مري مشرع ا استخدم ا
مادة  قوية ومتوافقة تستدعي الاتهام في ا فرسي عبارة دلائل ا مشرع ا ة، واستخدم ا معقو ؛ واستخدم في 78، 77، 63ا

مادة  متطابقة؛ واستخدم تعبير  105ا مترابطة أو ا خطيرة وا دلائل ا مادة  باتاتثإعبارة ا افية ا ، 211، 177أو اتهامات 
112 . 

2
 - Le petite Robert, dictionnaire de la langue Française, paris, 2000, p 1299et 2378. 

ون الإجراءات -3 ة  د. عوض محمد عوض، قا توزيع، س شر وا ل ا  تبة قوري ى، م و طبعة ا ليبي، ا ائية ا ج ، 1977ا
ة، 244ص  دو م أمن ا قهوجي، اختصاصات محا قادر ا ظر د. علي عبد ا سابق. وا مرجع ا  .41، ص ا

ائية،  -4 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا  .273مرجع سابق، ص ، 1986د. فوزية عبد ا
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لأسباب ا  و  وضع تعريف  فقه من محاولات  ه ا رغم مما بذ تشريعات، با ان هذا هو موقف ا ن 
دلائ ة وا معقو قويا لضبطيـــــل ا تي تجيز  مادة ــــــــــــراء اــــــــــة من إجـــــة ا ام ا ح شخص طبقا  قبض على ا

رة،  ، إلاا فقرة   ف من في تحديد هذ ا لة ت مش تيأن ا ن تحديد  ا تعد ذات طابع شخصي، 
ة أو معقو سباب ا لقائم بالإجراء بذاءة ا افية يخضع  دلائل ا ضبط  ،ا قائم بالإجراء هو رجل ا وا

مشتبه فيه سائغا مساس با تي تبرر ا سباب ا ية ا معقو ون تقدير  مقصود. ومن ثم ي قضائي ا في  -ا
ب غا ما  -ا مشتبه فيه دون مبرر، وهذا راجع  مساس با ة ا ه مظ يا على أسباب واقعية مما يستبعد م ومب

ش عمل ا ه من حسن تقدير ودراية با جرائم وثقافة يمل بحث عن ا تسبة في مجال ا م خبرة ا رطي، و ا
ية. و  قا

مشتبه فيه  حيان تحيط با ثير من ا احية أخرى ففي  ة، مما  قرائنومن  د ى حد ا قوية، قد تصل إ
ك  تحفظ عليه، ثم يثبت بعد ذ قبض عليه وتفتيشه وا قضائي، استيقافه أو ا ضبط ا رجال ا يجوز معه 
قضاء هذ الإجراءات دون  ها زائفة، وتيسيرا على جهات الاستدلال اقر ا دلائل، أي أ عدم صحة هذ ا

ك وفقا  ة، وذ لمساء قائم بها  ظاهر.أن يتعرض ا اء على ا م ب ح  قاعدة ا

ة  - معقو قضاء في تحديد الأسباب ا  دور ا

ة، ومن ثم  معقو سباب ا ما يعد في مفهوم ا جد أعطى أمثلة  فرسي  قضاء ا ام ا ى أح ظر إ با
اءاً  شخاص  يجوز ب مثلة جواز استيقاف ا ك؛ ومن هذ ا ذ مشتبه فيه، وما لا يعد  مساس با عليها ا

متو  خطيرة، إذا ا حوادث ا ة ا جريمة في حا قرب من محل ا طريق، وبا طرقات وعلى قارعة ا اجدين في ا
بحث جريمة موضوع ا ه يجوز الاستيقاف وفحص 1توافرت دلائل قوية على ارتباطهم با ما قضى بأ  ،

مشتبه سلوك الإجرامي ضد ا ة على توافر ا دا ظاهرة ا دلائل ا ة توافر ا شخصية في حا مراد  ا فيه ا
ذي يقوم به 2استيقافه ون الاستيقاف ا ه يجب أن ي اء على أسباب  رجل؛ وقضى بأ ضبط الإداري ب ا

شخص تحت الاختبار3مادية محسوسة وضع ا افية  بسيطة غير  شبهات ا  Mises ، وقضى أيضا بان ا

                                                           
1
 -C.A Montpellier- 18/02/1998- Dr. Pen- 1999- N° 5- Com- N° 74 Note. Albert Maron. 

2
 -Cass- Crim- 12/05/1999- Dr. Pen- 1999- N°10. Et Com. N° 134 Note. Albert Maron. Et . 

Cass- crim- 28/06/2000- Pr-2000- N° 12- Com.N° 237- Not. Jacques Buisson. 

3
 -Cass- Crim-12/05/1999- Pr- 1999- N°12- comme- N° 279 Note- Jacques Buisson. 
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en examen ، لمادة ائية طبقا  ج ون الإجراءات ا وضع 1فرسيا قا حبس ،  شخص رهن ا ا
حبس الاحتياطإالاحتياطي قضى ب ة ين ا 2لا يتقرر إلا مع توافر دلائل على الإدا

. 

ى أن سباب بمع مشتبه  ا يا على وقائع موضوعية، تفيد بأن ا ان الاعتقاد مب لما  ة تتوافر  معقو ا
فعل الإجرامي ب ا د3فيه هو مرت ى حد ا وقائع إ ية، ولا يشترط أن تصل هذ ا يقي ن إ، وعلى هذا ف4ة ا

تحفظ عليه، إلا إذا تبين وجود دلائل مباشرة تفيد بأن  مساس به وا شخص لا يبيح ا مجرد الاشتبا في ا
جرائم ب جريمة من ا مشتبه فيه قد ارت  .5ا

اب  ى الاعتقاد بارت دافعة إ دلائل هي ا سباب وا ون هذ ا ه يشترط أن ت ي على ما تقدم أ ب ي
مشتب ابه ا جريمة أو احتمال ارت تلبس با طبق على حالات ا ها، وهذا ما ي بحث ع جاري ا لجريمة ا ه فيه 

جريمة. ع وقوع ا يا وقائيا هدفه م خيرة إجراءا ام ة ا حا ون الإجراء في ا مستقبل، وي  جريمة في ا

سباب  م يحدد مفهوم ا فرسي  قضاء ا سابقة، أن ا ام ا ح دلائل يتضح من جملة ا ة أو ا معقو ا
سباب  بير من تحديد مفهوم ا ى حد  امه إ ذي تقترب أح دي ا قضاء ا س ا قوية، هذا على ع ا

ة معقو  ا

اءا  يرى و مشتبه فيه، وتقييد حريته بأي قيد، إلا ب مساس با ه لا يجوز ا مصري أ قضاء ا على إذن  ا
اء على توافر إحدى حالات مختصة، أو ب جهات ا صوص  من ا م افية ا دلائل ا تلبس، ويرى بان ا ا

مادة  ائية ، عليها في ا ج ون الإجراءات ا ك يشترط فيها أن يشهد ا قا ذ تلبس و ة ا مصري هي حا
غير فسه لا أن يسمع بها من ا تلبس ب ة ا قضائي حا ضبط ا  .6مأمور ا

فت قضائها وغيرت من موقفها، حيث أجازت ك فقد خا مساس  رجل أما بعد ذ قضائي ا ضبط ا ا
مشتبه فيه، وتقييد حريت فسه حـــــــــــبا م يشهد ب و  مجرد دلائل ــــــــــه حتى و تلبس، و ة ا لى ــــــــافية عـــــــــا

                                                           
1
 -Cass-Crim- 29/09/1998- Pr- 1999-N° 3- Com. N°° 75. Note. Jacques Buisson. 

2
 - Jacques Bore, la cassation en matière pénale, L. G. D. J. paris, 1985,  p 479 

ية، د. أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد  -3 ثا طبعة ا عربية، ا هضة ا ة، دار ا د  .107-105، ص 2006ا
عدد  -4 ين، ا قوا متحفظ عليه، مجلة روح ا ات ا شخاص وحقوق وضما تحفظ على ا وقاد، ا  ، 18د. عمرو إبراهيم ا

 .743ص ، 1999
متحفظ عليه -5 ات ا شخاص وحقوق وضما تحفظ على ا وقاد، ا مر  ،د. عمرو إبراهيم ا  .744جع سابق، ص ا
ائي -6 ة  987، طعن رقم 10/12/1997 مصري، قض ج ائي 65س قض ج طعن 15/02/1995 مصري، ق.؛  ، ا

ة  3294رقم  يهم،  ق. 63س متحفظ عليهأشار إ ات ا شخاص وحقوق وضما تحفظ على ا وقاد، ا  ،د. عمرو إبراهيم ا
مرجع سابق، ص فس   744ا
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مادتين  ى ا ادا إ ائية ، اتهامه، است ج ون الإجراءات ا ه  قا ة اشترا مجرد توافر مظ مصري، بل و
جريمة ة تلبس في ا توافر حا جهة أ، ودون حاجة  صادر من ا تفتيش ا و تحديد بذاته في إذن ا

ما هو مستقر عليه  فة صريحة  مختصة، وهذا مخا صدور الإذن بتفتيش شخص معين أن أا ه يشترط 
ة د فاية ا لإذن من جدية الاستدلالات و مصدرة  جهة ا  .1تتحقق ا

ه تقتصر قوية على ما أ دلائل ا حرية  ا طوي على مساس با تي لا ت تحفظية ا اتخاذ إجراءات ا
لمشتبه فيه، ومن تم لا تعد قبض شخصية  ها طابعا عارضا ــــــــــا قيود، إلا أن  ن فرضت عليه بعض ا ا وا 

مشتبه  تحفظية حد استيقاف ا ضرورة الإجرائية، ويجب إلا يتجاوز الإجراءات ا ظرية ا ى  دة إ مؤقتا مست
ى فيه، و  ظر وقتا يسيرا إ ل ، أو توقيفه  قبض من اغاية استبيان أمر، وصدور اقتياد مختصةأمر ا  جهة ا

تلبس إذا ما خشي هروبه ذي يحمله أو إ2في أحوال ا سلاح ا على أشياء مريبة  طلاعه، أو تجريد من ا
 . 3معه يحملها

افية على اتهام  دلائل ا قبض توفر ا صحة ا ذي يرادما يشترط أيضاً  شخص ا قبض عليه.  ا ا
ول  ك مو موضوع رجلوتقدير ذ مة ا مح تقديرية  سلطة ا قضائي تحت إشراف ا ضبط ا تلبس 4ا . وا

شخصية بمعرفة  مشاهدة ا قبض، وهي تتطلب درجة  رجليقوم على ا ذي قام بإجراء ا قضائي ا ضبط ا ا
ظهور قد لا تثبت وا ت من ا افية ا دلائل ا ها ماتتطلبها ا . 5يبررها ي هي عبارة عن مجرد شبهات 

عامة  يابة ا موضوع  رجلوتراقب ا مة ا ما أن مح افية،  دلائل ا قضائي في تقدير توفر ا ضبط ا ا
قبض باطلًا،  ان ا ة  د فاية ا موضوع عدم  مة ا عامة أو مح يابة ا تراقب تقديرهما معاً، فإذا قررت ا

متهم  ون ا قبض عليهما يشترط أن ي ن ا واقعة حتى يم  . 6حاضراً في محل ا

                                                           

رؤوف مهدي،  -1 قاهرة، د. عبد ا عربية، ا هضة ا ائية، دار ا ج لإجراءات ا عامة  قواعد ا  .456، ص 2000شرح ا
درية،  -2 معارف الإس شأة ا ائية، م ج مرصفاوي، أصول الإجراءات ا  .298، ص 1988د. حسن صادق ا
عربية،  -3 هضة ا ائي، دار ا ج ون ا قا دستور وا ي، ا جيب حس  .85، ص 1992د. محمود 
ائي مصري قض -4 قض1974وفمبر  10، ج ام ا مصرية ، مجموعة أح يه،  .715، ص 155، رقم 5، س ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا ي، ا جيب حس  .85د. 
مصري،  -5 ون ا قا ائية في ا ج  .365، مرجع سابق، ص 1985د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات ا
قضائية على إص -6 ضبطية ا مصري يجبر ا مشرع ا بير من ا ه فائدة عملية  مر  قبض والإحضار، وهذا ا دار أمر با

فرسي. جزائري وا مشرع ا س ا مة. ع مح  أجل مراقبته أمام ا
ه: مصرية بأ قض ا مة ا ان متيسراً  «وقضت مح ما  قضائي  حاضر أما رجال ا ذي يمثل فيه ا حضور ا شارع ا و أراد ا

دلائل على  ذي توفرت ا متهم ا قبض على ا ى ا مبادرة إ ون عليهم، من ا قا تي فرضها ا هؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم ا
قضائ ضبط ا مأمور ا مشرع  مراد أصلًا من خطاب ا مر ا مادة اتهامه. وهو ا ك إذا تم  34ي في ا ورة. وعلى ذ مذ ا

ه يحق  ان شري واقعة ودل على م ان آخر غير محل ا ان موجوداً في م متهم دون أن يعلم، و قبض على شريك ا ا
لقبض متهم  ى محل وجود هذا ا تقل إ ضبط أن ي ماد مأمور ا حاضر طبقاً  متهم ا م ا متهم في ح . 34ة ويعتبر هذا ا

مأم قضائيويحق  ضبط ا مادة  ور ا ص ا حضار طبقاً  متهم حاضراً في   35أن يأمر بضبط وا  ون فيها ا ذي لا ي  ==ا
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ث ثا شرط ا ثاً: ا ابة: ثا قضائية الإ  ا

ي يقوم      قضائي،  ضبط ا ى أحد رجال ا مختصة إ تحقيق ا ابة تفويض يصدر من سلطة ا الإ
ه إزاء عائق  قيام بي سلطة ا تلك ا ى  تي يقتضي بها بعمل لا يتس شروط ا فس ا ه وب مادي أو بدلًا م

ي و تلبس 1قا ة ا د حا ائية ع تحقيق بصفة استث قضائية سلطة ا شرطة ا . ولا تقف مصادر تخويل رجل ا
قضائية". ابة ا ون ويسمى " الإ قا سلطة مصدرها في إجراء آخر أجاز ا جريمة، بل تجد هذ ا  با

ابةوتوسع  صل أن يقتص الإ قضائية، إذ ا ضبطية ا قضائية من سلطات ا شرطة ا ر اختصاص ا
ون  تحقيق و ي ابة مختصاً بأعمال ا تحقيق، ويصبح بالإ قضائية على أعمال الاستدلال دون أعمال ا ا

يهفي  دب إ  .2حدود ما 

قائمة على الإوخصوصية هذ ا ملة ا مست شرطة عمال ا لتحقيق، يجب أن تدفع ضابط ا ابة 
ة، ويشير  د بحث عن ا عدل في ا تزام با لا امل  ى الاحترام ا قضائية إ ه: M. Bessonا يجوز  لا« بأ

فسه قاضي  تي يعمل في إطارها ا حدود ا قضائية تجاوز ا شرطة ا قضائية  3ضابط ا ابة ا وتعرف الإ
ذي يتخ مر الإداري ا ها ا تحقيقعلى أ ذي يصدر عادة قاضي ا زامي ا سلطة الإ ل تفويض ا ، 4ذ ش

ذي يباشر قضية ما مادة 5ا يهم في ا مشار إ قضاة ا حد ا موجه سواء  ون الإجراءات من  138، وا قا
                                                                                                                                                                                     

ضبط والإحضار هو دعوة ==  مر با عامة وا سلطة ا محضرين أو بواسطة رجال ا فذ هذا بواسطة أحد ا واقعة، وي محل ا
قضائي ضبط ا لحضور أما مأمور ا م آخوقضت  ..جبرية  هافي ح ضبط والإحضار هو في حقيقته أمر « بأن:.ر  مر با ا

حجز فحسب ه إلاا في مدة ا قبض، ولا يفترق ع حالات  »با ضبط والإحضار يصدر متى توفرت إحدى ا . فأمر ا
مادة  صوص عليها في ا م متهم.  34ا ائي مصري قضراجع، بشروطها ماعدا شروط حضور ا ، 23/11/1959، ج

ام ا مصرية قضمجموعة أح قض، س 25/07/1973قض،  .930، ص 191، رقم 10، س ا ام ا ، مجموعة أح
 .235، ص 52، رقم 24

ائي مصري قض قض27/11/1956، ج ام ا مصرية ، مجموعة أح فقه  .1217، ص 337، رقم 7، س ا راجع من ا
اته،  شخاص حالاته وشروطه وضما قبض على ا ي، ا جيب حس سد. محمود  مرجع ا  .27ص  ابق، ا

وسيط -1 ائية،  د. أحمد فتحي سرور، ا ج ون الإجراءات ا  .640، مرجع سابق، ص 1985في قا
عدد د.  -2 سياسية، ا ية والاقتصادية وا و قا لعلوم ا جزائرية  مجلة ا تحقيق، ا قاضي ا قضائية  ابة ا ي، الإ زعلا ، 4عمر ا

 .13، ص 1998
3 - La police judiciaire et le code de procédure pénale : D. 1985, chron, p 133. Cass. Crim, 12 

juin 1952 : JCP. 1952, II, 7241, note Brouchot. 

4 - Decocq, Montreuil et Buisson, le droit de la police, Litec, 1991, 2éme éd, 1998, p 431. 

ذي يعمل في إطار ق -5 تحقيق ا ك فإن قاضي ا س ذ ام  ضية تلبس يباشروعلى ع قضائي، بمقتضى أح ضبط ا أعمال ا
مادة  قضائي. راجع: 72ا تحقيق ا م يتم فتح ا ما  ائية طا ج ون الإجراءات ا  من قا

Decocq, Montreuil et Buisson,.op, cit, p 430. 
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جزائري، جزائية ا عمال  ا عمل أو ا فيذ ا سلطة بت يه ا مفوض إ أو ضابط شرطة قضائية حيث يلتزم ا
صوص عليه م تفويضا ح ا ما قاضي ا  . » ا بمقتضى أسلوب عمل ا

مباشرة  ضبط  تدب أحد من رجال ا لمحقق أن ي مصري  جزائري وا فرسي و ا مشرع ا لًا من ا أجاز 
صل  اء من ا م هذا الاستث ذي يح تي تدخل في سلطته، والإطار ا تحقيق ا ثر من إجراءات ا إجراء أو أ

مصل ضرورة وا جاز أحد إجراءاته هو الاستعجال وا سرعة في ا ى ا تحقيق إ محقق حاجة ا حة، فقد يقدر ا
تفتيش مثلًا. و فيذ إجراء تحقيقي مثل ا ت يات  ا خبرة والإم احية ا قضائي أقدر من  ضبط ا  أو أن رجل ا

ين. و قا لٍ من ا سلطة في  تلك ا ية  و قا صوص ا قف على ا ا أن   يهم

متعلقة بمصدرها:  -1 قضائية ا ابة ا ابة صادرة عن قاضي تحقيق شروط صحة الإ ون الإ يجب أن ت
مادة  قضاة أو ضابط شرطة قضائية ، فا ه أحد ا تدب  م مباشرة الإجراء ا ا  و من  138/1مختص قا

جزائري جزائية ا ون الإجراءات ا ه قا ص على أ لف بطريق الإ« :ت تحقيق أن ي قاضي ا ابة يجوز 
عمل في  مختصة با قضائية ا شرطة ا مته أو أي ضابط من ضباط ا قضائية أي قاضي من قضاة مح ا
ل  تي يتبعها  قضائية ا لجهة ا خاضعة  ن ا ما تحقيق في ا دائرة أو أي قاضي من قضاة ا تلك ا

هم  . » م

ابة باطلة  ت الإ ا دب صادرا عن قاضي تحقيق غير مختص  ان قرار ا ك فإذا  و ترتب على ذ
تي  هابطلان الإجراءات ا صادر، تمت من خلا دب ا تحقيقمن  ومن ثم يقع باطلًا قرار ا في  قاضي ا

محلي ل 1غير دائرة اختصاصه ا عامة وحدة لا تتجزأ و يابة ا ت ا ا ه إذا  قض بأ مة ا . فقد قضت مح
ل ذي يصدر من  عمل ا عام، وا ائب ا ه، فإن  عضو من أعضائها يمثل ا ه صادر م أ عضو يعتبر 

عامة بوصفها سلطة تحقيق فلا  يابة ا عامة بوصفها سلطة الاتهام، أما ا يابة ا ك لا يصدق إلا على ا ذ
ون  قا سلطة مستمداً حقه من ا ل عضو في حدود تلك ا ه يجب أن يعمل  ك فإ ذ ك، و يصدق عليها ذ

ون قد  قا ان ا ما  ائب. و عمله، ذاته، لا من ا هم مقراً  ل م عامة يعين  يابة ا ص على أن أعضاء ا
لا عد متجاوزاً اختصاصه تي بها مقر عمله وا  دائرة ا عضو خارج ا ه يجب إلا يعمل ا  .2فإ

                                                           

ائية،  -1 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا عربية، د. فوزية عبد ا هضة ا  .310ص ، 2010دار ا
ائي مصري قض -2 ية، جــ 22/6/1942، ج و قا قواعد ا يه، د. عادل  .680، ص 432، رقم 25، مجموعة ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا  .381إبراهيم إسماعيل صفا، ا
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قبض عليه )  ان ا متهم أو بم جريمة أو إقامة ا ان وقوع ا ما هو معروف يتحدد بم والاختصاص 
مادة  جزا 40ا ون الإجراءات ا جزائريقا قضائية صحيحة إذا 1(ئية ا ابة ا ون الإ ك ت اء على ذ ، وب

بت في  جريمة قد ارت ت ا ا متهم في دائرة اختصاصه و إن  ذي يقيم ا تحقيق ا صدرت عن قاضي ا
مباشرة إجراء أو إجراءات  قضائية  شرطة ا دب أحد ضباط ا تحقيق أن ي قاضي ا دائرة أخرى، ويجوز 

سماع شاهد أ ة  مادة معي وعي ا ما دخل هذا الإجراء ضمن اختصاصه ا ن أو شخص طا و تفتيش مس
فرسي، من 94،،72 ائية ا ج ون الإجراءات ا مادة ، قا جزائية من  139/2وا ون الإجراءات ا قا
جزائري مادة ا مصريمن  91، 90، وا ائية ا ج ون الإجراءات ا لتحقيق في ، قا دب  ن لا يجوز ا و

قضية برم مشرع ا ذات  وهذا ما جعل ا ة با جهة معي تحقيق  ذي خول ا ون ا لقا ك إهدارا  ن في ذ تها 
جزائري  قضائية تفويضا عاما ) ا ابة ا تحقيق من أن يعطى بطريق الإ ع قاضي ا دب 139/1يم ( و من 

قيام بمواجهته مع غير أو سماع أقوال ا متهم أو ا قضائية لاستجواب ا شرطة ا ي ضابط ا مد مدعي ا
ه أن 139/2) خصوم فلا يجوز  حرية وحقوق ا ا  تحقيق ضما قاضي ا ون  قا حها ا سلطة قد م ( فهذ ا

لغير. ها  ازل ع  يت

فيذ الإ رجلويجوز  قضائي أن يتمتع عن ت ضبط ا سباب ابةا لجهة الآمرة به مع بيان ا عادته  ، وا 
جهة  يته وبعدم اختصاص ا و متعلقة بعدم قا  .2الآمرة بها

ت قائمة، حيث يشترط أن يظل اختصاص  تحقيق مازا دب على ا مر با ون ولاية ا ما يجب أن ت
ه لا  تحقيق أمراً بأ مر، فإذا أصدر قاضي ا فيذ ا دوب من ت م تهي ا دب قائماً حتى ي مر با محقق ا ا

زوال الاخت ك وقع باطلًا،  فيذ بعد ذ ت دعوى وتم ا  .3صاصوجه لإقامة ا

لسلطة  تحقيق، فلا يجوز  مباشرة ا مرة به قبل تفويضها غيرها  جهة ا ويتعين أن يثبت اختصاص ا
دب  دب أن ت ها في اختصاصها  رجلالآمرة با عدم دخو وقوع  جريمة مستقبلة محتملة ا قضائي  ضبط ا ا

صل  .4من حيث ا

                                                           

مادة -1 ص ا ه 1/  40 ت جريمة أو  « : من ق ا ج جزائري على أ ان وقوع ا تحقيق محليا بم يتحدد اختصاص قاضي ا
شخاص حت قبض على أحد هؤلاء ا مشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو بمحل ا شخاص ا ان هذا محل إقامة أحد ا و  ى 

سبب آخر قبض قد حصل   . » ا
ي، مرجع سابق، ص  -2 ا لب صول ا ون ا ستار، شرح قا جبور، . 361د. فوزية عبد ا الإختصاص محمد عودة ذياب ا

قضائي  ضبط ا مأمور ا قضائي  قاهرة،  –دراسة مقارة  –ا حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د . د. 429، ص ، 1981رسا
ائية تأصيلًا وتحليلًا، مرجع سابق،  ج هام، الإجراءات ا  .89رمسيس ب

وسيط -3 ائية د. أحمد فتحي سرور، ا ج ون الإجراءات ا  .54سابق، ص امرجع ا، في قا
جبور، مرجع سابق، ص  -4 ي، 428د. محمد عودة ذياب ا سب قضائي في . د. ممدوح ا ضبط ا حدود سلطات مأمور ا

شرطة،  اديمية ا عليا، أ دراسات ا لية ا  ، تورا ة د تحقيق، رسا  .130ص ، 1998ا
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ابة -2 واع الإ قضائية أ  ا

ية قضائية دو ابات ا اك إ خارج و : و ه جزائر من ا ابات قضائية ترد على ا ى إ ن تقسيمها إ يم
خارج. ى ا جزائر إ ابات ترسل من ا  إ

خارج - أ واردة من ا ابة ا واردة من الإ ابة ا بي تسلم الإ ة متابعة جزائية غير سياسية في بلد أج :  في حا
فذ عدل و ت ى وزارة ا دبلوماسي و ترسل إ طريق ا بية با ج سلطة ا جزائري  ا ون ا لقا د الاقتضاء وفقا  ع

ملف  دات ومعه ا مست تسليم بعد فحص ا خارجية تحويل طلب ا ى وزير ا مثل ، ويتو معاملة با شرط ا
ون. قا ذي يتطلبه ا سير ا طلب و يعطيه خط ا ذي يتحقق من سلامه ا عدل ا ى وزير ا  إ

خارج - ب ى ا مرسلة إ ابة ا ابات من قا :الإ مختص تحت إشراف ترسل هذ الإ جزائري ا تحقيق ا ضي ا
طريق  خير أن يرسلها با خارجية و على هذا ا ى وزير ا ذي يوجهها بدور إ عدل ا ى وزير ا رؤسائه إ
تين  دو قضائية قد أبرمت بين ا ن إتفاقية ا م ت بية ما  ج ة ا لدو مختصة  سلطات ا ى ا دبلوماسي  إ ا

ابة مباشرة بين تين. تقض بإرسال الإ لدو ية  مع قضائية ا سلطات ا  ا
قضائية: -3 ابة ا هم حق إصدار الإ ذين   الأشخاص ا

شف  ل تي يراها ضرورية  تحقيق ا تحقيق يقوم باتخاذ جميع إجراءات ا عامة: أن قاضي ا قاعدة ا إن ا
ابة  فئات أخرى إصدار الإ ون  قا تحقيق خول ا ثرة أعمال ا ه  حقيقة غير أ قضائيةعن ا  .ا

لمواد  ميلي يقوم به أحد  190– 187– 186غرفة الاتهام، طبقا  ق ا ج أن تأمر بإجراء تحقيق ت
تحقيق أن يفوض  لف بهذا ا م لقاضي ا تحقيق و  غرض قاضي ا هذا ا دب  أعضاء غرفة الاتهام أو ت

شرطة  ضباط ا قاضي تحقيق آخر أو  يه  ابة إ م ابة ا قضائية.بعض سلطاته عن طريق الإ  ا

اصر جديدة بعد صدور  تشف ع تحقيق غير وافي أو ا ه أن ا ايات، إذا تراءى  ج مة ا رئيس مح
ك أي قاض  ه أن يفوض بإجراء ذ تحقيق ويجوز  ة أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات ا قرار الإحا

ايات أو أحد أعضائها أن ي ج مة ا رئيس مح مة، وهذا ما يسمح  مح ه أي من أعضاء ا تدب  دب ما إ
 قاضي آخر أو ضابط شرطة قضائية. 
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ية  -4 و قا طبيعة ا ابةا قضائية لإ  ا

ون  لقا تي تخضع  يل ا تو ظرية ا ى  رجوع إ قضائية با ابة ا فرسي تفسير الإ فقه ا وقد حاول بعض ا
خاص هما يت1ا ظراً  مور حيث أن  شابهان،  ح بمقتضا افي بعض ا يس إلا تفويضاً يم يل  تو

شخص آخر سلطة  ل  مو قيام أو شخص ا ية باسمها و قا عمال ا هاء عمل أو بعض ا ، وحيث إن 2إ
شروط  فس ا تي تخضع  عامة ا سلطة ا هاء بعض أعمال ا ذي يقوم على إ تفويض ا وع من ا ابة  الإ

سلطة يه ا مفوض إ مفوض أو ا ه يخضع 3سواء فيما يتعلق با يل هو عقد خاص فإ تو ن بما أن ا ، و
قواعد ذي يقوم به 4بعض ا عمل ا تحقيق، فا مطبقة على تفويضات قاضي ا قواعد ا تي تختلف عن ا ، ا

                                                           

لمفوض الإ« أن: Pradel و Escandeيرى  -1 ون  قا حها ا تي يم سلطات ا لمفوض ا قضائية هي تفويض يعطي  ابة ا
تي لا مهام ا قيام با تحقيق سلطة أخرى با لف فيها قاضي ا تي ي حالات ا تحفظات في بعض ا هم قد أبدو بعض ا و أ  و

ول من أ اء ا شأ الإستث ك في ثلاثة حالات. ي مادة يستطيع أن يقوم بها شخصياً. ويظهر ذ ام ا ون  654ح من قا
دما لا تي يستوجب متابعتها ع دعوى ا ائية وهو يتعلق با ج وزراء أو أي الإجراءات ا مصرح حضور رئيس ا  يطلب ا

ه صفة أن يقوم  يس  تحقيق  لف با م قاضي ا علم أن ا شهود مع ا بية  سلطة أج ممثل  ومة أو  ح عضو آخر من ا
شاهد يقيم شخصياً بسماع أقوال هؤلاء ا ان ا اف إذا  مة الاستئ رئيس مح شخاص وأن عليه أن يعطي تفويضاً قضائياً 

ان لا عليا إذا  مة ا مح رئيس ا مة أو  مح ص  في دائرة هذ ا شأ من  ي فهو ي ثا اء ا دائرة. أما عن الاستث يقيم في تلك ا
مادة  شر  154ا ضابط ا تي تعطي  ائية ا ج ون الإجراءات ا قضائية، من قا ابة ا حالات ضرورة الإ قضائية، وفقاً  طة ا

ه  لتفويض بصفة شخصية. و أخيراً فإ ح  ما قاضي ا حق لايتمتع به ا تحفظ حيث أن هذا ا سلطة وضع شخص تحت ا
ابة في إطار  فذ تلك الإ تحقيق أن ي ابة قضائية من قاضي ا اءً على إ تحقيق ب ذي يباشر ا شرطة ا رجل ا يحق 

ه إختصا ما يجوز  لتفويض،  ح  ما قاضي ا ي في دائرة اختصاص ا ا م ن هذا الإختصاص ا م ي و  ي حتى و ا م صه ا
مادة أبمقتضى  ام ا ة  18ح ابة قضائية في حا رابعة أن يتصرف دون إ ائية في فقرتها ا ج ون الإجراءات ا من قا

طوارئ. راجع:  ا
Haritini Matsopoulou, op, cit, n° 329, p 283. Escande Jurisclasseur, Proc. Pén, art 151 à 155 

n° 8 à 22. Pradel, L’instruction preparatoire Ed. Cujas, 1990 n° 504, p 531 et 532. 
تعريف -2   قد أعطى هذا ا

M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 1949, n° 3019. 

يه:  ما أشار إ
 M.Lefebvre, Traité Les commissions rogatoires en droit pénal intime, thése, paris, 1961.       

 راجع أيضاً: 

Collart- Dutilleul et Delebecque, Contrats Civils et commerciaux, 2éme éd, Dalloz, 1993, n° 

630 et ss. Malaurie et Aynes, Contrats spéciaux, 6 éme éd, Cujas, 1993, n° 537 et ss. 

3 - Lefébvre, thése précitée, p 33. 

4 - Pingue, Les commissions rogatoires juge d’instruction en droit pénal interne et en droit 
pénal international, thése, Nancy,1983. 
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فيذ، في حين تخضع  ت ل أن يعترض على هذا ا لمو هائية ولايحق  فيذ بصفة  ل يتم ت مو شخص ا ا
مفوض سلطة ا جزها ا تي ت عمليات ا قيام بها ا ن ا تي يم عمال ا ما أن ا تحقيق،  رقابة قاضي ا ة 

ل دقة. في حين  ون ب قا فيذها يحددهم ا هم ت ذين يجوز  شخاص ا ك ا ذ قضائية، و ابة ا بمقتضى الإ
ل لا مو ة ا ه في حا ذي يخضع  أ يل ا تو هي ا ل ي مو ى أن وفاة ا جد تحديدات متشابهة، بالإضافة إ

ون ا مفوضة لالقا سلطة ا س فإن وفاة ا ع ك لا خاص، وعلى ا تفويض، وعلى ذ ابة  يوقف ا تعتبر الإ
يل لتو قضائية تطبيقاً خاصاً   .1ا

قضائية:  -5 ابة ا لإ لية  ش شروط ا  ا
فقه على أن  أجمع ون ا تي تستوجب تدوين إجراءات ي عامة ا لقاعدة ا تابة طبقاً  دب با أمر ا

تحقيق جميعاً  موظفون، 2ا مؤتمرون -ي تبقى حجة يعامل ا هم وا مرون م ون  -ا ي بمقتضاها، و
ما  حاً  ىأساسياً صا تائج يب دوب فيجب . 3عليها من  م أن يتضمن اسم من أصدر ووظيفته و اسم ا

دب و توقيع وخاتم صاحبه  مطلوب اتخاذ وتاريخ إصدار ا وع الإجراء ا متهم و تحديد  ووظيفته و اسم ا
متابعة أي بجريمة قد  صب عليها ا تي ت جريمة ا دب يتعلق مباشرة با ون موضوع ا ما يجب أن ي

ت فقرة وقعت فعلا و طرحت على قاضي ا صت ا ك  ذ قضائية،  ابة ا ه الإ صادرة ع من مادة  2حقيق ا
جزائري  138 جزائية ا ون الإجراءات ا جريمة موضوع من قا وع ا قضائية  ابة ا ر في الإ ه يذ على أ

مادة  م ا ح ذي أصدرها و تمهر بختمه وهو ذات ا قاضي ا متابعة و تؤرخ وتوقع من ا ون من  151ا قا
فرسي،الإجراءات ا ائية ا فرسية  توذهب ج قض ا مة ا لبطلان إغفال نألا إمح ختم يؤدي بها  . 4ا

ه  ى أ فقه إ دب عن وذهب ا ، بل يجوز إبلاغ ا فيذ دوب حين ت م دب بيد ا ون أمر ا لا يشترط أن ي
سلطة الآمرة هاتفطريق ا توب موقع عليه من ا ك أصل م ذ ون  شفهي لا يجوز  ، و5على أن ي الإذن ا
مجرد  ها ون  تابةأ بل يجب أن ي تبليغ في دفتر 6صل مثبت با ه مجرد إثبات ا ي ع ما لا يغ  ،

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا  .389د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا، ا
قاهرة، د.  -2 عربية، ا هضة ا تعديلات، دار ا حدث ا ائية وفقاً  ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا ، 2010فوزية عبد ا

325 . 
ائية،  -3 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا قض311، مرجع سابق، ص 1986د. فوزية عبد ا ، جزائي مصري . 

قض13/11/1967 مة ا ام مح مصرية ، مجموعة أح يه، د. عادل إبراهيم  .1101، ص 299رقم  ،18، س ا أشار إ
سابق، ص  فسإسماعيل صفا،  مرجع ا  .383ا

4 - Cass, crim, 19 oct 1972, Bull n° 284. 
قض1972مايو  22، جزائي مصري قض -5 مة ا ام مح مصرية ، مجموعة أح  .786، ص 177، رقم 23، س ا

يه،  ائية، أشار إ ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا  .323، مرجع سابق، ص 1986د. فوزية عبد ا
جبور، مرجع سابق، ص  -6  .442د. محمد عودة ذياب ا
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ه أصل موقع عليه ممن أصدرهاتفيةالإشارات ا ن  م ي ما  مبادئ 1، طا ات تمليها ا ها ضما  ،
ائية ج ساسية في الإجراءات ا  . 2ا

دب صراحة ما  ثر من يجب أن يشير أمر ا قضائي بمباشرة عمل أو أ ضبط ا ليف رجل ا ى ت إ
تي  عمال ا درج ا دباً، ولا ت شرطة  ى ا يابة إ ة أوراق من ا تحقيق، فلا يعتبر مجرد إحا إجراءات ا
تحقيق، بل تظل إجراءات استدلال،  حوال تحت إجراءات ا قضائي في مثل هذ ا ضبط ا يباشرها رجل ا

يابة حفظها ل ائية.3يجوز  ج دعوى ا تحريك ا م تر ضرورة   ، إذا 

فقرة  صت ا مادة  3ما  جزائري 138من ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه لا يجوز أن يؤمر  من قا على أ
جريمة  صب عليها ا تي ت جريمة ا معاقبة على ا متعلقة مباشرة با تحقيق ا ابة إلا اتخاذ إجراءات ا في الإ

متابعة، و أخيرا يجب  دوب ا لم ابة  قضية برمتها و ألا تعطي الإ تحقيق في ا دب على ا صب ا ألا ي
ون الإجراء 139/1تفويضا عاما ) ما يشترط ألا ي تحقيق،  تخلي عن سلطة ا وع من ا ن في هذا   )

ي ) مد مدعي ا متهم أو مواجهته بغير أو سماع ا مطلوب اتخاذ هو استجواب ا   .4 (193/2ا

قا فيذ الإجراء محل م يلزم ا تي يتعين ت مدة ا تحقيق بضرورة تحدي ا فرسي سلطة ا مصري أو ا ون ا
محاضر  تحقيق با قضائية موافاة قاضي ا ضبطية ا ة عدم تحديدها يجب على ا ها، وفي حا الإذن خلا

تهاء  ية أيام من ا متخذة الإجراءاتخلال ثما ابة ا مادة  لإ ام ا لأح قضائية طبقا  خيرةفقرة  141ا . 5ا
ي: تا حو ا ضوابط على ا ى وضع مجموعة من ا مصري إ قضاء ا  واتجه ا

                                                           

قض،  -1 مصرية،  قض ا مة ا اير  17مح قواعد، جـــ 1944ي د. فوزية عبد  .385، ص 288، رقم 6، مجموعة ا
ستار،  سابقا مرجع ا ائية تأصيلًا وتحليلًا، مرجع سابق، ص د. 326، ص 1986، ا ج هام، الإجراءات ا . رمسيس ب

ائية، 506 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا  .312سابق، ص امرجع فس ا، 1986. د. فوزية عبد ا
ائية، -2 ج ون الإجراءات ا سعيد رمضان، مبادئ قا عربية، د. عمر ا هضة ا ول، دار ا جزء ا  .287، ص 1985 ا
توبر  19، جزائي مصري قض -3 قض1959أ مة ا ام مح مصرية ، مجموعة أح أشار  .797، ص 170، 10، س ا

سابق، ص  مرجع ا يه، د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا، ا  .384إ
سابق، ص  -4 مرجع ا  .392د. عبد الله أوهايبية، ا
مادة  -5 ص ا جز  141ت جزائية ا ون الإجراءات ا ه:فقرة أخيرة من قا تي « ائري على أ مهلة ا تحقيق ا ويحدد قاضي ا

يه  ك فيتعين أن ترسل إ ذ م يحدد أجلًا  ها. فإن  تي يحررو محاضر ا قضائية موافاته با شرطة ا يتعين فيها على ضابط ا
قضائية ابة ا متخذة بموجب الإ تهاء الإجراءات ا ية لا تا ية أيام ا ثما محاضر خلال ا  . » هذ ا

Michèle laure Rassat, traité de procédure pénale 1
er

 édition, presses universitaires de France, 

2001, p 602, 603. 
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دب   -أ ثر من مرة واحدة، فمتى أجري رجللا يسمح ا دب أ فذ الإجراء موضوع ا ضبط أن ي ة ا
قضائية ضبطية ا ور ا مذ ه أن يعيد اعتماداً على الإذن ا تفتيش، فليس  تفتيش قد حصل 1ا ، ولا يعد ا

زل  ه بتفتيش م مأذون  ضابط ا اء قيام ا ه في أث دعوى أ ثابت من واقعة ا ان ا ثر من مرة واحدة متى  أ
ذي يقوم بتفتيشه، لاحظ  متهم ا شرطةا ان  أعوان ا تفتيش و فيذ أمر ا ضابط في ت لذان استعان بهما ا ا

اء -يعملان تحت إشرافه زل فأفضيا  وجود باب مغلق بف م يها متهم  إ ضابط من ا ، فطلب ا بما لاحظا
بات  هما وجدا  حديقة فدخلاها، ثم أخبرا بأ دخول في ا ضابط با باب وفتحه فعلًا بوجود وأمرهما ا فتح ا

حديقة بإرشاد  متهم بتفتيش ا ضابط وبصحبته ا حشيش مغروساً بها فقام ا شرطةا حيث  رجال أعوان ا
ضابط ب ك شاهد ا ون قد حصل بذ حديقة ي زل وا م تي وصفها، فإن تفتيش ا حشيش ا فسه شجيرات ا

متهم" فيذ الإجراء 2مرة واحدة في وقت واحد في حضور ا ه بت تهي مفعو دب ي قاعدة أن أمر ا . فا
مطلوب، فإذا طرأ مايسوع إعادة الإجراء وجب إصدار أمر جديد  .3ا

فيذ عقب صدور مباشرة بل يجوز  -ب ت فيذ فلا يشترط أن يتم ا ت ة  م يحدد في الإذن مدة معي إذا 
متهم حضار ا ان الإذن بضبط وا  ، إذا  فيذ صدور  -ت ي  تا يوم ا خلال مدة ستة شهور من تاريخ ا

م تتغير -الإذن تي اقتضت إصدار  ظروف ا  .4مادامت ا
ظروف فلا يجو  يابة أما إذا تغيرت ا ى ا ضبط  والإحضار توجه إ ، فلو أن من صدر أمر با فيذ ز ت

يابة إجراءاتها تجا فلا يجوز  مر وباشرت ا ضبط  رجلبعد أن علم بصدور هذا ا فذ أمر ا ضبط أن ي ا
ون  ائية، الإجراءاتوهو يتفق مع قا ج فيذ أي إجراء  ا قضائي عدم ت ضبط ا ذي يفرض على رجال ا ا

ه يتعين فتح أو مب ساعات فإ مدة محددة با ت ا ا ذا  اشرة تحقيق ابتدائي متى تم فتح تحقيق قضائي وا 
مر تي صدر فيها ا لساعة ا ية  تا ساعة ا  .5احتسابها من ا

                                                           

ية17/1/1938، جزائي مصري قض -1 و قا قواعد ا مصرية ، مجموعة ا يه، د.  .285، ص 249، رقم 4، جـــ ا أشار إ
سابق، ص  مرجع ا ستار، ا سابق، 326فوزية عبد ا مرجع ا  .386. و د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا، ا

ام 2/6/1959، جزائي مصري قض -2 مة ، أح قضمح مصرية ا يه، د.  .601، ص 133، رقم 10، س ا أشار إ
سابق،  مرجع ا فس ا  .386عادل إبراهيم إسماعيل صفا، 

ام 3/1/1980، زائي مصريج قض -3 مة ، أح قضمح مصرية ا يه، د. عادل  .33، ص 5، رقم 31، س ا أشار إ
سابق،  مرجع ا فس ا  .386إبراهيم إسماعيل صفا، 

ام 3/1/1980، جزائي مصري قض -4 مة ، أح قضمح مصرية ا يه، د. عادل  .32، ص 5، رقم 31، س ا أشار إ
مرجع فس ا سابق،  إبراهيم إسماعيل صفا،   .386ا

ائية تأصيلًا وتحليلًا، مرجع سابق، ص  -5 ج هام، الإجراءات ا  .513د. رمسيس ب
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دب  تي يجوز  خرى، ا تحقيق ا متعلقة بإجراءات ا وامر ا تفتيش أو ا وامر ا سبة   رجلأما با
فيذ  فيذ الإجراء، ومن ثم يجوز ت ه ت اً يتعين خلا مشرع أجلًا معي مباشرتها فلم يحدد ا قضائي  ضبط ا ا

قضي م ت دعوى  قضاء ا محددة لإ مدة ا  .1في أي وقت مادامت ا
ذي صدر فيه، فإن حساب  -ج يوم ذاته ا فيذ في ا تي ستتوى ت لجهة الإدارية ا ان الإذن قد سلم  إذا 

مد قض2ة يتم ابتداء من يوم تاريخ صدور الإذنا مة ا مصرية . وقد ذهبت مح ى  3ا ه يتم إ احتساب أ
فيذ الإذن. إلا  ت محددة  مدة ا تفتيش ضمن حساب ا ها با مأذون  جهة ا ى ا ذي وصل فيه الإذن إ يوم ا ا

فقه جهة الإد 4أن رأياً في ا ذي استلمت فيه ا يوم ا ارية الإذن ضمن حساب يرى عدم وجوب احتساب ا
ك تبدأ حساب مدة ا اءً على ذ ، وب فيذ ت محددة  مدة ا يةا وصول الإذن  ثما ي  تا يوم ا أيام من تاريخ ا

وطة به م جهة ا ى ا مادة إ ص ا جزائريفقرة أخيرة من  141، طبقاً  جزائية ا ون الإجراءات ا  .قا
دب -د سلطة الآمرة بالإجراء محل ا فيذ هذا الإجراء فيتعين على إذا حددت ا ت ة في الإذن   مدة معي

ة رجل فيذ هذا الإجراء في خلال مدة معي قضائي ت ضبط ا قضاء 5ا فيذ هذا الإجراء بعد ا ، ولا يجوز ت
فيذ باطلًا. ت ان ا لا  مدة وا   هذ ا

قضائية -6 ابة ا فيذ الإ  ت
ابة أ ها  هيترتب على صدور الإ تي يمل سلطة ا ه ذات ا مأذون  قضائي، ا ضبط ا رجل ا يصبح 

ادب في ممارسة ذات الإجراء محقق ا اءً على 6ا ذي يحقق قضائياً ب قضائية ا شرطة ا ، غير أن ضابط ا
تحقيق مبادئ ا ن  شرطة، و قواعد تحقيقات ا تحقيق، لا يجب أن يخضع  قضائي تفويض من سلطة ا ، ا

                                                           

ائية تأصيلًا وتحليلًا،  -1 ج هام، الإجراءات ا  .514سابق، ص امرجع فس اد. رمسيس ب
ية، جــ 31/5/1943قض،  -2 و قا قواعد ا يه، د. عادل .278، ص 208، رقم 5، مجموعة ا إبراهيم إسماعيل  أشار إ

سابق، ص  مرجع ا فس ا  .387صفا، 
ية، جــ 5/5/1941قض،  -3 و قا قواعد ا رياء عبد  .455، ص 251، رقم 5، مجموعة ا يه، د. عصام ز أشار إ

سابق، ص  مرجع ا عزيز، ا  .214ا
ائية،  -4 ج ون الإجراءات ا حادية عشر، مطبعة د. محمود محمود مصطفى، شرح قا طبعة ا قاهرة، ا ، 1976جامعة ا

 .249ص 
ام 11/6/1973، جزائي مصري قض -5 مة ، أح قضمح مصرية ا يه،  .749، ص 155، رقم 24، س ا أشار إ

سابق، ص 1976محمود محمود مصطفى،  مرجع ا  .248، ا
ائية،  -6 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا مادة 314، مرجع سابق، ص 1986د. فوزية عبد ا ون  70. راجع ا من قا

مادة  مصري، ا ائية ا ج فرسي. 152/1الإجراءات ا ائية ا ج ون الإجراءات ا  من قا
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فس  ومن جهة أخرى تحقيق في  عمال ا لجوء  ية ا ا ابة قضائية يحتفظ بإم ذي يقرر إ قاضي ا فإن ا
مفوض بهذ ا قضائية ا شرطة ا ذي يحتفظ ضابط ا وقت ا . ولا يستطيع تجاوز سلطاته في هذا 1سلطةا

دب مر با محقق ا تحقيق من ا ه يستمد سلطته في ا شأن،  قض رجل، غير أن تخويل 2ا ضبط ا ائي، ا
تقال  فسه، فا لمحقق  حو ما هو مخول  دب غير على  ه يملك  ي أ محقق، لا يع ه سلطات ا مأذون  ا

ى  محقق إ دب رجلسلطة ا ون في حدود ما هو مبين في أمر ا ما ت ضبط إ  .3ا

مادة  ى من ا و فقرة ا فرسيمن  152وتشير ا ائية ا ج ون الإجراءات ا مادة قا من من  139، وا
ون الإجراءات اق جزائريجا تدبين  ، على أنزائية ا م قضائية ا شرطة ا قضاة أو ضابط ا يمارس ا

قضية لفاً بملف ا تحقيق م ل سلطات إلا إذا ظل قاضي ا فيذ...  قضية لا لت ه ا يجوز  . فإذا سحبت م
ان مل أي عمل  قضائية أن يست شرطة ا ق4ضابط ا رغم من أن ا ب آخر با ون يعطي ، ومن جا ا

قضاء فقه وا تحقيق، إلا أن ا قاضي ا معترف بها  حقوق ا ل ا سلطة  يه ا مفوض إ م يأخذ  لشخص ا
هما احتفظ بروحه، حيث مفهوم حرفياً و تدب قضائياً  بهذا ا م شخص ا تي  5قررا أن ا تزامات ا يحترم الا

                                                           

سابق، ص د.  -1 مرجع ا  .388عادل إبراهيم إسماعيل صفا، ا
وسيط -2 قاهرة د. أحمد فتحي سرور، ا عربية، مطبعة جامعة ا هضة ا ائية، دار ا ج ون الإجراءات ا ،ص 1985، في قا

481. 
ي، مرجع سابق، ص  -3 حسي ي ا  .137د. سامي حس

4 - Cass, crim. 24 juillet 1961, Bull. crim, n° 353. 
تشريعي -5 ص ا ا أن ا مادة  قد لاحظ ام ا ح مادة  139طبقا  جزائري، وا ائية ا ج ون الإجراءات ا من  152من قا

مشرع  فرسي، حيث يلاحظ أن ا ائية ا ج ون الإجراءات ا تقصير في آن واحد. فهو يخطئ بالإفراط  قا يخطئ بالإفراط وا
قضائية لا شرطة ا ه لا ن ضابط ا تحقيق حيث أ ل سلطات قاضي ا ه يمتلك  قيام  يجوز  متهم، أو ا أن يستجوب ا

ه إصدار أمر بإحضار شاهد تخلف، أو ي، ولا يجوز  مد مدعي ا ةأن يأمر  بمواجهة أو سماع أقوال ا خبراء  بالاستعا با
مادة  ص ا سابق، ص  2/ 140طبقاً  مرجع ا جزائري. د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا، ا جزائية ا ون الإجراءات ا من قا

390 . 
Haritini Matsopoulou, op. cit, n° 317, p 273 et ss. 

ك  ما يخطئ بالإفراط تح ذ قضائية أن يضع شخصياً تحت ا شرطة ا ضابط ا ه يجوز  فظ وهو ما لايستطيع أن حيث أ
تحقيق مادة  يقوم به قاضي ا ص ا  . راجع:من ق ا ج ج 141طبقاً 

Haritini Matsopoulou, Ibid, n° 320 ; p 76. 

Jean Pradel, L’instruction préparatoire, ed, Cujs, 1990, p 482. Jean Pradel, Procédure pénale, 
8éme éd, Cujas, 1995, p 593. 
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مفروضة عليه. ع ا موا قاضي وا م ا م تح ادب وبعبارة أخرى فإن ا ان ا تي  قواعد ا دوب يتقيد بجميع ا
فسه عمل ب و قام ا  .1يتقيد بها 

ص عليها  احترام ويجب عليه تي ي لتفويض والإجراءات ا حة  ما سلطة ا مفروضة على ا الإجراءات ا
ل  سلطة أن يحترمها ب يه ا مفوض ا شرطة ا تحقيق الابتدائي، يجب على رجل ا وان ا ون تحت ع قا ا

ل عام. تصرف بش خاصة بعمل محدد أو بطريقة ا صوص ا ت ترتب با ا  شدة سواء 

دب  ذا  ق رجلوا  ضبط ا تفتيش ا ام ا ه يتعين عليه أن يتقيد بأح متهم، فإ زل ا تفتيش م ضائي 
تحقيق ذي يجريه قاضي ا تحقيق ا مقررة با مادة  والإجراءات ا ام ا ح ون الإجراءات من  82طبقا  قا

جزائري جزائية ا مادة ا فرسيةمن  92، وا ائية ا ج ون الإجراءات ا تفتيش قا ص على إجراء ا تي ت ، وا
كبح ن ذ يبه إن أم متهم أو من ي  . 2ضور ا

مادة  ويتم تطبيق جزائري من  83ا جزائية ا ون الإجراءات ا مواد من و  ،قا ى 94ا ونقمن  96 إ  ا
فرسية ائية ا ج شخص  الإجراءات ا زل ا زل أخر غير م تفتيش في م تفتيش فهي خاصة با على أعمال ا

ه تحري ع ذي يتم ا  .3ا

ك  فرسية في وقد أقرت ذ قض ا مة ا دب  19894 وتأ 22مح ذا  سماع  رجلوا  قضائي  ضبط ا ا
تحقيق  ك شأن سلطة ا ه في ذ ه، شأ يمين قبل إيذاء أقوا شاهد با تزام بتحليف ا أقوال شاهد تعين عليه الا

جزائريمن  1/  140) مادة  جزائية ا ون الإجراءات ا مادة قا ائية من  283، وا ج ون الإجراءات ا قا

                                                           

ائية، مرجع سابق، ص د. م -1 ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا،  .610حمود 
سابق، ص  مرجع ا  .390ا

ائي قض -2 قض19/6/1972، ج ام ا مصرية ، مجموعة أح د. فوزية عبد  .936، ص 209، رقم 223، س ا
سابق،  مرجع ا ستار، ا  .327، ص 2010ا

مادة  -3 ائيةمن  96ا ج ون الإجراءات ا ص على قا تي ت مصري ا ه: ا زل « أ زل آخر غير م تفتيش في م دما يجري ا ع
ان غائباً أو إذا شا تفتيش، أما إذا  حضور ا زل  م شخص صاحب هذا ا موضوع تحت الإختبار، يجب أن يدعي ا خص ا

تفتيش في حضو  رفض حضور قضائية ا شرطة ا ضابط ا زل جاز  م متواجدين في تفتيش ا ين من عائلته أو أقربائه ا ر اث
ه يجري في حضور شاهدين ك فإ ذا إستحال ذ ان وا  م   . » ا

حداهما لا -4 صحية  ة ا حا ين وبسبب ا سا تفتيش في وجود ا تحفظ  فقد تم ا شرطة، وبما أن ا محل ا تقال  ن الا يم
مة اس ن الآخر، فإن مح سا مواد قد تم في وجود ا مواد على ا اف باريس قد طبقت بدقة ا ى من  96، 95تئ و فقرة ا وا

مادة  ائية. راجع: 57ا ج ون الإجراءات ا  من قا
Cass. Crim 22 aout 1989, Bull. Crim. N° 307. 
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مصري شهادة إجراء من إجراءات الاستدلالا ك اعتبرت ا م يفعل ذ مواد 1(، فإن  ، 108. ويتم تطبيق ا
فرسية 109 ائية ا ج ون الإجراءات ا يمين 2 من قا  .3فيما يتعلق بسماع أقوال شاهد ويلتزم بحلف ا

م فرسية في ح قض ا مة ا صادر  آخر فقد رأت مح ، أن تجاهل 19814مارس علم  21في ا
مادة  ى من ا و فقرة ا ام ا ابة قضائية لإح ون الإجراءات  153ضابط شرطة قضائية يعمل وفقاً لإ من قا

ائية، لا ج لبطلان، وعدم إتباع تلك الإجراءات لا ا م يثبت أن هذا  يجوز أن يعتبر مبرراً  ه  ما أ يجرم طا
دفاع.  الإهمال قد أضر بحقوق ا

اءات ومن أهم مايلي: قاعدة عدة استث ه يرد على هذ ا  إلا أ
اتب:رجل لايلتزم  -1 ضبط باصطحاب   ا

ان  قضائي  رجلإذا  ضبط ا تي يلتزم بها أن ا قواعد ا ه به، بذات ا مأذون  فيذ الإجراء ا يلتزم في ت
ه لا ادب، فإ محقق ا تفتيش. ا د إجراء ا اتب معه ع  يلتزم باصطحاب 

قول بعدفقد  ى ا مر إ مصرية في بادئ ا قض ا مة ا لتحقيق باصطحاب  مذهبت مح دوب  م تزام ا ا
ك5اتب معه ك ، ثم 6، ثم عادت وطلبت ذ م تتطلب أن يصطحب تراجعت عن ذ ضبط  رجلو ا

ابة قضائية اءً على إ متخذة ب تدوين الإجراءات ا اتباً معه  قضائي   .7ا

                                                           

حقوق،  -1 لية ا  ، تورا ة د تحري والاستدلال، رسا اء ا شخصية أث حرية ا ات ا حلبي، ضما م عياد ا د. محمد علي سا
قاهرة، ج  .368، ص 1980امعة ا

2
- Louis Lambert, Précis de police judiciaire selon le nouveau code comparé à l’ancien, 

Desvigne, lyon, 1959, p 234 à 237. M.Lefebvre, op, cit, p 180 à 183. Parra et Moutremil, 

Traité précité, op, cit, p 270 à 272. Decocq Montreuil et Buisson, Le Droit de la police, litec, 

1991, 2éme éd, 1998, p 201. Pradel, L’instruction préparatoire, op, cit, n° 423 et ss. 
3 - Cass. Crim. 31 mars 1981, Bull, crim n° 110. 
4- M.Lefebvre, op, cit, p. 159. Chambon, Le juge d’instruction, 1981, n° 551, p 142.. Escande, 

Jurislasseur Proc. Pén, art, 151, n° 175. 
ائي مصري قض -5 قض5/1/1954، ج ام ا مصري ، مجموعة أح يه، د.  .213، ص 72، رقم 25، س ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا  .392عادل إبراهيم إسماعيل صفا، ا
ائي مصري،  -6 يه  19قض ج مصري، س 1972يو قض ا ام ا يه، 946، ص 209، رقم 23، مجموعة أح . أشار إ

سابق،  مرجع ا ستار، ا اتب 330، 2010د. فوزية عبد ا قضائية  ضبطية ا فقه أن عدم اصطحاب رجل ا . إذ يعتبر ا
يس تحقيق. د. فوزية  ذي حرر محضر استدلال و محضر ا سابق، معه يعتبر ا مرجع ا فس ا ستار،  ، ص 2010عبد ا

طاوي إبراهيمد. . 330 قضائي، ط ضبط ا  .578سابق، ص امرجع ا، سلطات مأمور ا
قض23/10/1961، جزائي مصري قض -7 ام ا مصرية ، مجموعة أح  .841، ص 165، رقم 12، س ا
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ل  فرسي قرر بش قضاء ا ه لاوا قضائية أمين محلف أو  حاسم أ شرطة ا يلزم أن يساعد ضابط ا
تي يقوم بها  اتباً الإجراءات ا ذي يجب أن يثبت  تدب ا م قاضي ا تحقيق أو ا اتب على خلاف قاضي ا
د  شأن تؤ ام أخرى في هذا ا قاضي، وبعد صدور أح ب توقيع ا ى جا حيث يضع توقيعه عليها أيضاً إ

رأي قض في ، فق1هذا ا مة ا اتب  1985فبراير 18د قضت مح تي يقدمها ا مساعدة ا ه في حين ا بأ
شرطة  ي يلزم ضابط ا و ص قا تحقيق، فلا يوجد  عمال إذا ما قام بها قاضي ا صحة تلك ا لازمة 

اتب مساعدة  لجوء  ابة قضائية با تي يتعرفون وفقاً لإ قضائية ا  .2ا

فرسي -2 ون ا قا ما أجاز ا فرسيةمن  153دة في ا ائية ا ج ون الإجراءات ا جزائري ، قا مادة في وا ا
جزائيةمن  141 ون الإجراءات ا تدب أن يقا م قضائي ا ضبط ا رجل ا شخاص سواء ت،  حفظ على ا

تحقيق لا ه، مع أن سلطة ا تدب  م فيذ الإجراء ا تملك هذ  بوصفهم شهوداً أم متهمين بهدف ت
صلاحية شهود، إذ لا ، ويرد قيد3ا تحفظ على ا خصوص فيما يتعلق بمد فترة ا  رجليجوز  لاحق بهذا ا

لمادة  دبه طبقاً  ذي  قاضي ا فترة إلا بموافقة ا قضائي مد هذ ا ضبط ا مصري 141/1ا ون ا قا ، وخلا ا
سلطة رجلمن تخويل  مثل هذ ا قضائي  ضبط ا  .4ا

ن مأذون  -3 موجودين في مس  بتفتيشهتفتيش الأشخاص ا

صل أن يتقيد  زل  رجلا سحب الإذن بتفتيش م يه، فلا ي تدب إ تدب بحدود ما ا م قضائي ا ضبط ا ا
ى ما أن الإذن بتفتيش شخص لا5شخصه متهم إ قبض عليه هيخو ،  ه يجوز  إلا، 6ا ضبط  رجلأ ا

ن مس صلاحية بتفتيش ا زل مأذون بتفتيش تبعاً  موجودين في م شخاص ا تدب تفتيش ا م قضائي ا  .7ا

                                                           
1 - Cass, Crim, 4 janvier 1940, Bull, crim, n° 3. Cass, Crim, 19 février 1953, Bull. crim, n° 61. 

Cass. Crim. 4 juin 1953, Bull, Crim, n° 191, D. 1954, p 147. 

2 - Cass, Crim. 18 février 1958, Bull, Crim. N° 161. 
3 - Parra et Moutremil ; op, cit, p 279. 

جبور، مرجع سابق، ص  -4  .446د. محمد عودة ذياب ا
مصري، س 1980بريل ا 9قض جزائي مصري،  -5 قض ا ام ا يه، د. 483، ص 90، رقم 31، مجموعة أح . أشار ا

سابق،  مرجع ا ستار، ا  .331، ص 2010فوزية عبد ا
ائي مصري،  -6 مصرية، س  29قض ج قض ا ام ا اير، مجموعة أح يه، د. فوزية 72، ص 19رقم  10ي . أشار ا

سابق،  مرجع ا فس ا ستار،   .331، ص 2010عبد ا
سابق، ص  -7 مرجع ا جبور، ا  .447د. محمد عودة ذياب ا
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ية، يجب عليها أن تلتزم بحدد  قضائية صحيحاً ذو فعا ضبطية ا ذي تقوم به ا ون الإجراء ا وحتى ي
م حدود ا م يلتزم بتلك ا ه أن يتجاوز فإذا  دبه، فليس  صادر ب مر ا ذي يباشر ا ه أصبح الإجراء ا ة  خو

ي، ومن ثم باطلًا. و قا د ا س ياً من ا  خا

ي ثا مبحث ا  ا

قضائية الإجراءات ضبطية ا فردية من طرف ا لحرية ا مقيدة   ا

ين الإجرائيأجازت بعض  قوا م ا شخصية  ساسا حرية ا عاديةلأفراد با ظروف ا ك فيفي ا  ، وذ
مشرع ــــلال مرحـخ تي يطلق عليها ا فرسيلة جمع الاستدلالات وا  .l’ENQUETE PRELIMINAIREا

مبدأ في إقرار هذ الإجراءات ها لا من حيث ا ين قد تختلف فيما بي قوا ية غير أن هذ ا عطائها فعا  وا 
مجتمع مقابل ، حماية ا ات ها قدر وفي ا اءحماية هذ اضما لمشتبه فيه أث شخصية  مباشرة  حرية ا

تي أقرتها في هذا ا بيناتساعاً، وسوف  هذ الإجراءات ضيقاً و فردية ا لحرية ا مقيدة  مبحث الإجراءات ا
ين وهذ  قوا ستيقاف،  الإجراءاتا تحفظ، و إجراء ا ظر أو بما يعرف با ل توقيف  حو هي ا ك على ا وذ

ي: تا  -ا

مطلب ا  لأولا

ل توقيف   ) الإحتجاز ( ظرــــــا

مبحث     ا في ا ولسبق  ضبطية  ا واجب توافرها من أجل ممارسة رجل ا شروط ا ى ا ا إ وأن تطرق
تقييد حرية  قضائية  فرادا ها ا ية، وم ا حرية  إم ائياً ماس با ذي يعتبر إجراءً استث ظر ا ل توقيف  إجراء ا

توقيف مطلب تعريف ا بين في هذا ا فردية، و سوف  ظر  ا ل موقوف  ات ا ك ضما ذ بين  ظر، و ل
قيام بهذا   . إجراءخلال ا

 ولرع الأ ــــــفـــــــــــا
ظرــــــم  ل توقيف   اهية ا

ات  بين ضما ما سوف  ظر، وتبيان مدته وحالاته،  ل توقيف  فرع تعريف ا اول في هذا ا ت سوف 
ظر. ل موقوف   ا
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ظر ل توقيف   أولًا: تعريف ا
اول  فقه و ت قضاء إجراء ا تحفظ (ا ظر ) ا ل توقيف  لاهما تا بين ، ووضع  ه، وسوف  عريفات 

ظر ) ل لتوقيف  فقهي  تعريف ا تعريف ا( لتحفظ ا عقبه با  :قضائي، ثم 
ظر  -1 ل لتوقيف  فقهي  تعريف ا  :ا

ظر مسميا إيا بالاحتجاز  ل توقيف  عزيز سعد إجراء ا ستاذ عبد ا الاحتجاز عبارة « :1ما يلييعرف ا
مدة  قضائية  شرطة ا مراقبة ووضعه تحت تصرف ا ثر  عن حجز شخص ما تحت ا ساعة على ا

ة تمهيدا  د تحقيق وجمع ا جريمة وغيرها ريثما تتم عملية ا م ا فرار أو طمس معا عه من ا بقصد م
تحقيق ى سلطات ا لزوم إ د ا  . » تقديمه ع

تور محمد  د هأما ا مقبوض عليه  «:2محدة فيعرفه بأ تقييد حرية ا لازمة  اتخاذ تلك الاحتياطات ا
جهات  ين ا فرار وتم عه من ا ية مؤقتة تستهدف م درك مدة زم يس أو ا بو ووضعه تحت تصرف ا

لازمة ضد مختصة من اتخاذ الإجراءات ا  » .ا
  

هأذهب ر  لتحفظ بأ فرسي في تعريفه  فقه ا قضائي يتم « :3ي في ا ضبط ا إجراء من إجراءات ا
يسي بو تحقيق ا ك بغرض إتمام ا ة وذ مدة معي ه  شخص جبراً ع  . » بمقتضا احتجاز ا

ظر فإجراء  ل توقيف  قلا ت شخص في ا ى تقييد حرية ا يسي يهدف إ ، 4بدون أمر قضائي إذاً إجراء بو
ويويتم  تحقيق ا جاز ا ان لازماً لا د1متى  شرطة  ، أو ع دب ضابط ا دب  تلبس، أو ع ة ا توافر حا

ية محددة، وبدون أمر قضائي. مدة زم ون  قضائية، وي  ا

                                                           

لأشياء و -1 حجز عادة ما تستعمل  رامته  إن استعمال عبارة ا سان هي حط من  لإ ها  ي استعما تا موال، وبا ا
عزيز سعد، مذ ظر د. عبد ا ضبط. ا توقيف أو ا ه يفضل استعمال عبارة ا ى فإ يته، وعليه ومن باب أو سا رات في وا 

جزائر  تاب، ا ل ية  وط مؤسسة ا جزائية، ا ون الإجراءات ا  .42، ص 1991قا
ات ،محمد محدة د. -2 اء ضما متهم أث ث، ط ا ثا جزء ا تحقيق، ا جزائر، 1ا هدى عين مليلة، ا  ، 1992 -1991، دار ا

 .201ص 
3
 - Roger  Merle -et A- Vitu, traite de Droit criminel, tome II, procédure pénal, op, cit, p 

332. Et ; LEIGH ( L.H), La convention européen des droits de l’homme de délais en matière 
de rétention policière, Gard à vue et détention provisoire, note sur le droit anglais, rev, sc, 

crim, 1989, T,I,P 44. 
ذي  -4 ك الإجراء ا ان ذ ثر، سواء أ ها، وبدون أمر قضائي، ضد شخص أو أ قضائي بمبادرة م ضبط ا تباشر سلطة ا

مادة  ضبطية طبقاً ا حوال، بوضعه تحت تصرف ا ائية من  63مشتبها فيه أم شاهداً حسب ا ج ون الإجراءات ا قا
فرسي فرس 154، 77لمادة  ، أو احتجاز طبقاً ا ائية ا ج ون الإجراءات ا مدة أساسية محددة بأربع وعشرين  يقا ك  ، وذ

مادة  مدة ثمان وأربعين ساعة ا ائية  فرسي، 30ساعة بصفتها قاعدة عامة، أو بصفة استث ائية ا ج ون الإجراءات ا  قا
ك؛  ن تمديدها. راجع في ذ مدة يم شخاص في وهذ ا ظر على ا ل توقيف  رشيد محمود، ا مال عبد ا  ===د. 



باب  يةـــــــــــــــــــــــــ ـــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولا قضائية ضبطيةاختصاصات ا فعا فردية ا حرية ا  في مجال ا

54 

 

ظر ويعد إجراء  ل توقيف  مبادئ ا ذي يعد من ا ، وا شخص ورضا صورة إجراء ضد إرادة ا بهذ ا
شروط و  ية، ولا يعد هذا خروجاً واسعاً على ا و تحقيقات ا ساسية في إجراء ا لازمة اا لية ا ش ام ا ح

مادة صت عليه ا ما  قضائي طبقاً  ضبط ا ون الإجراءات من  65 تطبيق هذا الإجراء؛ فرجل ا قا
جزائري جزائية ا فرسي،من  63 ،ا ائية ا ج ون الاجراءات ا تحقيق أن يقتاد أي  قا د ضرورة ا ه ع يجوز 

مثول أمامه، و قوة ا شخص لإجبار على ا ذي ي ذاتهجبرية، وهو الإجراء باستخدام ا تلبس  ونا د ا ع
جريمة ضبط 2با فرد أن يبقى حراً في أن يستجيب لاستدعاء رجل ا ان فيما سبق من حق ا ، وقد 

قضائي أو يرفضها حرية وعلى هذا يعتبر هذا الإجراء ، 3ا فرديةاعتداء على ا  .4ا

ى أن ي مؤيداً قضائياً إ مري فقه ا شرطةطاردة م « :5وقد ذهب ا تحفظ  من أجل لمشتبه فيه رجال ا ا
رجل اعليه أو توقيفه ية  و قا لسلطة ا ه من جسد يخضع  ضبط بإمسا و قام رجل ا  . » شرطة، حتى 

ه: عرفه على أ ن أن  تحريات « ويم ضرورة ا قضائية  شرطة ا ظر إجراء يأمر به ضابط ا ل توقيف  ا
ية، و قضائية، ا ضبطية ا دب رجال ا تلبس أو في حالات  ة ا د حا مشتبه فيه  أو ع بموجبه يوضع ا

ون  قا ية يحددها ا مدة زم ليات و  لش ان معين و طبقا  قضائية في م شرطة ا ح ا تحت تصرف مصا
حالات  .. » حسب ا

                                                                                                                                                                                     

ون == عليا، قا دراسات ا لية ا شرطة،  اديمية ا ، أ تورا ة د فرسي، رسا تشريع ا ائية، دراسة مقارة با ج الإجراءات ا
 .61، ص 1988

ائية  -1 ج ون الإجراءات ا براءة في مرحلة جمع الاستدلالات، في ضوء تعديل قا ة ا د. مدحت رمضان، تدعيم قري
عربية،  هضة ا فرسي، دار ا  .3، ص 2001ا

2
 - SAMY ABDELKARIM, la protection des droits et des libertés individuels au cours de la 

phase policière des investigations en droit compare française et Egyptien, thèse pour le 

doctorat univ. de Rennes, avril, 2001, p 64 . 
3
 - SAMY ABDELKARIM, op, cit, p 194 

فردية  -4 لحرية ا ظر لا يتعبر ماساً  ل توقيف  ك إذ يرى أن إجراء ا س ذ ى ع اك رأي فقهي في فرسا ذهب إ وه
مادة  مشرع عليه في ا يل على أن ا د فرسيمن  78لشخص وا ائية ا ج ون الإجراءات ا ، وهو مقرر من أجل إرغام  قا

قهري معهم. سلوب ا مثول فيجب استخدام ا ديهم معلومات مفيدة، ويرفضون ا ذين  شهود ا  ا
 - JEAN PRADEL, Les droits de la personne suspects ou poursuivie depuis la loi, n° 93 – 

1013 du 4 aot 1993, modifiant celle de 4 janvier 1993, chorn, p 307. 

قادمين داخل  مسافرين وا ظر على إجراء مراقبة ا ل توقيف  فرسية إسباغ وصف ا قض ا مة ا قاعة وقد رفضت مح
فة  مخا ه با خروج م ه أو با محدد، سواء بدخو ان ا م شخاص لاختراقه حدود ا دما يتم احتجاز أحد ا مسافرين، ع ا

ين  لقوا
Cass, Crim, 13 oct 1998, Bull, Crim, n° 254. 
5 - JEFFERSON INGRAM, criminal procedure, theory and practice, upper seddle rever, new 

jersey, 07758, 1987, p 54. 
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لت  -2 قضائي  تعريف ا ظر ا ل  وقيف 

فرسي في تعريفه  قضاء ا ظرلتاستقر ا ل ه وقيف  قضائية  « :1على أ ضبطية ا إجراء يسمح رجل ا
ضرورات  مدة أربع وعشرين ساعة  حراسة  شرطة تحت ا شخاص أن يبقى في قسم ا بأن يلزم أحد ا

اب جريمة ب أو شرع في ارت شخص قد ارت ون ا تحقيق، أو من أجل أن ي . ولا يستلزم صدور إذن  » ا
قضائي با ضبط ا رجل ا ه أن يضع أي شخص تحتقضائي  ، وهذا يسوغ  ظر تخاذ ل توقيف  بغرض  ا

عامة يابة ا ل ته   .2إحا
ه مصري على أ قضاء ا ه من حريته فترة من « :3وعرفه ا ى حرما شخص وحجز بمع حبس ا

زمن  . » ا
قضاء في مصر بأن افية على اتهام شخص  « :4وقد ذهب ا قضائي إذا وجد دلائل  ضبط ا مأمور ا

هبار  متهم وبسؤا اسبة قبل ا م ظر ا ل توقيف  حة اتخاذ إجراءات ا اية أو ج اب ج  . . » ت
توقيف  مقصود بإجراء ا ا ا م يبين  مصري  قضاء ا رئ أن ا قضاء  ظر ا ومن استعراض وجهة 
قضائية ف لضبطية ا تي يجوز  اسبة ا م ظر ا ل توقيف  تحفظ (، أو بيان تلك الإجراءات ا ظر ) ا ي ل

قضائية. ضبطية ا ها في إجرائها وهي ا ة  مخو جهة ا ما بين ا  اتخاذها؛ وا 
سابقة  تعريفات ا قضائية ضد حرية من خلال ا ضبطية ا ظر اجراء يقوم به رجل ا ل توقيف  أن ا

ية. و  مدة زم شخص و ما يليا ن تحديدها  تي يم هذا الإجراء ا ساسية  اصر ا ع ستشف ا ن أن   :5يم
قضائية، ويفهم  * شرطة ا ن أن يتخذ إلا من طرف ضابط ا ظر لا يم ل توقيف  ا

قرار هم اتخاذ هذا ا قضائية لا يم شرطة ا  . 6من هذا أن أعوان ا

                                                           

1
وي « -  تحقيق ا قضائي من أجل ضرورات ا ضبط ا شخاص تحت تصرف رجل ا   » إبقاء أحد ا

- Cass, Crim, 11 juill, 1994, Bull, Crim, n° 273. 

ه« :قض قض في حك آخر ل  سماع أقوا قضائية  ضبطية ا ظر تحت تصرف ا ل موقوف  شخص ا  . » وضع ا
 Cass, Crim, 13 oct, 1998, N° X 98 – 82. 522 ; pourvoi c/ ch. Acc. Bordeaux, 28 avr 1998 ; 

juris data n° 004236, J.C.P, fevr, 1999, n° 33, p 22. 
2
 - Cass, Crim, 22 mai, 2001, procureur général prés la cour d’appel de Douai ( pourvoi c/ca 

Douai 31 oct 2000 )juris data n° 2001- 010641. 

- V. Droit pénal – éditions du jurais – classeur, octobre, 2001, p 25. 
ائي -3 ية، 8/5/1944 مصري، قض ج و قا قواعد ا يه، د. عادل إبراهيم  .348، 478، ص 6ج ، مجموعة ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا   .204إسماعيل صفا، ا
طعن  -4 ائي، ا ة  14869رقم ج قض11/05/1998ق جلسة  64س ام ا مصرية ، أح  .688، ص 88، ق 49، س ا

سابق، ص  مرجع ا جبور، ا يه، د. محمد عودة ذياب ا  .612أشار ا
5

ات ، أ. أحمد غاي - ية، دار هومةضما و تحريات ا اء ا مشتبه فيه أث جزائر،  ا توزيع، بوزريعة ا شر وا لطباعة وا
 .205 - 204م، ص  2003

لفوا  -6 ذين  موظفين ا قضائية، أو من ا شرطة ا ع من أن يباشر أي من أعضاء ا ظرا أن هذا الإجراء لا يم ومن وجهة 
د قضائية ع شرطة ا ظر و  بمباشرة بعض صلاحيات ا ك تحت  ون ذ ن شريطة أن ي تلبس، و   ==توافر حالات ا
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درك. * شرطة أو ا شخص ووضعه تحت تصرف ا حرية ا  هو إجراء فيه تقييد 

ون. * قا ية مؤقتة يحددها ا مدة زم ون  حجز ي  ا

ظر وتبدوا فاعلية  ل ية توقيف شخص  ا قضائية من إم ضبطية ا ظر هو تخويل ا ل توقيف  إجراء ا
شرطة  مشتبه فيه( في مقر ا ون ا شخص )وعادة ما ي ا بتقيد حرية ا مر ه تحريات، ويتعلق ا جل ا

افية،  دلائل ا د توافر ا عادية ع تحريات ا ن أن يتخذ سواء في ا ه. وهذا الإجراء يم أو في سماع أقوا
جريمة، تلبس با ة تتعلق بحالات ا دب، حا د ا ع  أو ع ها م وتبرير هذا الإجراء يرجع لإسباب عدة: م

لمحققين، وضع شاهد في مأمن عن  ـة مظـللة  ة خلق أد ة الإثبات أو محاو مشتبه فيه من إتلاف أد ا
شهود تأثير على ا ع ا تي قد تمارس عليه، م ضغوطات ا خ. وقد ي1ا ك باعتبارات ...إ ذ تدبير  برر هذا ا

ون الإجراءات  ي عليه. ويعبر قا مج ثأر عليه من طرف أهل ا ة ا فسه من محاو متهم  حماية ا أخرى 
تحقيق ، مقتضيات ا سباب بمجملها بمصطلح واحد هو "  جزائية عن هذ ا  les nécessités deا

l’enquête "ستاذ يه ا  . Jean Larguier "2لارغييهجان ، وهو ما ذهب إ

مادة  ص ا د تعديله  فرسي ع مشرع ا فرسي، إلاا أن ا جزائري مع ا مشرع ا  /هذا ما اشترك به ا
فرسيمن  ائية ا ج ون الإجراءات ا مادة قا ون،من  /، وا قا ظر  ذات ا ل توقيف  فقد استبعد إجراء ا

حقيقيي شهود ا شخص ا ذين لا تتوافنعلى ا ابهم أو ، وهم ا هم أية شبهات أو دلائل على ارت ر بشأ
جريمة. اب ا هم في ارت  اشترا

                                                                                                                                                                                     

ه ==  ظر وما يتضم ل توقيف  ك أن إجراء ا مر به ابتداءاً؛ ذ ون هو صاحب ا قضائية، وأن ي ضبطية ا إشراف رجل ا
مشرع  تي أجازها ا قل ا ت شخص في ا ماسة بحرية ا خطيرة ا ة من أحد الإجراءات ا مدة معي فرسي و  –من احتجاز  ا

جزائري مصري وا ه ف  -ا قضائية، شأ ضبطية ا جريمة. راجع رجل ا تلبس با ين في حالات ا قوا ك شأن معظم ا د. ي ذ
بيش،  يدمحمود  فرسي،  تأ ون ا قا حديثة في ا لتعديلات ا ائية، دراسة مقارة  ج فردية في الإجراءات ا حقوق ا حريات وا ا

عربية،  هضة ا قبض .30، ص 2001دار ا دين محمد أحمد، سلطات ا مة، دراسة في مرحلة ما ق د. حسام ا محا بل ا
ثة،  ثا طبعة ا عربية، ا هضة ا  .46، ص 2005مقارة، دار ا

عيش،  . فضيلأ -1 ن دار النشر، ا ، بد ي مع آخر التعديلا العم ن الإجراءا الجزائي بين النظري  ن شرح ق
 .117ص، الجزائر

2
- Pour la nécessités de l’enquête : peut être placée en garde à vue  toute personne à l’encontre 

de laquelle existe une ou plusieurs raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté 
de commettre une infraction, la garde à vue suppose un suspect, et n’est donc pas possible 
pour un simple témoin (de même dans l’enquête de flagrance). 

 -  V. J. LARGUIER, Procédure Pénal, 19eme édition, Dalloz page 49. 
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ظر:يثا ل توقيف   اً: مدة وحالات ا

مدد أخرى،  مدة  ن أن تمتد هذ ا مم اول هل من ا ت ظر ابتدءا، ثم  ل توقيف  وضح بيان مدة ا و
تفصيل الآتي: ك على ا  وذ

ظر  -1 ل توقيف   تحديد مدة ا

ظر طبقا  ل توقيف  ص على إجراء ا جزائري  مشرع ا رغم من أن ا دستور 60 ةلمادبا  من ا
جزائري جزائريمن  65، 512مادتين ، وا1ا جزائية ا ون الإجراءات ا ية  قا ون ثما توقيف ت على أن مدة ا

ون وأربعين ساعة؛  لمادة  بأربعوت فرسي طبقاً  ون ا قا ون الإجراءات  من 63/2وعشرين ساعة في ا قا
فرسي ائية ا ج تلبس على أ ا ة ا تحقيق في حا ظر لا تتجاوز أربع « :3نبشأن ا ل توقيف  إن مدة ا
مادة .»وعشرون ساعة صت ا ة جمع الاستدلالات، فقد  فسها في حا مدة  ون من  77/1، وهي ا قا

فرسي  ائية ا ج ظر لا يجوز أن يتجاوز أربعاً وعشرين ساعة ويعرض  « :4على أنالإجراءات ا ل توقيف  إن ا
جمهورية يل ا موقوف بعدها على و شخص ا  . » ا

                                                           

1
مادة   - ص ا ه: 1فقرة  60ت جزائري على أ لرقابة  « من دستور ا جزائية  تحريات ا ظر في مجال ا ل توقيف  يخضع ا

ن أن يتجاوز مدة ثمان ورأبعين )  قضائية، ولا يم   . » ( ساعة 48ا
مادة  -2 ص ا جزائيةمن  51ت ون الإجراءات ا ة  قا معد مقتضيات « على ما يلي:ا قضائية  شرطة ا إذا رأى ضابط ا

مادة  يهم في ا ثر ممن أشير إ ظر شخصا أو أ ل تحقيق، أن يوقف  ابهم ، 50ا توجد دلائل تحمل على الاشتبا في ارت
ون عقوبة سا قا ها ا حة يقرر  اية أو ج جمهورية ج يل ا قرار ويطلع فوراً و ي بهذا ا مع شخص ا لحرية فعليه أن يبلغ ا بة 

ظر. ل توقيف  ه تقرير عن دواعي ا ك ويقدم   بذ
ظر ثمان وأربعين ) ل توقيف   ( ساعة.48لا يجوز أن تتجاوز مدة ا

لجريمة مرجحا، لا يجوز   ابهم  ة تجعل ارت ذين لا توجد أية أد شخاص ا خذ غير أن ا لازمة  مدة ا توقيفهم سوى ا
هم.   أقوا

قضائية أن يقتاد  شرطة ا يل على اتهامه فيتعين على ضابط ا تد ها ا ة من شأ شخص دلائل قوية متماس ذا قامت ضد ا وا 
ثر من ثمان وأربعين ) ظر أ ل جمهورية دون أن يوقفه  يل ا ى و  ( ساعة. 48إ

ظر بإذن م ل توقيف  ن تمديد آجال ا مختص:يم جمهورية ا يل ا  توب من و
لمعطيات، 1مرة واحدة) - ية  جة الآ معا ظمة ا مر بجرائم الاعتداء على أ دما يتعلق ا مر 2مرتين ) -( ع ( إذا تعلق ا

خاص  تشريع ا متعلقة با جرائم ا موال وا ية وجريمة تبييض ا وط لحدود ا عابرة  ظمة ا م جريمة ا مخدرات وا بجرائم ا
 صرف.با
مر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية...5خمس )  - مر  » ( مرات إذا تعلق ا ة بموجب ا معد  15/02. ا

يو  23بتاريخ  عدد 2015يو رسمية ا جريدة ا  40، ا
3
 - Art 63/2 : « La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures ». 

4
 - Cass, Crim, 15 fev 2000, Bull, Crim, n° 68. 
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مصري مشرع ا مادة  أما ا ص ا ائيةمن  35/2في  ج ون الإجراءات ا م يبين مدة ا قا مصري 
ظر  ل توقيف  تحفظ –ا ه:-ا ص على أ ع« ؛ بل  يابة ا قبض أن يطلب فوراً من ا امة أن تصدر أمراً با

قبض عليه...   .  »لاستصدار أمراً با
توقيف  ها إجراء ا تهي من خلا تي ي مصري ا ون ا قا مدة في ا ظرا إن عدم تحديد ا ومن وجهة 

اً بمشيئة  متحفظ عليه مرهو ه أن يجعل أمر ا خطورة؛ إذ من شأ ظر أمراً في غاية ا ضبطية ل رجل ا
قضائية لموقوف ، ولا ا ةً  افِ لاعتبار ضما ص  مصري في ا مشرع ا ذي أورد ا عتقد أن تعبير فورا ا

ى ضابط يحدد مدته تحديداً  ص إ ك لافتقار ا رخصة، وذ هذ ا قضائية  ضبطية ا من سوء استخدام ا
 .1دقيقاً 

ظر، فلم ي غير ل توقيف  فرسي رغم اختلافهما على مدة ا جزائري و ا مشرع ا يفية احتساب أن ا حدد 
مدة،  زمفهذ ا فرسي قد أ مشرع ا توقيف  ا حظة بداية ا محضر  قضائية بأن يحدد في ا ضبطية ا ا

مادتان  صت عليه ا ما  ظر، طبقاً  فرسيمن  65، 64ل جزائية ا ون الإجراءات ا وهو ما يستخلص  ،قا
مادة  ص ا جزائريمن ق 52من  جزائية ا ون الإجراءات ا   .ا

فرسي، اعتبر و قضاء ا متحفظ عليه هو بداية  ا شخص ا محضر ضد ا أن يوم وساعة تحرير ا
ظر ل توقيف   .2ا

ظر غير فرسية محل  قض ا مة ا صادر من مح قضاء ا جزم بأن 3أن هذا ا ن ا ه لا يم ك  ؛ ذ
تاريخ  قضائية في محضر هو ا شرطة ا ذي يثبته ضابط ا با تاريخ وساعة الاحتجاز ا صحيح، فهو غا ا

باب أمام  مة سيفتح ا مح ذي قضت به ا احية أخرى فإن هذا ا حقيقة، ومن  واقع ا ف في ا ما يخا
قضائية ضبطية ا فة  ؛ا مخا ن يحتجز من يشاء وقتما شاء دون رقابة قضائية عليه وقتا  طويلًا، با

ك في محضر، وبعد  ون، ودون أن يثبت ذ قا ص عليه ا محتجز و تعصحيح ما  را ا حصول ذإ يبه وا
جريمة،  ه على اعتراف با ك م ه استدعا حالا، وتحفظ عليه وعرضه على وبعد ذ يثبت في محضر أ

ية و قا مدة ا جمهورية خلال ا يل ا ون 4و ى إصدار قا فرسي إ مشرع ا ك هو ما دفع ا عل ذ  15، و
                                                           

عربية،  -1 هضة ا شخصية في مرحلة الاستدلال، دار ا حرية ا ات ا قضائية على ضما رقابة ا عربي، ا د. ماهر عبد الله ا
ى،  و طبعة ا   .140، ص 2010ا

2
 - Cass, Crim, 23 mars 1982, Bull, Crim, n° 85. 

3
 - BRIGITTE SERRATRICE- COUTTENIER, Le temps dans la Gard a’ vue, aspects 

recents, Rev, sc, crim,n° 3 juillet- septemper, 1998, n° 5, p 466. 

صادر في  -4 ون ا قا اقشة مشروع ا اء م عقبة  أث يو  10وقد ظهرت هذ ا شيوخ 1983يو ، فقد اقترح أعضاء مجلس ا
ز  ى إ يين رجلم اإضافة تعديل يهدف إ برما ن ا جمهورية، و يل ا تظام وباستمرار و قضائي أن يخطر با ضبط ا  ==ا
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يه  قضائية2000يو ضبطية ا زم فيه رجل ا ذي أ مادة  ، ا ائية من  63/1في ا ج ون الإجراءات ا قا
فرسي  ذي أخذ به ا م ا ح توقيف، وهو ذات ا وى لإجراء ا لحظة ا جمهورية فوراً با يل ا أن يخطر و

مادة  جزائي في ا مشرع ا جزائريمن  51ا جزائية ا ون الإجراءات ا قضائية على قا رقابة ا تدعيم ا ك  ، وذ
توقيف ذ بدايته و إلا بطل الإجراء اتخاذ إجراء ا ظر م مشرع 1ل دى ا ص قبل تعديله  ان ا . وقد 

جمهورية في أقرب وقت يل ا قضائية إبلاغ و ضبطية ا رجل ا فرسي يجيز   .2ا

ظر  -2 ل توقيف   حالات ا

تشريعتم      دراسةحدد ا ما تستخلص هذ  ات محل ا حصر، وا  ظر على سبيل ا ل توقيف  حالات ا
حالا ظر بمفهومه ا ل توقيف  ية فا و قا صوص ا جراء حسبما أوردته ا ى مبررات اتخاذ ا ظر إ ت با

ون الإجراءات ضيق قد ورد في قــــــا ي ا و قا مادة  ا جزائية في ا مواد ) و  65، 51ا ، 64، 63، 30في ا
حو ا 607/23، 154، 77 ظر بإيجاز على ا ل توقيف  اول حالات ا ت ي:(. وسوف   تا

جريمة تلبس با د ا ظر ع ل توقيف  ى: ا ة الأو حا  ا

مشرع مواد من  أجاز ا فرسي في ا ى  63ا فرسيمن  64إ ائية ا ج ون الإجراءات ا مواد 3قا ، وا
جزائريمن  65، 51 جزائية ا ون الإجراءات ا مادة 1قا مصري ا مشرع ا ون من  35، 34، وا قا

                                                                                                                                                                                     

ذي يجب أن == وقت ا ل إجراء في ا ه يعطل ويثقل  ليا وغير مجد وغير لازم حيث إ تعديل إجراء ش اعتبروا أن هذا ا
ة.  ثر مرو ون أ  ي

HARTINI  MATSOPOULOU , les enquêtes de police, préface de, bernard bouloc, L, G, D, J, 

paris, 1996, n° 485, p 409. 
1
 -TRIB, PARIS, 12 mars, 1993, GAZ, pall, 11 mars 1993, p 72. 

مادة  -2 ى أن ا فرسي إ فقه ا ب من ا فرسيمن  63/2وقد ذهب جا ائية ا ج ون الإجراءات ا ته من إجازة  قا فيما تضم
مدة أرب مشتبه فيه  مادة احتجاز ا صت عليه ا ف ما  من  5/3ع وعشرين ساعة، قبل عرضه على جهة قضائية يخا

سان على أن: حقوق الإ وروبية  م قضائي « الاتفاقية ا ل شخص يقبض عليه يجب أن يعرض فوراً أمام قاض أو حا
ون صلاحية قضائية قا ه ا سرعة. . » يخو ي ا  فتعبير فورا يع

فقه   با آخر في ا عملية خاصة  غير أن جا ضرورات ا ى أن اصطلاح " فوراً " يجب أن يفسر بطريقة مرة بسبب ا ذهب إ
م تتشدد في تفسير هذا الإصطلاح وروبية  مة ا مح مرجع وأن ا فردية، ا حقوق ا حريات وا يد ا بيش، تا د. محمود 

سابق، ص  سابق، ص 31ا مرجع ا براءة، ا ة ا  .15. د. مدحت رمضان، تدعيم قري
- JEAN PRADEL, la protection des droits de l’homme en cause de la phase préparatoire du 

processus pénal, deuxième conférence de groupe Egyptien de L.A.I.D.Pavril 9-12, 1988, 

nouvelles études pénal association international de droit pénale, 1989, eres, p 208. 
مواد )  -3 مشرع في ا دراسة هو ما أورد ا تحفظ محل ا جريمة، 64 – 63وا تلبس با د ا ( بصدد أعمال الاستدلال ع

مادتين  فرسي في 78، 77وا مشرع ا لتحفظ أوردها ا ة أخرى  اك حا د إجراء أعمال الاستدلال، غير أن ه  === ع
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مصري، ائية ا ج د وقوع جريمة متلبس بها،  الإجراءات ا ظر ع ل توقيف  قضائي إجراء ا ضبط ا رجل ا
ديه وثائق  ها أو  ديه معلومات مفيدة ع ون  ان وقوعها وي من وجد في م سماح  ك من خلال عدم ا وذ
ل  ظر على  ل توقيف  حق أيضاً في إجراء ا ه ا ما أن  ابها،  ان ارت يحتفظ بها معه أن يغادر م

ه شارك فيهاشخص تثبت ا جريمة أو أ جريمة ا ب ا ه قد ارت قوية أ مارات ا م 2دلائل وا ح . وهو ذات ا
مادة  ص ا جزائري في  ون ا قا جزائريمن  51في ا جزائية ا ون الإجراءات ا يها الإشارةسابق  قا  .إ

مادة  فرسيمن  78/3ما أجازت ا ائية ا ج ون الإجراءات ا مادة قا و من  51، وا ن الإجراءات قا
جزائري جزائية ا ب  ا ه ارت ذي توجد أمارات تفترض أ شخص ا قضائي أن يحتجز ا ضبط ا رجل ا

ن  ديه معلومات مفيدة يم حة، أو أن يشتبه في أن  اية أو ج اب ج ه يستعد أو يحضر لارت جريمة، أو أ
حة اية أو ج تحقيق في ج  . 3أن يقدمها في ا

ت ظروا ل ى بعض  وقيف  ذي استث مصري ا مشرع ا اء ا حة بإستث اية أو ج جائز في أي جريمة تعد ج
تحفظ لا ان ا ن  فة، وا  جرائم، ومحظور في أي جريمة تعد مخا قبض ا ى مرتبة ا مشرع  4يرقى إ إلا أن ا

جري سبة ا ى  تي تشير إ دلائل ا دما توجد مثل هذ ا ه ع ك أ متهمين ذ خشيته من هرب ا ى أقر  مة إ

                                                                                                                                                                                     

مادة  == خمور، وهي تجيز احتجا 76/4ا ون ا عام، بأن يتم من قا طريق ا شرطة مخموراً في ا ل شخص وجدته ا ز 
ى صوابه.  ظر عليهم حتى يعود إ ل توقيف  مادة ا عضاء ا قل ا عامة و صحة ا ون ا فرسي في قا مشرع ا ك أجاز ا ذ و

مادة  1/1/  627) ية ) ا جمر جرائم ا جمارك فيما يتعلق با ك في ا ذ ع 323(، و ون ا قا ك ا ذ مواد من ) (، و ري ا س
مواد من ) 90 -87 سلم، و ا حرب؛  178 – 172( في أوقات ا  ( في أوقات ا

- FRANCIS CASORLA, le Gard à vue en droit français, p 52 

دى: شور   بحث م

JEAN PRADEL, les attentes a la liberté avant jugement en droit pénal comparé, éditions 

cujas, 1994, paris, p 51. 
مادة  -1 ر أن ا ذ جدير با صادر بتاريخ  65ا مر ا ت با جزائري، قد عد جزائية ا ون الإجراءات ا يو  23من قا يو

عدد 2015 رسمية ا جريدة ا شور في ا م  .40، ا
2
 - FRANCIS CASORLA, ibid, p 52. 

3
 - Cass, Crim, 4 janvier 2005, cassation, n° 04- 84 – 876. C.A pattiers, 18 juin 2004. 

رة الإيضاحية -4 مذ ون رقم وقد أو ضحت ا مصري. قا ائي ا ج ون الإجراءات ا ة  37 قا تحفظ  1972س أن إجراء ا
مادة  م ا ي. وذهبت في تبرير عدم تعارض هذا الإجراء مع ح و قا ى ا مع متهم لايعتبر قبضاً با دستور  41على ا من ا

قبض، ولا يابة با ى حين صدور أمر من ا حظات أو فترة قصيرة إ ه  ا ث م شخص بأن يم ى ا مر إ يعتبر  بأن صدور ا
ون في حد ذاته ق لقا رة الإيضاحية  مذ قبض. راجع ا تحفظ عن إجراء ا ية لإجراء ا و قا ك الآثار ا بضاً، وتختلف على ذ

ة  37رقم    .1972س
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مجتمع في  ة حرمة شخصه من أجل تحقيق مصلحة ا فا فرد في  تضحية بحق ا ه يتعين ا متهم معين فإ
ي. لجا وصول   ا

ي تحقيق الأو ظر في مرحلة ا ل توقيف  ية: ا ثا ة ا حا  ا

حق في توقيف شخص  قضائية، ا لضبطية ا جزائري  فرسي و ا جزائية ا ون الاجراءات ا قا قد صرح ا
مادةل ك بموجب ا تلبس وذ ة ا ية في غير توافر حا تحريات الاو ون الإجراءات من  77ظر في اطار ا قا

فرسي ائية ا ج جزائريمن  65؛ 1ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه: قا ص على أ تي ت إذا دعت مقتضيات « ا
قضائية  شرطة ا تحقيق الابتدائي ضباط ا ىا ظر شخصا مدة تزي إ ل   » ساعة.... 48د عن أن يوقف 

اداً  ل شخص، أو شاهد، أو إواست تحفظ على  قضائية ا لضبطية ا اً يجوز  و مقرر قا حق ا ى هذا ا
ديه معلومات  ن  جريمة و م يشاهد ا ه يرفض في إتمام إجراءات الإ ذفيتحتى غيرهم ممن  ستدلال، و

ة تؤدي  م تتوافر ضد أية أسباب معقو خير  ون هذا ا بديهي أن ي شك في إالإدلاء بها، ومن ا ى ا
هذ ، 2اقترافه أو شروعه في اقتراف جريمة ذي يرفض الامتثال طوعاً  شخص ا ون ضدد ا وي

ظر في غير حا3الإجراءات ل توقيف  مشرع أجاز ا تلبس . ويفهم من هذا أن ا اك إة ا ت ه ا ذا 
موضوع. مة ا ك تحت رقابة مح ك، وتبقى ذ تحقيق تقتدي ذ  مقتضيات ا

شخاص وقد  ما إذا وافق أحد ا طوعي أو الإختياري،  تحفظ ا فرسية إجراء ا قض ا مة ا أجازت مح
زه في حضور، وتم اصطحابه  خذإعلى تفتيش م ي  و تحقيق ا شرطة في مرحلة ا ه،  ى قسم ا أقوا

 .4متحفظاً عليه فيعتبر
فقه  رأيوقد ذهب  خصوص، يعد خروجاً على إفي ا مشرع في هذا ا مبدأى أن ما سمح به ا عام  ا ا

قبض على أي  قضائية أن يجري ا لضبطية ا جريمة لا يجوز  تلبس با ه في غير حالات ا ذي يقضي بأ ا
مشرع قد أج إلاشخص،  قضائية، فا سلطة ا قبض في غير بإذن من ا وعاً من ا از وبطريق غير مباشر 

ون هذا  جريمة،  تلبس با محتجز في  الإجراءحالات ا شخص ا عقلي تقييد حرية ا لزوم ا م ا يتضمن بح
ه، قبض بعي قل، وهذا هو ا ت تلبس ا طاق ا جريمة خارج   .5با

                                                           
1
 - art 77 code p. p.f  

2
 - Jean-Claude Soyer, droit pénal et procédure pénale, 17 éd, 2003, L.G.D.J, N° 744, p 309. 

3
 - Francis Casorla, le Gard à avue en droit français, p 52. 

4
 - Cass, Crim, 18 juin 1998, N U 98 – 81- 369, Pourvoi C/CH. ACC. Versailles, 4 fevr, 

1998 ; 18 juin 1998 ; Juris Data N° 003330, J.C.P, fevr 1999, N° 30, p 20. 
قبض -5 شرطة في ا شخاص بدون إذن من جهة قضائية وما يشتبه به من  د. حسن محمد ربيع، سلطة ا على ا

شر،   .183، ص 1995إجراءات، بدون دار 
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ون  فرسي، في  الإجراءاتوبعد تعديل قا جزائية ا ة  2000جويلية  15ا ون تدعيم حماية قري ) قا
مادة  فرسي في ا مشرع ا ظر فلم يجيز ا ل توقيف  ي عليه (، تعديلا على ا مج براءة وحقوق ا ، 63ا

ل  62/2 هم بش هم أية شبهات أو دلائل على اشترا لذين لا تتوافر بشأ حقيقيين، وهم ا شهود ا توقيف ا
جريمة، أو شروعهم فيها،  أو بأخر اب ا تحفظ  إلافي ارت ان إجراء ا هم، وقد  سماع أقوا لازم  لوقت ا

ون جائز،  قا شهود قبل صدور هذا ا تعديل محظوراً  وأصبحعلى ا سماع ــــــــــــل إلابعد ا لازم  وقت ا
وقت يجب  هم، وهذا ا ون ممتداً، فأصبح إجرا ألاأقوا سابق يزاد عليه، أو أن ي ا ا ظر بمع ل توقيف  ء ا

مشتبه فيه فقط إلالا يتم  مادة   .1في مواجهة ا ص ا جزائري في  مشرع ا . من 51/3وهو ما أخذ به ا
جزائري. جزائية ا ون الإجراءات ا  قا

ث ائية ثا حالات الإستث ظر:مدة ااً: ا ل  توقيف 
مشرع     ظر قدرها ا ل توقيف  صل في مدة ا جزائري بــ إن ا فرسي بــ  48ا مشرع ا  24ساعة، وا

ه. ساعة بي حالات. وهذا ما سوف  جرائم وا مدة قد تضيق أو تتسع في بعض ا  ، إلا أن هذ ا
ظر:الأحداث توقيف  مدة  -1   ل

مصري هو من لا ي جزائري و ا تشريع ا حدث في ا املة وقت  بلغا ة ميلادية  ي عشر س ه ثما س
جريمة اب ا مصري ما2ارت ون ا قا قبض عليهم  ، ولا يوجد في ا قضائية في ا ضبطية ا يحد من سلطة ا

حدث، أو  قضائية أن يقوم بواجبه ويضبط ا ضبطية ا صل على ا ن ا تلبس؛  ة ا أو ضبطهم في حا
ما ص ا ك فطبقاً  ون ، ومع ذ قا ص عليها ا تي  ية ا و قا دة يتحفظ عليه تمهيداً لاتخاذ الإجراءات ا

يه أو  2/7 حدث إلا بإذن من و ه لا يجوز اتخاذ أية إجراءات ضد ا مصري فإ حداث ا ون ا من قا
ة حا فرسي3وصيه حسب ا ون ا قا جزائري  ، أما ا ما يلي 4و ا امهما   :5فجاءت أح

                                                           
1
 -André Giudicelli, Gard à vue et rétention administrative, Rev. Sc. Crim, Janv- mars, 2001, 

p 189. 

عبرة في تحدي -2 ون ا املة، وت ة عشر  ثام م يبلغ سن ا ذي  حدث هو ا جريمة. ا اب ا ح بيوم ارت جا طفل ا سن ا د ا
مادة  ون 2ا مؤرخ في  12-15رقم  من قا موافق ل  1430رمضان عام  28ا ة  15ا يو س ، يتعلق بحماية 2015يو

صادرة بتاريخ  رسمية ا جريدة ا طفل، ا يو  19ا عدد 2015يو مادة .  36، ا مادة  443، 442ا في  1من ق ا ج ج، و ا
ون رقم قا ة  31 ا حداث في مصر. 1974س  بشأن ا

مصري،  -3 ون الإجراءات ا سابق،د. محمود محمود مصطفى، شرح قا مرجع ا  .90، 70ص  ا
ون رقم  -4 قا مؤرخ في  12-15ا موافق ل  1430رمضان عام  28ا ة  15ا يو س طفل، 2015يو ، يتعلق بحماية ا

صادرة بتاريخ  رسمية ا جريدة ا يو  19ا عدد  ،2015يو  .36ا
5 - Decocq, Montreuil et Buisson, 1998, op. cit, , p 408. Haritini Matsopoulou, op. cit, n° 738, 

p 610. Pradel, Les droits la personne suspecte ou poursuivie depuis la loi n° 93-1013 du 24 

aout 1993 modifiant celle du 4janvier précédent. Un législateur se muant en pénélope ou se 

fasisant perfectionniste. D. 1993, chron. P 299 et ss, et spéc, p 307, note 72. Mathieu et 

Verpaux, Decision n° 93- 326 DC du 11 aout 1993, petite Aff. 5 janvier 1994, n° 2, p 21. == 
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حدث (يجوز وضع ا لا - أ ظر 1 طفل ) ا ل توقيف  ثلاثة عشر عاماً تحت ا لمادة  ذو ا من  48طبقا 
جزائريقا جزائية ا حدث من ثلاثة عشر  ؛2ون الاجراءات ا اء حجز ا ه يجوز على وجه الاستث ى إلا أ إ

ية عشر  حة ثما اية أو ج اب ج ابه أو شروعه في ارت ة خطيرة على ارت ذي توجد ضد أد عاماً ا
لمادة عقوبتها  وات حبسا طبقاً  خمس س فرسي فإشترط أ49/23تفوق ا مشرع ا ون ، أما ا سجن ن ي ا

شرطة تحقيق تحت تصرف ضابط ا ضرورات ا حجز  ون ا قل، وي وات على ا قضائية،  مدة سبع س ا
فرسي أو مشرع ا ه، ويضيف ا جمهورية بتقديم تقرير  يل ا تحقيق  رقابة وبموافقة وتحت رقابة و قاضي ا

قاضي. مدة يحددها هذا ا حداث،  حداث أو قاضي ا مختص بحماية ا ذي  ا جزائري ا مشرع ا س ا ع
 حددها بإربع وعشرين ساعة 

ظر   - ب ل توقيف  ن مد مدة ا فرسي ويم ون ا قا مفي ا ائية بقرار مسبب و جب ـــــي دة لاـــبصفة استث
ون مدة ــاوز ســـأن تتج ظروف دون عرضه ويجب أن ت ت ا حدث عليه إلا إذا حا اعات، بعد عرض ا

ما  وقت،  حجز محددة ا يل اا شرعيين محامياً فيجب على و حدث أو ممثليه ا م يعين ا ه  أو  جمهوريةأ
تحقيق شرطة أو قاضي ا محامين حتى يتم تعيين محامياً رسمياً  ضابط ا قيب ا  .4إعلان 

وصي عليه  - ت ظر إعلان عائلته أو ا ل توقيف  د وضع حدث تحت ا شرطة ع يجب على ضابط ا
مسلم  مصلحة ا شخص أو ا ك إلا بقرار من أو ا فة ذ ، ولا يجوز مخا متبع ضد حدث بالإجراء ا يها ا إ

عامة يابة ا  .5ا
                                                                                                                                                                                     

==Le Gunehec, La loi du 24 aout 1993 : un rééquilibrage de la procédure pénale, J.C.P. 1993. 

I. 3720, n° 45 et 46, Le Figaro du 12 aout 1993, P.B-5 et Le Monde de 13 aout 1993, p 7. 
مادة  -1 ه: 15/12من ق  2ا ص على أ تي ت ون بما يأتي:  « ا قا  يقصد بمفهوم هذا ا

ة عشر  ثام م يبلغ ا ل شخص  طفل  املة، 18ا ة   س
ى مع فس ا حدث   يفيد مصطلح ا

مادة  -2 ون  48ا قا ه 12/  15من ا ص على أ تي ت ه « ا ذي يقل س طفل ا ظر، ا ل ون محل توقيف  ن أن ي لا يم
ابه جريمة ة ارت ابه أو محاو مشتبه فيه في ارت ة ا  . » عن ثلاثة عشر س

مادة  -3 ه: 49/2ا ص على أ تي ت ن أن « ا ح لا يم ج ظر أربعاً وعشرين ساعة، ولا يتم إلا في ا ل توقيف  تتجاوز مدة ا
وات حبسا وفي  مقررة فيها يفوق خمس س لعقوبة ا قصى  حد ا ون ا تي ي عام وتلك ا ظام ا ل إخلال ظاهراً با تي تش ا

ايات. ج   » ا

4 - Hartini Matsopoulou,ibid, n° 739, p 612. 
ر أن  -5 ذ جدير با م. راجع:ومن ا ح فس ا ي يحتوي على  سبا ون ا قا   ا

Bueno Arus, La garde à vue en droit espagnol, in les atteintes à la liberté avant jugement en 

droit pénal comparé, Ed, Cujas, Paris, 1992, P 42. 
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ظر  - ث ل توقيف  حدث تحت ا د وضع ا هاية ع د  توقيف وع د بداية ا يجب عرضه على طبيب ع
اءً على طلب من ضابط  ون ب ك ي ذا تعذر ذ شرعي، أو محاميه، وا  ه أو ممثله ا ون إما بطلب م وي

شرطة قضائية   ا جمهوريةا يل ا اءً على أو  ،و تحقيقب فرسي في  قاضي ا مشرع ا وفق ما جاء به ا
مادة ص  ائية  3-93ا ج ون الإجراءات ا  .1من قا
لحدث  - ج مادة يجوز  ص ا طفل  50طبقا  ون حماية ا توقيف من قا د بداية وضعه تحت ا ع

حق فو  ظر أن يلتمس مقابلة محامي ويعلن بهذا ا شرعيين ل ممثليه ا ك يجوز  حدث ذ م يلتمس ا ذا  راً، وا 
هم أيضا ك حيث يتم إعلا اء توقيف  .2طلب ذ محامي وجوبياً أث جزائري حضور ا مشرع ا وقد جعل ا

لمادة  ظر طبقاً  ل حدث  جمهورية  54ا يل ا ه محامي يخطر و م يوجد  ذا  طفل، وا  ون حماية ا من قا
قضائ شرطة ا مادة من طرف ضابط ا ص ا ه طبقا  ون حماية  54/2ية من أجل تعيين محامي  من قا

طفل جزائري ا  .ا
ون الاجراء  جمهورية، وي يل ا اءً على إذن من و قضائية ب ضبطية ا حدث من طرف ا وقد يسمع ا
تحاقه. طبقا  د ا حدث ع سماع ا ة تأخر محاميه، وتواصل ا حدث، في حا بعد مرور ساعتين من توقيف ا

مادة  طفل 54/3ص ا ون حماية ا جزائري من قا  .ا
موقوف بين ستة عشر  ان ا ية عشر  16أما إذا  ة وثما يه  18س سوبة إ م فعال ا ت ا ا ة و س

ظمة  بة في إطار جماعة م مرت جرائم ا مخدرات أو ا متاجرة با تخريب أو ا درج ضمن جرائم الإرهاب وا ت
تحقيق تقتضي  ت مقتضيات ا ا ةو د حفاظ عليها أو وقاية من وقوع  سماعه بسرعة من أجل جمع ا أو ا

لمادة  شخاص. فيتم سماعه بدون حضور محاميه طبقا  ون حماية  54/4اعتداء وشيك على ا من قا
طفل.  ا

                                                           

 دراسة مفصلة راجع: -1
Rapport fait par M. Girault, Sénat, n° 318, annexe au procès-verbal de la séance du 26 mai 

1993, p 63. Débats, sénat, 2 juin 1993, J.O. 3 juin 1993, p 669. Rapport fait par M.Tiberi , n° 

466, enregistré à la présidence de L’Assemblée nationale le 12 juillet 1993, p 9et 10. Débats, 
Ass. Nat, 1ér séance du 13 juillet 1993, J.O. 14 juillet 1993, p 3267. 

2 - Haritini Matsopoulou, op. cit, p 680 et ss. 
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حدث توقيف يجوز  لا - ح ذيا ون أقل من  ا تي يعاقب عليها ي ح ا ج ة ا ثلاثة عشر عاماً في حا
قل من خم سجن  وات، ولابا حدث مسبقاً  س س ظر دون عرض ا ل توقيف  وضع تحت ا يجوز مد فترة ا

يل ا مادة على و طفل، 49/1جمهورية ا ون حماية ا تحقيق من قا  .1أو قاضي ا
ع  م لازمة  ان خاص ويتم عزهم واتخاذ الاحتياطات ا حداث في م ظر على ا ل توقيف  فيذ ا ويتم ت

ل من جزائر و مصر اختلاطهم بغير في  لمقبوض عليهم بأمر قضائي  ا سبة  وفرسا حتى با
حداث. حجز ا مختصة حيث تخصص غرفة في ا قضائية ا جهة ا لعرض على ا  ويحتجزون 

ة: مدة -2 دو ظر في مجال جرائم أمن ا ل توقيف   تحت ا

مشر  مادة أجاز ا ص ا جزائري في  جزائية من  65، و51ع ا ون الإجراءات ا جزائريقا ون  ،ا أن ي
توقيف  فرسي من أن مدة ا دستوري ا مجلس ا ة، وهذا ما قرر ا دو توقيف بمرتين في جرائم أمن ا تمديد ا
جمهورية  يل ا و عامة، و يابة ا ون إلا بمعرفة ا مدة لا ي ظر أربع وعشرون ساعة، وطلب تمديد هذ ا ل

ظر أربع وعشرون ساعة  ل توقيف  ية أو 2أخرىحق تمديد مدة ا و تحقيقات ا ه في ا حق مقرر  ، وهذا ا
جريمة تلبس با  .3في حالات ا

مشرع   -  م يميز ا صوص مماثلة و  مصري فلا يوجد أية  ائية ا ج ون الإجراءات ا أما في قا
شخاص تسري  ظر على ا ل توقيف  ام خاصة بإجراء ا ة بأية أح دو موجهة ضد أمن ا جرائم ا مصري ا ا

قو  ائيةا ج ون الإجراءات ا واردة في قا عامة ا قبض 4اعد ا قضائية في ا ضبطية ا . وتظل سلطات ا
مادتين  واردة في ا ام ا ح شخاص محصورة في ا تحفظ على ا ائية مصري 35، 34وا  .5إجراءات ج

                                                           

مادة  -1 صادر في  7صت ا مر ا يل  1945فبراير  2من ا و ه يجوز  جمهوريةأ تي تقع في دائرتها  ا مة ا مح با
ملاحقة  حداث أن يقوم با مة ا يل او مح ه  جمهوريةو تحقيق( يجوز  فيذ الإجراء ) أو قاضي ا ان ت ذي يعمل في م ا

لازمة. راجع: طارئة ا ل الإجراءات ا  فقط أن  يتخذ 
Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit, 2éme éd, n° 769, p 409. 

مادة  -2 ت ا ظر على ا 30ا ل توقيف  اماً خاصة بإجراء ا ائي فرسي تتضمن أح ة وقوع إجراءات ج شخاص في حا
مفوض  ظر  ل توقيف  حق في فرض إجراء ا خارجي فهي تعطي ا داخلي أو ا ة سواء ا دو ح ماسة بأمن ا ايات أو ج ج

ليفهم  ضبط الإداري سواء بمعرفتهم شخصياً أو عن طريق ت جمهورية وهم أعضاء ا مختصين،  رجلا قضائي ا ضبط ا ا
مقررة  ظر ا ل توقيف  مدة لا تجاوز عشرة أيام،  48هم تبلغ ما أن مدة ا تها في إطار تحقيق قضائي  ساعة ويجوز إطا

رشيد، مرجع سابق، ص  مال عبد ا شخاص. راجع د.  ظر على ا ل توقيف  ظمة لإجراء ا م  .312وهذ ا
3 - CON, CONST.DECIS. N° 93-326 dc, 11 aout 1993, cons, n° 3 et S, RJC 552. Et 

CHARLEDS DEBACHA, constitution ver république, 4ed, D, 2004, 368. 
اير وابريل  -4 قضاة، ي ة، مجلة ا دو مة أمن ا  .78، ص 1981د. أحمد فتحي سرور، مح
ون  -5 لقا ت طبقاً  ة في مصر مازا دو ت جرائم أمن ا ا ن  ة  105وا  م فيها 1980س ح تحقيق والاتهام وا ، تختص با

م أمن وعي. يابات ومحا يس ا عادي و قضاء ا ى ا ذي أعادها إ فرسي ا تشريع ا س ا ة، بع دو  ا
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ية وجرائممدة  -3 وط حدود ا ظمة عبر ا م جريمة ا مخدرات وا ظر في مجال تجارة ا ل توقيف   ا
صرف: خاص با تشريع ا متعلق با  تبيض الأموال وتلك ا

مادة  ص ا ائية ا 29 – 706ت ج ون الإجراءات ا لمواد فرسي قا و  77، 63على ما يلي: تطبيقاً 
مادة  154 ورة في ا مذ جرائم ا خاص بإحدى ا تحقيق ا ضرورات ا مد فترة  261 – 706يجوز وفقاً 

ية وأربعين ساعة ى ثما ظر إ ل توقيف  وضع تحت ا يابة أو رئيس 2ا اءً على طلب ا مد ب . ويسمح بهذا ا
اءً على  ظر في دائرتها أو قاض يفوضه أو ب ل توقيف  وضع تحت ا فذ إجراء ا ذي ي عليا ا مة ا مح ا

مواد  يها في ا مشار إ حالات ا تحقيق في ا موضوع  154، 72طلب قاضي ا شخص ا ويجب عرض ا
ك،  ظر قبل تقرير ذ ل توقيف  وضع تحت ا تي تبث في مد فترة ا سلطة ا ظر على ا ل توقيف  تحت ا

مسبق عرض ا توب دون ا مد بقرار مسبب وم سماح با اء ا  .3ويجوز استث

مادة  غير ص ا جزائري في  مشرع ا جزائيةمن  65، 51أن ا ون الإجراءات ا مد جزائري أا قا جاز ا
مختص. جمهورية ا يل ا   فيها بثلاثة أضعــاف، بعد إذن من و

شخاص في  ظر على ا ل توقيف  قبض أو إجراءات ا مصري فلم يميز إجراءات ا تشريع ا هذ أما ا
جرائم طبق  ا ام خاصة ومن ثم ت صوص عليها في بأية أح م عامة ا قواعد ا مادتين ا ام  ا  35، 34أح

ائي   .ة مصريإجراءات ج

                                                           
1 -  Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit, 2éme éd, n° 770, p 409. 

ى أربعة أيام إجمالا:  -2 ظر هذ إ ل توقيف  وضع تحت ا يها  24يجوز إذن أن تعمل فترة ا ساعة  24ساعة مضافاً إ
مد و أخرى في حا مد الإضافي. راجع: 48ة ا ة ا  ساعة في حا

Decocq, Montreuil et Buisson, Ibid, n° 770, p 410. 

ل أربعة  -3 شف  تحقيق أن يعين طبيباً خبيراً ي عامة أو قاضي ا يابة ا ظر على ا ل توقيف  وضع تحت ا د بداية ا وع
ظر  ل توقيف  موضوع تحت ا شخص ا ملف. وعشرون ساعة على ا شف مسببة ترفق با ل  ويتم تسليم شهادة طبية بعد 

شوفات من حقه  شوفات طبية أخرى عليه. وتلك ا تماس توقيع  ضابط بحقه في ا محجوز عن طريق ا شخص ا ويعلن ا
فقرة  محضر وتقضي ا ك في ا ى ذ توقيع يشار إ ة رفضه ا متهم وفي حا تحقيق ويوقع عليها ا ى هذا محضر ا ويشار إ

مادة  خيرة من ا صادر في أول فبراير  4 –63ا ائية ا ج ون الإجراءات ا لشخص  1994من قا مدة  ه يجوز أن تصل ا بأ
ان  قضائي أن يختم هذ الإجراءات إذا  ضبط ا ين وسبعين ساعة وعلى مأمور ا ى اث ظر إ ل توقيف  موضوع تحت ا ا

قواعد خاصة. ظر يخضع  ل توقيف  وضع تحت ا  ا
- Decoq, Montreuil et Buisson, op. cit, 2éme éd. N° 771, p 410 
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جرائم الإرهابية:مدة  -4 ظر في ا ل توقيف   ا

مادة  تي تدخل في مجال تطبيق ا جرائم ا متعلقة بإحدى ا تحقيق ا  161 -706فإذا تطلبت ضرورات ا
ائية ج ون الإجراءات ا لمواد  على، تقضي فرسيا قا ه يجوز تطبيقاً  توقيف  154، 77، 63أ مدة فترة ا

جمهورية أو  يل ا تماس و اء على ا مد ب ية وأربعين ساعة يسمح بهذا ا فترة إضافية مدتها ثما ظر  ل
لحالات  ظر أو قاضي يفوضه أو وفقاً  ل توقيف  وضع تحت ا تي يجري في دائرتها ا مة. ا مح رئيس ا

صوص عليها في ا م لمواد  1543، 722مواد ا تحقيق ووفقاً  اءً على طلب قاضي ا يجب  23 – 706ب
شف  تماس إجراء ا لمتهم ا مد يحق  ة ا مد قبل تقريرها. وفي حا لبت في ا سلطة  متهم على ا عرض ا

طبي شف ا مد طبيباً لإجراء هذا ا ذي يقرر ا قاضي ا طبي عليه ويعين ا وضع تحت  4ا ك فإن ا وبذ
تو  ى أربعة ا ى أربعة أيام وهي أربعة وعشرون ساعة، وفترة مد أو ي مدته إ ظر قد يصل إجما ل قيف 

ية وأربعون ساعة فترة مدة إضافية  .5وعشرون ساعة، وثما

جد  صأفي حين  جزائري  مشرع ا مادة  في ن ا جزائريمن  65، 51ا جزائية ا ون الإجراءات ا   قا
ون ظر وي ل توقيف  فرق بين  على تمديد ا تخريبية، وا موصوفة بالإرهابية أو ا بخمسة مرات في جرائم ا

ك في مصطلح  ذ تمديد، و جزائري، في مدة ا فرسي وا تشريعيين ا فعالا ص عليها  ا م ي تخريبية  ا
فرسي. مشرع ا  ا

                                                           

ح معاقب  -1 ج ن ا تلبس  ة ا ك في حا مخدرات وذ ح ا ايات وج متهم في ج قبض على ا طبع ا ه يجوز با في حين أ
ون رقم  قا صوص ا حبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. راجع  ة  182عليها با افحة  1960س ظيم في شأن م مخدرات وت ا

ه. ة  معد ين ا قوا ها والاتجار فيها وا  استعما

مادة  -2 مواد  16 -706تقصد ا تي ترجمها ا ائية أعمال الإرهاب ا ج ون الإجراءات ا من  5-421حتى  1-421من قا
ام  ح مادة تطبق ا خيرة من تلك ا فقرة ا متصلة بها. وبمقتضى ا جرائم ا ذا ا عقوبات و ون ا عام على قا ون ا لقا فة  مخا ا

فرسي مطبقاً. راجع: ون ا قا ون ا دما ي خارج ع بة في ا مرت  أعمال الإرهاب ا
Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit, 2éme éd, n° 773, p 410. 

صادر في  -3 ون ا قا ة با معد يل 1993أغسطس  24ا مادة اختصاصات و ظم تلك ا جمهورية. ت تحقيق وقاضي ا ا
تحقيق. راجع: يهما ا تلبس وتو حة ا اية أو ج اب ج ان ارت د تواجدهما في م  ع

Decocq, Montreuil et Buisson , Ibid, n° 773, p 411. 

4 - Decocq, Montreil et Buisson, op. cit, 2éme éd, n° 774, p 411. 

مادة  -5 ابة  154تختص ا فيذ الإ تلبس في إطار ت وضع تحت ا قضائية.با تحقيق  ا باشا، الاستدلال وا د. فؤاد حسن ا
عربية،  هضة ا جرائم الإرهابية، دراسة مقارة، دار ا  ,Decocq, Montreil et Buisson, Ibid. 209، ص2013في ا

n° 773, p 411. 
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جرائم  ن اعتبارها من ا تي يم جرائم ا مصري فلم يميز أية جرائم من تلك ا مشرع ا الإرهابية وفقاً أما ا
ضبطية  ك تخضع سلطة ا ظر، وبذ ل توقيف  قبض أو ا ام خاصة با فرسي، بأح مشرع ا تحديد ا

مادتان  صت عليها ا تي  عامة ا قواعد ا ام وا لأح جرائم  هذ ا سبة  قضائي با ون  35، 34ا قا
ائية ج  مصري.ا الإجراءات ا

يـــــــــا ثا  فرع ا
موقوف  اتهحقوق ا ظر وضما  ل

ية تمثل حقوقاً  وضع و قا ات ا ضما جزائري، عدداً من ا فرسي وا ائية ا ج ون الإجراءات ا ل قا
تزام بها قضائي الا ضبط ا لمتحفظ عليه يجب على رجل ا تهاك هذ 1أساسية  د ا بطلان ع ، ويقع ا

لمتحفظ عليه مقررة  ات ا ضما حقوق 2ا ات وا ضما بين هذ ا  فيما يلي: وسوف 
تحقيق بلغة يفهمها: جريمة محل ا موقوف بحقوقه وطبيعة ا  أولًا: إبلاغ ا

ح  ظر قد م ل لموقوف  جزائية  ون الإجراءات ا مقا ات، أهمها إعلام ا ضما عليه  وقوفعدداً من ا
غرض من تزام يثبتالإجراء، ويجب أن  هذا فوراً با قضائي قيامه بهذ الا ضبط ا محضر، مع  رجل ا في ا
شأن عليهتوقيع صاحب   .3ا

ص متحفظ عليه مصاباً با ان ا ذا  غة موا  لم ) أخرس (، فيجب إحضار مترجم في  ه لا يت م، أو أ
شخص 4الإشارة ى ا ظر، ويجب أن يوجه الإخطار إ ل موقوف   .5مباشرة ا

ص  مستفاد من  فرسيمن  63/1وا ائية ا ج ون الإجراءات ا قضائية، أو أحد أن رجل ا قا ضبطية ا
متعلقة باستخدام إجراء ول (، يقع عليه واجب) تحت رقابة ا ساعديهم حقوق ا توقيف  الإخطار فوراً با ا

ظر  .ل
قض ذهبوقد  فرسي قبل  قضاء ا تعديل ا ون  -ا يه  15قا ه -، 2000يو ل تأخير غير « :6أ

تزام يمثل مدخلًا  فيذ هذا الا متحفظ عليهمبرر في ت ة  » لاعتداء على حقوق ا اك استحا ان ه ، إلا إذا 

                                                           
1 - JACQUES BUISSON, la Gard avue dans la loi du 15 juin 2000, Rev, Sc, Crim, ( 1 ) janv. 

Mars 2001, p 25.et ; MARLE ( R), la Gard a vue, GAZ, pal, 1969, 2 octobre, p 18. Et ; 

HARTINI MATSOPOULOU, les enquêtes de police, op, cit, n° 469, p 398. 

2 - JEAN- CLAUDE SOYER, droit pénal et procédure pénale, 17 éd, 2003, L .G.D.J, n°309. 

3 - Cass, Crim, R6 mars 2001, n j 00-86.960 (pourvoi c/ch . acc. Orleans, 2 nov, 2000 ), J.C.P, 

juin 2001, n 80, p 21.et ; Cass, Crim, 11 fev 1998, Bull, Crim, n° 55, Cass, Crim 21 mars 

2000, bull, crim, n° 127 ; Cass, Crim 14 avr 1998, bull, crim, n° 145. 
4 - Cass, Crim, 11 fev 1998, bull, crim, n° 55. 
5 - Cass, Crim, 3 avr 1995, bull, Crim, n° 140. Et BRIGITTE SERRATICE-COUTTENIER, le 

temps dans la gard a vue, aspects récentes, op, cit, p 466. 
6 - Cass, Crim, 10 mais 2000, Gaz pal, 7 décembre 2000, Bull, Crim n° 181, p 528. 

Rapporocher ; Cass, Crim, 9 september 1998, Gaz. Pal 1999, CHR, p 819. Et Cass, Crim, 14= 
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ون مطلوبا فيها،  تي ي حالات ا صعوبة وجود مترجم " في ا تغلب عليه "  ن ا ع قهري لا يم قهرية أو ما
ضبطية في  تظر رجل ا ن أن ي ه يم ر بين، فإ ة س شخص في حا ى إأو إذا وجد ا خطار، حتى يعود إ

هذا1رشد توباً  ، و ون الإخطار م شفوي، بل يجب أن ي تفي بالإخطار ا ه لا ي عليا أ مة ا مح  .2قررت ا
ون  قا يو  15وقد تضمن ا براءة في فرسا، 2000يو ة ا ون تدعيم قري حقوق  قا مجموعة من ا

مستحدثة،  هاا مادة  وم تي تجري ب63/1/1ا جريمة ا متحفظ عليه بطبيعة ا ها وجوب إخطار ا ها ، وم شأ
ضبط في إثبات أسباب هذا .3أعمال الاستدلال ظر بلغة يفهمها فإذا أخفق رجل ا ل توقيف  ، أو اتخذ ا

سباب غير مشروعة، فإن ا ظر هذا الإجراء  ل ونتوقيف  لقا فاً  ون مخا ة ي حا  .في هذ ا

ون  ام قا جزائري في أح مشرع ا م يوضح ا ة  الإجراءاتو جزائية مسأ ذا  إبلاغا ظر، وا  ل موقوف  ا
عملية  احية ا ت من ا مشرع إبلاغا ن ا ، و موقوف بسبب تواجد جزائري ا ص  ا تعديل  –م ي  -قبل ا

يفية  مشرع  إبلاغعلى  تابة مثلما فعل ا قراءة وا لم أو لا يستطيع ا ذي لا يسمع أو لا يت شخص ا ا
فرسي.  ا

جزائي ون الإجراءات ا جزائري ةأما بعد تعديل قا ان يعتريه من جهة  4ا ذي  قص ا فقد غطئ ا
مادة  ص ا ك طبقا  ة بمترجم وذ ة 51استعا رر معد  .5م

ظر: ل موقوف  ظيم فترات سماع أقوال ا ياً: ت  ثا

ل ص صريح يخول  اك  م يرد ه واقع  مشتبه فيه، بل أن  ضبطيةفي ا قضائية حق استجواب ا ا
ام  ح ن ا تحريات.  اء مرحلة ا ل الاستجواب أث غموض، فيما يتعلق بش وع من ا طوي على  ون ي قا ا
ل  محضر لا بد أن يتضمن استجواب  تحريات تتحدث على أن ا متعلقة بتحرير محاضر ا ية ا و قا ا

                                                                                                                                                                                     

==des, Cass, Crim, 14 des, Cass, Crim, 14 des 1999, N E 99-82. 855 ; pourvoi c/ch. ACC.ET ; 

Cass, Crim, 4 janv 1996, Bull, Crim, n° 5 ; Cass, Crim, 30 avr, 1990, Bull, Crim, n° 182.  
1 - Cass, Crim, 3 avr 1995, Bull, Crim, n° 140. 
2 - JACQUES BUISSON, la Gard a vue dans la loi du 15 juin 2000, op, cit, p 25. 
3 - VALENTINE BUCK,Vers un contrôle pulse tendu de la garde avue, l’exemple du 
contentieux relative a la notification- immédiate des droits, Revu, Sc, Crim, ( 2 ) avr, juin 

2001, p 325. 

مر  - 4 موافق ل  1436شوال  07مؤرخ في  15/02عدل بموجب ا يو  23ا مر رقم 2015يو -66، يعدل ويتمم ا
مؤرخ في  155 موافق ل  1386صفر عام  18ا يو  8ا جزائية. 1966يو ون الإجراءات ا متضمن قا  ا

مادة  - 5 ص ا ه: 51ت جزائري على أ جزائية ا ون الاجراءات ا رر من قا ظر يخبر ضابط  ل شخص« م ل أوقف 
مادة  ورة في ا مذ حقوق ا قضائية با شرطة ا رر  51ا ك  1م ى ذ ة بمترجم ويشار إ د الاقتضاء الاستعا ه ع ، ويم ا أذ

 . » في محضر الاستجواب
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ه أن الا تج ع ظر، مما ي ل مرحلة هو استجواب شخص موقوف  ذي قد يجري في هذ ا ستجواب ا
ي و  . 1قا

موقوف وتحرير محضر يحدد فيه أسبابه ومدته، يوم  قضائية سماع أقوال ا شرطة ا فعلى ضابط ا
جمهورية أو قاضي  يل ا مختصة )و قضائية ا لجهة ا وساعة بدايته ويوم وساعة إطلاق سبيله أو تقديمه 

لمادة  تحقيق(، وفقا  جزائري ا جزائية ا ون الإجراءات ا موقوف على  من قا ما يجب توقيع ا  ،
ز شرطة دفتر  ل مر ما يجب أن يوجد في  ك،  ذ ضابط  ك وجب إشارة ا ذ ة رفضه  محضر، وفي حا ا
رقابة وهذا ما يؤدي  مختصة با لسلطة ا جمهورية دوريا، ويقدم  يل ا صفحات، يوقع عليه و خاص مرقم ا

ى تسهيل ص إ مادة ها حسب  جزائية /ا ون الإجراءات ا  جزائري.ا من قا

مقاب ك فقد ــــــــــوفي ا زم ل من ذ مادة أ ص ا فرسي في  مشرع  ا ون الإجراءات  63/1ا من قا
ائية ج متحفظ عليه بحقه، ا قضائية بإخطار ا ضبطية ا صمت رجل ا سئلة  في ا في ألا يجيب على ا

بديهي  حق، ومن ا ح هذا ا متحفظ عليه قد م ى أن ا ما يجب أن يشير في محضر إ ه،  تي يوجهها  ا
قضائية ضبطية ا ب رجل ا سئلة بأي جزاء أو عقاب من جا   .2إلا يقابل رفض الإجابة على ا

سان  حقوق الإ وروبية  مة ا مح ل شخص تائج حقمن  هإوقد اعتبرت ا دفاع وجوب إخطار  وق ا
ظر ل ر صلته  موقوف  ك في أن ي ذ يسي، وبحقه  بو د إجراء الاستجواب ا صمت ع بحقه في ا

ه3بالاتهام ى « :4، وأضافت أ اصرها إ م تشر صراحة في أحد ع سادسة من الاتفاقية  مادة ا ت ا ا إذا 
حق في عدم  ما أن ا ها،  ه يدخل في مضمو حق، فإ الاعتراف بالاشتراك في الاتهام يدخل في هذا ا

ون ه يجب أن ت تي اعترفت بأ ية ا دو ين ا قوا صفة جوهر ا م آخر  »الإجراءات م ، وقد قررت في ح
ائي، حيث أن الاتهام « :5ها ة في الاتهام مفترض من خلال أي عمل ج مشار أن عدم الاعتراف با

ى رسائ لجوء إ ة دون ا د قسر جبراً عن يبحث عن مجموعة ا را وا متحصلة بطريق الإ ل الإثبات ا
متهم  . » ا

                                                           

قبض، مجلة  - 1 لأمر با فيذ  اء ت قضائية أث شرطة ا تي تعترض ضباط ا ية ا و قا صعوبات ا صر عمر، ا شرطة، ا. م ا
عدد   .18، ص2008، جوان 87ا

2 - BUISSON, op, cit, p 26. 

3 - CEDH, 8 fevr 1996, John Murray c/Royaume- Uni.BUISSON, Ibid, p 36. 
بيش،  -4 ائية، د. محمود  ج فردية في الإجراءات ا حقوق ا حريات وا يد ا سابق، ص تأ مرجع ا  .83ا

5 -  CEDH, 17 décembre 1996, Sandres c/ Royaume. Uni, op, cit 
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محامي والاتصال بأسرته: شخص في الاجتماع مع ا ثاً: حق ا  -ثا

محامي في مرحلة الاستدلال من إ ة با فول ومضمون وتتجلى غايته في الاستعا دفاع حق م ن حق ا
فة  عامة إذا ما تم مخا سلطة ا هموسائل ردع رجال ا اء مباشرة أعما ون أث قا 1ا

 . 

دستور جزائري قد أقر ا مادة  ا ص ا ظر في الاتصال  2فقرة  في  ل موقوف  شخص ا ه حق ا م
ظر حق الاتصال فورا بأسرته« بأسرته: ل موقوف  شخص ا مادة  » يملك ا ص ا رر  ، وت ون  م قا

جزائري جزائية ا موقوف على أن يستوجب على ض 3الإجراءات ا شخص ا قضائية أن يبلغ ا شرطة ا ابط ا
مشتبه فيه بالاتصال فورا  حقوق بحق ا ون، وتتعلق هذ ا قا ه ا حها  تي يم حقوق ا ظر في أول وهلة با ل
ه من  تي تم وسائل ا مشتبه فيه جميع ا ه، فيجب أن توضع تحت تصرف ا بعائلته، وحقه في زيارتها 

 الاتصال. 

صت عليه مادة  وهذا ما  رر  51ا ون من  1م جزائريقا جزائية ا ين الإجراءات ا ، على وجوب تم
ى  ه أو فروعه أو إخوته أو زوجه حسب اختيار، بمع موقوف من الاتصال بأحد أصو شخص ا  أنا

مر قبل  ان عليه ا س ما  موقوف؛ ع شخص ا ذين يتصل بهم ا شخاص ا مشرع قد حدد من هم ا ا
ص على  تعديل، إذ  يةا ا ن بعد  إم خال. و عائلة وهو مفهوم واسع قد يدخل فيه حتى ا الاتصال با

شخاصتعديل فقد قيد  واجب الاتصال بهم. ا  ا

جزائر وفق دستوري في ا مشرع ا مادة  وقد أقر ا فقرة  60ص ا ه: 34ا شخص « على أ يجب إعلام ا
حق في إطار  ن أن يحد من ممارسة هذا ا ظر بحقه أيضاً في الاتصال بمحاميه، ويم ل ذي يوقف  ا

                                                           

1
عليا في مصر أن : - دستورية ا مة ا مح صدد تقول ا محامي « وفي هذا ا ان حضور ا لما  ة لازمة  دفاع ضما حق ا

رقابة عل تفاء ا ى ا ين إ ون مطمئ قا فة ا ى مخا عامة إذا ما عمدوا إ سلطة ا رجال ا رادع  هم أو غفوتها ضروريا  ى أعما
سابقة عليها  مرحلة ا ى ا مة وحدها، بل تمتد مظلتها إ محا عملية على مرحلة ا تحقيق  –وعدم اقتصار قيمتها ا اء ا سواء أث

ه  –الابتدائي أو قبله  ليا لا يرد ع مته بعدئذ إطارا ش لمتهم مما يجعل محا هائي  مصير ا مرحلة ا تيجة هذ ا فقد تحدد 
هضررا . ة من محام  فعا ة ا معاو ابها إذا افتقد ا ته بارت ون مضطربا مهددا بإدا اية عادة ما ي متهم بج .  دستورية » .. وا

ة  6قم  ، طعن16/05/1992عليا في  عليا –ق  13س دستورية ا مة ا مح مصرية دستورية عليا ا .  ا
www.hccourt.gov.e 

مادة  -2  .1996من دستور  2فقرة  48تقابلها ا

مادة  -3 ص ا رر 51ت جزائري م جزائية ا ون الإجراءات ا ظر يخبر ضابط  « على أن: من قا ل ل شخص أوقف 
مادة  ورة في ا مذ حقوق ا قضائية با شرطة ا رر  51ا ا  1م ك أد ى ذ ة بمترجم ويشار إ د الاقتضاء، الاستعا ه، ع ويم

 . » في محضر الإستجواب

فقرة جاء بها دستور  4- ن في دستور 2016هذ ا م ت  .1996، حيث 
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ون قا ص عليها ا ائية ي ك  » ظروف استث ما أوجب ذ فرسي؛  مشرع ا مادة في  ا ون من  63/4ا قا
ائية ا ج هعل رسيفالإجراءات ا ه تحديد محام « :1ى أ شخص، يطلب م ظر على ا ل توقيف  د بداية ا ع

ه  ن الاتصال به، فيتم تحديد محام  م يم م يحدد طريقة يعين بها محامياً يختار هو أو  لاصطحابه، فإذا 
ه حق الاطلاع دون تأخير ح  ذي يجب أن يم محامين ا قيب ا محامي ) 2بواسطة  ، ويجب أن يعلم ا

مادة  ابها ا جريمة وتاريخ ارت محامين (، بطبيعة ا قيب ا ه  ذي عي محتجز أو ا معين من قبل ا سواء ا
فرسيمن  63/4/3 ائية ا ج ون الإجراءات ا  .قا

ون  ون19933أوت  24وقد أقر قا ن عدل بموجب قا فرد في محامي، و براءة  ، حق ا ة ا تدعيم قري
يه ي 15 ية20004و تا تائج ا ذي تضمن ا  -:5، وا

لحظة ا - ذ ا لمحتجز في أن يجتمع ومحاميه م حق  ح ا ه م لاحتفاظأ ون  .وى  قا في حين أن ا
تي عشر ساعة. ،1993 ك إلا بعد مرور اث ن يجيز ذ  م ي

ون ما أن  - قا جريمة محل  ،1993ا اب ا لمحامي أن يعلم بتاريخ ارت حق  ح ا ن يم م ي
جديد قد أوجب إبلاغ  ون ا قا جريمة، في حين أن ا الاستدلال، بل يقتصر فقط على إعلامه بطبيعة هذ ا

ابها ك تاريخ ارت ذ ها أعمال الاستدلال و تي تدور بشأ جريمة ا محامي بطبيعة ا  .6ا
ون  - قا ن ا متحفظ عليه فور احتجاز بحقه في يتض 1993م ي ضبطية بإخطار ا زام ا من إ

قضاء حق مفترضاً فقط من ا ان هذا ا ن  م 7الاجتماع بمحاميه، وا  ذي اعتبر أن حق ا في  وقوفا
حق شخص بهذا ا يه  15، في حين ق 8الاجتماع بمحاميه يتضمن حتماً إبلاغ ا قد أوجب  2000يو

                                                           

ون رقم 1- قا ة با معد ة  204ا صادر في  2004س رسمية في 2004مارس  9ا جريدة ا شور با م   2004مارس  10، ا
2 -  Cass, Crim, 2 E EIV 23 jany 2003, - 01 – 50 – 066 ( N° 54- FS- P 8), décision attaquée, 

cour d’Apple de paris-ord, l’er, prés- 24 sept-2001 ( cassation ), d. 6 mars 2003. 

3-DEC.N° 93-326. DC 11 aout 1993 prec. V. www.conseil-constitionnel-

fr/decision/1993/93326 de. htm. 

4 -  DEC, N° 93-362, DC, 11 aout 1993, Perec. 

شور على موقع:  م
. www.conseil-constitionnel-fr/decision/1993/93326 de. htm. 

5-  Cass, Crim, 13 fev 1996, Bazreweki, bull, crim , n° 73. 

6 -  Cass, Crim, 2 E EIV 23 jany 2003, - 01 – 50 – 066 ( N° 54- FS- P 8), décision attaquée, 

cour d’Apple de paris-ord, ler, pres- 24 sept-2001 ( cassation ), d. 6 mars 2003. 
7 - Cass.Crim, 3 avril 1996, Bull Crim, n° 151. 

حقو  -8 حريات وا يد ا بيش، تأ سابق، ص د. محمود  مرجع ا فردية، ا  .87، 85ق ا

http://www.conseil-constitionnel-fr/decision/1993/93326
http://www.conseil-constitionnel-fr/decision/1993/93326
http://www.conseil-constitionnel-fr/decision/1993/93326


باب  يةـــــــــــــــــــــــــ ـــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولا قضائية ضبطيةاختصاصات ا فعا فردية ا حرية ا  في مجال ا

73 

 

محتجز بحقه في الاجتما مادة إبلاغ ا ائية من  4، 63/1ع بمحاميه فور احتجاز ا ج ون الإجراءات ا قا
فرسي.  ا

فقهاعتبر قد  و ون قد ساعد على توفير  1ا تي استحدثها ي جديدة ا جديد بهذ الإضافات ا ون ا قا أن ا
ة. محتجز مع محاميه مؤسسة على معلومات معقو لدفاع من خلال جعل محادثة ا يات أفضل  ا  إم

فرسيوفي  فقه ا مقابل فقد ذهب رأي في ا تأمل في ا 2ا ه با ى أ ونإ يه  15 قا ، من زاوية 2000يو
محامي في مرحلة جد أن حضور ا فردية  حرية ا ظر حماية ا ل توقيف  ه تأثير تجا إقامة  ا ون  لا ي

يل و د ي فإ ا تا حق، وبا ون هذا ا قا م يعطه ا شائه، فهو لا يفحص ما يجري و حضور لا يمثل إ ن هذا ا
دفاع. حقوق ا حقيقي  تطبيق ا  خطوة في ا

متحفظ عليه  شخص ا ه قام بإخطار ا قضائية بأن يوضح تفصيلًا في محضر أ ضبطية ا ويلتزم ا
جريمة  لمحامي عن طبيعة ا تابة إخطار  ما يجب عليه أيضاً أن يثبت  بحقه في الاجتماع بمحاميه، 

ابهامحل الاستدلال وتاريخ ا تابةرت فرسي  ون ا لقا ن وفقا  محتمل أن  ، ويم تي من ا توبة ا م الآراء ا
دعوى، من خلال ملاحظاته على ما يرا يشوب الإجراء ون متصلة با محامي وت  .3يقدمها ا

حوار  متحفظ عليه من خلال طرق تضمن خصوصية ا شخص ا معين أن يتحدث مع ا لمحامي ا و
له وصيا ه وبين مو مادة بي ى ثلاثون دقيقة 63/4/4ته وحفظه ا ون من  63/4/4، وبحد أد قا

فرسي ائية ا ج فقرة  .الإجراءات ا جزائري في ا مشرع ا مادة  4وقد أضاف ا ص ا مدة  51من تعديله  ا
فرسي ب  ون ا قا صوص عليها في ا م موقوف وهي ذاتها ا محامي با لإجتماع ا مقررة  ية ا زم  30ا

جزائري  لإ أندقيقة؛ ا مشرع ا تشريعين أن ا خلاف بين ا خير اشترطحيث موطن ا ون  هذا ا أن ي
فرسي. مشرع ا ما فعل ا املة،  حرية ا هم ا م يترك  قضائية، و شرطة ا  الاجتماع تحت مرأى ضابط ا

محامي  ون الاتصال با مادة إذا  إلاا وأجب أن لا ي ص ا ظر، وفق  ل توقيف  رر  51تم تمديد ا فقرة  1م
34. 

                                                           

ون   -1 قا يو  15أن ا مشتبه به 2000يو ر حق ا م يزل ي ه  ون أ دفاع،  مشرع في إقرار حقوق ا ، يعتبر تطوراً من ا
مبدأ ا م يطبق ا تشاور، و لمحتجز حقه في الاجتماع وا مشرع  ة بمدافع خلال مرحلة الاستدلال، وقد أجاز ا عام في الاستعا

ظر من  ل توقيف  لمشتبه فيه دون ارتباط باستخدام إجراء ا حق  ح هذا ا تي تم ون ا قا تمهيدية من هذا ا مادة ا وارد با ا
بيش، ظر، د محمود  سابق، ص  عدمه. ا مرجع ا فس ا فردية،  حقوق ا حريات وا يد ا  .86تأ

2 -  JACQUES BUISSON, la Gard a vue dans la loi du 15 juin 2000, op, cit, p 34. 

3 -  JACQUES BUISSON, la Gard a vue dans la loi du 15 juin 2000, ibid, p 35 

مادة  -4 ص ا رر 51ت جزائري  3فقرة  1م جزائية ا ون الإجراءات ا ه:من قا ن « على أ ظر يم ل توقيف  إذا تم تمديد ا
ظر أن يتلقى زيارة محامي ل موقوف  شخص ا  . » ها
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جزائري   ون ا قا محامي في ا ص  تمر  إذا إلاولا تتم زيارة ا قصوى بعد تمديدها طبقا  مدة ا صف ا
مادة  ر  51ا قائم  إجراءرا ظ. وهذا من وجهة 41فقرة  1م موقوف يبقى تحت مشيئ ا ن ا خطير 
ك مما  بالإجراء ذ شخص. و قصوئ قد يفرج على ا لمدة ا لوصل  دما يبقئ وقت يسير  تمديد وع فقد يتم ا

ه أضاف  مشرع أ فسادهو ملاحظ على ا ةواسقط ، 2جرائم ا دو ماسة بأمن ا مادة  في جرائم ا رر  51ا م
م يتطرق 4 يها، و تمديد إ مقصودة با محددة وا جرائم ا لمادة  ضمن ا جزائية من  51طبقا  الإجراءات ا

جزائري  ، مما يستوجب عليها تعديلها.ا

ون طريقة  قا م يبين ا جزائري،  ون ا قا مشتبه من الاتصال بمحاميه في ا أما فيما يخص حق ا
شأن قضائية غير محددة بدقة في هذا ا تطبيقات ا ت ا تدخل 3الاتصال ولا زا مشرع ا . مما يوجب على ا

ك فرسي، وتب4من أجل تفصيل ذ مشرع ا ما فعل ا حق   .يان هذا ا

ن أن يقدم ملاحظات أو آراء أو  ة، فهل يم حا محامي فهذ ا جزائري مهمة ا مشرع ا م يبين ا ك  ذ و
فرسيأيتدخل بإستفسارات من  مشرع ا ن ا حقيقة،  شف ا قضائية على  ضبطية ا وير ا قد أعطى  جل ت

ون  قا مرحلة في ا محامي في هذ ا ى أن وجود ا توبة. بمع ون م حق في تقديم آرائه وت لمحامي ا
جزائري ما هو  ظرا. لاإا لي من وجهة   إجراء ش

قضائية أن يضع تحت تصرفه أي  شرطة ا بياً، فعلى ضابط ا ظر أج ل موقوف  شخص ا ان ا أما إذا 
ه من الاتصال فور  ام وسيلة تم ح جزائر طبقاً  صلية في ا ق دبلوماسية أو ا اً بمستخدمه، أو ممثل ا

مادة  رر  ا جزائري.   م جزائية ا ون الإجراءات ا  من قا

مادة  ص ا لطفل وجوبياً طبقاً  محامي  جزائري حضور ا مشرع ا ون حماية  /وقد جعل ا من قا
ا سابقاً. ما وضح طفل،   ا

                                                           

مادة  -1 ص ا رر 51ت جزائري  4فقرة  1م جزائية ا ون الإجراءات ا ه:من قا جارية « على أ تحريات ا ت ا ا ه إذا  غير أ
لمعطيات  ية  جة الآ معا ظمة ا ماسة بأ جرائم ا ية وا وط حدود ا ظمة عبر ا م جريمة ا مخدرات وا متاجرة با تتعلق بجرائم ا

موال والإرهاب وا صرف وجرائم تبيض ا خاص با تشريع ا متعلقة با فسادجرائم ا موقوف أن يتلقى وا شخص ا ن ا ، يم
مادة  صوص عليها في ا م قصوى ا مدى ا صف ا قضاء  ون 51زيارة محاميه بعد ا قا  . » من هذا ا

ون رقم  -2 مؤرخ في  01 – 06قا موافق  1427محرم عام  21ا ة  20ا وقاية من2006فبراير س متعلق با فساد  ، ا ا
افحته  وم

تحقيق أ. مولاي -3 ي بغدادي، ا ، الجزائر، في  مليا كت طني ل الإجراءا الجزائي في التشريع الجزائري، المؤسس ال
 .25 -24، ص 1992

عيش، مرجع سابق، ص  -4  .106أ. فضيل ا



باب  يةـــــــــــــــــــــــــ ـــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولا قضائية ضبطيةاختصاصات ا فعا فردية ا حرية ا  في مجال ا

75 

 

مراقبة  ظر: رابعاً: ا ل لموقوف  طبية   ا
موقوف  لشخص ا ظر، يتم وجوبا إجراء فحص طبي  ل توقيف  قضاء مدة ا د ا مادة  –ع من  ا

دستور جزائري ا مادة  -1فقرة  ا ك أو بواسطة محاميه أو عائلته ا رر  إذا ما طلب ذ الإجراءات م
جزائري جزائية ا مادة ، ا ون الإجراءات من  3/12-63وا فرسيقا ائية ا ج ص على أن   و، ا تي ت ا

مة،  مح ممارسين في دائرة اختصاص ا طباء ا شخص من ا فحص من طرف طبيب يختار ا يجرى ا
حياد طبيب محلفا متصفا با ون ا بغي أن ي ة تمديد ،ي ظر وفي حا ل توقيف  طبي  ا شف ا عليه يوقع ا

ك، وقد فرض ضرورة ذ مشرع  عليه مرة أخرى إذا اقتضت ا مادة ا فرسي في ا ون  63/5ا من قا
فرسي ائية ا ج دما يتم الإجراءات ا ه ع ظر أ ل توقيف  ن  ا ك تفتيش أما شخص ويقتضي ذ على ا

غرض هذا ا دب طبيب   .3حساسة بجسد فأوجب أن ي
دما يتم ظر وع ل توقيف  فرسي  ا ون ا قا ام ا ح مخدرات فإن وفقاً  يلعلى في جرائم ا جمهورية  و ا
طبي على  أن يستدعي فحص ا لظرطبيب متخصص خلال أربع ساعات لإجراء ا موقوف  ل أربع ا ، و

مادة  متحفظ عليه ا طبية أية أضرار با فحوصات ا ون من  706/29/4ساعات دون أن تحدث هذ ا قا
فرسي ائية ا ج ة إجراء. الإجراءات ا ظر أما في حا ل توقيف  حق في  ا جريمة من جرائم الإرهاب فإن ا

د تمديد ون إلا ع طبي لا ي فحص ا ظر ا ل توقيف  مادة  ا جريمة 706/23/4ا ة ا ك في حا ذ ، و
ظمة م  .4ا

                                                           

مادة  -1 ه: 4فقرة  60ا ص على أ تي ت جزائري ا دستور ا تهاء مدة ا« من ا دى ا ظر، يجب أن ي جرى فحص و ل توقيف 
ية ا ك، على أن ي علم بهذ الإم موقوف، إن طلب ذ شخص ا سبة  طبي على ا طبي إجباري با فحص ا حالات. ا ل ا في 

مادة .»  لقصر  .1996من دستور  4/  48؛ وهي ذات ا
2 -  Art 36-3 /1 p.p. f : « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être 

examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police 

judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le 

médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes 

constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux 

enquêteurs en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de 

trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision 

contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute 

extérieure afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel. » 

3 -  G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, 18
 
édition, paris, 2001, n° 421, P 

394. JACQUES BUISSON, la Gard a vue dans la loi du 15 juin 2000, op, cit, p 37. 

4
 - G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, 2001,op, cit, p 382. 
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ملف  طبي  فحص ا قضائية تلقائيا طبيبا، وتضم شهادة ا شرطة ا ه ضابط ا دب  ك ي ذا تعذر ذ وا 
ص ظر طبقاً  ل موقوف  مادة  ا جزائرية رر فقرة م ا جزائية ا ون الإجراءات ا غرض من من قا ، وا

مشروع قضائية غير ا شرطة ا ون من ممارسة ا شف ما قد ي مشتبه ـهذا  لحصول على اعتراف ا ة 
ى اخر، 1فيه قضائية بمع ضبطية ا ز ا ضغوطات أم لا بمرا  .2تعرض 

اسب  الإجراءات م علاج ا موقوف وتقديم ا مصاب بها ا مراض ا ك في معرفة ا ذ وتظهر أهميتها 
صحية  ته ا ى مؤسسة استشفائية فورا، أو يقرر أن حا قله إ ة أن يطلب  حا لطبيب في هذ ا ن  ه، ويم

شرطة ز ا ظر في مرا ل  .3تتعارض مع بقائه موقوفا 
ظر: ل موقوف  شر صورة ا  -خامساً: عدم 

ون  يه  15بعد صدور قا حمايفي فرسا 2000يو ائيــــــ، أصبحت ا ج لحق في اـــــة ا صورة ـــــة 
شخص بغير موافقته، حيث حظ شر صورة ا ك من خلال تجريمه  ة، وذ فو قـــــم شر صورة ــــــر ا ون  ا

بل لتعريف في وضع م شر صورة شخص معرف أو قابل  ك  ذ شخص دون موافقته، و يدين  ا ا
غلال شخص معرف أو 4با شر صورة  صحافة حرم به  ون ا قا صاً  ون قد أضاف  قا ن هذا ا ك  ؛ ذ

ما  ائي،  ان محلًا لإجراء ج غلال إذا  ت، وهو مقيد با ا لتعريف، بأي وسيلة  ص ذاته جقابل  رم ا
لرأي  شر استطلاع  تعليق على اتهام شخص محلا أأيضا إعداد أو  ائي.و ا  لإجراء ج

جزائري، إلا  ون ا قا ظر مع ا ل موقوف  ة حقوق ا ى حداً بعيد في ضما فرسي ا ون ا قا وبهذا يتفق ا
ا  م يبين  محامي و ة الاتصال با جزائري في مسأ ون ا قا م يوضحها ا تي  ات ا ضما اك بعض ا أن ه

مشرع  ا أن ا ما وضح شخص  محامي خلال توقيف ا ية تقديم ملاحظات وظيفة ا ا ه ام فرسي أعطئ  ا
زمن؛ وحضور  شخص أم بعد فترة من ا ون بمجرد توقيف ا تب في محضر الاستدلال، وهل ت وت
احية  ن في مرحلة الاستدلات من ا فرد  تهك حرية ا ي لا ت فترة جد ضروري  محامي في هذ ا ا

ما أن  تهك.  مقررة ت ات ا ضما ثيراً من ا عملية  جزائري على سبيل ا مشرع ا محامي جاء به ا حضور ا
متلبس بها. جرائم ا جواز في ا  ا

                                                           

 .246 -243عبد الله أوهايبية، مرجع سابق، ص  د. -1
تعديل،   -2 متهم على ضوء ا ات ا دعم حقوق وضما جزائري في محاولاته  لمشرع ا حديثة  أ. جديدي معراج، الاتجاهات ا

شور في جزائر، ع  ،مقال م وادي، ا توزيع ا شر وا ل قبة  ية، تصدر عن دار ا و  -13ص  ،2002، 04مجلة دراسات قا
14. 

سابق، ص   -3 مرجع ا  .48د. مدحت رمضان، ا
4
 -LAZERGES-CHRISTINE, le forcement de la protection la présomption d’innocence, et les 

suroits des rev. Sc. Crim, n 1 juin mars 2001, p 15. 
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موقوف  حق ا مشرع على ا صيص ا جزائري عدم ت ون ا قا مهدورة في ا دفاع ا ات حقوق ا ومن ضما
سان  حقوق الإ وروبية  مة ا مح يه ا جزائري أسوة بما ذهبت ا مشرع ا صمت، ويجب على ا ظر في ا ل

يه، أو لا يجوز وا تي توجه إ سئلة ا ى إلا يجيب على ا حق بمع فرسي، على تضمين هذا ا ون ا قا
فسه.  لشخص أن يشهد ضد 

ظر  ل موقوف  عرض ا سبة  لجمهور. أما با لصحافة أو  شر صور  حق في عدم  ه ا م يضمن  ما 
قضائية تعرض شرطة ا عملية أن ا احية ا ه من ا ون على طبيب، فإ ه على طبيب بمستشفى عام، وقد لاي

ون محلفاً.  فرسي في اختيار طبيبه، وأن ي مشرع ا ا ما فعل ا ضابط، فحس ون من زملاء ا محلفا، وقد ي
حصول  وي من أجل ا مع مادي أو ا تعذيب سواء ا ى ا ظر ا ل موقوف  مرحلة قد يتعرض فيها ا ن هذ ا

 على إعترافات.
مشرع  هيب با ك  ذ ون و صوص عليها في قا م حقوق ا ظر تلك ا ل لموقوف  جزائري أن يقرر  ا

ائي  ج شرطة والإثبات ا ون ا جليزي ) قا ون الا قا ك ا ذ فرسية وتعديلاته، و  1984الإجراءات ا
هم  ذين قلما أن تتوافر في أعما قضائية ا شرطة ا وتعديلاته (؛ ولا سيما أن هذا الإجراء يباشر ضباط ا

ح متمثلة في الاحتجاز ا قسرية ا جبرية وا عمال ا حيان يباشرون ا ثير من ا زاهة، بل في  يدة وا
عامة أو  مصلحة ا ما لإشباع هوى شخصي، دون ابتغاء ا رؤسائهم، وا  قبض دون وجه حقا إما إرضاء  وا

ه يج فردية، فإ حريات ا طبيعي على ا حرس ا قضاء هو ا ان ا ما  ة، و عدا ب أن يقرر حقوقا تحقيق ا
متحفظ عليه،  لشخص ا ح  قضائية على سلامة اتخاذ هذ إجرائية يجب أن تم رقابة ا ك تدعيم دور ا ذ و

 جراءات. الإ

ث مطلب ا يـــــا  ا

 افـــــــــــقــــــستيالإ 
شرطة ضابط الاستيقاف إجراء يقوم به قضائي ا عامةا سلطة ا جرائم  ة، ورجال ا تحري عن ا في سبيل ا

بيها مما يعرض  فرادومرت تقييد، حريات ا ى ا قبض قدو  ا ى درجة ا رغم من أن هذا 1يرقى إ ، وعلى ا
ي، إلا أن فيه مساساً  الإجراء لا و قا ى ا مع متهمببعض يعد قبضاً في ا حق في  حقوق ا  وخاصة ا

ه إجراء ضروري لا فقهاء يرون أ قل، فإن بعض ا ت ضبط في ا ه في عمل أجهزة ا اء ع ن الاستغ  يم

                                                           

ضبط الإداري الاستيقاف لا  -1 يس من إجراءات ا قبض عن الاستيقاف  مشتبه فيه، و لا ويختلف ا يجيز سوئ سؤال ا
و وقائياً. تفتيش و  يجيز ا
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ة دو دول على أساس  قضاء أقر وقد  ،1ا عأن ثير من ا ضرورات ا ين املا تم قيام  شرطةية  من ا
ون قا ص صريح ومباشر من ا عامة دون  اول  .2بواجباته ا ت ى هذا في و مطلب إ ماهية الاستيقاف ا

اته وآثار وحالاته ول؛ وضما فرع ا ي. في ا ثا فرع ا  في ا
 الأول فرعــــــــا

 اهية الاستيقاف وحالاتهــــم 

فرع تعريف الاستيقاف بين في هذا ا قضائية سوف  ية وا و قا فقهية أو ا احية ا ما سوف سواء من ا  ،
واع الاستيقافبين  ما يلي: أ ك   وحالاته، وذ

 :3الاستيقافتعريف أولًا: 
ن بدون تعريفه؛ وهو ما  صت على اجراءات الإستيقاف، و ها ما  دراسة م تشريعات محل ا جد أن ا
ص عليه ولا على اجراءاته  م ي ك  مصري في مقابل ذ جزائري وا مشرع ا فرسي، أما ا مشرع ا يه ا ذهب إ

ه. بي ك ما سوف   وذ

فقه في فرسا وضع تعريف  هوقد حاول بعض ا ى أ إجراء يقوم بمقتضا أحد « :4لاستيقاف، فذهبوا إ
عامة بتوجيه أمر  سلطة ا ىرجال ا شخاص إ ا  -أحد ا و مقررة قا لشروط ا بالإفصاح عن هويته  –طبقا 

ية و ان يوجد فيه بصفة قا ل م عامة في  سلطة ا رجل ا ثباتها، وهو أمر مباح   . » وا 

                                                           
1
 - D.THOMAS, les contrôles d’identité préventifs depuis les arrêts de la chambre criminelle 

des 4 octobre 1984 et 25 april, 1985 ; la nécessite d’une novelle reforme, D. 1985, chron, p 
185.  

قض الا -2 ة أسباب الاشتبا من مقتضيات الاستيقاف.  تحريات لإزا مزيد من ا شرطة  ز ا ى مر  25مصري، قتياد إ
ام 1968مارس  مة ، أح قضمح مصرية ا  .130، ص 81، رقم 19، س ا

وقوف وحمله عليه.  -3 ته ا تظر، ) استوقفه (: سأ ث وا ف وفيه: تم ع و لغة، من استقاف وتوقف وامت يعرف في ا
توقف،  غير با بة ا ى أن الاستيقاف هو مطا مع مستفاد من هذا ا وقوف  غيروا تفرقة بين ا طاق يجب ا ه في هذا ا أ

توقف هو ا ما ا جلوس، بي وقوف مقابل ا توقف، فا ه أمر صادر من شخص وا ي بالاستيقاف أ اع عن عمل ما. ويع لامت
ى فاء، فصل  إ جيل، بيروت، باب ا ث، دار ا ثا جزء ا محيط، ا قاموس ا توقف حيث أمر. ا سير وا اع عن ا آخر بالامت

عربي ومؤسسة ثرات ا خامس عشر، دار إحياء ا مجلد ا ظور، ا علامة ابن م لإمام ا عرب  سان ا واو.  عربي،  ا تاريخ ا ا
ثة،  ثا طبعة ا ة 1992بيروت، ا وى س طبعة ا عربية، ا لغة ا وجيز، مجمع ا معجم ا واو. ا واو، 1980، باب ا ، باب ا

 .679ص 
4
 - Jacques BUISSON, contrôles et vérification d’identité, J. C. P. 10- 2001 fasc- 20 art 78- 1- 

a 78- 6, p 9. 
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مصري وعرفه فقه ا ه 1ا ه  مجرد« :بأ وا يه عن اسمه وع سئلة إ توجيه بعض ا شخص  إيقاف ا
رجال ا شك. ضبطووجهته وهذا جائز  د ا بعض ؛ » ع ه: 2وقد عرفه ا ون مجرد  لا« بأ يعدو أن ي

بئ عن ضرورة  وضع ي ان هذا ا ظن، و ريب وا فسه طواعية واختياراً موضع ا سان وضع  إيقاف إ
لتحري وا مستوقف  ه عن اسمه وعمله ومحل إقامته تستلزم تدخل ا ك بسؤا شف عن حقيقته وذ

 . »ووجهته

لاستيقاف  فرسي بوضع تعريف  مشرع ا فرسي من إجراء الاستيقاف، فلم يهتم ا مشرع ا أما موقف ا
ك بإيراد  تفيا في ذ فرسي، م ائية ا ج ون الإجراءات ا صت عليه في قا تي  صوص ا من خلال ا

ح مقررة  صوص ا  .3امها
فرسي تعبير "  مشرع ا لتعبير عن 1993حتى عام  "Contrôle d’identitéوقد استخدم ا ك  ، وذ

ن أن تترتب عليه.  ون  غيرإجراء الاستيقاف وما يرتبط به من سلطات يم ه بعد صدور قا  – 93أ
ذي صدر في  1994 فظ 1993أوت  10ا فرسي  مشرع ا مصطلح   vérification، أضاف ا ى ا إ

يصبح  سابق  فقهاء Contrôle et vérification d’identitéا جديدة  4، وقد أيد بعض ا هذ الإضافة ا
ك ان موجوداً قبل ذ ذي  لخطأ ا هاية  سابق، حيث وضعت  ون ا قا مشرع با تي أضافها ا ون  ا قا في ا

فرسي.  ا
ون قا د الاستيقاف في ا ص الاجراءات وس فرسي هو  مادة  ا تي جاء في  78/3/15ا ه ا م

ان أو في أحد مقتضاها،  شخص أو تعذر عليه أن يثبت شخصيته، يجوز احتجاز حيثما  إذا رفض ا

                                                           

ه: -1 ه «أو أ وا ه عن اسمه ووجهته وع سؤا افية  توفر شبهات  ضرورة  د ا بعض »مجرد إيقاف عابر سبيل ع ؛عرفه ا
ه: ه عن هويته وعن حرفته ومحل إقامته « الآخر بأ يسأ شخص  عامة أن يوقف ا سلطة ا رجل ا إجراء بمقتضا يحق 

حال ون الإ»ووجهته إذا اقتضى ا ائية، . د. محمود محمود مصطفى، شرح قا ج سابق، ص امرجع ا، 1976جراءات ا
ائية، 214 ج هامة في الإجراءات ا علمية ا لات ا مش قاهرة، . د. رؤوف عبيد، ا عربي، ا ر ا ف ول، دار ا جزء ا ، 1972ا
قض، 241ص  ام ا فقه وأح ائية معلقاً عليه با ج ون الإجراءات ا عربي، . د. مأمون سلامة، قا ر ا ف طبعة دار ا ا

ى،  و  .241، ص 1980ا
ائية، -2 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا  .274، ص 1986 د. فوزية عبد ا

3
 - SAMY ABDEL KARIM, op, cit, p 138. 

4
 - Jacques BUISSON, contrôles et vérification d’identité , op, cit, n 23, p 8. 

5 - Art 78-3/1 : « Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son 

identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est 

conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté 

immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout  

moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux 

opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire 

aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout 
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تحقق من شخصيته غرض ا شرطة  ز ا ية عشر عاما يجب مرا محتجز قاصرا أقل من ثما ان ا ذا  . وا 
ة بممثله ا ه من الاستعا ي جمهورية، مع تم يل ا يإخطار و و  .1قا

مادة  صت ا ائيةمن  78/3/3ما  ج ون الإجراءات ا شخص  2على أنفرسي ا قا ون ا ذي ي محل ا
تحقيق هويته، والاحتجاز لا يجوز أن يتجاوز  ضروري  قدر ا هوية، لا يجوز أن يحتجز إلا با فحص ا

وارد في  شخصية ا تحقيق من ا حظة إجراء ا هي  78/2أربع ساعات اعتبارا من  جمهورية أن ي يل ا و و
حظة فقه .هذا الاحتجاز في أي  تي  3وقد ذهب ا هوية من الإجراءات ا ى أن إجراء تحقيق ا يترتب  قدإ

قل ت فرد في ا  .        4عليها الاعتداء على حق ا

مادة  صت ا ائيةمن  78/3/4وقد  ج ون الإجراءات ا ها قا شخص على  5فرسي على أ إذا أصر ا
ذب، يجوز رفض إ ات ظاهرة ا جمهورية أو قاضي  –ثبات شخصيته، أو قدم بيا يل ا بعد استئذان و
تحقيق  لتحقيق من  –ا وسيلة  ت هذ هي ا ا شخص فوتوغرافياً إذا  صبع أو تصوير ا أخذ بصمات ا
شخصية مستوقف أخذ بصماته أو تصوير فتوغرافياً ا شخص ا د رفض ا مدة ثلا؛ وع حبس  ثة يعاقب با

 .6أشهر وبغرامة تقدر بثلاثة ألاف وسبعمائة وخمسين يورو

                                                                                                                                                                                     

moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l'exigent, 

l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie ». 

ون  قا ة با معد ة  911ا صادر في  2006س رسمية ، بتاريخ 2006جويلية  24ا جريدة ا  .2006جويلية  25، ا
1
 - Art 78-3/2: « Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République 

doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de 

son représentant légal. » 

2 - Art 78-3/3: «  La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que 

pendant le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention  ne peut  

excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application 

de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment. » 

ات اد.  -3 سابق، ص أحمد غاي، ضما مرجع ا  مشتبه فيه، ا
4 - Cass. Crim, 7 fév 1995 : Dr. Pénal 1995, comm. 156, par Maron. 

5 -Art 78-3/4: «  Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou 

fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent 

donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la== 

==prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l'unique moyen 

d'établir l'identité de l'intéressé. » 

6 - Art 78/5 : «Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux 

qui auront refusé de se prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées 

par le procureur de la République ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions de 

l'article 78-3. ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575160&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575170&dateTexte=&categorieLien=cid
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م يتعرض أما مصري،  جزائري وا مشرع ا ى تقيد اا ك إ لاستيقاف، وقد يرجع ذ مشرع  صراحة  ا
جزائري  مادة ا ص ا دستور في  ام ا قبض أو ادستور من ا 55بأح حد ا تي لا تجيز  جزائري، ا

ن  ن يم قضائية، و سلطة ا توقيف إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن ا ستخلص هذا الإجراء من  أنا
مادة  جزائريمن  50ص ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه: قا ية على أ ثا ص في فقرتها ا تي ت ل « ا وعلى 

ه ضروريا في مجرى استدلالات تحقيق من شخصيته أن شخص يبدو  تعرف على هويته أو ا قضائية ا ه ا
خصوص. ل ما يطلبه من إجراءات في هذا ا ه في   . » يمثل 

ه مصرية بأ قض ا مة ا عامة « :1وقد عرفته مح سلطة ا ضبط إجراء يقوم به رجال ا ومأمور ا
قضائي  بيها، ويسوغه اشتبا تبرر ا شف مرت جرائم و تحري عن ا ظروف، وهو أمر مباح في سبيل ا  ا

عامة إذا ما سلطة ا ان ما رجال ا ظن، و ريب وا ه واختياراً في موضع ا فسه طواعية م شخص   وضع ا

شف عن حقيقته لتحري وا مستوقف  بئ عن ضرورة تستلزم تدخل ا  .»وضع ي

ه: عرف الاستيقاف على ظل ما سبق بأ ن أن  ه يم ضبطية « وم شخص من طرف رجل ا إيقاف ا
عامة،  سلطة ا قضائية أو ا تي ا وك ا ش ك بقصد استجلاء ا تحقق من شخصيته ووجهته، وذ من أجل ا

ون قا ام ا د من تطبيق أح تأ عام أو ا ظام ا من وا عه من الإخلال با  . » أحاطت به أو م

ضبطي ل من ا ما سبق أن الاستيقاف أمرا مباح  عامةووفقا  سلطة ا رجل ا قضائية و  إذا ما  2ة ا
تدخل  ة ا حا هم في هذ ا شك، مما يقتضي م ريبة وا فسه طواعية واختياراً موضع ا شخص  وضع ا

                                                           

ائي قض -1 ام ا25/01/1979، ج مصرية قض، مجموعة أح قض159، ص 30، رقم 30، س ا ائي مصري .  ، ج
اير  24 قض259، ص 34، رقم 46، س 1995ي ائي مصري .  ة  21، ج ، ص 77، رقم 47، س 1996ابريل س

قض551 ائي مصري .  قض494، ص 64، رقم 49، س 1998مارس  21، ج ائي مصري، .  ديسمبر  21 ج
عربية، أشار إ .1504، ص 211، رقم 49، س 1998 هضة ا ام الاستيقاف، دار ا ، 2012يهم، د. أحمد عطية، أح
ه: .89ص  قدر، فقضت بأ ها على أن الاستيقاف يجب إلا يتجاوز هذا ا م آخر  قض في ح مة ا إذا  «وقد قضت مح

ا بذراعيه واقتادا على هذ عام وأمس طريق ا متهم، وهو سائر في ا واقعة إن مخبرين استوقف ا ت ا ز  ا ى مر ة إ حا ا
ذي يقارفه  فعل ا مستفاد من ا ي ا و قا ا ا قبض بمع شخصية، فهو ا حريته ا طوي على تعطيل  شرطة، فإن ما قام به ي ا

مادة  م تجز ا ذي  فراد، وا سلطة في حق ا صوص  34رجل ا م شروط ا قضائي وبا ضبط ا رجال ا ائية إلا  إجراءات ج
قض ائي م عليها فيها.  توبر  18، صريج قض1957أ ام ا مصرية ، مجموعة أح  .765، ص 205، رقم 28، س ا

قضائية لاستيقاف إجراء رخص ا -2 تلبس لضبطية ا د ا تفتيش ع قبض وا قضائي حق ا ضبط ا رجال ا ان  ابتداء، فإذا 
ضبط  ذي يعد عملًا من أعمال ا ه من باب أوى إجراء الاستيقاف ا جريمة، فإن  ثر وهو با ن من يملك ا الإداري؛ 

مستوقف  تحقق من شخصية ا ذي لا يتضمن سوى ا ذي وهو الاستيقاف، ا قل، ا صحيح يملك ا ي ا و قا قبض ا ا
  ويجب عليهم احترام دائرة اختصاصهم في مباشرته. .ووجهته

- SAMY ABDEL KARIM, op, cit, p 142. Et Mahmoud KEBICH, l’inculpation, op, cit, note 

marginale n 1, p 240. Et, Francis Casorla, le Gard a vue en droit français, op, cit, p 240. 

جزء ا - ائية، ا ج هامة في الإجراءات ا عملية ا لات ا مش سابق، ص د. رؤوف عبيد، ا مرجع ا  .80ول، ا
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ذي  شك ا ى تبديد ا سلطة يسعى إ شف عن حقيقة أمر. فرجل ا لتحري وا مشتبه فيه  بإستيقاف هذا ا
ما  تيجة  مشتبه فيه،  خير من أفعال أو أقوال.اعترا حول شخص ا  بدر من هذا ا

ي واع الاستيقاف: اً ثا  وحالاته أ
قضائي    هما في الاستيقاف ا وعان من الاستيقاف، يتمثل أو اك  ذيه قضاء بإجرائه  ا رخص ا
بئ ارج ريبة، في شك وا فسه بإرادته موضع ا شخص  دما يضع ا عامة ع سلطة ا ك عن ضرورة ذل ا

ديه،  تستلزم تدخل رجل شك  تبديد ا عامة،  سلطة ا شخص، فهو يتعلق  من اجلا ك ا استجلاء حقيقة ذ
ريبة سبباً وغاية خاصة، ويطلق عليه بالاستيقاف  .1با ين ا قوا صت عليه بعض ا وع الآخر استيقاف  وا

تفصيل الآتي: هما على ا لا م اول  ت ي وسوف  و قا  ا

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

ين فقهاً وقضاءً، - مواط طاوي، استيقاف ا ة  د.إبراهيم حامد ط عربية، س هضة ا  .36، ص 1997دار ا
د خروجه عامة ع سلطة ا م رجل ا قضائية ح ضبطية ا ما يأخذ رجل ا يسلبه صفة رجال لا حيث عن دائرة اختصاصه،  و

ان،  عامة في أي م سلطة ا هم، وا رسمية  عمل ا ضبط أن  ام وفي غير أوقات ا إجراء الاستيقاف عملًا من أعمال ا
تي تتخذ الإداري، و  ضبط الإداري ا ي فإن أعمال ا تا تي يشترط لإجرائها وقوع جريمة، وبا يس من أعمال الاستدلال ا

ان وجد، مادامت  جرائم قبل وقوعها، جائزة من أي رجل سلطة عامة في أي م وقاية من ا عام، وا من ا بغرض حماية ا
حق في الاستيقاف. ها ا  مبررات مباشرتها متوفرة وم

ائية  - ج ول، في د. مأمون سلامة، الإجراءات ا جزء ا مصري، ا تشريع ا عربية، ا هضة ا  .502، 1992دار ا

ائية،  - ج ي أبو عامر، الإجراءات ا درية، د. محمد ز معارف، الإس شأة ا ية، م ثا طبعة ا . د. مأمون 11، ص 1992ا
ائية محمد  ج مصري، في سلامة، الإجراءات ا تشريع ا سابق، ص ، 1992ا مرجع ا  .500ا

عامة مباشرته سلطة ا رجال ا حق  ك أعطي ا ذ قضائية و ضبطية ا ديهم صفة ا يست  شرطة ممن  ، وقد هم جميع رجال ا
ى إعطاء  مصري ا قضاء ا فقه وا فايتها واعتبارها مسوغاً لإجراء ذهب ا ظروف، وتقدير مدى  دلائل وا سلطة تقدير ا

موضوع إذا تمخض عن هذا ا مة ا شرطة أو من غيرهم، إلا من مح ى رقابة عليهم سواء من ضباط ا لاستيقاف، دون أد
ة تلبس. مصري؛  الاستيقاف حا فقه ا ظر ا ائية،  -ا ج هامة في الإجراءات ا عملية ا لات ا مش مرجع د. رؤوف عبيد، ا ا

سابق، مشرع .80ص  ا ص ا ك فقد  س من ذ ع مادة  وعلى ا فرسي في ا عامة  78/2/1ا سلطة ا على مراقبة رجال ا
ب  ذي استوقفه قد ارت شخص ا عامة أن ا سلطة ا يهم مدى تقدير رجل ا ون تحت مسؤو قضائية، وت ضبطية ا من طرف ا

ابها.  جريمة أو شرع في ارت
- Mahmoud KEBICH, l’inculpation, op, cit,  p 240. 

ائية، د. عوض محمد عوض، ا -1 ج ون الإجراءات ا عامة في قا جامعية،مبادئ ا مطبوعات ا  . 279، ص 1999دار ا
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قضائي الاستيقاف -1  وحالاته: ا

فعلالإ    شف جريمة حدثت با ون غايته إما  ذي ت ك الإجراء ا قضائي هو ذ ها على 1ستيقاف ا ، أو أ
بحث عن فاعليه جريمة ويجري ا اك يقين بحدوث ا ون ه ك أن ي حدوث، ويستوي في ذ ، أو أن 2وشك ا

د حد الاشتبا في حدوثها مر يقف ع بين حالات اجراء فيما يلي:  .3ا وضحه و  وهذا ما سوف 
قضائي: - أ   الإستيقاف ا

ذي الاستيقاف هو هذا فهو يهدف  ا ابها، و اب جريمة أو شروع في ارت ىيفترض سبق ارت جمع  إ
شف فاعليها جريمة و ة تلك ا اك علاقة أو صلة بين   .4أد تي تفترض أن ه افية ا دلائل ا إذا توافرت ا

شخص  ب جريمة أو حرض على ا شخص قد ارت ون هذا ا أن ي ائية )  ج جريمة ا مستوقف وا ا
ابها( اب جريمة5ارت ون قد أعد وجهز لارت ديه معلومات مفيدة إذا 6، أو أن ي ون  محتمل أن ي ؛ أو من ا

ه بأمر  بحث ع شخص مطلوب ا ون هذا ا حة، وأخيراً أن ي اية أو ج تحقيق بشأن ج صادر ما زود بها ا
قضائية سلطة ا  .7من ا

جريمة، بل فقط  اك تلبس با ون ه ضبط الإداري أن ي ه من أعمال ا و ولا يشترط في هذا الاستيقاف 
ما  ه وعمله ووجهته،  وا ه عن اسمه وع سبيل، فيجوز استيقافه وسؤا د مجرد الاشتبا في شأن عابر ا ع

فس مجريه من شك وريبة ه عما أثير في  د إجراء استيقافه  ،8يجوز سؤا شخص بإرادته ع فإذا تخلى ا
تلبس  ة ا مخدر أو سلاح بدون رخصة، قامت حا ه يمثل جريمة  ان بحوزته، واتضح أ عن شيء 

                                                           
1
 - Art 78/2 p. p. f  

طعن  -2 ة  10109ا ام21/04/1996ق جلسة  64س مة ، أح قض مح مصرية ا  .1094، ص 198، ق 41، س ا
عدد  محاماة، ا ة 2مجلة ا س  ،1996. 

سابق، ص  -3 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا  . 279د. عوض محمد عوض، ا
4
 - Jacques BUISSON, contrôles et vérification d’identité, op, cit, p12. 

5
 - Cass, Crim, 1

er
 fev, 1994, bull, Crim, n 177. Et Andre DECOCQ, jean MONTREUIL et 

Jacques BUISSON, le droit de la police, litec, libraire de la cour de cassation, paris, 1998, n 

685, p 324-325. 
6
 - cass. Crim 13 janvier 1986, bull, Crim, n 19. 

7
 - G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, 20ed,  Dalloz, paris 2006, D n 403, 

p 373. Et ; Jean – choud SOYER, droit pénal et procédure pénale, 15ed, 2000, L.G.D.J. n 745, 

p 315. Et ; Circulaire de 2 fevrier 2006, sur l’interpellation des personnes en situation 
irrégulière. Et ; Fédération Associations de solidarité avec les travailleurs immigres. 

www.fast. Org. 
ائي مصري، قض -8 ام 14/06/1950 ج مة ، أح قضمح مصرية ا يه،  .791، ص 251، ق 1، س ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا  .280عوض محمد عوض، ا

http://www.fast/
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ة اقتياد  حا عامة في هذ ا سلطة ا رجل ا جريمة، و يجوز  لشرطة طبقاً با ز  ى اقرب مر شخص إ  ا
جزائية ا 61لمادة  ون الاجراءات ا  .جزائريمن قا

قضائي: الاستيقافحالات   - ب   ا

ص  مادة من خلال استقراء  جزائريمن  65، 50ا جزائية ا ون الإجراءات ا مادة ، و قا من  78/2ا
فرسي ائية ا ج ون الاجراءات ا ى، ، قا و تجبفقرتها ا قضائي وردت على سبيل  ست لاستيقاف ا حالات 

حالات فيما يأتي: وضح هذ ا حصر و  ا
ابها شخص جريمة أو شرع في ارت اب ا دلائل على ارت ى: توفر ا ة الأو حا  ا

جريمة  ون ا ى أن ت ب جريمة، بمع شخص قد ارت افية على أن ا دلائل ا دما تتوفر ا بجميع  قائمةع
عامة أن يتحققوا  سلطة ا رجال ا قضائي و ضبط ا رجل ا شروع، فيجوز  د حد ا ها وقفت ع ها، أو أ ا أر

دلائلم ه هذ ا ذي توفرت بشأ شخص ا ك ا جريمة متلبساً بها 1ن شخصية ذ ت هذ ا ا ، أم 2سواء 
ت تحقيقطريق عن  ا اء على إذن من سلطة ا طاق أعمال الاستدلال، أو ب هوية يجري في  شف ا  .3ا

مشرعيو  ة تلبس؛ حيث يجيز ا جريمة في حا قضائي من أهم آثار مشاهدة ا حق  عد الاستيقاف ا
جريمة. تلبس با د ا شخصية ع تحقق من ا عامة في ا سلطة ا قضائية ورجال ا  لضبطية ا

مادة  صت ا قضائية 78/2/34ما  شرطة ا مساعديهم وأعضاء ا قضائية و شرطة ا ضابط ا ؛ 
مساعدين لجمهور،  من ا متاحة  ن ا ما عامة، أو في ا طرق ا بات أو استيقافها في ا مر إجراء تفتيش ا

                                                           
1
 -Cass, Crim, 22 fevrier 1996, t. ( Gaz. Pal. 1996-1-chron. 104). 

ة أن يشاهد  حا مستوقف،  شخص ا تحقيق من هوية ا تي تستدعي ا افية ا دلائل ا فرسي أن من ا قضاء ا وقد اعتبر ا
سيارات.         ع حول إحدى ا شخص يتس  .Cass, Crim, 13 fevrier 1986, Bull Crim, n 19                 ا

شرطة.            ظر ا Cass, Crim, 1                أو يقوم بإخفاء حقيبة عن 
er

 fev, 1994, Bull, crim n 44. 

ظر طويلًا و شخص  أو إذا شوهد وهو ي طرق. أو إذا شوهد ا د مفترق ا شخاص ع تي في أيدي ا حقائب ا ى ا باستمرار إ
اشئاً  ون  ر يحتمل أن ي ة س ع في حا مخدرة.وهو يتس مواد ا  عن تعاطي ا

Trib, Lyon, 19 avril 1994, J.C.P 1995, III. 22414 not BLANC. 

Cass, Crim, 7 avril, 1993, Gaz, Pal 1993, I, 447.et ; V. G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, 

procédure pénale, 2006, op, cit, p 374. 
قضائي في مرحلة  -2 ضبط ا رجل ا مقررة، أن يجمعوا يجوز  قواعد ا ية ) مرحلة الاستدلال (، وبمقتضى ا و تحقيقات ا ا

تحري،  بحث وا ه من أهم أغراض ا متلبس بها، حيث إ جريمة ا شف عن ا ذي ي دقيق ا سلوك ا تي توضح ا دلائل ا ا
شبهة.  فسه  فسه، أو سبق أن عرض  من عرض  ك  ون ذ  وي

Cass, Crim, 17 novembre 1998, s ( Gaz, Pal, 1999 / chron. P 46). 
3 - Buisson (J) et Chemin, Les contrôles et vérifications d’identité, Rev. Pol. Nat. n° 125, juin, 
1987, p 34. 

ون  -4 قا ة با معد صادر في  239/2003ا مادة ) 2003مارس  18ا رسمية ا جريدة ا صادرة بتاريخ  12، ا  19(، ا
 .2003مارس 
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اً  ابه بصفته فاعلًا أو شري لاشتبا في ارت ة  اب أسباباً معقو ر سائق، أو ضد أحد من ا إذا وجد ضد ا
ية  ثا فقرات ا ام ا ح صوص عليها ( وفقاً  م حة متلبساً بها ) ا اية أو ج مادة في ج رابعة من ا ثة وا ثا وا

فرسيمن  78/2/2 ائية ا ج ون الإجراءات ا  .قا

حة: اية أو ج شخص معلومات مفيدة عن ج دى ا ون  ية: توفر الاحتمال بأن ي ثا ة ا حا  ا

جزائر و فرسا، قد أعطى  ل من ا مشرع في  جد أن ا ون الإجراءات  صوص مواد قا وبإستقراء 
قضائية من شخص إذا وجد لضبطية ا ي علىالاحتمال  استيقاف ا ديه  مب شخص  سبب معقول أن ا

تحقيقات،  ها ا فعل، وتدور بشأ حة وقعت با اية أو ج لمادة معلومات مفيدة عن ج تحقيق طبقاً  وضرورة ا
جزائريمن  65 جزائية ا ون الإجراءات ا قضائي في هذ ، قا ضبط ا رجل ا فرسي آجاز  مشرع ا فإن ا
ح تي ا حة ا ج اية أو ا ج تي تفيد في ا معلومات ا ه على تلك ا لحصول م شخص  ة أن يستوقف هذا ا ا

ها الاستدلالات  .1تدور بشأ

قولومن  ا  ة  أن ه حا مستوقف في هذ ا شخص ا سابق قد أجاز يعتبر ا ص ا ان ا ذا  شاهداً، وا 
ديه معلومة مهمة ومفيدة في ج ون  دما ي شخص ع حةاستيقاف ا بشأن ستيقاف إلا يجوز ، و اية أو ج

فات مخا ها، ا ى أ ة إ ىجرائم هي ذين  ، بمع شخاص ا ى تقييد حرية ا لجوء إ تي لا تبرر ا بسيطة ا
ها معلومات ع ديهم ا  .2تتوفر 

ت ثة: ا ثا ة ا حا حة حضيرا اية أو ج اب ج  لارت

مادة  صت ا ائية من  78/2/1قد  ج ون الإجراءات ا فرسيقا ل شخص توفرت « على أن: ا
ن فحص هويته حة، يم اية أو ج اب ج ه استعد أو تهيأ لارت ة تفترض أ ه دلا سبة   . » با

قضائي و  ضبط ا رجل ا ن  ه حتى يم جد أ سابق  ص ا إجراء الاستيقاف، مساعديهم من و باستقراء ا
شخص يعد أ تي تفترض أن هذا ا ة ا قري ها لابد من تحقق تلك ا حة، فبدو اية أو ج اب ج و يجهز لارت

ص. ى هذا ا ادا إ  لا يجوز الاستيقاف است

جمهورية يل ا رابعة: الاستيقاف بإذن من و ة ا حا  ا

اءً على  هوية ب يهم إجراء استيقاف أو تحقيق ا قضائية ومعاو شرطة ا ضابط ا فرسي  مشرع ا أجاز ا
جمهورية  يل ا صادر من و تي يجب تحديدها في الإذن ا ن ا ما جمهورية في بعض ا يل ا إذن من و

                                                           
1
- Andre DECOCQ, Jean MONTREUIL et Jacques BUISSON, le droit de la police, op, cit, , n 

1086, p 544. 

2
- Jacques BUISSON, contrôles et vérification d’identité, J. C. P. 10- 2001 fasc- 20 art 78- 1- 

a 78- 6 , p 15. 
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بحث  .1سلفا قبل مباشرة الإجراء ك في سبيل ا تحوذ ن وأوقات رائم معيــــعن جري ـــــــوا ة وفي أما
ية من 2محددة ثا فقرة ا صت عليها ا هوية  طريقة من طرق تحقيق ا سابقة. 78/2، وهذ ا  ا

ة ضبط  جمهورية وهو محاو يل ا فرسي من إجازة الاستيقاف بإذن من و مشرع ا ان غرض ا وقد 
صورة  مأذون به في هذ ا ى أن الاستيقاف ا اة وجرائمهم، بالإضافة إ ج ه ا من تسول  عام  ردع ا يحقق ا

محددة وقاف ا ن وا ما اب جريمة في تلك ا لشاهد في  .3فسه ارت سبة  ة با حا وقد تتحقق هذ ا
 جريمة.

ا يس من أعمال ومن ه تيالإ أن هذا الإجراء  تحقيق ا تجوز إلا  لا ستدلال، بل هو من إجراءات ا
قضائية. سلطة ا  بإذن من ا

خامسة: ة ا حا ه بأمر قضائي ا بحث ع شخص مطلوباً ا ون ا  أن ي

فرسي أجاز جزائري وا تشريع ا قضائي يةضبطل 4ل من ا ة  ةا إجراء الاستيقاف إذا توفرت دلا
اءً  ه، ب بحث ع مستوقف مطلوب ا شخص ا قضائية. تفترض أن ا سلطة ا  على أمر من ا

صادرة من  وامر ا فرسي بين ا مشرع ا م يفرق ا قضائية بشأن هذا الإجراء، فيجوز أن و سلطة ا ا
م قضائي واجب  ه هارب من ح تحقيق، أو أ لتحقيق معه أمام قاضي ا قبض عليه  ون مطلوبا ا ي

فيذ. ت  ا

فرسيوقد اعتبر  فقه ا لمتهم  5ا سبة  سابقة إجراء ضروريا با حالات ا تفتيش في ا أن إجراء ا
قضائي في  مر ا مطلوب بموجب ا إجراء تحقيق ا تفتيش  رأي بين ا حالات، وسوى هذا ا مثل تلك ا

وقائي. تفتيش ا  وا

ه من إجراءات  أن غير ضبط بل إ رجل ا وحة  مم سابقه لا يعد من أعمال الاستدلال ا هذا الإجراء 
تحقيق ا قيام به جوزيلا  ذيا  إلا بإذن قضائي. ا

ذي صدر بشأ شخص ا ر أن استيقاف ا ذ جدير با قبض أو أمر ه أمر وا ان أمر با سواء 
سابقة، لا بالإحضار،  حالات ا ه في ا بحث ع قضائية با سلطة ا ون إلامن ا قضائي يةلضبط ي ، 6ةا

                                                           
1
- Jacques BUISSON, contrôles et vérification d’identité, J. C. P. 10- 2001 fasc- 20 art 78- 1- 

a 78- 6 , op, cit, p 15.  et, Circulaire du 21 fevrier 2006, op, cit. 

2
- SAMY ABDEL KARIM, op, cit, p 143. 

3
- SAMY ABDEL KARIM, op, cit, p 143. 

4 -  Art 78/2/1 c. p. p. f 

5
- Michel  PEDAMON, la fauille corporelle, Rev, Sc, Crim, 1961, n° 23, p 486. 

6
- SAMY ABDEL KARIM, op, cit, p 142. 
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ون ا قا م يعهد في ا مشرع  فرسيحيث أن ا شرطة  جزائري أو ا ى أعضاء ا ممارسة هذا الإجراء إ
موظفين ى ا مساعدين، ولا إ   .ا

مستبعدين من ممارسة هذا  قضائية ا شرطة ا هم من خلال ممارستهم  الإجراءغير أن أعضاء ا ن  يم
مشتبه فيه إثبات هويته جرائم، أن يطلبوا من ا صلية فيما يتعلق بإثبات ا   .1وظائفهم ا

ي -2 و قا  ، وحالاته:) الاداري ( الاستيقاف ا

سلطة  وع من الاستيقاف يقوم به رجال ا فيذاً هذا ا عامة ت خاصة.  ا ين ا قوا صت عليه بعض ا ما 
مرور قد أجاز  ون ا جد أن قا قضائي يةلضبطفمثلًا  ون من  ةا قا ك ا فيذ ذ مختصين بت أو غيرهم من ا

سيارات  سيارات  لإطلاعاستيقاف ا ك ا ون، ويستوي في ذ قا تزام أصحابها با على تراخيصها، ومدى ا
عامة، و خاصة وا جرائم،ذ ا بي ا بحث عن مرت ما  ك بقصد ا بين حالاته  يه و تطرق إ وهذا ما سوف 

 يلي:

ي: - أ و قا  الاستيقاف ا

مصرية ذهبت  قض ا مة ا ى جواز مح وع من الاستيقافإ تزام 2هذا ا تحقق من مدى الا . أو ا
عمران مثلًا، أو  فة ا د مراقبة مخا فيذ ع ون وصحة ت قا ام ا مخاطبين بأح د حمل سلاح غير ا ع

 . 3مرخص به

وع من ويبقى مبرر  م يتوفر هذا ا و  ون، و قا م ا فيذ ح د من ت تأ الاستيقاف قائما على مجرد ا
حقيقة.  شف عن ا لتحري وا عامة  سلطة ا بئ عن ضرورة تستلزم تدخل رجل ا اك أي ريبة أو شك ي ه

سلطة  رجل ا ذي يجيز  قضائي ا عامة إذا ما شاهد شخصا يحمل سلاحاً أن بخلاف الاستيقاف ا ا
ه عدم  سلاح من عدمه، فإذا ظهر  ه بحمل ا ان مرخصاً  يستوقفه ويتحقق من شخصيته، وعما إذا 
ى  تلبس لا إ ة ا ى حا اداً إ مستوقف است شخص ا قبض على ا ه ا وجود ترخيص يحمله جاز 

 .4الاستيقاف

                                                           
1
- Ibid, p 143. 

ه: -2 لوائح أو « حيث قضت بأ ين وا قوا فيذ ا لإيجار بقصد مراقبة ت معدة  سيارات ا قضائي إيقاف ا ضبط ا مأمور ا
جرائم بي ا بحث عن مرت طعن. . » ا ائي، ا ة 16553رقم  ج س ام 19/09/1997ق، جلسة  67،  مة ، أح قضمح  ا

مصرية سابق، ص  .446، ص 103، ق 50، س ا مرجع ا عربي، ا يه، د. ماهر عبد الله ا  .217أشار إ
سابق، ص  -3 مرجع ا مشتبه فيه، ا  .158د. أحمد غاي، ضماات ا
عامة في   -4 مبادئ ا سابق، ص د. عوض محمد عوض، ا مرجع ا ائية، ا ج  .279الإجراءات ا
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فقه ذي يصدر رجل ا 1ويرى ا مر ا تحرك أن ا واقعة بعدم ا ى محل ا ه إ تقا د ا قضائي ع ضبط ا
مادة  ص ا جزائريمن  50من يتصادف وجود فيه عملًا ب جزائية ا ون الإجراءات ا صورة من صور  قا

مصرية قد استقرت على أنغير الاستيقاف،  قض ا مة ا ذي « :2أن قضاء مح تحرك ا مر بعدم ا ا
لحا قضائي  ضبط ا يس استيقافاً، بل هو إجراء يصدر رجل ا ي  و ذي يدخله بوجه قا ان ا م ضرين با

تي جاء من أجلها مهمة ا تهي من ا ضبط حتى ي ذي دخله مأمور ا ان ا م ظام في ا  قصد به استقرار ا

مادة  » ص ا ى  قضائي إ ضبط ا د فيه رجل ا جزائية من  50، وهذا الإجراء يست ون الإجراءات ا قا
جزائري، حاضرين من مبارحة محل ا ا ع ا جرائم، أن يم تلبس با ة ا ه في حا تقا د ا ه ع تي أجازت 

ه  حصول م ن ا حال من يم ه أن يستحضر في ا محضر، و ه حتى يتم تحرير ا واقعة أو الابتعاد ع ا
واقعة ه.  على إيضاحات في شأن ا بقاء في أما موجودين با ون سلطة إجبار ا قا ه ا م، فلهم ولا يخول 

مادة  ثة من ا ثا لفقرة ا ك سوى تطبيقه  رفض، ولا يترتب على ذ قبول أو ا حق في ا ون  50ا قا
جزائري. جزائية ا  الإجراءات ا

قضائية  ضبطية ا هذا فإن رجل ا تحقيق، و يس من إجراءات ا وهذا الإجراء من إجراءات الاستدلال و
فيذ  مر دون سلطة ت لا أصبح الاستيقاف قبضاً غير مشروعاً لا يملك سلطة إصدار ا قوة، وا   .3با

فقه تفرقة بين أمرين  4وذهب رأي آخر من ا ى ا تحرك استيقافا من عدمه، إ مر بعدم ا باعتبار ا
بحث عن  اب جريمة، ويجري ا د ارت قضائي ع ضبط ا صادر من رجال ا مر ا ون ا دما ي أولاهما: ع

ون ا ي شفها، ه تها وآثارها و ة عدم وجود  أد يهما إذا صدر في حا تحرك استيقافاً، وثا مر بعدم ا ا
تظامي فحسب. ك، بل إجراء ا ذ  جريمة فهو لا يعد 

ة الاستيقاف ا - ب ي ) الإداري (حا و ي  :قا و قا فرسي قد حدد حالات الاستيقاف ا مشرع ا جد أن ا
 وتتمثل في ما يلي: 

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا هامة، ا عملية ا لات ا مش شرطة 64د. رؤوف عبيد، ا شهاوي، أعمال ا فتاح ا . د. قدري عبد ا
ة  درية، س معارف، الإس شأة ا ائيا، م ية إداريا وج  .1969ومسئو

ائي مصري، قض -2 ام15/05/1977 ج مة ، أح قض مح مصري ا قض 591، ص 125، ق 28، س ا ائي .  ج
ام 08/02/1969مصري، مة ، أح قضمح مصرية ا  .1404، ص 288، ص 288ق  20، س ا

ائية، د. عوض محمد عوض،  -3 ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا سابق، ص  ا مرجع ا . د. أحمد فتحي 260ا
وسيط ائية،  سرور، ا ج ون الإجراءات ا سابق، ص 1993في قا مرجع ا  .496، ا

تحري والاستدلال،  -4 اء ا شخصية أث حرية ا ات ا حلبي، ضما م عياد ا حقوق، د. محمد على سا لية ا  ، تورا ة د رسا
قاهرة،   .245، 224ص ، 1981جامعة ا
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ىتتمثل  ة الأو حا ظام ا، ا موالعامحماية ا د مراقبة  1؛ وبالاخص حماية الاشخاص وا ك ع وذ
مادة  ام ا ح ل شخص طبقاً  فرسيمن  78/2/3هوية  ائية ا ج ون الإجراءات ا ، ويجب أن لا قا

ثر من  ه لا يحمل سلاح قد يستخدمه 2ساعات أربعيتجاوز أ د من أ تأ ، ويجوز تفتيشه وقائياً من أجل ا
قائم بالاجراء، أو فسه ضد ا د تحرير 3ضد  عام ع ظام ا متعلق بحماية ا . ومن أمثلة الاستيقاف ا

هوية عمران فيطلب تحقيق ا فة ا  .4محاضر مخا
هاء هذا الإجراء،    يابة إ ل ن  مستوقف بحقه في إخطار عائلته، و يم شخص ا و يجب أن يخطر ا

ى مدى توافق هذا الإجراء م م يتعرض إ فرسي  قضاء ا وروبيةما أن ا ام الاتفاقية ا  .5ع أح

                                                           

1
- Art 78/2/3 p.p. f : « Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de 

police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter 

de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie 

publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou 

d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme 

auteur ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent 

également à la tentative. » 

صادر في  ون ا قا ك ا ص على ذ اسبة وا 1981فبراير  2وقد  ائية م ذي قرر عقوبات ج حرية، وا من وا ون ا مسمى بقا
مادة  صت ا صدد، فقد  شخص أو  78/2في هذا ا ة رفض ا يسية في حا ائية على غرامة بو ج ون الإجراءات ا من قا

حة من  ج شرطة، أن يتعلق عليه عقوبة ا رجل ا اعه عن تقديم هويته  ىأيام  10امت  4000 – 200وغرامة  أشهر 6 إ
مادة  شخصية ا شرطة عن أداء مهمته في تحقيق ا ل شخص يعيق رجل ا ك ضد   .78/2فرا

G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, 2006, op, cit, p 374.et ; Francis 

CASORLA, le Gard a vue en droit français, op, cit, p 52.  

ون بشدة قا تقد هذا ا ة وقد ا دو توفيق بين حماية ا ى اعتبارات ا اداً إ فرسي قد اقر است دستوري ا مجلس ا ، إلا أن ا
دستورية، وبين ممارسة  طبيعة ا حقوق ذات ا موال، وحماية ا شخاص وا ة عدم الاعتداء على ا فا عام و ظامها ا و

سابق عا ون ا قا شخصية، وقد أدخلت تعديلات جزئيية على ا حريات ا ، ومن أهمها تخفيض مدة 1986، 1982مي ا
ائية،  ج ون الإجراءات ا ى أربع ساعات بدلا من ست ساعات. د. أسامة عبد الله قايد، شرح قا هضة الاحتجاز إ دار ا

ول،  جزء ا عربية، ا سان، 119، ص 2003ا حقوق الا قضائية  حماية ا صور، ا ، . د. أحمد جاد جابر م تورا ة د رسا
ح  .177، ص 1997قوق جامعة عين شمس، لية ا

G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, 2006, Ibid, p 374.et ; Francis 

CASORLA, le Gard a vue en droit français, op, cit, p 52.  
2
 -Jean Pradel, la protection des droits de l’homme au carus de la phase préparatoire du 

processus pénal colloque d’Alexandrie du 9 au  12 avril 1988, p 202. 
3
 - Michel PEDAMON , la fouille corporelle, Rev, Sc, Crim, op, cit, p 467. 

4
 - G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, Ibid , n 405, p 373 

5
 - Jean Pradel, la protection des droits de l’homme au caurs de la phase préparatoire du 

processus pénal colloque d’Alexandrie du 9 au  12 avriel 1988, op, cit, p 220. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006574886&dateTexte=&categorieLien=cid
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ية ثا ة ا حا ون ب  ؛أما ا قا مفتوحة وقدرها ا ومية ا ح دوائر ا هوية في ا ، ويقصد 1لم 20تحقيق ا
ل  ية؛ من أجل مراقبة  دو لتجارة ا مفتوحة  طرق ا ي و ا موا حديدية، وا ة ا س مطارات، ومحطات ا بها ا

دات مست وثائق وا  .2ا
ة اوتخص  حا ثةا ب ، فيثا هم على الإقليم  تحقيق هوية الأجا ية  و قا د من الإقامة ا تأ وا

سي فر فرسي هذا . 3ا قض ا ضبط  أعمالضمن  الإجراءوقد أجاز قضاء ا دما تقتضي  الإداريا ع
ك خاصة ذ ظروف ا ل شخص يوجد على 4ا ى رجل  الإقليم، ف شخصية إ فرسي يلزم بتقديم تحقيق ا ا

حق في  ه ا تي تفيد بأن  وراق ا وثائق وا دات وا مست ل ا ه، ويقدم  د طلبها م قضائية ع ضبطية ا ا
بقاء في فرسا خطر الاعتداء 5ا خارج حتى لا يتعرض  ب جريمة في ا م يرت ه  لتحقق من أ ك  ذ ، و

شخصية  .6على حريته ا
خي ذي يعتبرالاستيقاف ر إن اجراء وفي ا قل يجب  ا ت شخص في ا تي ترد على حرية ا قيود ا احد ا

تحري  ه إجراء إداريا قصد به ا و مستوقف، فهو لا يعتدي  شخص ا يل من حرية ا ل ون وسيلة  ألا ي
مستوقف تثبت من شخصية ا تي تحيط به، وتستلزم تدخل 7وا ظروف ا دلائل وا دما تتضافر ا ، ع

 مستوقف لاستجلاء حقيقة أمر.ا

ثـــا يــــفرع ا  ا

 وآثار توفر مبررات الاستيقاف

ون الإجراء  إن تي يجب توفرها حتى ي حدود ا ات وا ضما قضاء قد أحاط هذا الإجراء بسياج من ا ا
ات و  ضما حدود في ضرورة توافر مبررات الإمشروعاً، وتخلص هذ ا ستيقاف، وأن يجري خلال مدة ا

ة  ةمعي ه لا يتجاوزها، ويستهدف غاية معي بي ه جملة من الآثار وهذا ما سوف  تج ع ، وهذا الإجراء ي
فرع  في هذا ا

                                                           

دستوري  -1 مجلس ا فروقد أقر ا ذي يجيز هذا الإجراء حتى سي هذا ا ون ا قا ومة، واتفاقية  30ا ح لم بقرار من ا
صادر في  مرسوم ا شرت بموجب ا ت قد  ا حدود  فيذ في ربيع عام 1995مارس  21ا ت  .1995، ودخلت حيز ا

2
 - G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, 2006, op, cit, n 405, p 374. Et 

Susini ( V ), la police et l’Europe " l’Europe" Rev, Sc, Crim, 1993, p 382. 
3
 - Arlette HYMANN- DOAT et Gwenaele ALVES, Libertés publiques et droits de l’homme, 

8 ed, 2005, L.G.D.J, p 264. 
4
 - Cass, crim, 5 Janvier 1973, friedel, AJDA 1973, 600, note B. toulemonde. 

5
 - Francis CASORLA, le gard a vue en droit français, op, cit, p 52. 

6
 - Jean, claud SOYRE, droit pénal et procédure pénale, 17 ed, 2003, L.G.D.J, n 745, p 315. 

حس -7 سابق، ص د. سامي حسن ا مرجع ا لتفتيش، ا عامة  ظرية ا ي، ا  .175ي
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 أولًا: توفر مبررات إجراء الإستيقاف

مستوقف، شخص ا ريبة في ا شك وا مشروعيةو ي يقوم الاستيقاف على ا أن يضع  الاستيقاف 1لزم 
فسه طواعية شخص  شبهات إرادياً  ا ه قد اقترف جرماً  2واختيارا موضع ا ستلزم ضرورة تدخل مما ي 3بأ

شخص ك ا عامة لاستجلاء أمر ذ سلطة ا شف حقيقته4رجل ا ون .5، و قضائي هو  ولا ي ضبط ا رجل ا
ذي وضعه فيها مبررات ومدى توافرها يمر بمرحلتين6ا  :7. وتقدير تلك ا

مرحلة الأو  مستوقف، ويقوم بتقدير ىا شخص ا ضبط ا تي يشاهد فيها رجل ا وى ا لحظة ا : هي ا
سان لإ طبيعي  سلوك ا ه وا عادي ــ، ا8مدى ملائمة استيقافه، فيوازن بين سلو مجري ا ذي يتفق وا

يين، قام باستيقافه سلو ية بين ا معقو اً واختلافا قائما على عدم ا واستجلاء  لأمور، فإذا ما وجد تباي
شخص  ظاهرة على ا علامات ا شبهات وا ول على مدى توفر تلك ا رقيب ا ه هو ا حقيقة أمر، إذ إ

مشتبه فيه.  ا

                                                           

سابق، ص -1 مرجع ا قاضي، ا  .15د. محمد محمد مصباح ا
طعن -2 ائي مصري، ا ة  32217رقم  ج طعن 11/06/2001ق، جلسة  68س ائي مصري، . ا ة  16412رقم ج س

سابق،ص  .14/05/2001ق، جلسة  68 مرجع ا عربي، ا يه، د. ماهر عبد الله ا  .221أشار إ
ائي مصري قض -3 ة 9844، ج س ام 19/11/1991ق، جلسة  60،  مة ، أح قضمح مصرية ا ، ق 42، س ا

سابق،ص  .538، ص 143 مرجع ا فس ا عربي،  يه، د. ماهر عبد الله ا  .221أشار إ
قض   -4 مة ا مصرية وقد ذهبت مح ى ا متهم  « أن:إ عدو، جعل ا مين، ثم ا اء وجود سيارة با متهم فجأة  أث زول ا

ما  ك قبضا وا  د من شخصيته، فلا يعد ذ لتأ ضبط استيقافه  رجل ا ريبة؛ مما يحق معه  شك وا فسه موضع ا يضع 
د رؤية رجل ا ذي يحمله احدهما ع جوال ا ين ا متهمين تار ما أن فرار ا ي،  و . . »ضبط يبرر استيقافهمااستيقاف قا

طعن ائي مصري،  ا ة 15274رقم  ج س ام 1998مارس  31ق، جلسة  60،  مة  ، أح قضمح مصرية ا ، 49، س ا
 . 494، ص 64ق 
طعن - 5 ائي مصري ا ة  15010رقم  ج يو  21ق، جلسة  67س ام1999يو مة ، أح قض مح مصرية ا ، 50، س ا
طعن 114، ص 98ق  ائي مصري. ا ة 10748رقم ، ج س ام1999مايو  4ق، جلسة  67،  مة ، أح قض مح  ا

مصرية طعن 275، ص 65، ق 50، س ا ائي مصري، . ا ة  15274رقم ج ام 1998مارس  31ق، جلسة  60س ، أح
مة  قضمح مصري ا سابق،  .494، ص 64ق،  49، س ا مرجع ا يه، أحمد عطية، ا  .120أشار إ

قاضي،  - 6 سابق، ص فس د. محمد محمد مصباح ا مرجع ا  .15ا
سابق، ص  - 7 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس  .437د. محمود 
سابق، ص  - 8 مرجع ا قضائي، ا ضبط ا طاوي، سلطات مأمور ا  .362د. إبراهيم حامد ط
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علم  إذ ه يملك من ا ك،  قضائية، فلا غضاضة من ذ ضبطية ا قائم بالإجراء أحد رجل ا ان ا
ي عن ضرورة  ب فسه فيه ي شخص  ذي أوجد ا وضع ا ان ا موازة، وما إذا  حسن ا خبرة ما يؤهله  وا

شخص من عدمه. ك ا  تستلزم تدخله لاستجلاء أمر ذ

ان ا غير ة ما إذا  مر يدق في حا ون مبرراته أن ا دما ت عامة، ع سلطة ا قائم بالإجراء أحد رجال ا
خبرة ما يؤهلهم  علم وا ون من ا متعلمين، ولا يمل صاف ا هم من أ معروف عليهم أ الاستيقاف متوفرة، فا
بئ عن ضرورة تستلزم إجراء الاستيقاف، وقد أثبتت  تي ت شبهات، ا ظروف وا لقيام بعملية تقدير ملائمة ا

درا رخصة أسوء استخداما عامة قد أساءوا استخدام هذ ا سلطة ا ثيرا من رجال ا . 1سات الإحصائية أن 
عامة اقتياد  سلطة ا رجل ا ه قد أجيز  لأفراد، ولا سيما أ شخصية  حرية ا خطر على ا ن ا ا يم وه

شرطة ى قسم ا مستوقف إ شخص ا  .2ا

ية: ثا مرحلة ا ك ع ا موضوع، وذ مة ا مح ون  دما يتمخض الاستيقاف عن جريمة متلبس بها، ت
رقابة بتقدير مدى توافر  ذي بدور من خلال ا قضاء، ا ى ا هاية إ ك محضر يؤدي في ا ويحرر بذ

تي استلزمت إجراء الاستيقاف من عدمه مبررات ا  .3ا

ياً   : آثار الاستيقاف:ثا

ر،  ذي سبق ذ حو ا عامة أن إذا ما توفرت مبررات الاستيقاف على ا سلطة ا رجل ا ه يجوز  فا
سئلة عليه  سير، وطرح ا ه من خلال إيقافه عن ا تحري ع مستوقف، وعمل ا شخص ا يتثبت من حقيقة ا
ه على  ان، و م زمان وا ك ا تي تتضمن الاستفسار عن اسمه ووجهته، وأين يقيم، وسبب وجود في ذ ا

تي سباب ا مستوقف عن ا حق في سؤال ا عموم ا ك آثار  ا شك والارتياب فيه، ويترتب على ذ ى ا أدت إ
 وضحها فيما يأتي:

 

                                                           

مرجع ا -1 هامة، ا عملية ا لات ا مش  .76، 75سابق، ص د. رؤوف عبيد، ا
ائي مصري قض -2 ام 17/10/1960، ج مة ، أح قضمح مصرية ا قض683، ص 130، ق 11، س ا ائي  .  ج

ام 2/05/1960، مصري مة ، أح قضمح مصرية ا يه، د. رؤوف عبيد،  .391، ص 79، ق 11، س ا أشار إ
سابق، ص  مرجع ا فس ا هامة،  عملية ا لات ا مش  .76ا

طعن -3 ائي مصري،  ا ة 48022 ج س ام 10/11/1998ق، جلسة  59،  مة ، أح قضمح مصرية ا ، ق 49، س ا
 .1248، ص 173
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قائم بالإستيقاف:  دى ا شك  ة ا  الأثر الأول: إزا

مستوقف صحة موقفه أن يقتاد  شخص ا ه ا عامة متى برر  سلطة ا رجل ا تعرض  –فلا يجوز  ا
مادي  شرطة، -ا ى قسم ا ه بل   إ ه أن يتعدى حدود هذا الإجراء. ويخليأن يتر  سبيله فوراً، ولا يجوز 

لا  ائيااعتبر وا  ته ج ون مما يترتب عليه مساء قا د من ا ية 1قبضا بغير س و قا طبيعة ا ن ا  ،
لقائم 2لاستيقاف هو اجراء ضبط إداري شخص بالإجراء، ولا يجوز  مساس بحرية ا وهذا ما استقر  3ا

قض في مصر ن .4عليه قضاء ا شخص و  قل ا لإجراء هو مدى تأثر حرية ت ام  ح ضابط ا  .5ا

د رفضه أو عجز عن تبرير موقفه. مستوقف ع شخص ا ي: اقتياد ا ثا  الأثر ا
يه  تي توجه إ سئلة ا شخصية، أو أن لا يجيب عن ا مستوقف تقديم بطاقته ا شخص ا قد يرفض ا

ى  تي دعته إ سباب ا قامته وا له أو قد يجيب بطريقة بشأن وجهته وا  الاشتبا فيه، أو قد يعجز عن هذا 
قائم  مطروح ما هي سلطة ا سؤال ا عة أو غير صادقة، فا ك ؟باغير مق   .لإجراء حيال ذ

فقه شرطة من اقتياد  6ذهب رأي من ا رجل ا حق  قول، إن توفر مبرر الاستيقاف يعطي ا ى ا إ
قضائية لاست ضبطية ا ى رجل ا مستوقف إ ك قبضا ا تحري عن حقيقة أمر، ولا يعتبر ذ يضاحه وا

ي، بل مجرد تعرض مادي و قا ى ا مع طوي عليه اعتداء على 7با ن الاستيقاف إجراء إداري لا ي  .
                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا ين فقهاً وقضاءً، ا مواط طاوي، استيقاف ا  .70د. إبراهيم حامد ط
وسيط -2 ائية،  د. أحمد فتحي سرور، ا ج ون الإجراءات ا سابق، 1993في قا مرجع ا  .502ص ، ا
مشتبه فيه في مرحلة د. أسامة عبد الله قايد،  -3 ات ا سابقالاستدلالات، حقوق وضما مرجع ا . د. محمد 114، ص ا

قاضي،  سابقمحمد مصباح ا مرجع ا  .13، ص ا
قض: -4 مة ا تعرف على  « فقد قضت مح ريبة في سبيل ا فسه موضع ا سان وضع  الاستيقاف مجرد إيقاف إ

شخصية أو شخصيته، وهو  ون فيه مساس بحريته ا ن أن ي ه يم لمتحرى ع مشروط بألا تتضمن إجراءاته تعرضاً ماديا 
قض » اعتداء عليها ائي مصري .   ام 1966مايو  16، ج مة ، أح قضمح مصري ا . 613، ص 110، ق 17، س ا

ي. ثا باب ا وضح في ا  ما سوف 
ون الإجراءا -5 ي، شرح قا جيب حس سابق، رقم د. محمود  مرجع ا ائية، ا ج ون 475ت ا ستار، شرح قا . د. فوزية عبد ا

ائية، ج سابق، ص  ،1986 الإجراءات ا مرجع ا  .274ا
مصري،  -6 تشريع ا ائية في ا ج . د. رمزي رياض عوض، 526مرجع سابق، ص ، 1992د. مأمون سلامة، الإجراءات ا

ائية،  ج ون الإجراءات ا دستورية في قا حقوق ا عربية، ا هضة ا  .67، ص 2003دار ا
لجريمة.  -7 ابه  د ارت شخص ع ة ا عاديين حر فراد ا ذي يقيد فيه أحد ا مادي وهو الإجراء ا تعرض ا ائي  قضا ج

ام 21/10/1986، مصري مة ، أح قضمح مصري ا قض 788. ص 151، ق 37، س ا ائي مصري، .  ج
ام 25/01/1979 مة ، أح قضمح مصرية ا قض 159، ص 30، ق 30، س ا ام10/2/1974.   == ، أح
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ع عن  شرطة إلا إذا امت ى قسم ا مشتبه فيه إ لمشتبه فيه؛ ومن تم فلا يجوز اقتياد ا شخصية   حرية ا ا
سئلة رج قضائيالإجابات على ا ضبط ا عامة أو تردد في الإجابات 1ال ا سلطة ا ؛ ولا يعد 2أو رجال ا

لتحري عن شخصيته إذا اقتضى  شرطة  ز ا ى مر مشتبه فيه إ شخصية اقتياد ا حرية ا اعتداء على ا
ك يعتبر من مستلزمات الاستيقاف ولا يعد قبضا ك؛ إذ أن ذ مر ذ   .3ا

رأي فقهب اغا ويذهب ا د استيقافه. 4دى ا شرطة ع ى قسم ا مشتبه فيه إ ى عدم إجازة اقتياد ا وهذا  إ
مصرية قض ا مت ا يه مح شرطة 5ماذهبت إ ى قسم ا شخص إ ى حظر اقتياد ا  . إ

ك تحري حقيقة أمر، الإستيقاف يجب أن يقتصر  وعلى ذ ان استيقافه  شخص في م على حد توقيف ا
ك متوفراً، ولا ذ مبرر  شرطة، بغير أن تتوفر إحدى حالات  ما دام ا ى مقر ا يجوز بأي حال اقتياد إ

مادة  مقررة في ا تلبس ا جزائري 41ا جزائية ا ون الإجراءات ا عامة قا سلطة ا رجل ا و سمح  لا  ، وا 
                                                                                                                                                                                     

مة  قض == مح مصرية ا يه، . 111، ص 26، ق 25، س ا مشتبه فيه، أشار إ ات ا د. أسامة قايد، حقوق وضما
سابق، ص  مرجع ا  .67ا

ائية، د. فوزية ع -1 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا سابق، ص ، 1986بد ا مرجع ا شواربي، 275ا حميد ا . د. عبد ا
ة  درية، س معارف، الإس شأة ا تحقيق الابتدائي، م متهم في مرحلة ا ات ا  .57، ص 1996ضما

سابق، ص  -2 مرجع ا مشتبه فيه، ا ات ا ون الإجراءات . د. أسامة قايد67د. أسامة قايد، حقوق وضما ، شرح قا
ة  عربية، س هضة ا ول، دار ا جزء ا ائية، ا ج  .117، ص 2003ا

ائية،  -3 ج ي أبو عامر، الإجراءات ا سابق، ص ، 1992د. محمد ز مرجع ا طاوي، استيقاف 218ا . د. إبراهيم حامد ط
سابق، ص  مرجع ا ين، ا مواط  .422ا

عد.  -4 ظرية ا ي، ا حسي ي ا لتفتيشسامي حس عربية،  امة  هضة ا مقارن، دار ا مصري ا ون ا قا ، ص 1972في ا
وضعي، 177 ون ا قا فقه الإسلامي وا ائية في ا ج سان في الإجراءات ا عزيز محمد محمد حسن، حقوق الإ . د. عبد ا

عربية،  هضة ا  .92 -91، ص 2000دراسة مقارة، دار ا
ز « :حث قضت أن -5 ى مر حال إ طريق والإمساك بذراعه واقتياد على هذا ا لمتهم وهو سائر في ا مخبرين  استيقاف ا

مادة  م تجز ا ذي  ي، وا و قا ا ا قبض بمع شخصية، فهو ا حريته ا طوي على تعطيل  شرطة ي ون الاجراءات  34ا من قا
مصرية ائية ا ج صو  ا م شروط  ا قضائي وبا ضبط ا رجل ا ائي قض . » ص عليهاإلا  ام 20/04/1959، ج ، أح

مة  قضمح مصرية ا قض60، ص 16، ق 10، س ا ائي، .  ام 8/10/1958 ج مة ، أح قضمح مصرية ا ، س ا
ام أيضاً:765، ص 205، ق 8 ح شرطة بمحطة  « . ومن هذ ا م أن مخبرين من قوة ا ح ثابة با واقعة ا ت ا ا إذا 

قاهرة اشتبه ة حديد ا جلد، س محطة، وبجوار حقيبتان جديدتان من ا ساً على مقعد رصيف ا ان جا ذي  متهم ا ا في أمر ا
تب  ى م حقيبتين واقتادو إ شبهة، فضبطا ا ديهما ا ئذ قويت  ه، وحي ه، فتردد في قو فسألا عن صاحبهما وعما تحويا

حقيبتين، فوجد بأحدهما ثلاث ب ذي فتح ا قضائي ا ضبط ا ارية، فإن ما أتا رجلا مأمور ا خرى طلقات  ادق صغيرة، وبا
ما صورة إ قضائي على تلك ا ضبط ا يس من مأمور ا شرطة وهما  مادة  ا ذي لا تجيز ا ي ا و قا ا ا قبض بمع  34هو ا

ام28/11/1961 جزائي، قض  . » ق ا ج م مة ، أح مصري مح قض ا يه،  .938، ص 193، ق 12، س ا أشار إ
سابق، ص د. عب مرجع ا تحقيق الابتدائي، ا متهم في مرحلة ا ات ا شواربي، ضما حميد ا  .59د ا
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طاقه  ا على  ون قد خرج قبض و ه بإجراء ا ا  ون قد رخص ا  شرطة، فإ ى قسم ا بإجراء الاقتياد إ
 .1تفصيلاً جملة و 

د رفضه تقديم إثبات  وخلاصة ما سبق مشتبه فيه ع ضبط اقتياد ا رجل ا ه لا يجوز  رأي أ هذا ا وفقا 
ذي تم استيقافه فيه، ما دامت  ان ا م زمان وا م يبرر سبب تواجد في ا ك، أو  شخصيته أو عجز عن ذ

قبض ب تي تجيز ا جريمة ا تلبس با ة من حالات ا قضائي عملا م تتوفر أية حا ضبط ا رجل ا سبة  ا
مادة  ص ا جزائري 51ب جزائية ا ون الإجراءات ا عامة عملا  قا سلطة ا رجل ا سبة  مادي با ،أو الاقتياد ا
مادة  ص ا جزائري 50ب جزائية ا ون الإجراءات ا  .قا

فقه ب آخر من ا دما اعتبر أن ما يطلق عليه اص 2في حين ذهب جا ك ع ى أبعد من ذ فظ إ طلاحا 
ه يترتب عليه فعلًا تقييد  ك  حقيقة قبض؛ ذ ون هو في ا قا ص واضح في ا د  ذي لا يس الاستيقاف وا
سان. وقصر الإجراء على  دساتير ومواثيق حقوق الإ ه ا فلها  تي ت قل، وا ت ة وا حر سان في ا حرية الإ

ش قبض ذاتها يستوجب ألا تتم مباشرته إلا بتوافر ا ون عملية ا ون، وأخصها أن ي قا تي يتطلبها ا روط ا
ون ضابط الإجراء محدداً،  قبض، وبهذا ي اب جريمة تجيز ا شخص بارت ى ا د إ اك اتهام محدد  مس ه

قبض إلا  ح حق ا مقبول ألا يم يس من ا حق  رجلو قضائي في أحوال محددة، ثم يعطي هذا ا ضبط ا ا
ع سلطة ا ي من رجال ا  امة.تحت مسمى آخر 

ذا  اب جريمة، وا  شخص لارت جد أن من أجاز الاستيقاف استوجب وجود اتهام في مواجهة ا هذا  و
رجل  شبهة  ريبة وا ة ا ان تقدير حا ذا  ظاهر، وا  م ا ها تجري على ح صل في الإجراءات أ ان ا

و  حماية ا ف ا فذ لإجراء يخا م م وا ح ا واقعاً هو ا ا جعل أ عامة، ف سلطة ا سان في شأن حقه ا لإ اجبة 
قبض بتعريفه  ه إما أن يوجد ا رأي أ هذا ا ة وعدم تقييدها إلا بصدد جريمة واقعة فعلًا. و حر في ا

مصطلح الاستيقاف ما لا يوجد، ولا محل إطلاقا  ية، وا  و قا مستقر وشروطه ا  .3ا

                                                           

ي  -1 و قا ظام ا مة في ا محا ائية في مرحلة ما قبل ا ج سان في الإجراءات ا مرصفاوي، حقوق الإ د. حسن صادق ا
ائي ا ج ون ا لقا مصرية  لجمعية ا ي  ثا مؤتمر ا ى ا مصري، بحث مقدم إ درية ا عقد بالإس ، ص 1988ابريل  9 -2م

59 – 60. 
مرصفاوي، -2 ي  د. حسن صادق ا و قا ظام ا مة في ا محا ائية في مرحلة ما قبل ا ج سان في الإجراءات ا حقوق الإ

سابق، ص  مرجع ا مصري ا  .61-60ا
ائية في مرحلة ما  -3 ج سان في الإجراءات ا مرصفاوي، حقوق الإ ي د. حسن صادق ا و قا ظام ا مة في ا محا قبل ا

مصري فسا سابق، ص  ،  مرجع ا  .61ا
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لاحظ أن رأي و ذي فرق ا شرطة عدم إجازة ي بين الاقتياد والاستيقاف، ف ا ى قسم ا مستوقف إ اقتياد ا
د رفضه الإيضاح عن شخصيته سلطة 1ع مطروحة عليه من رجل ا سئلة ا ، أو عدم الإجابة على ا

تخلي إراديا عما يمثل حيازته جريمة،  مستوقف با شخص ا قيام ا تلبس،  ة ا عامة، إلا إذا توافرت حا ا
جريمة ة تلبس با ا بصدد حا ون ه تل2ف ون ا د الاقتياد لا ، وي ة هو س حا جريمة وحد في هذ ا بس با

مادة  ص ا محدد ب حو ا جريمة على ا تلبس با ة ا م تتوفر حا من  41الاستيقاف، ولا يجوز بأي حال إن 
جزائري جزائية ا ون الإجراءات ا ن أن يسمح به قا ل ما يم شرطة، و ى قسم ا مستوقف إ ، اقتياد ا

ة رفض  مطروحة عليه، لمستوقف في حا سئلة ا مستوقف تقديم ما يثبت شخصيته أو أن يجيب على ا ا
ى أين سيذهب وماذا سيفعل معرفة إ شخص وتتبعه  ك ا حق في 3هو مراقبة ذ ه با ، دون أن يرخص 

ه قبض بعي ن هذا هو ا شرطة؛  ى مقر ا شخص إ ك ا  .4اقتياد ذ

جزائري، أسوة  مشرع ا اشد ا حن  ون او قا ظم إجراءاتبا ون  الاستيقاف فرسي أن ي ضمن قا
جزائية حه ميبين  حالاته، و و يحدد الإجراءات ا ، وما يم فيذ قائمين على ت دته ــــــــن سلطات، ومـــــا

تعسف فيه، بمعيار  حق أو ا د إساءة استخدام هذا ا ائيا وتأديبياً ع ص جزاءً ج ك ا ية، مقرراً في ذ زم ا
عامة.متوازن بين حم مصلحة ا لأفراد وحماية ا شخصية  حرية ا  اية ا

تخلي الاختياري إثر الاستيقاف ث: ا ثا  الأثر ا

ذي سبق  حو ا عامة باستيقاف شخص توفرت تجاهه مبررات الاستيقاف على ا سلطة ا إذا قام رجل ا
ت  ا ان يحمله إرادياً، وتعد حيازته أو إحراز جريمة معاقباً عليها سواء  تخلي عن شيء  ه، فقام با بيا

شخص ويفتشه تفتيشا قا ضبطية أن يقبض على ا رجل ا حة، جاز  اية أو ج ل ج قائم تش ان ا ياً، إذا  و
ى  وقائي، إذا أبالإجراء رجل ضبط قضائي، أو الاقتياد إ تفتيش ا ضبط قضائي مع إجازة ا قرب رجل ا

                                                           

غريب، الإد. م -1 سابق، ص حمد عيد ا مرجع ا ضبط، ا مأمور ا قضائي  ي . د. سامي 92ختصاص ا ي، حس حسي ا
مقارن مصري ا ون ا قا لتفتيش في ا عامة  ظرية ا حقوق جامعة عين شمس،  ،ا لية ا  ، تورا ة د  .176ص ، 1972رسا

سابق، ص  -2 مرجع ا قاضي،  ا  .14د. محمد محمد مصباح ا
ة  -3 عربية، س هضة ا موضوعية، دراسة مقارة، دار ا وجهة ا لحرية من ا ائية  ج حماية ا دين، ا د. أشرف توفيق شمس ا

 .177، ص 1996
دين، -4 سابق، ص  د. أشرف توفيق شمس ا مرجع ا  .177ا
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قضائي ضبط ا قائم بالإجراء رجل سلطة عامة من غير رجل ا مصري 1ان ا قض ا . واستقر قضاء ا
ها مشروعية هذا الإجراء توفر عدة شروط م ه يلزم  لاستيقاف، ت2على أ ةو ، 3وفر مبرر  ون حا  أن ت

تخلي عـــأن ي، و 5لاستيقاف برراـــوفر مــــد تـــــبع 4د تحققتــــاف قــن الاستيقـاجمة مـــتلبس اا شيء ــون ا  ن ا

محمول إراديا أو إختياريا راا  .6، بدون إ

اءات اك استث يه أن ه ضبطية  7ومما تجدر الإشارة إ شخاص من طرف ا ترد على تقييد حرية ا
مشرع  اءات اشترطها ا لاتهام؛ وهذ الاستث افية  تلبس، أو وجود دلائل  ة ا رغم من توافر حا قضائية با ا

                                                           

سابق، ص  د. -1 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس ي أبو عامر، 63محمود  . د. محمد ز
ائية،  ج سابق، ص ، 1994الإجراءات ا مرجع ا ي. د. 221ا حسي ي ا مرجع سامي حس لتفتيش، ا عامة  ظرية ا ، ا

سابق، ص   .175ا
طعن  -2 ائي مصري، ا ة  9246رقم ج رابع، ص 26/07/2004ق، جلسة  66س عدد ا محاماة، ا شور بمجلة ا ، م

طعن364 ائي مصري، . ا ة  118رقم  ج قض، س 12/03/1972ق، جلسة  42س ام ا  .369، ص 82، ق 23، أح
سابق، ص  -3 مرجع ا ضبط، ا طاوي، سلطات مأمور ا  .377د. إبراهيم حامد ط
صر جديد لاحق على اس -4 تلبس تعتبر ع ة ا ى أن حا مة أن تقف على بمع مح ك يجب على ا شخص، وعلى ذ تيقاف ا

تلبس ة ا ى توافر حا ظر إ طعن رقم  مدى صحة الاستيقاف قبل ا ة  4270ا ام 7/4/1988ق، جلسة  57س ، أح
مة  قضمح مصري ا سابق، ص  .555، ص 84ق،  39، س ا مرجع ا يه، د. أحمد عطية، ا  .132أشار إ

م  -5 ه:ما قضت إحدى محا مصرية أ ايات ا ج ه  « ا واقعة على أ ى ما أورد ضابط ا مة لا تطمئن إ مح وحيث أن ا
ى  مة إ مح ما لا تطمئن ا قبض عليه،  متهم و ا لاشتبا في ا ضابط سببا مقبولا  م يبين ا لواقعة؛ إذا  حقيقة  صور ا ا

طري فايات ا متهم من بين  ها ا تي تخلص م لفافة ا ان تحديد ا مة لا تعول إم مح ضبط، وحيث أن ا ان ا ق في زمان وم
يابة  ه أمام ا متهم بمجرد مثو ر ا قول مجرداً، وقد أ متهم أقر بالإحراز؛ إذ ورد هذا ا ضابط من أن ا على ما أورد ا

قضاء ببراءته ع ه يتعين ا متهم، فا ته ا مة لإدا مح يه ا يل تطمئن إ وراق من د عامة، وحيث خلت ا مادة ا ص ا ملا ب
مادة  304 ص ا مضبوط عملًا ب مخدر ا اية رقم  . » ق عقوبات مصري 30ا ق ج، وبمصادرة ا ج ة  169ا  2002س

ة  س يل، برقم واحد  ايات قصر ا قاهرة، جلسة  2002ج وب ا طعن 21/10/2002لي ج ة  2688. ا ، 1996س
مقيدة برقم  جيزة ا ايات ا جيز 1359ج وب ا لى ج  .15/01/2000ة جلسة ، 

قض -6 مة ا مصرية و في هذا تقول مح ون قد تم  « :ا جريمة أن ي تلبس با ة ا ي عليه حا ب ذي ي تخلي ا يشترط في ا
طعن  ه. ا ون باطلًا لا أثر  ه ي مستمد م يل ا د يد إجراء غير مشروع فإن ا ان و عن إرادة حرة وطواعية واختياراً، فإذا 

ة  211 قض س 24/05/1988ق، جلسة  58س ام ا ة ا .729، ص 108، 39، أح تلبس تتوفر في هذ فإن حا
رجل ة، ويجوز  حا مادة ،  ا ص ا تفتيش عملًا ب قبض وا ضبط ا قائم به رجل جق ا ج  41، 51ا ان ا ، أو الاقتياد إن 
مادة  عامة ا سلطة ا جزائري 50ا جزائية ا ون الإجراءات ا م في  .قا ح قض س 1984ابريل  8وهو ذات ا ام ا ، ق 35، أح

طعن 438، ص 97 ة  26876. ا  .3/4/2000ق، جلسة  67س
ائية،  -7 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا ستار، 42، مرجع سابق، ص 1979د. أحمد فتحي سرور، ا . د. فوزية عبد ا

ائية،  ج ون الإجراءات ا  .273، مرجع سابق، ص 1986شرح قا
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ي عليه مج وى من ا ة، حيث أوجب تقديم ش حصول على إذن 1دى جرائم معي من جهة  3أو طلب 2أو ا
ة قبل مباشرة أي إجراء م تحقيق فيها.معي  ن إجراءات ا

                                                           

مادة  -1 جزائري من 339/4استلزمت ا عقوبات ا ون ا ه: قا زوج  « على أ وى ا اءاً على ش ... ولا تتخذ الإجراءات إلا ب
ل متابعة خير يضع حدا  ن صفح هذا ا مضرور، وا  رابعة طبقاً . » ا درجة ا صهار حتى ا قارب وا سرقة بين ا . ا

جزائري من  369لمادة  عقوبات ا ون ا تي « على أن:قا لسرقات ا سبة  جزائية با تقع بين لا يجوز اتخاذ الإجراءات ا
وى يضع حداً  ش ازل عن ا ت مضرور وا شخص ا وى ا اء على ش رابعة إلا ب درجة ا غاية ا صهار  حواشي وا قارب وا ا

مواد . » هذ الإجراءات ام ا ح مسروقة طبقا  شياء ا خفاء ا ة وا  ما ة ا صب وخيا ل سبة  ك با ذ ، 377، 373؛ و
جزائريمن  389 عقوبات ا ون ا مادة تط قا ام ا جزائري 369بق أح عقوبات ا ون ا تي تقع  قا ة ا وى في حا قيد ش مقررة  ا

لمادة  عائلة طبقا  ة هجر ا رابعة. حا درجة ا صهار حتى ا قارب وا مباشرة أو ا قرابة غير ا سرة من ا  330بين أفراد ا
لمادة  بعادها طبقا  قاصر وا  ة خطف ا وى. في حا ش جزائريق 326يتطلب قيد ا عقوبات ا ون ا ه يقيد  ا فإذا تزوج بها فإ

يابة ا عمومية.ا دعوى ا  عامة في تحريك ا

مر -2 موافقة أو ا ون سلفا، تتضمن ا قا ظامية عامة يحددها ا توبة صادرة عن هيئة  متابعة  رخصة م بإتخاذ إجراءات ا
ية بوج و ة قا يها يتمتع بحصا تمي إ مادة ـــــــــــعه ــــــفي مواجهة شخص ي ص ا جزائري من دستور  126/1ام. ت على ا

ه: ة ا « أ حصا ية ا يةبرما برما يابتهم ومهمتهم ا مة مدة  عضاء مجلس ا واب و ل وعان  . » معترف بها  ة  حصا . وا
مادة  صوص عليها في ا ه: 127يابية وهي م دستور على أ شروع في متابعة أي « من ا ائب أو عضو مجلس لا يجوز ا

مة  ي أو مجلس ا وط شعبي ا مجلس ا ة من ا حا ه، أو بإذن حسب ا ازل صريح م حة إلا بت اية أو ج مة بسبب ج ا
ائب بأغلبية أعضائه ة على ا حصا ذي يقرر رفع ا مادة . » ا ص ا حة طبقا  اية أو ج تلبس بج ة ا د توافر حا  41. وع

جزائيةمن  ون الإحراءات ا جزائري قا حوال، ا مة حسب ا شعبي أو مجلس ا مجلس ا تب ا خطار م ن توقيفه وا  ، يم
تب أن  لم ن  مادة ويم ص ا متابعة و إطلاق سراحه طبقا  ه: 128يطلب إيقاف ا ص على أ تي ت دستور ا في « من ا

ن توقيفه ويخط اية، يم حة أو ج مة بج واب أو أحد أعضاء مجلس ا ة تلبس أحد ا شعبي حا مجلس ا تب ا ك م ر بذ
مة حسب  تب مجلس ا ي، أو م وط ةا حا ائب  ا طلاق سراح ا متابعة وا  مخطر أن يطلب إيقاف ا تب ا م ن ا فوراً. ويم

مادة  ام ا مة على أن يعمل فيمابعد بأح قرار رقم    » .أعلا 127أو عضو مجلس ا /  06، بتاريخ 212881راجع ا
مجلة ا1999/  07 عدد ، ا ة 1قضائية، ا س قرار رقم 230، ص 2000،  ، 2000/ 30/12، بتاريخ 594561. ا

عدد  قضائية، ا مجلة ا مادة 351، ص 1ا ص ا ية إذ ت برما ة ا حصا لأصحاب ا مشرع حماية جزائية  ما قرر ا  .111 
ه: جزائري على أ عقوبات ا ون ا ى ثلاثة س« من قا مدة ستة أشهر إ حبس  شرطة يعاقب با ل قاض أو ضابط با وات 

ة  حصا ماً أو يوقع عليهما، أو يصدر أمراً قضائياا ضد شخص متمتع با قضائية يجري متابعات، أو يصدر أمراً أو ح ا
ية و قا لأوضاع ا ه وفقاً  ة ع حصا ك على رفع ا جريمة دون أن يحصل قبل  ذ تلبس با قضائية في غير حالات ا  .. » ا

قا دستور وا فلها ا ة  قضائية وهي حصا ة ا حصا سلطةأما ا ومة ورجال ا ح عضاء ا قضائية من قضاة وقضاة  ون  ا
ظر د. عبد الله اوهايبية،  ولاة. ا يابة، وا تحقيق و طاوي120-17 صا  .704سابق، ص امرجع ، ا. د. ابراهيم حامد ط

طلب: -3 دفاع ا توب يقدمه موظف ا عمومية ضد  وهو بلاغ م دعوى ا ي تحرك ا ي،  وط دفاع ا هيئة ا ي ممثلًا  وط ا
مادة  طلب، ا ها تقديم ا دعوى بشأ تحريك ا ون  قا ب جريمة أو جرائم يشترط ا عقوبات= من  164شخص ارت ون ا قا
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ثــــــا يــــــفصل ا  ا

ية   قضائية في  ضبطيةا صاختصافعا خاصةمجال ا حياة ا مساس بحرمة ا  ا

فرد في خصوصية حياته حمايته افة  ايقتضي حق ا محافظة عليه ضد  من أي اعتداء عليها، وا
ع  ك بم شفها، وذ ة  تدخل فيها، ومحاو يب ا سلطة سواء فردا عاديا  -ي شخص أأسا أو من رجال ا

عامة متعلقة بها، أو تشويه حقيقتها أمامن الإ -ا سرار ا شر ا تجسس على سريتها، أو   مطلاع أو ا
اس مية، والاتف1ا عا ات ا ته الإعلا حق فقد أو خطورة هذا ا ظرا  ية، واا. و دو دساتير ـــــــقيات ا

يةــــــا اية 2وط ع قواعد وا، ا لازمة، وأرست ا ها خاصة بضما ام ا ته اح فا  .او

ثيرا  ها أن تتعرض  تحري والاستدلال من شأ ت مرحلة ا ا ما  حيــــــــــو لمشتبه ـــــــــحرمة ا خاصة  اة ا
حياة  اصر ا ثير من ع تعدي على  جريمة با شفه عن ا قضائي في سبيل  ضبط ا فيه، حيث يقوم رجل ا

ه لمشتبه فيه، سواء في مس خاصة  قول 3ا ن ا ذي يم مر ا ية، ا تلفو شخصية أو ا ، أو في محادثاته ا
مرحلة. حياة يعد من ضوابط تلك ا مساس بحرمة هذ ا قضائي بعدم ا ضبط ا تزام رجل ا و هذا معه بأن ا

ما يلي: فصل  عرضه في هذا ا  ما سوف 

ول:  مبحث ا ن و تفتيش ا ما شخاصا  ا

مبحث  ياا صور، ثا تقاط ا صوات وا مراسلات وتسجيل ا  اعتراض ا
                                                                                                                                                                                     

جزائري.  ظر د. عبد الله اوهايبية، ==ا طاوي، 120-17 صا ضب. د. ابراهيم حامد ط قضائي، سلطات مأمور ا ط ا
 .704سابق، ص امرجع ا
حقوق  -1 لية ا  ، تورا ة د ائي، رسا ج لتحقيق ا مستحدثة  وسائل ا سان وا د. حسن محمد ربيع، حماية حقوق الإ

درية  .   352، ص 1985، الإس
مادة -2 ص ا ه: 40ت جزائري على أ دستور ا سان. وي حطار « من ا تهاك ح رمة الإ ة عدم ا دو ي أو تضمن ا ف بد أي ع

رامة. وي أو أي مساس با مادة  » مع ه: 46. وا ه على أ خاصة، وحرمة « م مواطن ا تهاك ح رمة حياة ا لا يجوز ا
ة. ها مضمو ا ل أش خاصة ب مراسلات والاتصالات ا ون. سرية ا قا مادة  » شرفه، ويحميها ا ص  47. وا ك ت ذ ه  م

ه: تهاك « على أ ة عدم ا دو ون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلا تضمن ا قا ن. فلا تفتيش إلا بمقتضى ا مس ح رمة ا
مختصة. قضائية ا سلطة ا    . » بأمر صادر عن ا

ك بأن: -3 ذ مصرية تطبيقا  قض ا مة ا ذا « وقد قضت مح صاحبه  خاصة  حياة ا ن استمدادها من حرمة ا مس حرمة ا
لغير  لا ا يباح  اً مترو ا ة في يعد م مبي حوال ا ه الا في ا عامة دخو سلطة ا رجال ا ه، ولا يجوز  ه دون إذ دخو

ون قا طعن » ا ائي مصري، . ا ة  200رقم  ج طعن 258، ص 26، س 24/03/1975ق، جلسة  45س ائي . ا ج
ة 5584رقم مصري،  س طعن1027ص  26، س 1985/ 11/ 20ق جلسة  55،  ائي مصري، . ا ة 674رقم  ج  س

ائية، . 640، ص 37، س 4/6/1986جلسة  56 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا يه، د. فوزية عبد ا ، 2010أشار إ
 .312ص 
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مبحث الأول  ا

ن و تفتيش     الأشخاصالأما

تفتيش يعرف  ها سر صاحبه،  على أ ون حرمة خاصة باعتبار مستودعاً  قا حه ا اطلاع على محل م
ة حقيقة عن جريمة معي شف ا ذا. 1ضبط ما قد يوجد به مما يفيد في  توفيق بين ي قد و مر ا تطلب ا

ردع من  ه وتحقيق متطلبات ا ة أم مجتمع في صيا ل اعتداء وحق ا فرد في حماية جسد ضد  حق ا
وصول ى خلال ا ن  إ م ي ك  ذ متهم،  متهمين من خلال محا عقاب على ا زال ا جريمة بهدف إ ة ا أد

اءات  جسد مطلقاً، بل وردت عليه استث ة ا مساس بتجيز مبدأ حصا ة تغليباً ا جسد في حالات معي ا
عامة. مصلحة ا  لاعتبارات تحقيق ا

م يرد  شخاص ما  متطلبة في تفتيش ا قواعد ا جزائري على ا جزائية ا ون الإجراءات ا ص في قا
م  شخاص و لم عن ا ت ما ا ن دو ما ون قواعد تفتيش ا قا ظم ا تقيد بها، فقد  واجب احترامها وا يلمح ا

فئة من  ة  سلطة مخو شخاص،  ص على تفتيش ا جزائري من ا مشرع ا ع ا م يم ن هذا  ه حتى. 
مادة  يه ا ي، وهو ما ذهبت إ جمر تحقيق ا قضائي في إطار ا ضبط ا لفين بمهمة ا م موظفين ا من  ا

جزائري جمارك ا ون ا  . 2قا

مشرع  س وا فرسي ع جزائري وا مصري ا ذيا تي يجوز فيها  ا حالات ا قضائي يةلضبطبين ا  ةا
شأ سلطة  متهم، فقد ت ضبطيةتفتيش ا قضائي ا تلبس  ةا اءً على حالات ا مشتبه فيه ب في تفتيش شخص ا

جريمة.   با

تفتيش   تعريف با مبحث على ا ا في هذا ا ل من  وشروط قيامهبصفة عامة سوف تقتصر دراست
وعين  ن  –ا ما شخاص وتفتيش ا ضما -ا بين ا ك  قيام ا، وبعد ذ واجب توافرها من أجل ا ت ا

شخاص.   بتفتيش ا

 

 

                                                           

ائية،  -1 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا  .278، مرجع سابق، ص 1986د. فوزية عبد ا
مادة  -2 ص ا جمارك  42ت ون ا جزائري من قا ج« على أن:ا تحقيق ا جمارك أن يقوموا في إطار ا عوان ا ي، يجوز  مر

حدود د اجتياز ا لدفع ع غش بضائع أو وسائل  ية ا شخص يخفي ب ة ما إذا ظن أن ا شخاص، في حا  . » بتفتيش ا
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مطلب  ولالأ  ا

 نــاــــــتفتيش الأم 

ن لا يقتصر  مس جريمة. وتفتيش ا ة ا ن، بحثاً عن أد مس ما في ا شخص وا  تفتيش إما على ا يقع ا
قرائن على أن به ما  متهم متى توفرت ا زل غير ا ، بل يجوز أن يقع على م متهم وحد ن ا مس على ا

ات أقوى، إذ لا يصح تفتيشه  متهم يحاط بضما ن غير ا ن مس حقيقة. و شف ا من غير يفيد في 
تحقيق، إلا بعد  قضاءقاضي ا  .إذن من ا

 الأول رعـــفــــا
مقصود نب ا مسا  تفتيش ا

ه، ية  و قا حماية ا تمان وفرت ا سر وا تفتيش بشروطـه ومتطلباته، ومن تم فمن   لما وجد ا ووجد ا
جسم  ن باعتبار مأوى ا لمس حماية امتدت  محمي يجد أن ا سر ا ى محل ا ذي ظر إ ان ا م ومستقر وا

حياة  حق في ا ذي أعطته ا سان، ا غير عليه، وهذا استلزمته حياة الإ شخص من إطلاع ا يأمن فيه ا
غير خاصة بعيدا عن تدخل ا  . 1ا

ن أولا: تعريف مسا  تفتيش ا
فقه على ه يعرفه ا ون « :2أ قا حه ا يبه على محل م محقق أو من ي ن من إطلاع ا إجراء قضائي يم

لحقيقة فيما  ان مفيدا  ضبط ما يحتمل وجود به، متى  ه مستودع سر صاحبه وهذا  و حرمة خاصة 
جرائم ون محل تحقيق من ا ن أن ي   .»يم

ة م« :3هـــــــــأ ويعــــرف على لبحث عن أد اية أو ــــــــإجراء تحقيق يقوم به موظف مختص  ج ادية 
دى شخص  ك في محل خاص أو  حة، وذ ونج مقررة قا ام ا لأح ى إبـراز »وفقا  بعض إ ما ذهب ا  ،

                                                           

 .د. محمد محدة، مرجع سابق، ص  -1
ي سابق، ص امرجع اد. محمد محدة،  قلًا، -2 جيب حس تور محمود  د ه:. و يعرفه ا ت« بأ ن ا مس قيب في ا

ة في ش بتن جريمة أعن أد ه ، ويعرفه »ارت شاوي بأ لبحث عما يفيد الاطلا« :د. توفيق ا ه حرمة خاصة  ع على محل 
حرية  سلطة وتقيد ا ه يجمع بين ا ائي،  ج تحقيق ا تحقيق، ويعتبر من اخطر إجراءات ا وهما من خصائص  –ا

ح قبض وا ا ة وبين جمع  -بسالإجراءات الاحتياطية  د عربي،  راجع» ا ر ا ف ائية، دار ا ج فه، فقه الإجراءات ا مؤ
شر، ص  ة  ول، بدون س جزء ا ية، ا ثا طبعة ا صر محمد .، ويبرز د. مأمون ا ن ع مس تفتيش ا سلامة في تعريفه 

تي تمارس هذ الإجراء، فيقول  جهة ا ه:ا ه من رجال  «بأ محقق أو من يأذن  تحقيق بمقتضا يقوم ا إجراء من إجراءات ا
زل شخص معين بحث في م قضائية با ضبطية ا حة قامت قرائن قوية  ا اية أو ج هاعلى أشياء تتعلق بج  . »على حيازته 

ول،  جزء ا عربي، ا ر ا ف مصري، دار ا تشريع ا ائية في ا ج فه الإجراءات ا  .، ص راجع مؤ
ضبط،  د. محمود محمود مصطفى، ،قلا -3 تفتيش وا مقارن، ا ون ا قا ائية في ا ج مواد ا ي، الإثبات في ا ثا جزء ا ا

جامعي،  تاب ا قاهرة وا ى، مطبعة جامعة ا و طبعة ا  .، ص 1978ا
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ه ـتفتيش بـأ تفتيش، حـيث عـرف ا ـرا في ا صر الإ توصل « :1عـ ى ا تحقيق يهدف إ إجراء من إجراءات ا
متهم أو  سر سواء أجرى على شخص ا ة مستودع ا د بحث عن ا ك با بت فـعلا، وذ ة جـريمة ارت ى أد إ

زه  دون    . »توقف عن إرادته في م

ه مصري بأ قض ا مة ا سر فيها« :2وقد عرفته مح حقيقة في مستودع ا اصر ا بحث عن ع . »ا
ها فرسية بقو قض ا مة ا ان مغلق عادة، ولا سيما في « :3وعرفته مح بحث داخل م ل تفتيش ا يتضمن 

بها تعرف على مرت ة تسمح بإثبات وجود جريمة أو ا ن فرد، عن أد  .»مس

ام دخول  ما أح سر بي تفتيش تمس مستودع ا ام ا جد أن أح ن، ف مس تفتيش عن دخول ا ويختلف ا
ن مس ن تمس حرمة ا ما ه 4ا ان يتضح من أ تفتيش في أي م ن أن تباشر عملية ا ه يم ، على أ

مادة  ك وهو ما قضت به ا ذ اسب  جزائري 81م جزائية ا ون الإجراءات ا صها قا تفتيش في  يباشر «:ب ا
حقيقة شفها مفيدا لإظهار ا ون  عثور فيها على أشياء ي ن ا تي يم ن ا ما   » .جميع ا

ك  مادة في مقابل ذ مصري من 91أوجزت ا ائية ا ج ون الإجراءات ا تفتيش، وبيان  قا تعريف ا
ت أن اءً على  طبيعته، حين قا تجاء إلا ب تحقيق ولا يجوز الا ازل عمل من أعمال ا م  امتهإتفتيش ا

ى موجهة ابها، أو إذا  إ ه في ارت حة أو باشترا اية أو ج اب ج مراد تفتيشه بارت زل ا شخص يقيم في م
جريمة شياء تتعلق با ه حائز   .5وجدت قرائن تدل على أ

ياً: تعريف ن ثا مس  ا

مادة صها: 355 قد عرفت ا ن ب مس جزائري ا عقوبات ا ون ا ى أو « من قا ل مب ا  و زلا مس يعد م
افة توابعه  ا وقتذاك و و ن مس م ي ن  ن وا  لس ان معدا  قل متى  و مت شك و دار أو غرفة أو خيمة أو 

غلال دواجن ومخازن ا حواش وحظائر ا ان مثل ا تي توجد بداخلها مهما  ي ا مبا  والإسطبلات وا
سياج  ت محاطة بسياج خاص داخل ا ا و  ها حتى و صور استعما عمومأو ا  . » يا

                                                           

جزائية،  -1 ون الإجراءات ا ستار، شرح قا  .سابق، صمرجع ، قلا عن د. فوزية عبد ا
ائي، قض -2 اير   ج امي مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا قض، ص ، رقم ، س ا ائي  .  ج

دسوقي، مرجع سابق، ، ص ، رقم ، س ديسمبر   مصري، حميد ا د د. أحمد عبد ا يهم ع . مشار إ
 .ص 

3 -  Cass. Crim, 29 Mars 1994, B. C. F , N° 118. 

درية،  -4 زاريطة، الإس حديث ا جامعي ا تب ا م متهم، ا روس، ا  .، ص أ. أحمد أبو ا
مصري،  -5 ون ا قا ائية في ا ج شر، د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات ا ة، بدون دار  ثام طبعة ا  .357، ص 1980ا
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ما يلي ن  مس صور ا تور إسحاق إبراهيم م د ون فعلا أو « :1ويعرف ا ان مس ل م ن هو  مس ا
دق مثلا ف ا شخص يقيم فيه بصفة دائمة أو مؤقتة  ان ا ن سواء أ لس ن  معدا  سا ون ا ويستوي أن ي

ا أو ن من  ما مس ل توابع ا ا  ـو بـدون مقـابل، ويعتبر مس مستأجرا أو يقيم فيه برضاء صاحبه و
فرسي( بقوه»حظائر وحدائق وغيرها ستاذ )جان لارغييه ا ا «:2، وقد عرفه ا و ان مس م  Lieu يعد ا

habité،  مخصصة بطبيعتها ن ا ما مدة طويلة أو قصيرجميع ا ن  ون هذا » لس ن ؛ وقد ي مس ا
اً خشبياً أو  ش ون عقاراً أو شقة أو خيمة أو  ائه، فيستوي أن ي ظر عن مادة ب لإقامة، بغض ا مهيئا 

مستشفى دق، أو حجرة في ا ة أو حجرة في ف  3سفي

متهم يه ا ذي يتسلق إ تراس ا ك ا ذ مواطن وملحقاته و ن ا ضيق هو مس ى ا مع ن با مس . وأيضاً 4فا
ي ومحل ثا ه ا ون  مس محل مس ون ا ه لا يهم أن ي علم بأ تي يؤجرها، ومع ا دق ا ف عمله وغرفة ا

ن لس محل قابلًا  ون ا ن يجب أن ي تدخل و د ا فعل ع عمال5با ك ا س من ذ ع تي تجري  ، وعلى ا ا
ه أشخاص وبدون وجود هؤلاء لا يعتبر هذا الإجراء  ان يس لاحتراق  ى قد تعرض  ن بمب في مس

 .6اً تفتيش

ى مع م وفي هذا ا مة  تح ك هي امتداد ااعتبعلى  Aix en Provenceمح مؤجرة في ب ة ا خزا ر ا
ن مؤجرها د ؛ 7مس ائية  ما هذاويؤ ج غرفة ا فرسية قررته ا ن لا« :8قررتا لمة مس ي فقط  أن  تع

ن فيه  ذي يس ان ا م ها أيضاً ا ل أساسي و شخص بش ن فيه ا ذي يس ان ا م ن أو ا أو لا يس
ان تخصيص  ي لإقامته فيه ومهما  و قا مسمى ا ان ا ديه مهما  ه  ه أن يقول أ ذي يحق  ان ا م ا

محل  . »ا
                                                           

تحريات أ. أحمد غاي -1 اء ا مشتبه فيه أث ات ا ية، دار هومة، ضما و جزائر،  ا توزيع، بوزريعة ا شر وا لطباعة وا
 .، ص 2003

2 - V. JEAN LARGUIER:Procédure Pénale, «  Le domicile ne s’entend pas seulement du   
principal établissement, mais de tout lieu, ou l’on habite ou non, ou l’on peut se dire chez soi, 
pourvu des équipement nécessaires à l’habitation effective »., op, cit, p 58.  

3 - Daniel Buchot, une définition juridique de la fonction de contrôleur de CAF, recherches et 

prevision, N 66- 2001, p 96. 

4
- Cass, Crim, 8 fév 1994, Dr. Pénal 1994, comm. N° 129.  

5 - Cass, crim, 13 oct 1982, JCP 83, IV, 8, Bull. crim. N° 281. 

6 - Cass, Crim, 31 mai 1994, JCP 94 , iv , 2025. 

7 - Aix-en- provence, 25 mai 1954 : JCP 54, II, 8411, note Vienne. 

تفاصيل. راجع:  -8  مزيد من ا

Decocq, Montreuil, Buissn, 1998, op. cit, n° 701, p 382. Cass. Crim, 4 mai 1994 et 31 mai 

1994, Dr. Pénal comm. N° 59 par Lesclous et Marsat, Montreuil, Violation de domicile par 

abus d’autorité, JC1. Pénal, art 432-8. 
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مبتغاة من وراء  ما سبقيتضح من خلال  غاية ا ول عام وواسع وا ن ذا مد مس أن صيغة أو مصطلح ا
ذي  ان ا م لحفاظ على حرمة ا افية  ات ا ضما ية وتوفير ا و قا حماية ا توسع في بسط ا ك هي ا ذ

سرار شخص مستودعا   .1يتخذ ا

سيارات      ام ا ثاً: أح ن ثا  في مدئ اعتبارها مس

لسيا سبة  خاصةرات أما با ها فقد، ا فقهية بشأ ن أم لا اختلفت الآراء ا مسا م ا ، فذهب هل تأخذ ح
ت أبوابها مغلقة، ولا يجوز تفتيشها حيث لا  رأي ا ن بها صاحبها و م ي ن إذا  مس م ا ها تأخذ ح ى أ إ

تلبس متهم في غير حالات ا قبض على ا مصرية مؤيداً 2يجوز ا قض ا مة ا الاتجا  ، وقد جاء قضاء مح
سابق  .3ا

اك  ا رأياغير أن ه خاصة لا تعد مس سيارات ا ى أن ا يا قد ذهب إ سيارات سواء 4ثا ك أن ا ، ذ
ن ولا يجري عليها ح مس ت سيارات خاصة أم سيارات عامة لا يشملها وصف ا يست محلًا مها ، فهي 

ك  قل، فلذ ما هي وسيلة من وسائل ا م تخصيصها وا  ك بح ذ ن بطبيعتها، ولا هي  ن تفتيشها ألس
ام شخاص من أح  .5خارج حظائرها يسري عليه ما يسري على تفتيش ا

فرسية قد قضت قض ا مة ا جد أن مح ى و  مع ن ولا يخضع « :6بأن في هذا ا يست بمس سيارة  ا
نتفت لمس ون  قا تي يقررها ا لقواعد ا ضبط فيها  فرسي ؛ غير  » يش وا دستوري ا مجلس ا  قد قررأن ا

                                                           

مرجع سابق، ص - 1  .أ. أحمد غاي، ا

تش الإجراءاتد. مأمون سلامة،  -2 ائية في ا ج مصري،ا سابق، ص  ، ريع ا مرجع ا  .ا
ه: - 3 ية « حيث قررت أ ت خا ا تحقيق إلا إذا  عامة بغير إذن من سلطة ا طرق ا خاصة با سيارات ا لا يجوز تفتيش ا

ها ى تخلي صاحبها ع حال يشير إ ان ظاهر ا ائي مصري قض . » و ام6/12/1994، ج مة ، أح قض مح  ا
مصرية قض 209، ص 45، س ا ام 3/1/1966.  مة ، أح قضمح مصرية ا قض5، ص 2ق  17، س ا ائي  .  ج
ام23/12/1963، مصري مة ، أح قض مح مصرية، ا قض962، ص 176، ق 14س  ا ائي مصري .  ، ج

ام 4/4/1960 مة ، أح قضمح مصرية ا قض380، ص 61، ق 11، س ا ائي .  ام 20/6/1938، ج ، مجموعة أح
ق ية، ج ا و قا مرجع 268، ص 242، ق 4واعد ا ائي، ا ج ون ا قا دستور وا ي، ا جيب حس يه، د. محمود  . أشار إ

سابق، ص  سابق، ص 291ا مرجع ا دسوقي، ا حميد ا  .216. د. أحمد عبد ا
4 - Cass , Crim, 11 sept 1933, D, 1933, 462024 fév 1960 Bull, crim n° 108-8 nov. 1979 : Bull, 

crim. N° 311, JCP 80, II, 19337, obs, DAVIA-2 mars 1993 : Dr. Pénal chron, 59. 

5
ائي، مرجع سابق، ص  -   ج ون ا قا دستور وا ي، ا جيب حس فرسي؛د. محمود  فقه ا  . وفي ا

Roger  Merle, VITU ( A), Traité de droit criminel, procédure pénal, tom 11, 3 ED, 1979, p 

209. 

6
 - Cass, Crim, 11 sp, 1933, D, 1953-1-40 ; 5 /08/1952, D, 1952-624 ; Cass, Crim, 18 fev 

1958, Bull, Crim, n 11-161.== 
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رجال ا 1977/ 01/ 12بتاريخ  ون سلطات واسعة  قا ى تخويل ا قضائي شرطةإ سيارات  ةا في تفتيش ا
فردية حرية ا  .يعد اعتداءً محققاً على ا

ث رأيوذهب  وصف ا 1ثا ى أن اعطاء ا غرض من إ ان تواجدها وا لسيارة يتوقف على م ي  و قا
صرف  ه ي ن أو في أي من ملحقاته، فإ مس سيارة موجودة با ت ا ا يها وصف إاستخدامها، فإذا 

ها يتوقف على  صحيح  م ا ح ت خارجة فإن ا ا ت سيارة خاصة أم عامة، أما إذا  ا ن؛ سواء  مس ا
ا ذي خصصت من أجله، فإذا  غرض ا سيارة خاصة تستمد حرمتها من حرمة شخص حائزها، فلا ا ت ا

سيارة سائرة أو متوقفة  إلايجوز تفتيشها  ون ا تي يجوز تفتيش شخص حائزها، ويستوي أن ت حوال ا في ا
شخاص ية من ا ان حائزها بداخلها أو خا ك وسواء  ها غير ذ بواب أو أ ت مغلقة ا ا . وقد 2وسواء 

قض ا هذا جاء قضاء ا رأيمصري مؤيدا  امه ا  .3في بعض اح

خاصة م سيارة ا ن، ــــــــــفا مس يها وصف ا صرف ا ه ي ن حائزها أو في ملحقاته، فإ ادامت في مس
عام، فإن حرمتها تستمد من حرمة  طريق ا ت في ا ا حرمته، أما إذا  مقررة  ات ا حصا افة ا ها  وتتوافر 

ان ة صدور إذن من  حائزها، فيجوز تفتيشها متى  تلبس، أم في حا ة ا اً، سواء في حا تفتيش حائزها مم
عامة بتفتيش حائزها يابة ا ح4ا اك ص، وت ت ه ا ها و ة تخلي حائزها ع حماية في حا ها هذ ا ر ع

افية تحمل على الإعتقاد إمارات دلائل و ية  و  .5قا

ى  و مع فرسي قررفي هذا ا ـــــــــــدستوري ا مجلس ا ص ا أيضاً  ا شرطة ــــليعطي ذي ـــــــــأن ا
تفتيش  سيارة في طريق عام، وأن يجري ا ون ا سيارات ومحتوياتها يشترط أن ت قضائية، سلطة تفتيش ا ا

ظر ه با ه. وا  وب ع ى في حضور صاحبها أو من ي طاق ا إ سلطات وعدم تحديد  مراقبة اتساع هذ ا

                                                                                                                                                                                     

ر إليه عند د. ==  مي حسني الحسينيمش مقارن، س مصري ا ون ا قا لتفتيش في ا عامة  ظرية ا بق، ص ، ا المرجع الس
. 

سابق، ص  - 1 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا  .، د. عوض محمد عوض، ا

سابق، ص  - 2 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا  .، د. عوض محمد عوض، ا

ى أ -3 قض إ مة ا سبة ا« ن:حيث ذهبت مح تفتيش با قبض وا قضائي في إجراء ا ضبط ا واردة على حق رجال ا قيود ا
ابها، إلا في  قبض على ر عامة، فتحول دون تفتيشها أو ا طرق ا خاصة با سيارات ا ى ا صرف إ ما ي سيارات إ ى ا إ

ما هي في حيازة  ون، طا قا تي رسمها ا ائية ا حوال الاستث ائي قض . » أصحابهاا ة   مصري، ج ق، جلسة  س
قض// ائي مصري، ،  ة   ج دسوقي، //ق، جلسة  س حميد ا يه، د. عبد ا . أشار إ

سابق، ص  مرجع ا  .ا
ائي مصري قض -4 ام 14/12/1984، ج مة ، أح قضمح مصرية ا يه، د. 149، ص 30، ق 35، س ا . أشار إ

ف دسوقي،  حميد ا سابق، ص عبد ا مرجع ا  .217س ا
ائي مصري قض -5 ة  926، ج عامة في 23/12/1963جلسة  36س مبادئ ا يه، د. عوض محمد عوض، ا . أشار إ

سابق، ص  مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا  .308قا
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حرية  تي تقوم عليها ا ساسية ا مبادئ ا ص يمثل اعتداء على ا ن اتخاذها، فإن هذا ا تي يم ا
دستور ص مع ا ضرورة عدم توافق هذا ا شخصية، مما يترتب عليه با ك أن تخويل 1ا ضبطية . وذ ا

قضائية مادة  ا فة ا سيارات بدون إذن سابق فيه مخا دستور 66سلطة تفتيش ا  .2من ا

سيارة  سبة  جرةأما با صرف  ا ه ي سيارات فإ وع من ا ة إفيما يتعلق بهذا ا ن في حا مس م ا يها ح
محال  م ا ها تأخذ ح عام فإ طريق ا ة وجودها في ا ن حائزها أو ملحقاتها، أما في حا توقفها في مس

تزام قائدها بقواعد  قضائية أن يراقب مدى ا لضبطية ا عامة، فيجوز  ه لا ا امه و مرور وأح ون ا قا
تلبس ابها في غير حالات ا ه تفتيش قائدها أو أحد ر  .3يجوز 

اً  ها مس حو يجعل م تي يتم تجهيزها على  سيارات ا مزدوج؛ وهي تلك ا سيارة ذات الاستعمال ا أما ا
وع من  بالإضافةتتوافر فيه سبل الإقامة،  قل، فإن هذا ا ت ى استخدامها في ا يها إ صرف ا سيارات ي ا

ن  مس ماوصف ا وع من  أي ة وحرمة، ومن أمثلة هذا ا ن من حصا مس وجدت، ويشملها ما يشمل ا
هم سبل الإقامة  ها بما يهيئ  اتهم، ويزودو سائحون في سفرياتهم وتحر تي يستخدمها ا سيارات تلك ا ا

ت فيها في حلهم و سيارات ا م على ا ح هم، ويسري هذا ا ها حائزوها واستخدمها آخرون ترحا ي تخلى ع
لإقامة ن   .4أما

 

 
                                                           

1
 - Cons, Const, decis, N° 76-76, Dc 12/01/1977, 3, 2Rec. Cons. Const, p 33 ; GDCC. 

ا القرا كل من:وقد   أشا إلى ه

-Haritini Matsopoulou, les Enquêtes de police, L.G.D.J, 1996, paris, N° 644 et 645, p.p 532, 

533. 

-Isabelle lolies, la protection pénale de la vie privé, université de droit D’economic et des 
scinces d’ Aix-Marselle, 1999, N° 53, p 58. 
2
 - Claude leclercq, libertés publiques, 5 ed, 2003, litec, N° 241, p 183. 

Patrick Wachsman, la liberté individuel dans la jurisprudence de conseil constitutionnel, Rev. 

Sc. Crim, ( 1 ) janv- mars 1988, p 1.-Arlette Heymann-doat et Gwenaele Calvés, libertés 

publiques et droits de l’homme, 8 ed, 2005, L.G.D.J. P 271. 
-Daniele Myer, principes constitutionnels et principes genreux applicables en droit pénal 

français, Rev. Sc. Crim, Sirey, 1987, p 53. 

ائي مصري قض -3 ة  22217، ج ائي مصري، قض. 11/6/2001ق، جلسة  68س ة  16412 ج ق،  68س
ي، 14/05/2001جلسة  ثا عدد ا محاماة، ا شور بمجلة ا قض 337-336، ص 2002، م ة  16553.  ق  67س
عدد 19/09/1999جلسة  محاماة، ا  .2000، 4، مجلة ا

عربية، مصطفى مجدي هرجة، د.  -4 هضة ا ائية، دار ا ج ون الإجراءات ا تعليق على قا  .525ص  ،1994ا
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ـــــفرع يـــــــــا ا  ثا

ات (  شروط ن تفتيش) ضما مسا  ا

ذي  سر ا سر، فا تي تتضمن ا مادية ا شياء ا مرء با ذي يحتفظ فيه ا مستودع ا تفتيش هو ا محل ا
ون  ما ي تفتيش، وا  يس موضوعاً  فسه  علمية يحتفظ به في ذات  وسائل ا يه بالاستجواب أو با توصل إ ا

ذي يستودع في محله حرمة. و ون هو ا قا ذي يحيمه ا سر ا متخصصة. وا مزارع  ا شياء في ا وضع ا
تفتيش. ن محلًا  ما ون تلك ا سرية ومن ثم لا ت عامة يفقدها طبيعة ا طرق ا مفتوحة أو ا حدائق ا  أو ا

ن، و  تفتيش قد يقع على مس تي وا محال ا رسائل. فهذ هي ا ون محله ا قد يقع على شخص، وقد ي
تفتيش  ون محل ا حوال يشترط أن ي ون. و في جميع ا قا ها حرمة في ا مرء سر فيها عادة، و يستودع ا

اً، و  تفتيش فيه.أمعي ون جائزاً وقوع ا  ن ي
شرط الأول: لتفتيش أولًا: ا   وقوع جريمة ووجود مبرر 

طق لا يسمح بمباشرة فـلا يجوز  م ك أن ا تفتيش إلا بوقوع جريمة وقعت فعلا، وعلة ذ مباشرة إجراء ا
تحقيق بدون وجود جريمة تحريات تفيد بوقوعها1ا ت ا ا و  موظف قبل 2، حتى و ك تفتيش ا ، ومثال ذ

ك في وقت لاحق ت دلائل قوية توحي بذ ا ن  رشوة وا  مطبق 3وقوع جريمة ا شرط ا ة ، وهو ذات ا في حا
 .4جريمة متلبس بها

تفتيش لا يلج ذا وجد مسلك أخر غير  أوا ه، وا  متهم بتقديم ما طلب م اع ا ة امت يه إلا في حا إ
تفتيش تعسفيا ان ا لا  يه، وا  تجاء إ تفتيش يجب الا  .5ا

ه  ى أ يل من خلال تحريز ابمع حصول على د ية ا ا جريمة تستدعي إم ت طبيعة ا ا وراق إذا 
قطع أو وا جريمة أو حيازتهم  هم في ا ذين يفترض اشترا شخاص ا خرى في حيازة ا شياء ا وثائق أو ا

فور تقال على ا ضبط الا مجرم فعلى رجل ا عمل ا ى أشياء مرتبطة با ذي  إ تفتيش ا قيام با هم وا مس
د إج عام ع سبب ا محضر. وهذا هو ا تفتيش بمعر ــــــــــيثبته في ا صلية في إجراء راء ا سلطة ا فة ا

مادة  عامة، وا يابة ا تحقيق أو ا تحقيق، أي قاضي ا ون الإجـــــــــمن ق 84، 81ا ائية ـا ج راءات ا

                                                           

ائي مصري، قض -1 ام  1968/ 7/2 ج مة مجموعة أح قضمح مصرية ا يه 174، ص 34رقم  18، س ا ، مشار إ
 .291د. عادل إبراهيم، مرجع سابق، ص

عربي،  -2 ر ا ف مصري، دار ا تشريع ا ائية في ا ج  .449، ص 1973د. مأمون سلامة، شرح الإجراءات ا
مصري، د. مأمون محمد سلامة، الإجر  -3 تشريع ا ائية في ا ج سابق، ص 1973اءات ا مرجع ا  .450، ا
دت  -4 متلبس بها، فقد أ حة ا ج مواد من « ق إ ج على أن: 54وبخصوص ا صوص ا ى  42تطبق  ة  54إ في حا

حبس ون على عقوبة ا قا ص فيها ا تي ي حوال ا متلبس بها في جميع ا حة ا ج   » .ا
حميد - 5 دسوقي، مرجع سابق، ص  د. أحمد  عبد ا     .383ا
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اب جريمة سواء بصفة أصلية أو  ون متهماً إذا وجدت دلائل على مساهمته في ارت شخص ي جزائري، وا ا
ون على قا متهم فقد حرص ا وية أما غير ا شف  ثا ه يخفي أشياء تفيد في  وجود إمارات قوية على أ

اءً على تهمة موجهة يه إلا ب تجاء إ تحقيق، ولا يجوز الا ى ا مراد تفتيشه  إ زل ا م شخص يقيم في ا
شياء تتعلق  ه حائز  ابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أ ه في ارت حة أو باشترا اية أو ج اب ج بارت

قاضي ا جريمة، و ل مابا سلحة والآلات و وراق وا ان فيه ا ه استعمل  تحقيق أن يفتش أي م يحتمل أ
ل ما ها أو وقعت عليه و تج ع جريمة أو  اب ا ما لا في ارت حقيقة، بي شف ا ون  يفيد في  يسمح قا

ون الإجراءات متهم، ويسمح قا ن ا تفتيش في مس تلبس إلا با ة ا فرسي في حا ائي ا ج تحقيق ا  ا
ية أو  جريمة أو يشتبه في حيازته سواء بحسن  ه في ا ل شخص يشتبه في اشترا د  ك ع ائية بذ ج ا

جاري تحقيق ا ي شيء متعلق با ية  ، مجرد الافتراض في حيازة شخص سواء بحسن أو بسوء 1بسوء 
تفتيش لقيام با اف  تحقيق هو مبرر  تي تفيد ا وثائق ا لأشياء وا  .2ية 

رغم  تحقيقوعلى ا قاضي ا ن يعد اختصاصا أصيلا  مس مواد  3من أن تفتيش ا  و بمقتضى ا
جزائريمن  جزائية ا ون الإجراءات ا قضائية من قا شرطة ا ضباط ا ون  قا ك فقد سمح ا ه ومع ذ ، إلا أ

م قضائية  ابة ا دتـــــــمباشرته في إطار الإ مواد ـــــــا أ ى ه ا ون الإجرا  إ جزائية قا ءات ا
جزائري يةا و تحريات ا ن 4، أو في إطار ا مس ون دخول  د توافر ، وي تلبسع ة ا اءا  ، وفي غيرها5حا ب

                                                           

ة -1 تحقيق في جريمة اشتبا يجب أيضاً أن تتوفر قري لف با ذي ي قضائية ا شرطة ا يابات ضابط ا ع بعض ا ذا تم  .
فصلًا(.  ة تحقيقاً إبتدائياً م حا محقق في تلك ا متهم ) حيث يفتح ا زل ا برى من تفتيش م متاجر ا سرقة في ا تلبس با

 راجع:
Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit 2éme éd, n° 700, p 381. 

Cass, crim, 27 janv 1987 : D. 1988, 179, note Darolle. 

ن -2 ما حيازة على بعض ا ان يطبق الاشتبا في ا و  اع ضابط  ،ماذا  إن اختفاء حدث قد ترتب عليه فتح تحقيق واقت
قرية  ة  و ازل م طفل قد قتل وأن جثته موجودة في محيط يضم ست م قضائية بأن ا شرطة ا ك صغيرةا ، ترتب على ذ

طفل في بئر مرحاض أحدها. راجع: تشاف جثة ا ازل وا م  تفتيش تلك ا

Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit 2éme éd, n° 700, p 381. 

 .234، 233د. عبد الله اوهايبية، مرجع سابق، ص  -3
تحقيق في -4 ي بغدادي، ا جزائري، مرجع سابق، ص  أ. مولاي مليا تشريع ا جزائية في ا  .195الإجراءات ا
ائية،  -5 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا مة  .والاتجاهات453، مرجع سابق، ص 1979د. أحمد فتحي سرور، ا مح

عدد  ث، ا ثا مجلد ا قومية، ا ائية ا ج مجلة ا ائية، مقال با ج ضرورة على الإجراءات ا ظرية ا قض في تطبيق  مة ا مح
ة  يو س ي، يو ثا تلبس. .1960ا ول في تعريف ا فصل ا  راجع ا
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توب ن على رضا صريح م مس مادة  1من صاحب ا جزائية  من وهو ما أقرته ا ون الإجراءات ا قا
جزائري ضرورة .2 ا ة ا اءاً على توافر حا  .3أو ب

يهومما يجب  ويه ا ت ى أ ا مع اء على رضاء صاحبه يختلف عن تفتيشه با ن ب مس ن تفتيش ا
ما تتم  شخص، وا  تي لا تتطلب رضاء ا تحقيق ا ا هو من إجراءات ا ما بي خير  ن هذا ا ي،  و قا ا

رضا صاحبه، هو من إجراءات الاستدلال اء على ا  .4رغما عن إرادته، أما تفتيش ب
ث شرط ا ياً: ا ي: إحترام مثا ن: واعيدا مسا  تفتيش ا

مادة ص ا ص على أن : 47 وتطبيقا  تي ت جزائري ا دستور ا تهاك « من ا ة عدم ا دو تضمن ا
ون وفي إطار احترامه... قا ن، فلا تفتيش إلا بمقتضى ا مس ون الإجراءات » حرمة ا قا ، فقد أوضح ا

مادة  ص ا جزائري في  جزائية ا ه: 47/1ا تها قبل  « على أ ن أو معاي مسا بدء في تفتيش ا لا يجوز ا
ن مس ة مساءا، إلا إذا طلب صاحب ا ثام خامسة صباحا ولا بعد ا ساعة ا ك ا داءات من   ذ أو وجهت 

اً  و مقررة قا ائية ا حوال الاستث داخل أو في ا ن، ويعتبر  » ا لمس مقيات هو حماية خاصة  . وهذا ا
عامة من أجل  قاعدة ا شرطة ا حال تدخل ضباط ا ن و تفتيشها. وقد تستدعي ظروف ا مسا دخول ا

قبض  مراد ا شخص ا خوف من هروب ا ها أو ا بحث ع مراد ا ة ا د عبث با خوف من ا ا قضائية  ا
                                                           

مرا -1 شخص ا صفة، فيصدر من ا ون صادرا من صاحب ا رضا ما يلي: أن ي سبة ويشترط في هذا ا د تفتيشه با
قضاء  ة يعفى من طلب الإذن من ا حا ه أو حائزا عليه، ففي هذ ا ا  ان ما ن سواء  مس لأشخاص، أو من صاحب ا

مــادة  ص ا ن طبقا  لمس زل ... « من ق ا ج، 47لدخول  م  . » ... إلا إذا طلب صاحب ا

ون الإرادة صحيحة و  ى أن ت ون عن رضاء صريح، بمع ك يعدم الإرادة ويترتب أن ي ن ذ را أو تهديد  حرة، بدون إ
خوف. اتجا من ا وت  س ون هذا ا ه قد ي وت  س تج عن ا ذي ي ي ا ضم رضاء ا تفتيش، ولا يعتد با  عليه بطلان ا

مت أن يعتقد ا رضا عن غلط،  ون صدور ا يد. وأن لا ي توب بخط ا رضاء م ون ا مشرع ضرورة أن ي زم ا هم بأن فلذا أ
ك. متهم بذ تفتيش، لا يملك بصدد رفضه، فيجب أن يعلم ا ضبط إذن با  دى رجال ا

ون  ستار، شرح قا جزائية،  الإجراءاتد. فوزية عبد ا . د. عبد الله اوهايبية، 308، 307، مرجع سابق، ص 1986ا
سابق، ص  مرجع ا تحري والاستدلال ع259ا عال خراشى، ضوابط ا جديدة . د. عادل عبد ا جامعة ا جرائم، دار ا ن ا
درية،  شر الإس  .320، ص 2006ل

تحقيق في  ي بغدادي، ا سابق، ص  أ. مولاي مليا مرجع ا فس ا جزائري  تشريع ا جزائية في ا  .197 -196الإجراءات ا
مادة  -2 ص ا ه : 64ت مبي «من ق ا ج على أ شياء ا تها وضبط ا ن ومعاي مسا لتهمة إلا برضاء لا يجوز تفتيش ا ة 

شأن، فإذا  توب بخط يد صاحب ا رضا بتصريح م ون هذا ا ديه الإجراءات. ويجب أن ي ذي ستتخذ  شخص ا صريح من ا
ى رضا محضر مع الإشارة صراحة إ ك في ا ر ذ فسه، ويذ ة بشخص يختار ب ه الاستعا ا تابة فبإم  . » ان لا يعرف ا

مساعدة أو الإغا -3 ات، ولا يعد هذا مثل طلب ا فيضا زلازل وا حريق وا ا طبيعية،  وارث ا ة ا داخل في حا ثة من ا
عيش، مرجع سابق، ص  مصلحة أصحابه أ. فضيل ا ه قرر  ن  مس  .111مساس بحرمة ا

سابق،  -4 مرجع ا عال خراشى، ا ظر، د. عادل عبد ا  .321أ
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تحوطية  ية وا م تدابير و الإجرائية ا ه إلا أن يتخذ ا ه لا يجوز  ن، فإ مس موجود داخل ا عليه وا
مس ص بمحاصرة ا ن، فت لمس دخول  ذي يسمح فيه با ي ا و قا ميقات ا حين حلول ا افذ  ن ومراقبة م

مادة  جزائري 122/1،2ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه: قا قبض أن « على أ فيذ أمر با لف بت لم لا يجوز 
ه أن يصطحب  ة مساءً. و ثام ساعة ا خامسة صباحاً ولا بعد ا ن أي مواطن قبل ا معه قوة يدخل مس

ان ا لم قوة من أقرب محل  ون، وتؤخذ هذ ا قا متهم من الإفلات من سلطة ا ن ا ي لا يتم ذي ــــافية 
قبض من طلبات. ه أمر ا ما تضم قوة الإمتثال  قبض، ويتعين على هذ ا فيذ أمر ا  . » يتعين فيه ت

ون رقم  قا ائية 59يفرض ا ج ون الإجراءات ا فرسي من قا شرعيةاح 1ا ساعات ا ، فلا يجب 2ترام ا
ص  تي  اءات ا تاسعة مساءاً إلا في الاستث ساعة ا سادسة صباحاً ولا بعد ا ساعة ا تفتيش قبل ا بدأ ا
تاسعة مساء حتى ساعة  ساعة ا ذي يبدأ قبل ا تفتيش ا ن أن يمتد ا لتحقيق يم ون. ووفقاً  قا عليها ا

ن تعدى ا ه يم ما أ ليل،  ة متأخرة من ا زل أو في حا م داء من داخل ا ة وجود  شرعية في حا ساعات ا
خاصة. ين ا قوا بعض ا جدة أو تطبيقاً  ل طارئة  ضرورة ا  ا

ميقات  يلًا وهو ا ة  ثام ساعة ا بحث تجاوز فيه ا ظرا لاستمرار ا ن في ميقاته و لمس دخول  وقد يتم ا
فقه وع حيث ذهب ا مم م يشر  3ا ة  حا ة، وهذ ا ثام ان قبل ا ن  مس دخول ا ن ا قول بجواز  ى ا إ

يها ون  إ مشرع في قا جزائية،  الإجراءاتا مادة  إلاا ص ا ص عليها في  جمارك  ون ا ه.  /أن قا  م

ك س ذ مر ع تفتيش، غير أن ا ص على ميقات إجراء ا فرسي  جزائري وا مشرع ا ان ا في  إذا 
ق مصريا ون ا هاراً. ، حيثا يلًا و تفتيش ومن ثم فهو يصح   م يتضمن أي قيد بمواعيد إجراء ا

مادة  يها ا ائية أشارت إ اك حالات استث جزائري  ف/ غير أن ه جزائية ا ون الإجراءات ا من قا
ليل، فيجوز هار أو ا ل ساعة من ساعات ا تفتيش في  مشرع بإجراء ا تي سمح فيها ا ادق  وا ف تفتيش ا

مر  دما يتعلق ا موجودة فيها ع شياء ا ضبط ا لعامة  مفتوحة  ن ا ما محلات وا مفروشة وا ن ا مسا وا
دعارة قصر على ا مخدرات وجرائم تحريض ا مواد  4بجرائم ا صوص عليها با م ون وما يليها من  ا قا

                                                           
1
- Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit 2éme édn° 706, p 384. 

ه: -2 صت على أ تي  ه ا سابقة م مادة ا مصري في ا مرافعات ا ون ا فيذ  «وهذا ما أخذ به قا لا يجوز إجراء إعلان أو ت
سادسة صباحاً ولا  ساعة ا ضرورة بإذن بقبل ا رسمية، إلا في حالات ا عطلة ا خامسة مساءً ولا في أيام ا ساعة ا عد ا

مور  وقتيةتابي من قاضي ا  .  » ا
سابق، ص  -3 مرجع ا  .270د. عبد الله اوهايبية، ا
مادة  -4 ص ا جزائري 1،2 /47ت جزائية ا ون الإجراءات ا ه: قا تها قبل  « على أ ن ومعاي مسا بدء في تفتيش ا لا يجوز ا

خامسة )  ساعة ا ة )  5ا ثام ساعة ا داءات  8( صباحاً، ولا بعد ا ك أو وجهت  زل ذ م ( مساءاً، إلا إذا طلب صاحب ا
اً. و مقررة قا ائية ا حوال الاستث داخل أو في ا  == من ا
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جزائري عقوبات ا ة موصوفة طبا اسبة جرائم معي مادة ، أو بم ص ا جزائية  /قا  ون الإجراءات ا قا
جزائري ة جرائم الإرهاب  إطلاقحيث  1ا د معاي ل قيد ماعدا شرط الاذن ع قضائية من  ضبطية ا يد ا

ية  وط حدود ا ظمة عبر ا م جريمة ا تخريب أو ا لمعطيات، أوا ية  جة الآ معا ظمة ا ماسة بأ جرائم ا و ا
موال، وج جرائم وجرائم تبيض ا ة وقوع جريمة من تلك ا صرف. في حا خاص با تشريع ا متعلقة با رائم ا

قضائية مردها أمرين ا لضبطية ا موسعة  سلطة ا حصر، هذ ا محددة على سبيل ا جرائم، ا ول تلك ا
مادة  ص ا تحقيق طبقا  مختص أو قاضي ا جمهورية ا يل ا  ./وضرورة أخذ إذن من و

مادة ف ص ا ج 35 – 706ت ون الإجراءات ا فرسيمن قا مادة  زائية ا صوص ا اول بعض  تي تت ا
ه: 59 مادة « على أ صوص عليها في ا م جرائم ا ة ا لتحري معاي سبة  تفتيش  34 – 706با دعارة، وا ا

مادة  صوص عليهم في ا م ضبط ا هار داخل  59وا ليل وا قيام بهما في أي ساعة من ساعات ا ن ا يم
اد أو مرق زل أو  ى أو م ان عام. أو يستخدمه  صأي مب عروض وملحقاتها أو في أي م ن ا أو أما

ل ن ما تستقبل بش ما تحريات أن من هذ ا د ا دما تؤ جمهور ع دعارة ا . 2معتاد اشخاصاً يمارسون ا
تحري  ولا غرض آخر غير ا ية  حا مادة ا مادة في ا صوص عليها في ا م قيام بها لإعمال ا ن ا يم

مادة  صوص عليها في ا م جرائم ا ة ا ت الإجراءات باطلة 34 – 706ومعاي ا لا   .3وا 

نو  ك  يم ضبط ذ تفتيش وا قيام با مادا صوص عليها في ا م ص  59ة ا تي ت وقات ا في غير ا
مادة تي يتم ت 4عليها تلك ا محال ا تي يتم تخزين داخل ا محال ا ي أو ا ل عل مخدرات فيها بش اول ا

                                                                                                                                                                                     

حجز== ة وا معاي تفتيش وا ه يجوز إجراء ا تحقيق في جميع  غير أ ليل قصد ا هار أو ا ل ساعة من ساعات ا في 
مواد من  معاقب عليها في ا جرائم ا ى  342ا زل مفروش أو  348إ دق أو م ل ف ك في داخل  عقوبات وذ ون ا من قا

عامة وملحقاتها، وفي مشاهدة ا ن ا تدى أو مرقص أو أما اد أو م مشروبات أو  بيع ا دق عائلي أو محل  ان  ف أي م
دعارة ممارسة ا جمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة  لعموم أو يرتاد ا  . » مفتوح 

مادة  -1 جزائري 47/3ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه: قا ص على أ جريمة « ت مخدرات أو ا مر بجرائم ا دما يتعلق ا وع
ظمة ماسة بأ جرائم ا ية وا وط حدود ا ظمة عبر ا م جة ا ا معا موال ا لمعطيات وجرائم تبيض ا جرائم  والإرهابية  وا

ل  ي في  ي أو غير س ل محل س حجز في  ة وا معاي تفتيش وا ه يجوز اجراء ا صرف فا خاص با تشريع ا متعلقة با ا
مختص جمهورية ا يل ا اء على إذن مسبق من و ك ب ليل وذ هار أو ا  . » ساعة من ساعات ا

2
 - Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit 2éme éd, n° 706, p 384. 

3 - Sacotte, L’ordonnance du 25 novembre 1960 relative à la lutte contre le proxénétisme, JCP 
60, I, 1591. 

مادة  -4 ص ا مادة  28 -706ت واردة في ا صوص ا فرسي ا ائية ا ج ون الإجراءات ا صحة  627من قا ون ا من قا
مادة  واردة في ا جرائم ا ة ا تحري ومعاي مواد  26-706فيما يتعلق با صوص عليها في ا م جرائم ا  34 – 222وهي ا

حرفين  39 – 222حتى  لمخدرات والاشتراك مع جماعة م مشروع  مرور والاستخدام غير ا خاص با ائي ا ج ون ا قا من ا
جرائم  .لتحضير لإحدى ا
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اءً على طلب من  صوص عليها بتصريح ب م عمال ا قيام بتلك ا ل غير مشروع. ويجب ا مخدرات بش ا
قاضي عليا أو ا مة ا مح عام أو رئيس ا ائب ا ن إلا  ا مسا فيذها في ا ون ت دما ي ك ع ذي يفوضه، وذ ا

توب يحدد وصف  اءً على قرار م تصريح ب تحقيق، ويجب أن يتم ا اك تصريح من قاضي ا إذا ه
تقال ه الا ذي يم قيام بها وا ذي يصرح با قاضي ا عمال تحت إشراف ا قيام بهذ ا جريمة. وا ى ا  إ

لإشراف على تطبيق ا مواقع  شرعيةا  .1صوص ا

مادة  ص ا فرسي من 24 – 706ت ائية ا ج ون الإجراءات ا افحة الإرهاب لإثبات وقائع  قا مجال م
اءً  ون ب لتفتيش، وي تصاريح  ح ا ه، على أن تم مفوض ع قاضي ا تصريح ا ك وفقاً  إرهابية. ويتم ذ
ذي  تصريح وا ذي يعطي ا قاضي ا ك تحت إشراف ا جريمة، ويتم ذ توب يحدد وصف ا على قرار م

تقال ه الا ى يم تشريعية إ صوص ا لإشراف على احترام ا موقع   .2ا

مادة  ون رقم  1-16أدرجت ا قا صادر قي  1235 – 96من ا مادة  1996ديسمبر عام 30 ا  706ا
ج 24 – ون الإجراءات ا ي: زائيةمن قا تا حو ا لزوم مما يجوز  وهي على ا د ا طوارئ وع ة ا في حا

قبض تفتيش وا قيام بأعمال ا مادة خارج  3ا صوص عليه في ا م عمل ا ة تحري 59أوقات ا ك في حا ، وذ
مادة مو  صوص عليها في ا م ة أعمال الإرهاب ا مدة تقل  16 – 706عاي حبس  تي يعاقب عليها با وا

قل: وات على ا  عن عشر س

حة تلبس. - أ اية أو ج مر يتعلق بج ان ا  إذا 

مادية.تمثل خطر مباشر لاختفاء الإثباتات أو ا إذا ما - ب ة ا  د

تي سيحرر فيها ــــــإذا  - ت ن ا ما اك قرائن على وجود شخص أو عدة أشخاص في ا ت ه ا
اب أعمال إرهابية جديدة تفتيش، يحضرون لارت  .4ا

ا ماو  فرسي حس مشرع ا جزائري، فعله ا ى  و ا لخروج في تحديد ميعاد معين ثم استث حالات  بعض ا
فرسي  مشرع ا ن ا محدد، و ميعاد ا ى على ا و ة ا حا مادة  قد اشترطفي ا ية من ا ثا فقرة ا  59في ا

ه: ممارسة  «بأ ان  م د على استقبال هذا ا رة أو تقرير يؤ يجب أن يسبق هذ الإجراءات تقديم مذ
ه لا حالات اشترط أ دعارة بصفة معتادة. وفي جميع ا مواد  ا واردة في تلك ا عمال ا قيام بتلك ا ن ا يم

ت جميع الإجراءات  ا لا  صوص عليها وا  م لجرائم ا ة  معاي تحري وا يها إلا بغرض ا سابق الإشارة إ ا
شرط باطلة دعارة  –؛ وهذا ا ة جرائم ا رة في حا مذ س  –تقديم ا ك ع جزائري ذا مشرع ا م يشترط ا

                                                           
1 - Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit, 2éme éd, n° 708, p 385. 
2 - L.n° 86-1020, 9 sept. 1986, mod. L.n° 96-647, 22 juill 1996 et L.n°96-1235, 30 déc 1996.  

Decocq, Montreuil et Buisson, op, cit, p 386. 
3
-Decocq, Montreuil et Buisson, ibid, p 386.  

4-ibid, , p 387. 
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فرسي. مشرع ا يابةما أ ا ل رة أو تقرير  تصريح بعد تحرير مذ ية يأتي ا ثا ة ا حا ة 1ه في ا حا ، وفي ا
ثة اشترط أن  ثا عليامن ا مة ا مح ون رئيس ا حصول على أمر مسبب  .ي رابعة فقد اشترط ا ة ا حا أما ا

تحقيق ذي سيتم فيه  2ها من قاضي ا ان ا م وان ا بحث وع جريمة محل ا قيام يحدد فيه طبيعة ا ا
ربع  اءات ا ما أن جميع الاستث مادية،  ر الاعتبارات ا عمليات وذ ورة أعلا تعتبر با مذ حالات ا من ا

رة أو  ه اشترط تحرير مذ يل أ فس الإجراءات، بد ان يتبع  هامة سواء أتم تحديد ميعاد أم لا فسوف  ا
قيام  يابة. فلا يتصور ا ل تفتيش تقرير  رة وجود بدون با لا تعرض مذ اءً على أسباب جدية وا  أو تقرير، وب
بطلان. ى ا ية بالإضافة إ  لمسئو

ث ثا شرط ا ثاً: ا اً ثا تفتيش معي ون محل ا  في الإذن : أن ي

شرط يتمثل في  تفتيش. ما هذا ا توقيع وتسبيب أوامر ا تاريخ وا ا توب  م بيان ا وع ثابت يمثل ا
وارد في  م ا ح ن ملاحظته أن ا دستوريم جزائري ا مادة  ا ص ا مر  3فقرة  ب ون ا يوجب أن ي

م  صادرا من جهة قضائية ما  شرطة ا تفتيش من ضباط ا ة إجراء ا ي استحا قضائية مختصة، مما يع
دب ة  وا في حا ا و  تفتيش و ن بأيديهم أمرا با تفتيش رجل  ،ي قائم با ان ا طقيا إن  مر م ويعد طلب ا

تفتيش  ضبطية قضائية قائم با ان ا و  تور محمد محدة يثور  د ما قال ا تساؤل  ن ا ابته،  د إ ع
مر ومن لا يستلزم، وعليه  شخاص في من يستلزم في حقه ا ون بين ا قا دستور ولا ا م يفرق ا محققا؟ 

مر يا بوجود ا و تفتيش قا ون ا  .4ي

اً  مراد تفتي ويجب أن يتضمن هذا الإذن تعي محل ا ه  ،شها تعيين  ه من وهذا ا ك أ ثر ذ غة ا أهمية با
ن وجب  مر بمس غير على أسرار، فإذا تعلق ا سان أن يحيا حياة خاصة بعيدا عن إطلاع ا حق الإ
شارع  ه بصاحبه أو با تعيي لشك،  ة لا تدع مجالا  ه بمواصفات معي ة أو تعيي لجها افيا  تحديد  تحديدا 

موجود فيه أو برقمه ى أن ا فعا وغير صحيح، بمع عام لا يجدي  تفتيش ا قاضي با مر ا ك أن ا ، ذ
يس عاما تفتيش خاصا و ون ا ين في ، 5ي مواط دى ا ه يملك إصدار أمر بتفتيش عام  ي هذا أ فلا يع

                                                           

1
- Decocq, Montreuil et Buisson, op, cit, p 385. 

2
- Ibid, p 385. 

مادة  - 3 ه: 47ا ص على أ دستور ت مختصة« فقرة من ا قضائية ا سلطة ا توب صادر عن ا  . » ولا تفتيش إلا بأمر م
سابق، ص  - 4 مرجع ا  . 362 –361د. محمد محدة، ا
ائي مصري، قض -5 ية، ج 11/2/1935 ج و قا قواعد ا حميد 335، رقم 3، مجموعة ا يه د. أحمد عبد ا . مشار إ

سابق، ص  مرجع ا دسوقي، ا  .                                                                                               383ا
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ة تي تبين احتوائه على أد قرائن ا ه ا ان تتوفر في شأ ه يملك تفتيش أي م مقصود أ ما ا ة، وا   جهة معي
لا  مله وا  ملها أو حي بأ ى تعميم الاتهام على بلدة بأ حقيقة. فهو لا يستطيع أن يذهب إ شف ا تفيد في 

ك تعسفاً  ان 1ان ذ و  زل، و م وان ا في فيه ع تحديد ي محل محدداً فإن هذا ا ون ا بغي أن ي . وحيث ي
ر اسمه اك خطأ في اسم من يقيم فيه، وحتى دون ذ خطأ في اسم 2ه مطلوب تفتيشه في إذن . وا ا

مقصود مة قد استظهرت أن من حصل تفتيشه هو بذاته ا مح تفتيش لا يبطل الإذن، مادامت ا في 3ا . وي
عائلة مع تعين محل إقامته ول دون بيان اسم ا شخص بصفته أو باسمه ا  .4تحديد ا

متهم أو  اً محدداً، سواء تعلق با ا ون م تحقيق تفتيشه ي ذي يجري قاضي ا ان ا م ى فإن ا مع وبهذا ا
قضائية بغير؛  ابة ا ة الإ ك في حا ه أوجب ذ جزائية يستشف من أ ون الإجراءات ا مطلع على قا ن ا

مادتين  صوص ا جزائريمن  و وهذا ب جزائية ا ون الإجراءات ا تفتيش عن ، قا أما إذا أجري ا
ية حين حديثها  و قا صوص ا ك إلا ما يستخلص من ا د ذ ص صريح يؤ فسه فلا يوجد  محقق  طريق ا

مواد ) صوص ا غير وفقا  زل ا متهم أو م زل ا جزائريمن  و عن م جزائية ا ون الإجراءات ا ( قا
ان صفة الاتهام إلا إذا  ون حاملا  شخص لا ي ه  حيث أن ا ا، فإذا أريد تفتيش مس معلوما ومعي

يه سوبة إ  . 5فستتوافر معلومات محددة م
رابع: شرط ا محل مما يجوز تفتيشه: رابعاً: ا ون ا  أن ي

ى وجه  توصل إ ن إجراؤ في أي محل يحوي ما يفيد في ا تفتيش أم ه متى توفرت شروط ا صل أ ا
جريمة غير  حق في ا ة، فلا يصح تفتيشها برغم  أنا ة معي محال حصا ون قد يضفي على بعض ا قا ا

ى تعلقها  محال إ ون على تلك ا قا تي يضيفها ا ة ا حصا تفتيش، وترجع ا تحقق ما يوجب إجراء ا
تي تتطلب إجراء  تحقيق ا رعاية من مصلحة ا ى با ها أو مشرع أ ة، عامة أو فردية، يرى ا بمصلحة معي

تفتيش.  تي تتعلق ا ها هي تلك ا تحقيق سلطا تي  تقف عقبة في وجه ممارسة سلطة ا ة ا حصا و أهم ا
ية. برما هيئات ا دبلوماسية وا هيئات ا  با

                                                           

ي، مرجع سابق، ص  -1 حسي ي ا  .210د. سامي حس
ائي مصري قض -2 يه؛ .710، ص 128، رقم 14، س 28/10/1963، ج ي، مرجع أشار إ حسي ي ا د. سامي حس

 .211، ص فسه
ائية،  -3 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا  .355، مرجع سابق، ص 1985د. أحمد فتحي سرور، ا
ي، مرجع سابق، ص  -4 حسي ي ا سابق، ص 210د. سامي حس مرجع ا ي، ا سب  .353. د. ممدوح ا
 .365-364د. محمد محدة، مرجع سابق، ص - 5
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دبلوماسية:  -1 ة ا حصا  ا
دبلوماسيين، في أشخاصهم ومقار  لمبعوثين ا ة  ات معي ي الاعتراف بحصا دو عرف ا مقرر في ا من ا

هم. ومن أهم هذ ائية في  أعما ج لإجراءات ا مبعوثون عدم خضوعهم  تي يتمتع بها هؤلاء ا ات ا حصا ا
يها مبعوثين إ ة ا دو تي يتمتع فيها 1إقليم ا فترة ا مبعوث إلا خلال ا ة لا تحيط با حصا . غير أن تلك ا

ائ ج ة ا حصا ها ا افة الامتيازات، ومن بي ه  ت ع دبلوماسية، فإن فقد صفته زا صفة ا ية، وتمتد با
حصا شخــــــــــا ى ا بعثة، وا ى مقر ا مـــــــة إ مبعوثين  خـــــــــاص ا هم ا ى مسا اصة ـــــــا تمتد إ

ة تشملــــــــوم حصا  :2راسلاتهم، وا
شخصية - أ ة ا حصا  ا

حرية م هم بأي إجراء ماس با تعرض  ة شخصية تحول دون ا دبلوماسيون بحصا مبعوثون ا ن ويتمتع ا
يست من  ة  حصا شأن، فتلك ا تهم في هذا ا ازل عن حصا مبعوث أن يت قبل أو تفتيش، ولا يملك ا

يس  ك  اءً على ذ تصرف فيها وب تي يستطيع ا شخصية ا قضائي يةلضبطحقوقه ا مباشرة اختصاصاته  ةا
ابه في جريمة متلبس بها اءً على ارت دبلوماسي ب مبعوث ا شخص ا ائية ضد ا عمل الاستث ، ويجري ا

بلاد  ه مغادرة ا ها أن تطلب م تي  موضوع فهي ا خارجية با ى وزارة ا على تحرير محضر ورفع تقرير إ
مقيمين معه  ه ومحل عمله وأيضاً أفراد أسرته ا ى مس ة إ حصا ك تمتد هذ ا ذ ة،  خلال مدة معي

هم ذين يعو ت ا3وا ا و  قبض عليهم أو تفتيشهم و ة مقررة ، فلا يجوز ا حصا جريمة متلبساً بها، فهذ ا
ته إلا بتصريح من  ازل عن حصا ت ه ا ك لا يحق  ذ تي أوفدته.  ة ا دو وظيفة ومصلحة ا مقتضيات ا

ته شخصية إلا بإذن من دو ته ا بعثة عن حصا بعثة، ولا يستطيع رئيس ا  .4رئيس ا

 

                                                           

دبلوماسي. -1 مبعوث ا بها ا تي ارت حرب ا ى جرائم ا ة لا تمتد إ حصا  ص في فرسا بأن ا
Cass, crim, 28 juill 1950, S. 1950-1-185. 

دبلوماسية ووجدت في  -2 ة ا حصا ي عليه ا ذي تب ي ا و قا ساس ا ظريات ثلاث: تعددت الآراء في تحديد ا شأن  هذا ا
تي ترى أن خيرة ا ظرية ا ها هذ ا وظيفة. واستقرت من بي ظرية مقتضيات ا يابة، و ظرية ا  ظرية امتداد الإقليم، و
يها، دون ضغط يقع عليه، حتى  موفد إ ة ا دو دبلوماسي بوظائفه في ا مبعوث ا ضمان قيام ا ما هي  مقررة إ ة ا حصا ا

اً ف ون مطمئ سابق، ص ي مرجع ا ي، ا حسي ي ا عمله. راجع: د. سامي حس  .210ي أدائه 
طاوي،  إبراهيمد.  -3 قضائي، احامد مرسي ط ضبط ا  .756سابق، ص امرجع سلطات ا
ي، مرجع سابق، ص  -4 حسي ي ا  .213د. سامي حس
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بعثة: - ب  مقر ا

دبلوماسية  بعثة ا ذي تتخذ ا ان ا م ههو ا مباشرة مهامها فلا يجوز دخو زاً  أو تفتيشه إلا بإذن  1مر
ملحقة بها،  حدائق ا ب جريمة متلبساً بها، وتشمل ا بعثة قد ارت ان أحد أفراد ا و  بعثة، و من رئيس ا
ها، ولا يحق أيضاً  ة أو مؤجرة  ن مملو ما ت هذ ا ا ها سواء أ تابعة  سيارات ا ن وقوف ا ك أما ذ و

 تحقيق أن تأذن بتفتيشها.سلطة ا

عاديين فيها مجرمين ا لمبعوث حق إيواء ا ون  ي أن ي بعثة لا تع ة مقر ا ، فإذا احتمى 2وحصا
عادية بعد أن طارد جرائم ا بي ا شرطةبداخلها أحد مرت اءً على جريمة متلبس بها، فل ته ا ضبط  رجلب ا

قضائي  بعثة بما يلزم من ا حق في محاصرة مقر ا قبض عليه شرطةا ن من ا  .3حتى يتم

ائي  ب  رجلأي أن الاختصاص الاستث ان مرت تلبس يتعطل إذا  ة ا اتج عن حا قضائي وا ضبط ا ا
دبلوماسية ة ا حصا جريمة يتمتع با  .4ا

ية: -2 برما ة ا حصا    ا

ة خاصة برمان بحصا لمتابعة يتمتع أعضاء ا ي مؤقت  و ع قا تي تعتبر ما تهي ، وا جزائية وت ا
ية برما عهدة ا تهاء ا ه، وترمي تلك ، حيث لا يجوز متابعته الإ بعد إذن 5بإ تابعين  مجلس ا من ا

حصا برمـــــــــا عضاء تحت حماية ا ى وضع ا فيذية ضدهم إجراءات  ي لاان، ـــــــــــــــة إ ت سلطة ا تتخذ ا
ه من آراء د يها ما يبدو ك تحرص يدية، يدفع إ ذ م. و  ح موجودة في ا سلطة ا مجلس إزاء ا اخل ا

يابته، إذ إن  فيذ  ائب حريته في ت ل برمان، حتى تضمن  ة أعضاء ا دساتير على تقرير حصا مختلف ا
ت  ا قد  عام. و ظام ا سلطات، وهي من ا فصل بين ا تائج مبدأ ا تيجة ضرورية من  ة  حصا تلك ا

دستورية تخص  صوص ا شخص يقاس ا مقرر أن تفتيش ا ه من ا قبض دون تفتيش، غير أ ر ا ذ با
                                                           

داخل أو في  -1 قيام حريق با ضرورة  ة ا ون مشروعاً في حا دخول ي ى معه على أن ا ذي لا يتس شديد ا هياج ا ة ا حا
طبعة  هضة مصر، ا عام، مطبعة  ي ا دو ون ا قا م، مبادئ ا بعثة. راجع د. محمد حافظ غا حصول على موافقة رئيس ا ا

ة  ية، س ثا  .130، ص 1961ا
ب يرى عدم جواز إيوا -2 غا رأي ا بعثة فإن ا ذي يحتمي بمقر ا سياسي ا لمجرم ا سبة  ي يحق محاصرة أما با تا ئه وبا

ميرية،  طبعة ا دبلوماسي، ا ون ا قا ها. د. محمد حسن عمر، ا قبض عليه بعد خروجه م خارج حتى يتم ا بعثة من ا مقر ا
ة  قاهرة، س  .252، ص 1946ا

ة  -3 خامسة، س طبعة ا معارف، ا شأة ا عام، م ي ا دو ون ا قا  .464، ص 1960د. على حامد أبو هيف، ا
ي، مرجع سابق، ص  -4 حسي ي ا  .216د. سامي حس
ملف رقم  -5 جزائرية، بتاريخ 484183ا عليا ا مة ا ح  .2008/ 03/ 19، قـــــــــــرار ا



باب  يةـــــــــــــــــــــــــ ـــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولا قضائية ضبطيةاختصاصات ا فعا فردية ا حرية ا  في مجال ا

117 

 

مادة  ص ا قبض، وجاء  ه: 126/1على ا صت على أ تي  جزائري ا دستور ا ة « من ا حصا يةا برما  ا
ية برما يابتهم ومهمتهم ا مة مدة  عضاء مجلس ا واب و ل مادة .»معترف بها  ص ا من  127؛ وت

ه: جزائري على أ دستور ا شروع في متابعة أي « ا مــلا يجوز ا اية ـــــــــــائب أو عضو مجلس ا ة بسبب ج
حة  ه، أو بإذن إلاأو ج ازل صريح م ة ،بت حا مة  ،حسب ا ي أو مجلس ا وط شعبي ا مجلس ا من ا

ائب بأغلبية أعضائه ة على ا حصا ذي يقرر رفع ا م يجز ات » ا ائية ضد عضو ؛ و خاذ أية إجراءات ج
هيئة سلطةا ك من تلك ا تشريعية إلا بعد صدور الإذن بذ ص . 1ا دستور في  مر فقد اعطى ا فس ا و

مادة  دستوري. 1852ا مجلس ا ة الإعضاء ا حصا  ا

مادة  جزائري 128وقضت ا دستور ا جريمة، إذ 3من ا تلبس با ة ا ى حا ة لا تمتد إ حصا ، على أن ا
هم باتخاذ الإجراءات  ان لابد من الاعتراف  قضائية، ف ضبطية ا ب ا مر يتطلب تدخلًا فورياً من جا ا
هم باتخاذ الإجراءات  جريمة من الاعتراف  ة ا لمحافظة على أد قبض عليه وتفتيشه،  ا اسبة،  م ا

ضياع؛  عبث أو ا جريمة من ا ة ا لمحافظة على أد اسبة،  م دستور  إلاا مجلس أن ا يشترط إخطار ا
ي فوراً. وط   ا

ائب فتحول دون تفتيش زل ا ى م ة تمتد إ حصا ى أن ا فقهاء إ ه إجراء  ه،ويذهب بعض ا باعتبار أ
ائب طوي على مساس بحرية ا خر4ي بعض ا زل  5، ويذهب ا ى م ة لا تمتد إ حصا ى أن هذ ا إ

ن في امتداد  ائب،  ة هذ اا زل حصا ب أحدهم تشمل أقد لم مقيمين معه إذا ما ارت فراد عائلته ا
                                                           

ائية ضد  -1 ع اتخاذ إجراءات ج ي م ول تع ية، فا برما حرمة ا ية وبين ا برما ة ا حصا فرسي بين ا فقه ا ويفرق ا
اقشات ا م ائب بشأن ا تي ا جرائم ا ه بسبب ا تعرض  ائب من ا ية يقصد بها حماية ا ثا ما ا برمان، بي تي تجري داخل ا

شعب،  ة أعضاء مجلس ا حميد أبو زيد، حصا ذي يتبعه. د. محمد عبد ا مجلس ا برمان إلا بعد استئذان ا بها خارج ا يرت
اير  عام، ي من ا  .45، ص 76، ع  1977مجلة ا

ص  -2 مادة ت ه: 185ا جزائري على أ دستور ا ، خلال « من ا رئيس، وأعضاؤ ائب ا دستوري و مجلس ا يتمتع رئيس ا
اية أو  اب ج وا محل متابعات أو توقيف بسبب ارت و ن أن ي جزائية. ولا يم مسائل ا قضائية في ا ة ا حصا عدتهم، با

مر أو ب ي با مع ة من ا حصا ازل صريح عن ا حة إلا بت دستوريج مجلس ا  . » ترخيص من ا

ص  -3 مادة ت ه: 128ا جزائري على أ دستور ا واب أو أحد « من ا ة تلبس أحد ا حة أو  أعضاءفي حا مة بج مجلس ا
مة، حسب ا تب مجلس ا ي أو م وط شعبي ا مجلس ا تب ا ك م ن توقيفه، ويخطر بذ اية، يم ة، فوراج ن حا . ويم

مخطر أن يطلب تب ا م مة إيقاف ا ائب أو عضو مجلس ا طلاق سراح ا متابعة وا  ام  ،ا على أن يعمل فيما بعد بأح
مادة   . » أعلا 127ا

مقارن،  -4 ون ا قا ائية في ا ج مواد ا  .41، ص 1978د. محمود مصطفى، الإثبات في ا
ة د -5 ن، دراسة مقارة، رسا س لحق في حرمة ا ائية  ج حماية ا حقوق، جامعة عين د. حامد راشد، ا لية ا  ، تورا

 .344ص  ،1988 شمس،
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يين،جريمة شخاص غير مع ة غير معترف بها  حصا فرسي فقد ذهب  ، وفي هذا امتداد  فقه ا أما ا
ائب ذاته.  ى حضور ا تفتيش دون حاجة إ ن إجراء ا ائب، حيث يم زل ا ى جواز تفتيش م بعض إ ا

ى عدم جواز  بعض الآخر إ بغي وذهب ا تفتيش ي ن ا برمان،  حصول على إذن ا زل قبل ا م تفتيش ا
ائب.  حرية ا ه يعتبر عائقاً  ما أ متهم،    مباشرته في حضور ا

باحث و  ظر ا برمان في غير أحوال من وجهة  عقاد ا اء دور ا ائب في أث زل ا ه لا يجوز تفتيش م أ
مختص. فا مجلس ا ك ا تلبس، إلا إذا أذن بذ ائية ا صوص صريحة في عدم إجازة اتخاذ أية إجراءات ج

زل فضلًا عما فيه من اعتداء على حرية  م برمان، ثم إن تفتيش ا ائب قبل صدور الإذن من ا ضد ا
ة. حصا مة من تقرير مبدأ ا ح تفي به ا ائب، ت  ا

مهن: -3 تاب أصحاب ا  تفتيش م

اتب أصحاب ا فقهية على أن م اد تجمع الآراء ا خبير ت محاسب وا محامي وا ا خاصة  مهن ا
صرف  طبيب ي يهاوا ون إ قا ه في ا مقررة  ة ا حصا ن، ويتمتع با مس ول ا ن 1مد ما ، فمثل هذ ا

لجمهور بلا تمييز، بل يتوقف ا فتح  تي ت عامة ا محال ا ا ا على الإذن من ــــدخول فيهـــــيست 
ك لا يجوز تفتيشها إــأصح ذ ن صاحبهاابها، و ه إذا دخل 2لا حيث يجوز تفتيش مس ى هذا فإ اداً إ ، واست

محاسب أو  محامي أو ا خذ استشارة ا ن بطريق مشروع،  ما قضائية أحد هذ ا ضبطية ا رجل ا
ه ضبط  ه يجوز  طبيب، وشاهد حال وجود جريمة متلبساً بها، فإ دى ا طبي  شف ا توقيع ا خبير، أو  ا

بها فحسب،  ن.مرت مس تمتعها بحرمة ا ن  ما ه إجراء تفتيش هذ ا ون   دون أن ي

فقه غير اك رأي في ا خاصة  3أن ه ن ا ما ى ا ن لا تمتد إ لمس مقررة  ة ا حصا ى أن ا ذهب إ
فرض أن حائزها  ة، وا ة معي ة مه مزاو ما خصصت  لإقامة، وا  م تعد أصلًا  ها  ك  مهن، ذ ة ا مزاو

ها تستمد لا يودع بها أ ية، بل إ ا ة م ها حصا يست  ن  ما ك فإن هذ ا ذ خاصة،  سرار حياته ا
ون تفتيشاً مرتبطاً بتفتيشه.  حرمتها فقط من حرمة صاحبها، في

ظر شخصية ومن وجهة  باحث ا تجريد هذ اا فقه  ات ، أن ما ساقه ا ن من ضما  نحرمتها، ما
ن أن يت ون محض افتراض يم ن غير مخصصة يعدو أن ي ما قول بأن هذ ا واقع، فا سه في ا حقق ع

                                                           

مادة  -1 ص ا ه: 22ت جزائري على أ محاماة ا ون ا محامي« من قا تب ا تهاك حرمة م ن ا ون رقم  . » لا يم قا  – 13ا
مؤرخ في  07 حجة عام  24ا موافق ل  1434ذي ا توبر 29ا ة  أ عدد 2013س رسمية ا جريدة ا  .55. ا

درية، د.  -2 معارف الإس شأة ا ائية تأصيلًا وتحليلًا، م ج هام، الإجراءات ا . د. مأمون 463، ص 1984رمسيس ب
مصري،  تشريع ا ائية في ا ج سابق، ص 1973سلامة، الإجراءات ا مرجع ا  545، ا

ائية، مرجع سابق، ص  -3 ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس  .567د. محمود 
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ن أن يودع به ا  لإقامة، و  سان يم ان يختص به الإ ل م خاصة، ف ن حائزها لا يودع بها أسرار حياته ا
تي لا  دق أسرار حياتهم ا صحابها مستودعاً  سبة  ن با ما خاصة، بل قد تتمثل هذ ا أسرار حياته ا

ه من حق صاحب بون في أن غير  ى أ وا أهلهم وذويهم. بالإضافة إ ا و  يطلع عليها الآخرون، حتى 
يه. ه إ ه أي شخص لا يرغب في دخو ع من دخو خاص أن يم تب ا م  ا

د صحيح  ن بلا س ما هذ ا سبة  ن با مس رأي قد ضيق من مفهوم وصف ا عتقد أن هذا ا هذا  و 
ون. قا  من ا

حف ساـــــــــــــيعد ا ن إفشـظ على ا خاصة،  حياة ا مشتبه ــــــــــاء معلومـــــــــرار من مظاهر ا ــات تتعلق با
رامتـــفيه، مساس بحريت م بـــه و ن اعتبار مجرما إلا بعد صدور ح ه من طرفـه، ولا يم  ات يدي

قضـاء و 1ا محقق محددة ببعض الإجراءات أو ا مفترضة على ا سرية ا ، وبغية عدم 2قائع، إن طبيعة ا

                                                           

رج -1 سبة  مادة وبا ص ا صحافة ت ه: 84ال ا ص على أ ى مصدر « ت وصول إ محترف بحق ا لصحفي ا يعترف 
ما هو م ي  وط دفاع ا خبر بسر ا دما يتعلق ا حالات الآتية: ع خبر، ماعدا في ا دما معمول به، ع تشريع ا  احدد في ا

دول خبر بأمن ا دما يتعل ،يتعلق ا ية مساسا واضحاً، ع وط سيادة ا دما أو ا قضائي، ع تحقيق ا بحث وا خبر بسر ا ق ا
ح الاقتصادية  مصا خارجية وا سياسة ا مساس با خبر ا ون من شأن ا دما ي خبر بسر اقتصادي استراتيجي، ع يتعلق ا

  » لبلاد

مادة  ص ا ه: 119ت ص على أ تي ت فيعاقب بغرامة من خمسين « ا ار )  أ ى مائة  50.000دي فد ج ( إ ار  أ ) دي
عضوي، أي خبر أو   000. 100 ون ا قا صوص عليه في هذا ا م شر أو بث بإحدى وسائل الإعلام ا ل من  د.ج (، 

جرائم تحقيق الابتدائي في ا  . » وثيقة تلحق ضرراً بسير ا
مادة  ص ا ه: 120وت ص على أ تي ت فيعاقب بغرامة من « ا ار )  أ ى مائتي  100.000دي فد ج ( إ ار )  أ دي
شر بإحدى وسائل  200.000 ل من  اقشات  الإعلامد ج (  عضوي، فحوى م ون ا قا صوص عليها في هذا ا م ا

ت جلستها سرية ا م، إذا  ح تي تصدر ا قضائية ا جهات ا  . » ا
مادة  ه: 121ا ص على أ تي ت فيعاقب بغرامة من خمسين « ا ار )  أ ى مائتي  50.000دي فد ج( إ ار أ )  دي

ل من  200.000 عضوي، تقارير عن  الإعلاموسائل  بإحدىأو بث شر د ج (  ون ا قا صوص عليها في هذا ا م ا
شخاص والإجهاض ة ا تي تتعلق بحا مرافعات ا  . » ا

عضوي رقم  ون ا مؤرخ في  05-12قا موافق ل  1433صفر عام  18ا ة  12ا اير س  .بالإعلاميتعلق  2012ي
تحقيق، ولا أن تعرض يقصد بمبدأ ا -2 ذي يجري فيه ا تب ا م ى ا دخول إ هم با اس لا يصرح  سرية، أن جمهور ا

ه لا  صل أ سبية، فا ما هي  يست مبدأ مطلقا، إ سرية  اس، وا صحف ولإطلاع ا وسائل الإعلام وا تحقيق  محاضر ا
ة، طراو ك، د. محمد ا ظر في ذ لائهم. أ دعوى وو جزائية،دراسة  سرية إزاء أطراف ا دعوى ا سان في ا ات حقوق الإ ضما

ردن، توزيع، عمان ا شر وا ل  .82، ص 2005مقارة،دار وائل 
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قضـائية شرطة ا تي يباشرها ضباط ا ى ا و تحريات ا شخاص لإفشاء أسرارهم في مجرى ا ، 1تعرض ا
لمحافظة على  لازمة  تدابير ا تحريات باتخاذ ا ذي يتوى مباشرة تلك ا موظف ا مشرع بقواعد تلزم ا جاء ا

سرار  . 2تلك ا

ان يشغله شخص مل تفتيش في م يإن إجراء ا مه سر ا تمان ا ا ب و وع 3زم قا ، يطرح تساءل من 
ية  ا ه إم ة، أو يحجزها و لقائم بها أن يتعرف على وثائق معي تفتيش سوف تسمح  عملية ا خاص 
خاصة بهذا الإجراء وجرد  شروط ا ليات وا ش ل ا تقيد ب غير، فوجب عليه ا طلاع على أسرار ا ت وا  تص ا

                                                           

مادة  -1 ص ا جزائري من 11/1ت جزائية ا ون الإجراءات ا ون  «:قا قا ص ا م ي تحقيق سرية ما  تحري وا ون إجراءات ا ت
دفاع ك، ودون إضرار بحقوق ا فقرة  ،» على خــلاف ذ مادة  1ما يلاحظ أن ا جزائية من  11من ا ون الإجراءات ا قا

جزائري ا  ا تحري مع قضائية با ضبطية ا شبهة، فبداية الاشتبا وقيام رجال ا يدة ا ها و سرية، بحيث أ ا بداية ا حددت 
بر ب تسي أهمية أ سرية ت ما أن هذ ا تحريات قائمة،  سرية  وتستمر ما دامت ا يد في اتهام وجود ا تأ  ==زيادة ا

ى==  ه من وصف الاشتبا إ تقا شخص وا تهي بآخر ما  ا تحقيق تبدأ بأول إجراء تحقيقي، وت الاتهام، ومن ثم فإن سرية ا
سرية  تحقيق، ومن تم فهو موسوم با حدين يعد إجراء من إجراءات ا ل إجراء يدخل ما بين هذين ا تحقيقات، ف تهي به ا ت

مادة  ه ضمن مجال ا جزائري 11دخو جزائية ا ون الإجراءات ا ر. أ. قا ذ فة ا جامعي  سا تب ا م متهم، ا روس، ا أبو ا
درية،  زاريطة، الإس حديث ا تحقيق في16 -15، ص 2003ا ي بغدادي، ا تشريع  . مولاي مليا جزائية في ا الإجراءات ا

جزائري، سابق، ص  ا مرجع ا  .231ا
حرية، ط د. -2 شرف وا واقعة على ا جرائم ا عقوبات ا ون ا سعيد، شرح قا دا1امل ا ثقافة ، ا ية ودار ا دو علمية ا ر ا

توزيع، عمان،  شر وا  .211، ص 2002ل
طبي أو سر  -3 سر ا ه ا ذي من بي ذي يوصف في حقيقته بمفاهيم عدة، وا ي ا مه سر ا تحقيق جزءا من ا تعتبر سرية ا

د  قضاء ع ل ما يفعله ا ن إيجاد سرية موضوعية مستقلة بل  محامي. فلا يم توثيق أو سر ا سرية ا تلك ا حصول خرق 
مادة  ص ا ى  لجوء إ مادة  301هو ا ك ا صت على ذ ما  ف  مخا ي وتطبيقها على ا مه سر ا متعلقة با من ق ع ج ا

ون 2ف/11 قا ة با جزائري من 22-06معد جزائية ا ون الإجراءات ا ل شخص يساهم في هذ « على أن: قا ...
ي با مه سر ا تمان ا صوص عليها فيه...الإجراءات ملزم ب م عقوبات ا ون ا ة في قا مبي مادة جاءت  » شروط ا . فهذ ا

ظر، أ. أحمد غاي،  دفاع. أ تحقيق وحماية حق ا سرية في ا بحث والاستدلال وا ية وا و تحقيقات ا مرجع اشاملة تتعلق با
 .229سابق، ص ا

V.J .LARGUIER, Procédure Pénale, Op.cit. P 59. 

V. Art. 56/1 et 56/3, Code de procédure Pénal Français : « Des règles spéciales protègent le 

secret professionnel ; les perquisitions dans le cabinet de l’avocat ou à son domicile ne 
peuvent être faites que par un magistrat et on présence du  Bâtonnier (ou de son délégué) 

chez un médecin, un  notaire,…un huissier, les perquisitions ne  peuvent être faites que par un 

magistrat ».  
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شياء ووضعها في أحراز مع ى  ا د والإشارة إ ل مست محضرترقيم  تفتيش ورقم ا ان ا ، وهو ما 1م
مادة  يه ا جزائريمن  45/05ذهبت إ جزائية ا ون الإجراءات ا صها: قا ه يجب أن يراعى ...« ب غير أ

ضمان  لازمة  تدابير ا ي أن تتخذ مقدما جميع ا مه سر ا تمان ا ن يشغلها شخص ملزم ب في تفتيش أما
سراحترام  ك ا تبه  ،» ذ زه أو على مستوى م تفتيش في م ذي أجري ا لشخص ا شرطة و وضابط ا

ى، وهو  و تحريات ا ك في محاضر ا ل ذ ى  مضبوطات مع الإشارة إ حق من الإطلاع على جميع ا ا
مادة  دته ا فرسي ما أ ائية ا ج ون الإجراءات ا مادة ف قا ية وا و تحريات ا ون  يما يتعلق با قا

تحقيق الابتدائي. فرسييما يتعلق با ائية ا ج  الإجراءات ا
حو  ون على ا طبيب وجب أن ت محامي أو ا تب ا ن أن يجري في م ذي يم تفتيش ا د إجراء ا وع

ي: تا  ا
ان - تفتيش  إذا  هيجـــري ا تب محام، فإ محامين أو أحد ــــــا لا تبـــــــــــفي م قيب ا اشر إلا بحضور 

لسهر على  ك  تي يحوزها زميله وذ ملفات ا وثائق وطبيعة ا تحقيق حول ا يمثله، وهو يقوم بإرشاد قاضي ا
دفاع،  حقوق ا دفاع. فمراعاة واحتراما  ة وحقوق ا مه مادة احترام أسرار ا ص ا مشرع في  من  ويلزم ا

جزائري على  محاماة ا ون ا مختص قا قاضي ا تا شرطة فبإجراءات ا ضباط ا دب قضائي  تيش دون 
محامين أو من يمثله قيب ا زامية حضور  قضائية مع إ س ما .2ا ص  ع مصري في  مشرع ا يه ا ذهب إ

مادة  مصري ا محاماة ا ون ا لقيام بتفتيش  3من قا قضائية  شرطة ا دب ضباط ا دما قرر جواز  ع
محامين.  قابة ا محامي أو مقر  تب ا  م

وثائق من  بت بأن يتم تفتيش ا ك حيث اشترطت وطا احية باريس أبعد من ذ محامين  قابة ا وقد ذهبت 
تحقيق ك من طرف قاضي ا يتم فحصها بعد ذ فسه  قيب   .4قبل ا

                                                           

جزائر،   1- توزيع، ا شر وا ل مة  ح قضائي، دار ا تحقيق ا  .93، ص 1999د. أحسن بوسقيعة، ا
مادة  -2 ص ا ه: 2/ 22ت محاماة على أ ون ا قاضي  « من قا محامي إلا من قبل ا تب ا لا يتم أي تفتيش أو حجز في م

صوص عليها في  م ام ا لأح فة  مخا اً. وتعد باطلة الإجراءات ا و دوبه أو بعد إخطارهما قا قيب أو م مختص بحضور  ا
مادة   . » هذ ا

- V. M. Aissa DAOUDI : LE JUGE D’INSTTRUCTION, office national des travaux 

éducatifs, ALGER,1993,P 60. 
مادة  -3 ون رقم  100ا قا ة  61من ا ه: 1968س ص على أ تي ت تبه إلا  «ا تحقيق مع محام أو تفتيش م لا يجوز ا

عامة يابة ا  .»بمعرفة أحد أعضاء ا
4
- Crémieux, tr. de la pr. D’avocat, 2eme. Ed. DALLOZ 1954, 1954,V. M. Aissa 

DAOUDI :LE JUGE D’INSTTRUCTION, office national des travaux éducatifs, 
ALGER,1993, p 61. 
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انأما   - تبتفتيش ا إذا  عيادات  يجري في م مستشفيات وا ا دى مؤسسة طبية  طبيب أو  ا
طباء  تحقيق أن يصطحب معه عضو من هيئة ا بغي على قاضي ا ه ي خاصة، فإ عامة وا  Ordreا

des Médecins تي تهمه وثائق ا 1جل إرشاد حول ا
. 

مادة  ه: 1-56وتقضي ا فرسي على أ ون الإجراءات ا تب  لا« من قا تفتيش في م ن إجراء ا يم
ائبه. أما تفتيش عيادة طبيب  محامين أو  قيب ا قاضي وفي حضور  زه إلا عن طريق ا محامي أو في م
شخص  قاضي وفي حضور ا جلسات فيتم عن طريق ا يل دعوى أو محضر ا عقود أو و أو موثق ا

شخص ا يه ا تمي إ ذي ي ي ا مه ظيم ا ت ظام أو ا مسئول عن ا  .2 »ذي يمثلها

لمادة  ائية: 2 – 56ووفقاً  ج ون الإجراءات ا صحافة أو الاتصالات  لا« من قا ن تفتيش مقر ا يم
ة  مه حرة  ممارسة ا تفتيش ا مرئية إلا عن طريق قاضٍ يحرص على إلا تمس إجراءات ا مسموعة أو ا ا

ل عائقاً أو لا صحافة وعلى إلا تش ى تأخير بث  ا ل غير مبررتؤدي إ معلومات بش  .3 »ا

ي ثا ــمطلب ا  ا

 تفتيش الأشخاص

بعض فقه، إذ عرفه ا تي صاغها ا تعريفات ا ه إجراء تحقيق يقوم به موظف مختص  4فقد تعددت ا بأ
ح دى شخص وفقاً  ك في محل خاص أو  حة، وذ اية أو ج ج ة مادية  مقررة ــــــــلبحث عن أد ام ا

ما عرفه  اً،  و بعضقا ه: 5ا تحقيق يهدف «بأ ى إجراء من إجراءات ا توصل إ ى ا بت  إ ة جريمة ارت أد
سر ة في مستودع ا د بحث عن هذ ا ك با زه دون  -فعلًا، وذ متهم أو في م سواء اجري على شخص ا

 . »توقف على إدارته

                                                           
1
- Il a été jugé, en France, que le secret imposé au médecin ne met pas obstacle à la saisie, par 

le juge d’instruction, en présence d’un représentent de l’ordre, d’un dossier médical relatif à 

l’admission d’un inculpé dans un hôpital et ceci afin de vérifier si son hospitalisation se 
justifiait, ou qu’il s’agissait d’une simple simulation. Crim.24 avril 1969, bul. N° 145, V, M, 
Aissa DAOUDI. Op.cit. p 61. 

2 - Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit, p 383. 

3 -  Decocq, Montreuil et Buisson, ipid, p 384. 

مقارن،  -4 ون ا قا ائية في ا ج مواد ا  .14، مرجع سابق، ص 1978د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في ا
ائية،  -5 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا عد. فوزية عبد ا هضة ا  .287ص  ، 1989ربية، دار ا
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تشافها أو  يس ا جريمة، و ة ا حصول على أد هذا الإجراء با هدف  تفتيش ويتحدد ا تشاف فاعلها، وا ا
تفتيش صرف ا خاصة فلا ي فراد في أسرار حياتهم ا ى بطبيعته يمس حق ا ن  إ تي يم ة ا معل شياء ا ا

افة الاطلاع عليها  .1ل
هيئة  ن ا تم ك  ات محددة وذ مساس ضمن إطار معين وضما مختلفة هذا ا تشريعات ا وقد أقرت ا

قيام بواجبات ا عقابالاجتماعية من ا ة في ا دو يد سلطة ا جريمة، وتأ  .2دفاع الاجتماعي ضد ا
فاصلة بين ما حدود ا خاصة وبين ما وتتمثل ا حياة ا مساس به من أسرار ا ن ا ن مساسه  لا يم يم

ل مساس  يس  دفاع الاجتماعي، و لمساس من أجل ا حياة قابلة  ل أسرار ا يست  ات، و ضما في ا
قيود، أى عن ا تفتيش. مشروع بم  وهذ أصبحت بمثابة شروط موضوعية جوهرية لإجراء ا

فرع  بين في ا ول، و فرع ا شخاص، وشروطه، في ا مقصود تفتيش ا مطلب ا بين في هذا ا وسوف 
لشخص. مقرر  ات ا ضما ي ا ثا  ا

 رع الأول ـفـــا
مقصود   تفيش الأشخاص وشروطهبا

شخص إجراء من إجراءات      تحقيقتفتيش ا تحقيق 3ا جريمة موضوع ا ة ا ى ضبط أد ، يهدف إ
ك أن  جرائم قبل وقوعها، ويترتب على ذ شف ا يس من إجراءات  حقيقة، فهو  شف ا ل ما يفيذ في  و
ون ثمة جريمة وقعت، ويقتضي تتبعها  مباشرته أن ت تحقيق يجب  عمل من أعمال ا شخص  تفتيش ا

بحث عن أد اة فيها وا ج  .4ة الاتهامومعاقبة ا
 أولًا: تعريف تفتيش الأشخاص 
شخص ب ن تعريف تفتيش ا جريمة سواء في جسمه أوــــــيم يل ا قيب عن د ت ه ا تي  أ ملابسه ا

جسد ، 5أو ما يحملهيرتديها،  ون وتفتيش ا ما يمتد6تفتيشاً ظاهرياً ي ى ،  شخص ما قد يحمله  إ من ا
ون في حياز  تي تمتاع أو حقائب، أو ما ي خاصة ا سيارة ا عامة، وا محال ا عام أو ا طريق ا ها في ا ه م

                                                           

ائية،  -1 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا  .449، مرجع سابق، ص 1979د. أحمد فتحي سرور، ا
ائية تأصيلًا وتحليلًا، مرجع سابق، ص  -2 ج هام، الإجراءات ا  .69د. رمسيس ب
ائية،  -3 ج ون الإجراءات ا دين  . د.373، مرجع سابق، ص 1976د. محمود محمود مصطفى، شرح قا محمد محي ا

ائي، إجراءاته،  ج ون ا قا جامعي، عوض، ا تاب ا قاهرة وا . د. أحمد فتحي سرور، 393ص  ،1981مطبعة جامعة ا
ائية،  ج ون الإجراءات ا وسيط في قا  .449، مرجع سابق، ص 1979ا

، ص  -4 تورا ة د سابق رسا مرجع ا ي، ا حسي ي ا  .36د. سامي حس
جيب  -5 سابق، ص د. محمود  مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا  .568حس
تفتيش وما -6 وى ع د. محمود محمود مصطفى، ا ة ا س حقوق، ا تائج، مجلة ا امه من  فة أح ، 2يترتب على مخا

ائية، 322، ص 1943 ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس  .568، مرجع سابق، ص 1988. د. محمود 
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ه ه أو مؤجرة  ت مل ا شخاص أن لا يمتد1يستعملها سواء  صل في تفتيش ا ى ، وا ل  إ ازل، ف م ا
ام خاصة و  ظمه أح هما ت مصرية أن تفتيش 2ن اتفقت في بعض أسبابهاا  م قض ا مة ا . وقضت مح

شخص يشمل تفتيش ا تي توجد بحيازتها تفتيش متعة ا تفتيش بصفة عامة يعرف با وع من ا . وهذا ا
قضائي   3ا

                                                           

قاهرة، د. فوزي -1 عربية، ا هضة ا ائية، دار ا ج ون الإجراءات  ا ستار، شرح قا  .291، ص 1989ة عبد ا
ضبط متهم مأذون بضبطه وتفتيشه لا -2 م يؤذن بتفتيشه  زل شخص  قضائي م ضبط ا يعتبر  قضى بأن دخول مأمور ا

ق ما وجد.  متهم أي ما هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقي ا ائي مصري، ض تفتيشاً وا  توبر  30ج ، 1967أ
قض ام ا ائي مصري مجموعة أح تفتيش وما . 214، ص 41، رقم 18، س ج يه، د. محمود محمود مصطفى، ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا تائج، ا ام و  .322يترتب عليه من أح
مصري، محمد د. مأمون  -3 تشريع ا ائية في ا ج ون الإجراءات ا   .365رجع سابق، ص ، م1979سلامة، شرح قا

تي تتم  حالات ا ضرورة، أو في ا ة ا سر في حا بحث في مستودع ا لأفراد با ترخيص  تفتيش وبين ا تفرقة بين ا يجب ا
بحث لا يعد  بحث وجوبي، فهذا ا يا على أن ا ص فيها، أو يدل ضم تي يصرح ا حالات ا برضاء صاحبها، أو في ا

تف بحث مع ا بحث أساسا تفتيشا، ويتفق هذا ا ما قد يصلح ا شخصية،  حرية ا طوي على مساس با ه ي قضائي في أ تيش ا
جريمة مما يجوز  ت ا ا عامة متى  سلطة ا حد ممثلي ا متهم ويسلمه  لفرد أن يتحفظ على ا ي فإن  تا تلبس، وبا ة ا حا

ك قضى بأن ما يقوم به رجل الإسعاف من  ذ حبس الاحتياطي، وتطبيقاً  غائب عن فيها ا شخص ا بحث في جيوب ا ا
ون، إذ هو  لقا فة فيه  جمع ما فيها وتعرفه عليها وحصرها، هذا الإجراء لا مخا مستشفى،  ى ا قله إ وعيه وصوابه، قبل 
ون فيه اعتداء  ه أن ي يس من شأ تي يؤدون فيها خدماتهم، و ظروف ا تي تمليها على رجال الإسعاف ا واجبات ا من ا

ى اعتبار على حرية ا شارع إ ذي قصد ا ى ا مع ك لا يعد تفتيشاً با ذي يقومون بإسعافه، فهو بذ مصاب ا مريض أو ا
قض تحقيق.  ائي مصري، عملًا من أعمال ا اير  10 ج ام1956ي مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا ، رقم 7، س ا

ون الإجراءات  .21، ص 9 ستار، شرح قا يه، د. فوزية عبد ا ائية، أشار إ ج سابق، ص 1989ا مرجع ا  .292، ا
ى ارض  جمارك في ملابس وحقائب من يغادرون أو يصلون إ ذي يجريه رجال مصلحة ا بحث ا ك أيضاً ا ومن قبيل ذ

قض وطن.  ائي مصري، ا مصرية، مجموعة 1972أبريل  29 ج قض ا مة ا ام مح  .559، ص 115، رقم 24، س اح
يه، د. فوزية عبد ا ائية، أشار إ ج ون الإجراءات ا سابق، ص 1989ستار، شرح قا مرجع ا  .292، ا

ها، فإذا  عما ة  شر ذي وضعته ا ظام ا ديها ما يفيد رضاءها با عاملة  ة ما  متهمة الاشتغال بشر م بأن قبول ا ما ح
ها ل يوم م صرافهم  د ا عها ع عمال على أبواب مصا ظام من مقتضا تفتيش ا عمل، فإن  ان هذا ا تهاء ا على إثر ا

قض ون سليماً.  متهمة ويسفر عن ضبط مسروقات معها ي ذي يقع على ا تفتيش ا ائي مصري، ا ، 1945ابريل  9 ج
ية، ج  و قا قواعد ا فس  .693، ص 459، رقم 6مجموعة ا ائية،  ج ون الإجراءات ا يه، د. مأمون سلامة، شرح قا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا  .366ا
قض معارضة فيه.  تفاء بعدم ا تفتيش والا صريح با رضاء ا تزام ا لسجون وعدم ا زائرين  لتفتيش ا سبة  مر با ك ا ذ  و

ائي مصري، ام1963فبراير  4 ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا  .88، ص 19، رقم 14، س ا
ون ص عليها قا م ي تي  تفتيش ا ي أن حالات ا جيب حس تور  د ائية هي من إجراءات الاستدلال  ويرى ا ج الإجراءات ا
سابق، ص  فه ا تحري في شأن جريمة محتملة. راجع مؤ تي تستهدف ا تور عوض محمد 570ا د ك يرى ا س من ذ . وع
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ياً: شروط تفتيش  ثا  إجراء ا

تفتيش، ولابد إن  جريمة ومن بين هذ الإجراءات ا تحقيق هو وقوع ا لقيام بإجراءات ا مباشر  سبب ا ا
ين قد  افية على أن شخصاً أو أشخاصاً معي حقيقة أو من قيام دلائل  شف ا جريمة وأن  بوا هذ ا ارت

تفتيش  ك على ا موضوعية، ويسري ذ شروط ا لتفتيش. فهذ هي ا تيجة  شفها سيأتي  مساعدة في  ا
سلطة الآمرة به سلطة تحقيق أم  ت ا ا تحقيق سواء  ضبط صادر منإجراء من إجراءات ا قضائي يةا ة ا

ائية  .1بصفة استث

لتفتيش:و   -1  جود مبرر 

تفتيش إلاا  لتفتيش فـلا يجوز مباشرة إجراء ا طق لا بوقوع جريمة أو وجود مبرراً  م ك أن ا ، وعلة ذ
تحقيق بدون وجود جريمة تحريات تفيد بوقوعها2يسمح بمباشرة ا ت ا ا و  ك تفتيش 3، حتى و ، ومثال ذ

ك في وقت لاحق ت دلائل قوية توحي بذ ا ن  رشوة وا  موظف قبل وقوع جريمة ا شرط 4ا ، وهو ذات ا
ة جريمة متلبس بها مطبق في حا  .5ا

جريمة، ف ـاصر ا تفتيش هو ضبط ع تفتيش ـــــــن غاية ا تفتيش غاية غيرها فيقع ا إذا استهدف ا
ذا وجد مسلك أخر غير 6باطلا ه، وا  متهم بتقديم ما طلب م اع ا ة امت يه إلا في حا تفتيش لا يلجا إ ،  وا

تفتيش يجب  تفتيش تعسفياا ان ا لا  يه، وا  تجاء إ  .7الا

                                                                                                                                                                                     

ما  بيها وا  جرائم ومرت شف عن ا بحث لا تعد من إجراءات الاستدلال، فلا يقصد بها ا تفتيش وا عوض، أن حالات ا
ائية،أغراض أخرى، راجعيقصد بها  ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا مرجع  ، ا سابق، ص ا  .372ا

 .291مرجع سابق، ص إسماعيل صفا، د. عادل إبراهيم -1
ائي، قض -2 ام 1968/ 7/2 ج مة مجموعة أح قض مح مصرية ا يه د. عادل 174، ص 34رقم  18، س ا ، مشار إ

 .291سابق، صامرجع فس ا إسماعيل صفا، إبراهيم
ائية -3 ج عربي،  د. مأمون سلامة، شرح الإجراءات ا ر ا ف مصري، دار ا تشريع ا  .449ص  ،1979في ا
ائية د. مأمون سلامة، -4 ج مصري، شرح الإجراءات ا تشريع ا سابق، ص  في ا مرجع ا  .450ا
دت  -5 متلبس بها ، فقد أ حة ا ج ون الإجراءات  54وبخصوص ا جزائريقا جزائية ا مواد من « على أن: ا صوص ا ى  42تطبق  إ

حبس 54 ون على عقوبة ا قا ص فيها ا تي ي حوال ا متلبس بها في جميع ا حة ا ج ة ا   » .في حا
ائية،  -6 ج ون الإجراءات ا لات 278، مرجع سابق، 1976د. محمود محمود مصطفى، شرح قا مش . د. رؤوف عبيد، ا

هامة علمية ا ائية، مرجع سابق، ص  ا ج  .319في الإجراءات ا
دسوقي،  -7 حميد ا مة، دراسة د. أحمد عبد ا محا سان في مرحلة ما قبل ا حقوق الإ موضوعية والإجرائية،  حماية ا ا

عربية،  ، مقارة هضة ا ى، دار ا و طبعة ا                                              .                                                   383ص ، 2007ا
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افى طبيعة بعض اقد و  ن أو جرائتت مسا تيجة لإجراءات تفتيش ا ة لإثباتها،  حصول على أد م مع ا
دما  زائدة ع سرعة ا اجم عن ا قتل ا شفهي، أو ا قدف ا سب و ا حال في جريمة ا ما هي ا شخاص.  ا

سائق متلبساً، إذ لا يتصور  جرائم يضبط ا حقيقة بخصوص هذ ا شف ا عثور على ما يفيد في  ا
هاو  يل في تحقيق قائم بقصد 1أمثا حصول على د متمثل في ا من في سببه ا تفتيش ت ن غاية ا  .

وصول ى ا حقيقة. إ  ا

تفتيش يعود مرجوة من ا فائدة ا مبرر أو ا ى وتقدير وجود ا تحقيق أو  إ ان قاضي ا محقق سواء أ ا
ياب عامة بصفة أصلية أم ضا موضوع ودون  ةقضائيشرطة بط اة ا مة ا ائية، تحت رقابة مح بصفة استث

قض مة ا موضوعية.؛ 2رقابة مح دفوع ا لتفتيش من ا مبرر  عدام ا دفع با  ن ا

جريمة: -2  وقوع ا

تحقيق إلا بوقوع جريمة، فلا تحقيق ضمن سلطة ا تفتيش بوصفه إجراء من إجراءات ا  يجوز لا يدخل ا
ضبط في جريمة مستقب مر با وقوع. 3لهيمباشرته أو ا ت محققه ا ا و  تها و حصول على أد  أو ا

ين تفقد استث قوا فة لا  ا مخا ن تفاهة ا قاعدة عامة،  لتفتيش  مبررة  جرائم ا فات من مجال ا مخا ا
لأفراد خاصة  حياة ا مساس بأسرار ا م4تبرر ا مشرعا ــــــ.  ــع ا رسإ م تفتيش عن ا ل ـــائــجراءات ا

اية أو  ج لتفتيش  لجوء  ن ا عامة بحيث يم قاعدة ا ام ا ة فتسري أح حا وضبطها، أما في غير هذ ا
غرامة حة ا ج ت عقوبة ا ا و  حة حتى و  .5ج

جريمة ى ويخضع تقدير وقوع ا موضوع إ مة ا تفتيش تحت رقابة مح سلطة الآمرة با لسلطة الآمر  6ا ة و
ك د في ذ ها أن تست يه و اعتها من أي مصدر تطمئن إ ون ق ى أن ت شرطة إ ما أن تقدير 1تحريات ا  ،

                                                           

جبور، مرجع سابق، ص  -1  .326د. محمد عودة ذياب ا
ائي، قض -2 ام 26/7/1975 ج مة ، مجموعة أح قضمح مصرية ا يه د. 627، ص 140، رقم 26، س ا . مشار إ

فس مرجع سابق، ص  دسوقي،  حميد ا                                                                         .                        383أحمد عبد ا
ائي، قض -3 ام1967وفمبر  7 ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا قض34، رقم 18، س ا ائي، .   20 ج

ام1971ديسمبر  مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا يه، د. عادل إبراهي .80، ص 192، رقم 22، س ا م أشار إ
سابق، ص  مرجع ا  291إسماعيل صفا، ا

ضبط، مرجع سابق، ص  -4 تفتيش وا مقارن، ا ون ا قا ائية في ا ج مواد ا  .170د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في ا
ضبط،  -5 تفتيش وا مقارن، ا ون ا قا ائية في ا ج مواد ا سابق، ص امرجع فس اد.محمود محمود مصطفى، الإثبات في ا

جبور، مرجع سابق، ص  . د.18  .324محمد عودة ذياب ا
قض -6 تفتيش موضوعي،  لأذن با مسوغة  تحريات ا ائي مصري، تقدير جدية ا  185، طعن رقم 22/05/1977 ج

ة  سابق، ص  .226، ص 133رقم  28س  47س مرجع ا ي، ا حسي يه، د. سامي ا  .65أشار إ
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تي تخول  تلبس وا ة من حالات ا تفتيش ويعود رجلتوفر حا قضائي سلطة مباشرة ا ضبط ا ى ا  رجل إ
موضوع مة ا فسه تحت رقابة مح ضبط  مصري عدم رد  2ا قض ا مة ا مة على وقد اعتبرت مح مح ا

م ح م يتحقق وقوعها، قصوراً في ا تفتيش من أجلها  تي تم ا جريمة ا  .3دفع بأن ا

جريمة: -3 اب ا  إتهام شخص بارت

ك فقد ذهب رأي صل أن تتوفر قرائن الاتهام ضد شخص معين، ومع ذ ى 4وا ه لا يشترط توفر  إ أ
تفتيش إجراء ك يجعل من ا ن ذ دلائل ضد متهم معين،  ن أن  تلك ا ما هو إجراء عام يم متهم، بي ضد ا

متهم لا  دى غير ا تفتيش  غير، وأن إجراء ا ان من ا ان شاهداً أو  و  ل شخص حتى و ه  يخضع 
ذات حيث  ن تبدو فيه أهمية اتهام متهم با اك متهم معروف أو محدد.يم ن ه م ي و   إجراؤ حتى و

ان   و  تفتيش و ر مشروعية ا حن لا  تحقيق يجري ضد شخص مجهولو ي 5ا ك لا يع ن ذ  .
تفتيش دون اتهام موجه ان إجراء ا ى إم ضرورة إ جريمة يشير با ى شخص معين. فوقوع ا اك  إ أن ه

مختصة ويدعوها سلطة ا ذي يحرك ا ى متهماً ما. وهذا الاتهام هو ا ة  إ حقيقة، مستعي شف ا ة  محاو
متهم فيها  د وقوع جريمة، وا ة. فع بحث مراحل معي ون. ويتخذ ا قا ها إياها ا تي خو ك بالإجراءات ا في ذ
لتحقيق  تي تلزم  بيها وجمع الاستدلالات ا بحث عن مرت قضائي با ضبط ا مجهول، يقوم رجال ا

دعوى. وقد يؤدي هذا ى وا شبهات بدلائل الاشتبا في صلة أ إ جريمة، فإذا ما تقوت ا ين با شخاص معي
توجيه الاتهام تفي  ى ت تحقيق أن تأمر  إ سلطة ا شخص متهماً، وصح  شخص معين بذاته، أصبح هذا ا
ديه تفتيش   .6بإجراء ا

                                                                                                                                                                                     

ائي قض -1 ام1974مارس  17، ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا يه،  .292، ص 64، رقم 25، س ا أشار إ
مقارن ون ا قا ائية في ا ج مواد ا سابق، ص د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في ا مرجع ا فس ا  ،170. 

ائي قض -2 يو  24، ج ام 1968يو مة ، مجموعة أح قضمح مصرية ا يه،  .758، ص 44، رقم 19، س ا أشار إ
جبور،  د. محمد عودة  .326سابق، ص امرجع اذياب ا

ائي قض -3 ام1966مارس  1، ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا يه،  .221، ص 42، رقم 17، س ا د. أشار إ
جبور، م محمد عودة ذياب ا  .326سابق، ص ارجع فس ا

ي، مرجع سابق، ص  -4 حسي ي ا  .66د. سامي حس
ذي يجري في  Duguitيرى  -5 تحقيق ا ن ا لتعسف،  ه أن يفتح باباً خطيراً  متهم مجهول، من شأ تفتيش وا أن إجراء ا

ة هو تحقيق صوري. راجع: حا  هذ ا
Duguit, Traité de droit constitutionnel, 8éme éd, Paris, 1925, t, 5, p 65. 

 .293، 291، مرجع سابق، ص إسماعيل صفا، د. عادل إبراهيم -6
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ائي ذي يخول اتخاذ مثل هذا الإجراء الاستث دم1فالاتهام هو ا تفتيش ـــا يجـــ. وحتى ع دى ـــــــري ا
قرائن تشير غرض أن ا جريمة، فا متهم مجهول، على أساس حيازته أشياء تتعلق با غير، وا ى ا حيازته  إ

جريمة. ولا يصح  اب ا ه في ارت يه، ثم عليه أن يثبت عدم اشترا شياء. مما يجعل الاتهام يتجه إ تلك ا
يل، و  د وحيد من ا غرض ا يس هو ا ها ن أأن يقال أن الاتهام أو عدمه  ى ع اصر أخرى لا غ اك ع ه

تفتيش هو  ابها، باعتبار غرض ا ان وتاريخ ارت وقائع أو تحديد م ييف ا تفتيش، مثل ت تبرر إجراء ا
يل الاتهام يس فقط د يل عامة و د ة الاتهام، ويمتد 2ا بحث عن أد ان لا يقتصر على ا ن  تفتيش وا  . فا

ك ى ذ براءة، إلا أن هذا إ ة ا بحث عن أد ذي يبرر ا ه دون أن يبرز أولًا الاتهام ا بحث لا محل   .3ا

ه لا ائية أن تمارس أي عمل من أعمال  أي أ صلية أو الاستث تحقيق سواء بصفتها ا سلطة ا يجوز 
قلب تفتيش صفته بحيث ي ها. ويفقد ا موضوعية أو أي م تفتيش متجرداً من شروطه ا ى ا إجراء  إ

ب شروط مجتمعه. 4طلاناستدلال، أو قد يلحقه ا تلك ا د   إذا تم غير مست

أولاد متهم وحد دون غير،  تفتيش يقع على ا يه أن ا ويه إ ت وا 6، أو زوجته5ومما يجب ا ا و  ، و
تحقيق، ولا  ن إجراء من إجراءات ا مس تفتيش ا شخص  اءً على ما تقدم، يعتبر تفتيش ا تحت رعايته؛ وب

ى يجوز أن تأمر به سلطة  جريمة إ سبة ا افية على  دلائل ا تحقيق إلا بشأن جريمة وقعة، وتوافر ا ا
مياً. تفتيش تح ان ا لا  تفتيش، وا  حصول عليها با اك فائدة يحتمل ا ون ه  شخص معين، وأن ت

                                                           
1 - Garraud,Traité d’instruction criminelle, T 3, paris, n° 901, p 207. Roger Merle, 

L’inculpation, problèmes contemporains de procédure pénale, paris, 1994, p 111. 
ي، مرجع سابق، ص  -2 حسي ي ا  .67د. سامي حس
مادة  -3 ص ا ك في  مصري ذ مشرع ا صت على  من 91وقد أبرز ا ك حين  مصري ذ ائية ا ج ون الإجراءات ا قا

ه: حة  لا« أ اية أو ج اب ج مراد تفتيشه بارت زل ا م ى شخص يقيم في ا اءً على تهمة موجهة إ يه إلا ب تجاء إ يجوز الا
ابها ه في ارت  .»أو باشترا

مصري،  -4 ون ا قا ائية في ا ج جيد. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات ا سادسة عشر، دار ا طبعة ا قاهرة، ا لطباعة، ا ل 
 .370ص  1985

ائي، قض -5 ام1952ديسمبر 15 ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا يه، د.  .233، ص 91، رقم 4، س ا أشار إ
سابق، ص  مرجع ا دسوقي، ا حميد ا  . 326أحمد عبد ا

ائي مصري، قض -6 اير  27 ج ية،1941ي و قا قواعد ا قض368، ص 194، رقم 5ج  ، مجموعة ا ائي، . و  29 ج
ام1966وفمبر  مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا يه، د. أحمد عبد  .1173، ص 221، رقم 17، س ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا فس ا دسوقي،  حميد ا  . 326ا
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ثاً:  تفتيش صورثا  الأشخاص ا

قبض عليه:  -1 اء ا شخص أث ة تفتيش ا  حا

ضبط رجليستمد  قضائي يةا قبض ذاتها سلطته ف ةا مقبوض عليهم من واقعة ا شخاص ا ي تفتيش ا
قبض، و د ا يس من مست تلبسمن  و جريمة حالات ا  .1با

فقه ى 2ويذهب بعض ا جريمة يعتبر  إ تلبس با ة ا اشئ عن حا قبض ا مرتبط با تفتيش ا قول بأن ا ا
جريمة ة ا بحث عن أد تي تستهدف ا تحقيق ا  .3من قبيل إجراءات ا

راجح فقهاً إلا  رأي ا ى يذهب 4أن ا مة  إ ت مح تحقيق أيضاً، وتدار تفتيش من إجراءات ا اعتبار هذا ا
قض  مصرية ا تحقيق.ا تفتيش أيضاً من قبيل إجراءات ا ك واعتبرت هذا ا  ذ

ون قبض عليه؛ ي ة ا شخص في حا لمادة  تفتيش ا فرسي / طبقا  ائية ا ج ون الإجراءات ا ، قا
اءا  مادة وب ام ا ح تحقيق طبقا  جزائري على أمر من قاضي ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه قا ، فإ

ه  يا، إذا اتضح أ و مقبوض عليه تفتيشا قا شخص ا قضائية أن يقوم بتفتيش ا شرطة ا ضابط ا يجوز 
ان تفتيش قبض عليه  حريته با تعرض  ما أجيز ا حقيقة، وطا شف ا شخص  يخفي أشياء تفيد في  ا

قبض مقبوض عليه إجراء أقل خطورة من ا قبض 5ا ان ا ي فمتى  ثا ول من مستلزمات ا ، وأن ا
فرد ولا اعتداء ــــــــصحيحا، ف حرية ا تهاك  يس فيه ا مقبوض عليـه يبقى مشروعـا، و إن تفتيش ملابس ا

 .6عليه

                                                           

ة  -1 متهم في غير حا قضائي في تفتيش شخص ا ضبط ا شاوي، سلطة مأمور ا محاماة، أبريل د. توفيق ا تلبس، مجلة ا ا
 .1300، ص 8، عدد 1952

ة جريمة لا وقائياً فحسب. مجلة  -2 لبحث عن أد ان  و  متهم تستتبع صحة تفتيشه و قبض على ا د. رؤوف عبيد صحة ا
محاماة، مايو   وما بعدها. 1788، ص 9، عدد 1955ا

مأموري اد.  - 3 وحة  مم سلطات ا ى، فادي محمد عقلة مصلح، ا و طبعة ا قضائي، دار وائل، ا ،ص 2013ضبط ا
358 . 

ائي قض -4 ام2/11/1954، ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا مة، وفيه تقول م162، ص 55، رقم 6، س ا  ح
تي ورد بها تصميم ا وقائي، هو تأويل يقع دون صيغة ا تفتيش ا مادة قصد به ا يه في هذ ا مشار إ تفتيش ا قض بأن ا  ا

متهم. قبض على ا اً ا و تي يجوز فيها قا حوال ا ص وأحال فيها على ا مرجع سابق،  إسماعيل صفا، د. عادل إبراهيم ا
 .294، ص

جزائري، ط  -5 جزائية ا ون الإجراءات ا جم، شرح قا جزائر،  2د. محمد صبحي محمد  جامعية، ا مطبوعات ا ،  ديوان ا
 .41،  ص 1988

طراو -6  .106ة، مرجع سابق، ص د. محمد ا
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ق ه وبمجرد إ ك أ قبض يحمل في طياته أمر الإيداع، ذ شخص يتم اقتيادويتبن أن ا قبض على ا  اء ا
ى ين: إ تين اث مر يتخذ في حا عقابية، علما أن هذا ا مؤسسة ا  ا

متهم هاربا. - ان ا  إذا 

جمهورية. - متهم مقيما خارج إقليم ا ان ا  إذا 

مادة  ص ا له فإن  جزائري  / وزيادة على هذا  جزائية ا ون الإجراءات ا يشترط أن يتخذ من قا
تفتيش  هذا ان ا ذا  حبس،  حة معاقب عليها با اية أو ج لمتهم ج سوبة  م جريمة ا ت ا ا الإجراء إذا 

ك. ذ يا  و قبض قا ان ا يا متى  و قضائية قا شرطة ا ذي يقوم به ضابط ا  ا

مشرع  قد جمع و مصريا جزائري -ا فرسي و ا مشرع ا س ا تفتيش  -ع قبض وا مع حالات ا
بعض  تفتيش فقبعضهما ا قبض يؤثر بدور في صحة ا ل ما يؤثر في صحة ا ك بأن  د أفضى ذ

ن على اعتبار أن من شروط صحة  قبض، و ي على ا تفتيش ب يس فقط على اعتبار أن ا مرتبطة به،  ا
مرتبط  تفتيش ا ي تخلف أحد شروط صحة ا باطل يع قبض ا قبض صحيحاً، فا ون ا تفتيش أن ي هذا ا

ه في حين .1به مادة  أ تفتيش، ففي ا قبض أم ا اً أيهما يتم أولًا ا فقرة أوى لا  46م يحدد ترتيباً معي
ضبط ثبوت اختصاص ا في  متهم بل ي قضائي يةيشترط وقوع قبض فعلى ا تفتيش أن تثبت أولًا  ةا با

متهم فعل على ا م يقبض با و  قبض و مصرية2سلطة ا قض ا مة ا  3، وهذا ما قضت به مح

ذي يتأما  ان ا لم سبة  ن با مقبوض عليه، فيم قضائي يةلضبطم فيه تفتيش ا تفتيش  ةا أن يجري ا
قله قبض أو ي ان ا ى في م ان  إ ه أن يجري تفتيشاً  مؤمنأقرب م حة أو يتوقع مقاومة، و دما تثور ج ع

يس بو ز ا قبض، ويجري تفتيش دقيقاً في مر ان ا ياً في م  .4أو

                                                           

طاوي،  إبراهيمد.  -1 قضائي، اط ضبط ا  .774سابق، ص امرجع سلطات ا
ول،  -2 جزء ا ليبي، ا تشريع ا ائية في ا ج شر، د. مأمون سلامة، الإجراءات ا  .482، ص 1970بدون دار 
مصرية بأن:حيث  -3 قض ا مة ا ة من بطلان إجراءات  ما« قضت مح طاع شف عن تبغا ا يل ا ضبط وفساد د ا

تفتيش عبائتها، لا ياً  ان تا قبض  ى أن ا اداً إ ها، است مستمد م مخدر وا ون، ومفاد هذا  ا قا ى أساس صحيح في ا د إ يست
قضاء  قبض ذاتها. وهذا ا ظر عن واقعة ا قبض يستتبع تفتيش من سيقبض عليه بغض ا حق في ا شوء ا قضاء هو أن  ا

ما ظر  هذا محل  اداً  فردية، است لحريات ا ى أجل غير   يتضمن من تهديد  قبض إ يس أن يؤجل ا بو قضاء يستطيع ا ا
اسبة ل م ة من شخص صدر بحقه أمر قبض بتفتيشه في  يل الإدا عثور على د ن من ا  قض  .»مسمى، حتى يتم

ائي مصرية، مجموعة 1967فبراير  28، ج قض ا مة ا ام مح يه، د. إبراهيم  .295، ص 58م ، رق18، س أح أشار إ
سابق، ص  مرجع ا قضائية، ا ضبطية ا طاوي، سلطات ا  .774ط

جبور، مرجع سابق، ص  -4  .298د. محمد عودة ذياب ا
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ة - ن حا مس تفتيش ا إجراء متمم  ون  شخص ي  تفتيش ا

ازل، أم  م تفتيش ا ت امتدادا  ا شخاص، إن  جزائية بشأن إجراءات تفتيش ا تشريعات ا اختلفت ا
ـافيا  ـا  حقيقة في جسم شخص محدد ومعين تعي شف ا قيب  ت شخص ا ي تفتيش ا مستقلة بذاتها؟، ويع

يل مادي  لعثور على د ـة،  طاق تفتيش لجها ه، ويتحدد  سبتها  حة وقعت فعلا ورجح  اية أو ج ج
خلقية  عوراته أو عيوبه ا شف  خلاق  و افاة ا زع ملابسه دون م جسمه وب خارجي  فحص ا شخص با ا

غير تي لا يرغب أن يطلع عليها ا  .1ا

ى تفتيش ا ن إ ما ام تفتيش ا ى تمديد أح فرسية إ قض ا مة ا شخاص، فقضت في وقد ذهبت مح
متهم بغير إذن « :2إحدى قراراتها أن قبض على ا تفتيش أو ا ه في ا قضائية لا سلطة  شرطة ا ضابط ا

امه ن من حيث أح ما شخاص تفتيش ا تحقيق ويشبه تفتيش ا ون ،  »من قاضي ا قا يلاحظ أن ا
ام تفتيش ا قضاء يطبق أح شخاص، إلا أن ا ص على تفتيش ا فرسي لا ي ة على تفتيش ا م

شخاص  . 3ا

ائية ج غرفة ا قد جمعت ا مة  و  ما اعترضت مح ن بي ما شخص وتفتيش ا تفتيش ا فرسية ما بين ا ا
س س أون بروف م يشر آ ائية  ج ون الإجراءات ا ها رأت أن قا تماثل  ى على هذا ا ذاتي  إ تفتيش ا ا

ه أشار ى و ن  إ ما مطبقة على تفتيش ا قواعد ا ه تم تعميم ا ه وأ ذي يعتبر تفسيراً  عام ا تحقيق ا ا
ى ي تمتد ذاتي إ تفتيش ا ي 4ا م حس ا ذاتي با تفتيش ا ن مماثلة ا ه لا يم م أ ح فس ا ما قرر  ، بي

ان م زمان وا ظروف ا قيام به تبعاً  ذي يتم ا  .5ا

قضائية ف شرطة ا ل وعلى ضابط ا ذاتي على  تفتيش ا تلبس بأعمال ا اء قيامه بضبط حالات ا ي أث
ذين يظن  حة أو ا ج اية أو ا ج اب ا وا في ارت هم اشتر ذين قد يظن أ شخاص ا ن بحيازتهم أجزاء أو إا

مجرم عمل ا ية في ، أشياء تتعلق با ية أو بحسن ا تفتيش مجرد الافتراض سواء بسوء  ويبرر هذا ا

                                                           

سابق، ص  - 1 مرجع ا ة، ا طراو  .105د. محمد ا
2- Cour de cassation français .ch.crim :22 janvier 1953.D.533. 

مادة  - 3 مادة  102ا مغربي وا ون ا قا مادة  83من ا سي وا تو ون ا قا جزائري، د. محمد علي  81من ا ون ا قا من ا
حلبي، مرجع سابق ص  م ا سا  .151ا

4 - Aix-en-provence, 13 janv. 1975 : Gaz. Pal. 1975, 2, 711. 

5 - aix-en-provence, 16 mais 1990 : Juris-Data n° 044712. 
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حيازة ديه  ،1ا م يتوفر  محقق إذا  س، وا ج فس ا مقبوض عليه شخص من  تفتيش ا ويجب أن يقوم با
ى ضابطة شرطية قضائية يضطر ك. إ لقيام بذ  استدعاء موظفة من إدارته 

حمر بعد  شمع ا محقق بتحريزها وختمها با تفتيش مقبوض عليه يقوم ا اء ا تشاف شيء أث ذا تم ا وا 
متهم عن هذا خلط  استجواب ا تحقيق، ولا يجب ا ك في محضر ا ه مع إثبات ذ شيء أو عن استخدامه  ا

ي م حس ا ذاتي وا تفتيش ا موظفين  2بين ا مساعدين أو ا قضائية أو ا شرطة ا فراد ا ن  حيث يم
عمل  جريمة تلبس أن يقوموا بهذا ا ابه  مفترض ارت شخص ا قبض على ا ذين يقومون با عاديين ا ا

بسيط من ضابط  ا تشافها، وتقديمها  تي يتم ا سر ا سلحة وأدوات ا شرطة ويتم تحريز ا أعمال ا
متهم. ون بعد استجواب ا قا تحريز وفقاً لإجراءات ا لقيام بأعمال ا قضائية  شرطة ا  ا

شخاص  تفتيش بين ا ام ا ه لا يوجد امتداد في أح مصرية أ قض ا مة ا ك فقضت مح س من ذ ع وا
ك  ازل، وذ م ها أنوا صل في تفتيش« :3في قو شخاص أن لا يمتد ا ى ا ظمه  إ هما ت ل م ازل، ف م ا

ن اتفقت في بعض أسبابها ام خاصة وا  شخص يشمل»أح تي توجد  ، وأن تفتيش ا متعة ا تفتيش ا
 .4بحيازته

تماثل بين هذيين الاجرائين  ن –وا مس جسد وتفتيش ا فقهاء-تفتيش ا ى ، قد دفع بعض ا قول بأن  إ ا
ان رجل  اً، ولا سيما  ك مم ون ذ ل مرة ي جسدي في  تفتيش ا في دون ا ي وحد لا ي س تفتيش ا ا

اصر  تشاف ع قضائية يبحث عن ا ضبطية ا ملابس، أو حتى في ا ن إخفاؤها في ا ة، أو أشياء يم أد
ستاذ  د ا تفتيش، فعلى غرار ما أ ذي يحضر ا سان ا جسم الإ بغي تفتيش  Grosأي تجويف طبيعي  ي

ما  زل، وا  م شخص -أيضاً  –يس فقط ا ل  ذاته ا ن  ديه أشياءً يخفيها،  جد أن  حوال،  بية ا ففي غا
سبة  شخص يحرص طبيعياً على حال تماماً با ا خطيرة، أو محل الاشتبا في شخصه،  شياء ا إخفاء ا

                                                           

ه لايجب  -1 ر أ ذي يقوم به  تذ تفتيش ا تلبس وفيما يتعلق با ة ا يل يبين مسبقاً حا م يتوفر د تفتيش إذا  يجوز إجراء ا
برى. راجع:  محال ا مراقبين في ا  بعض ا

Rép-min. just. QEM. Ducoloné, Q, 11 juill 1983, p 3089. 
تشاف جدية بحيازة شخص قد قام مأم -2 ة ا قضية خاصة بحا قبض عليه متلبساً ا د ا قضائي بتفتيشه ع ضبط ا وري ا

 بجريمة سرقة.
Paris, 12 janv 1954 : D 1954, 71. Cass. Crim, 27 sept 1988 ; Gaz. Pal 1989, 1, Somm, 75. 

ائي، قض - 3 ام30/10/1967 ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا د د.عادل  41، رقم 18، س ا يه ع مشار إ
 .298ماعيل صفا، مرجع سابق، ص إبراهيم إس

مصري، مرجع سابق، ص  - 4 تشريع ا جزائية في ا ون الإجراءات ا  .365د. مأمون سلامة، شرح قا
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ة ثمي د1لأشياء ا مؤ م  ، ومن ا فردية، حتى اذا  حرية ا ل اعتداءا على ا لا من الإجرائيين يش أيضاً، أن 
ن،  مس ل اعتداء على حرمة ا ي يش س تفتيش ا ان ا ه إذا  فإن يتماثل موضوع هذا الاعتداء، 

تفتيش  تماثل بين ا رغم من هذا ا بشري، وعلى ا جسم ا ل اعتداء عن حرمة ا جسدي يش تفتيش ا ا
حرية  ظيم دقيق يستهدف حماية ا ت ل محلا  ي قد ش س تفتيش ا جسدي، الا أن ا تفتيش ا ي وا س ا

مصري، في حين  جزائري و ا فرسي وا ون ا قا دفاع، سواء في ا فردية وحقوق ا جسدي  نأا تفتيش ا ا
مصري. فرسي با جزائري و ا ظام ا ل من ا مشرع في  ب ا ثر اختلافا من جا معاملة ا  يخضع 

ن على  ما مشرع في مجال تفتيش ا تي أثرها ا ات ا ضما فس ا صعب مراعاة تطبيق  ه من ا وا 
ه طاق من حماية مس شخص تظل أضيق  ه أن حماية ا تج ع شخاص، مما ي  .2ا

تحقيق وبين  ولا ة قد تفيد ا تشاف أشياء أو أد ذي يترتب عليه ا ذاتي ا تفتيش ا خلط بين ا يجب ا
شخاص  د وضع ا من، أو ع د وضع شخص محجوز عليه في غرفة ا ذي يتبع ع ي ا م تفتيش ا ا

عمل ع ا قيام بم دما يتطلب ا ر بين في غرفة الإقامة أو ع ة س قبض عليهم في حا ذين يتم ا يات ا
 .3الإرهابية

ضبط ون سلطة ا قضائي يةعليه ت تلبس وحدها ةا ة ا متهم مقصورة على حا ولا يوجد  4في تفتيش ا
عملي  واقع ا ه في ا متهم، غير أ جزائية يقضي بجواز تفتيش شخص ا ون الإجراءات ا ام قا ص في أح

متهم به قبض على ا د ا جريمة ع تلبس با ة ا ية إجرائه في حا ا ن أن تفيد إم بحث عن أشياء يم دف ا
هم علاقة  ذين  موجودين ا شخاص ا افة ا ه يستطيع أن يفتش جسديا  ما أ حقيقة،  في إظهار ا
واقع  شياء تتعلق با وراق أو  جريمة، أو حيازتهم  هم مساهموا في ا ذين يبدو أ ى ا جريمة، بمع با

ذي  مصري ا مشرع ا س ا مادةفي  صالإجرامي. ع مصري 46/1 ا ائية ا ج ون الإجراءات ا على  قا
متهم يجوز  اً على ا و قبض قا تي يجوز فيها ا حوال ا ه في ا قضائي يةلضبطأ أن يفتشه، وترى  ةا

علة في  مصرية أن ا قض ا مة ا ه مادام إمح قبض عليه جائزاً، هي أ ان ا لما  شخص  جازة تفتيش ا

                                                           
1
 - In Bray ( p ), La fouille corporelle, thes, dijon, 1930, p 166. 

ائية، أشا إليه، د.  ج مواد ا  .50سابق، ص امرجع امحمود محمود مصطفى، الإثبات في ا

شور في: موسوعة  د. مروان محمد، -2 ائية، مقال م ج متابعة ا دفاع في ا شخصية وحقوق ا لحريات ا دستورية  حماية ا ا
قضائية(، موسوعة ا ية )ا و قا بحوث ا دراسات وا ز ا لخدمات الإعلامية، مر هلال  ي، تصدر عن دار ا و قا ر ا ف عدد  ا ا

شر، ة  ي، بدون س ثا جزائر ا  .14ص  ا
3 - Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit, , n° 687, p 375. 

ائية، مرجع سابق، ص  -4 ج مواد ا  .51د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في ا
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قبض عليه  شخص با حرية ا تعرض  ل ا شخص، على  ك، فتفتيش ا ذ جائزاً، فإن تفتيشه يصبح جائز 
قبض عليه  .1حال، إجراء أقل خطورة من ا

بعض قض 2ويرى ا مة ا ذي تقول به مح تعليل ا مصرية أن ا ى أقرب ا طقا إ ، في بعض م
قبض بل من مستلزماته تفتيش من توابع ا امها أن ا مقبوض عليه يصبح في قبضة ر 3أح ن ا جل ، 

تحقيق،  تفتيش من سلطة ا حصول على إذن ا ه من ا وقت يم دئذ، متسع من ا ديه ع ون  ذي ي من ا ا
ه  دى دخو مقبوض عليه سيفتش إدارياً  قبض عليه علماً بأن ا د ا اك ما يستلزم تفتيشه ع ومن ثم فليس ه

سجن.   ا

لتحقيق  عامة  قواعد ا خروج على ا تلبس تبرر ا ة ا ائية ما أن حا ضبط  رجلبإجازتها سلطات استث ا
ون ضعيفة الاحتمال خطأ في اتخاذ الإجراء ت ة ا ن مظ ك  قضائي، وذ ت4ا ن م م ت ية تماماً. ف، إن 

ك فإن  مبرر  رجلومع ذ عام ا شرط ا سبب أو ا تلبس، بتوفر ا ة ا قضائي مقيد، حتى في حا ضبط ا ا
تفتيش إجراء خطير لا يجوز  اك فائدة مرجوة من ورائه، وهي لتفتيش، فا ن ه م ت اً ما  و إجراؤ قا

ضرورة تفتيش  جريمة تستتبع با ة تلبس با ل حا يست  حقيقة، و شف ا يل يفيد في  عثور على د احتمال ا
مقبوض عليه  ا

وصول تفتيش هو ا ى فجوهر ا حقيقة  إ تي و اا جريمة ا شف تحقيق ا عثور على شيء، يفيد في 
ت هايجري ا متلبس بها يحوز على شيء مادي  . و5فتيش بشأ ي أن ا جريمة تع ة تلبس با ل حا يست 

ي  دما يضبط شخصاً متلبساً بجريمة قذف عل مثال ع جريمة. فعلى سبيل ا يلًا مفيداً في إثبات ا ون د ي
عام. لا يجوز  طريق ا متهم قد وجد  رجلفي ا متهم، برغم أن ا قضائي تفتيش ا ضبط ا ة تلبسا  في حا

جريمة يل في ا حصول على د ة ا حا ه لا يبتغي في هذ ا ك  جريمة، وذ  .6با

                                                           

 .442سابق، ص امرجع اأحمد،  إدريسد. أحمد  -1
ائية،  -2 ج مواد ا  .37، 36ص  سابق،امرجع اد. محمود محمود مصطفى، الإثبات في ا
 .443سابق، ص امرجع ا فس أحمد، إدريسد. أحمد  -3
ائية،  -4 ج ون الإجراءات ا  .226، مرجع سابق، ص 1979د. محمود محمود مصطفى، شرح قا
ائية،  -5 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا  .466، مرجع سابق، ص 1979د. أحمد فتحي سرور، ا
وسيط في  -6 ائية، د. أحمد فتحي سرور، ا ج ون الإجراءات ا مرجع سابق، ص 1979قا فس ا  ،450. 
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ة تلبس يجيز  جريمة في حا اً، وضبط ا و قبض قا ه فيها ا تي يحوز  قضائية –ه ا أن  -لضبطية ا
ه أن يفتشه  متهم، ومن ثم يجوز  ائية  من 64/1مادة ل طبقاً يقبض على ا ج ون الإجراءات ا قا

مصري.  ا

فرسي و  ون ا ون أما قا قا جزائري، ا شخاص مثل ا ات تفتيش ا صوصاً تحدد قيود وضما لا يتضمن 
ة م تفتيش ا سبة  شخاص يخضع 1ما فعل با فرسي يقرران أن تفتيش ا قضاء ا فقه وا . غير أن ا

ة. فتفتي م م تفتيش ا تي تح قواعد ا متهم فس ا ان تفتيش ا ان، ومن ثم  م شخص يشبه بتفتيش ا ش ا
اً استحال  و شخص قا ن ا لما استحال تفتيش مس س صحيح، ف ع ه جائزاً، وا ان تفتيش مس لما  جائزاً 

شخاص ك تفتيش ا لمادة 2ذ ه يجوز  56. وطبقا   قضائي يةلضبطإجراءات فرسي بأ زل  ةا تفتيش م
اي تلبس بج ة ا تلبس. ولاشك في أن تشبيه في حا ة ا اءً على حا متهم ب ه تفتيش ا ة، ومن ثم يجوز 

ام متماثلة يعتبر اتجاهاً محموداً، غير أن تفتيش  ح ان من حيث خضوعها  م شخص بتفتيش ا تفتيش ا
فرسي  مشرع ا جدر با ان ا ن، و مس تفتيش ا متطلبة  ات ا ضما شرط وا شخص لا تراعي فيه ذات ا ا

ات على حد جزائري وا ضما قيود وا ذات ا ه فيخضعهما  شخص وتفتيش مس أن يسوي بين تفتيش ا
شخص ة ا ن مستمدة من حصا مس ة ا ن حصا ك   .3سواء، وذ

ك لا يجعل  ن ذ شخص وتفتيشه،  قبض على ا فرسي لا يبرر ا ون ا قا و مجرد الاشتبا في ا
م  ة تلبس. ومن ثم فقد ح جريمة في حا ها قضائي يةلضبطيجوز  لا« :4في فرسا بأ قبض على  ةا ا

ون صحياً  ن تفتيشه ي مجرد الاشتبا فيه. و تحقيق  طريق وتفتيشه بدون إذن من قاضي ا شخص في ا
ن مشاهدته في يد ان يم ذي يحمله بارزاً، أو إذا  سلاح ا ان ا قبض على  »إذا  ك يجوز ا ذ . و

ون  دما ي شخص وتفتيشه ع ضبط رجلا قضائي يةا مواد  ةا ة من ا مية معي ه يحمل  على علم يقين بأ
ايين و مخدر ا مخدرة،   .5ا

 
                                                           

ائية،  -1 ج مواد ا  .36سابق، ص امرجع فس اد. محمود محمود مصطفى، الإثبات في ا
 .455أحمد، مرجع سابق، ص  إدريسد. أحمد  -2
ائية، مرجع سابق، ص  -3 ج مواد ا  .33، 32د. محمود محمود مصطفى، الإثبات في ا

4 - Robert Vowin, 51, J. Crim, L.C.P.S. OP. CIT, P 420 Ft 13. 

5 - Nimes, Rec. Sirey 1930, PP 2.8(1930), Robert Vowin in 51 J. Crim, L.CIP.S. Ibid by p. 

420, FT, 13. 
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 يثاــــــفرع اــــــا

ائية  حالات الاستث  الأشخاص تفتيشا

جسدية يعد  فسية أو ا متهم ا ة ا فحص حا علمية  وسائل ا ان استخدام ا معرفة ما إذا  بحث  ويثور ا
س. تفتيشاً. ج قائم به من حيث ا مراد تفتيشه وا شخص ا صفة ا سبة   أو با

حديثةأولًا:  علمية ا وسائل ا قائم على استخدام ا تفتيش ا  ا

ا  ن، وه لس لأشخاص  و تفتيش  تفتيش من تفتيش  ى بيان شروط وحالات ا ا ا ه تطرق فيما سبق بيا
ان  جسدي، سواء  تفتيش ا ة ا ى حا تطرق ا  .تفتيش خارجي، أو تفتيش داخليسوف 

جسدي:  -1 فحص ا ك على:ا لمتهم ويشمل ذ ة  حا ك با  ويتعلق ذ
خارجي: - أ فحص ا  ا

ملابس وتفحص  تزاع ا لجسد بعد ا خارجية  جزاء ا تفتيش على ا شخص ظاهرياً قد يقع هذا ا  جسد ا
ة مادية ون لاصقاً به. من أد تزاع ما قد ي خارج وا راء ــــــــــاً لا مــــــــــتبر تفتيشـــــــيع -لاً ـــــمخدر مث -من ا

ان خاص من  متهم بإخفائه في م ذي اعترف ا مخدر ا محقق باستخراج ا صادر من ا فيه، والإذن ا
ه صحيحاً أيضاً  ا مخدر من م ون استخراج ا ك ي اءً على ذ تزاع 1جسمه، هو إذن صريح وب ك ا ذ  .

ان  متهم إذا  شيء من فم ا حقوق ا ك اعتداء على ا يس في ذ شخص قد حاول ابتلاعه جائز، و ا
يل وسلامة جسد متهم إعدام د ة ا محاو ما هو رد فعل طبيعي  دئذ إ تفتيش ع قائم با ، فإن ما يفعله ا

ة رغم من ، و 2الإدا فرد بفتح فمه واستخراج ما أخفا فيهبا يست لإرادة ا ، و را تفتيش يقع بالإ  يعتبر أن ا
 .3جراء مشروعاً إ

سان جسم الإ شخص يعتبر تفتيشاً ظاهرياً  ات من تحت أظافر ا ، أي تفتيشاً على 4ما أن أخذ عي
ك معرفة ما إذا  قدم. و يبقى بعد ذ ف وا صابع وباطن ا ها شأن أخذ بصمات ا ظاهرة، شأ جزاء ا ا

                                                           

ائي قض -1 ام17/03/1958، ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا أشار أيه، د.  .300، ص 94، رقم 9، س ا
سابق، ص  عبد مرجع ا دسوقي، ا حميد ا  .365ا

ي، مرجع سابق، ص  -2 حسي ي ا  .244د. سامي حس
ائي قض -3 ام 19/03/1956، ج مة ، مجموعة أح قضمح مصرية ا أشار أيه، د.  .387، ص 114، رقم 7، س ا

سابق، ص  مرجع ا فس ا دسوقي،  حميد ا  .365عبد ا
جبور، مرجع  -4  .403سابق، ص د. محمد عودة ذياب ا
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ن أن يمتد أيضاً  تفتيش يم ى ان ا غسيل ا إ سان،  ك داخل جسد الإ بول وذ دم أو ا معدة، وفحص ا
سان. ه من اعتداء فعلي على جسم الإ ما يتضم جسد، و مباشر با  مساسه ا

داخلي - ب فحص ا  ا

دم.    سان وفحص ا جسم الا داخلية  عضاء ا تفتيش يشمل ا وع من ا  وهذا ا

معدة:غس -  ل ا

معدة مصرية بمشروعية وسيلة فحص محتويات ا قض ا مة ا فقه غير أن ، 1اعتدت مح مستقر  يسا
تي ت2حول مشروعية هذا الإجراء تحقيق ا ل إجراء من إجراءات ا ظم  صوصاً صريحة ت  تعلق، ويتطلب 

د  حقيقة ع شف ا سان.ب مساس بسلامة جسم الإ  ا

معدة فقهية من يرى أن إجراء غسيل ا اك من الآراء ا ة من وه تحليل محتوياتها، وعن طريق أخذ عي  ،
دم وا ه ا و عمل لا يخرج عن  معرفة ما بها من مخدر أو خمر، وهذا ا خبرةبول   عمل من أعمال ا

يس تفتيشاً   .3و

ه إجراء 4آخرونويرى  سان،  أ دم على جسم الإ ه شأن تفتيش ا ذي يتم على ملابس شأ تفتيش ا ا
فراد  .ا

م بول وغسيل ا دم وا مصرية بشرعية تحليل ا قض ا مة ا عدة، بشرط ألا يترتب على وقد ذهبت مح
ية دي معتقداته ا ـــــاً  تها ه أو ا متهم أو يسبب إيلاماً  ى أبعد من ــــ. ب5مباشرته أي ضرر با ل ذهبت إ

مستشفى طبيب في ا متهم بمعرفة ا ذي أخفا فيه ا حساس ا موضع ا مخدر من ا ك، إذ تجيز إخراج ا  .1ذ

                                                           

حصول على  -1 مستشفى من ا ين طبيب ا تم لازم  قدر ا ان با متهم  ذي وقع على ا را ا ان الإ ه متى  حيث قضت بأ
قض،  ك على سلامة الإجراءات.  ذ ه لا تأثير  ام04/02/1957متحصلات معدته، فإ مة ، مجموعة أح قض مح  ا

مصرية شه .104، ص 31، رقم 8، س ا حديثة، د. قدري ا علمية ا وسائل ا شرطي إزاء استخدام ا اوي، صلاحيات رجل ا
ة  س عام،  من ا  .49، ص 55، ع 1974مجلة ا

امه من آثار، مقال سابق، ص  -2 فة أح تفتيش ومايترتب على مخا  .322د. محمود محمود مصطفى، ا
علمي -3 وسائل ا شرطي إزاء استخدام ا شهاوي، صلاحيات رجل ا حديثة، د. قدري ا سابق،ة ا مرجع ا  .49ص  ا

- Pedamon M, La Fouille corporelle, Rev. Sc. Crim. 1961, P467. 
ائية،  -4 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا دين . د. 457، مرجع سابق، ص 1979د. أحمد فتحي سرور، ا محمد محي ا

ون  قا تحري في ا حبس الاحتياطي على ذمة ا قبض وا ون والاقتصاد، س عوض، حدود ا قا ي، مجلة ا سودا ، عدد 32ا
 .541، ص 4
حديثة،  -5 علمية ا وسائل ا شرطي إزاء استخدام ا شهاوي، صلاحيات رجل ا سابق، د. قدري ا مرجع ا  .49ص  فس ا
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بعض تي حرص 2وا لمتهم ا ية  سا رامة الإ افى مع ا ه إجراء يت د تيرى أ على  حديثةا ساتيرا
ياً أو موادتقريرها في  سان ولا يجوز إيذاؤ بد رامة الإ متهم بما يحفظ عليه  ما تجب معاملة ا  ،

وياً  ك فإن عدم مشروعيته ترجع3مع ذ ى .  متهم  إ يل من جسد ا لد تزاعاً  ه يتضمن ا  .4وهو مالا يجوزأ
مصرية قض ا مة ا ين  وقد قررت مح تم لازم  قدر ا ان با ما  متهم إ ذي وقع على ا را ا ان الإ متى 

ك على سلامة الإجراءات ذ ه لا تأثير  حصول على متحصلات معدته، فإ مستشفى من ا  .5طبيب ا

سان في جسد تتضمن اعتداء على سلامة الإ تفتيش داخل ا جراءات ا تفاضاً  وا  ل ا ، وقد تش جسد
فسه. شخص على تجريم  تي تقضي بعدم إجبار ا  لقاعدة ا

ستاذ ى Larguier يذهب ا تي  إ مادية ا جسدي لا يرخص أبداً بالاعتداءات ا تفتيش ا قول بأن ا ا
ظيم عملية  ون صراحة على ت قا ص فيها ا تي ي ة ا حا ك فيما عدا تلك ا جسد، وذ ك ا تحدث على ذ

حول فيهت سبة ا دم لإثبات  معدة، فهو إجراء يتصل أساساً 6حليل ا ات من ا عي . أما فيما يتعلق بأخذ ا

                                                                                                                                                                                     

غسيل معدة  -1 تفتيش من إجراءات  ه با مأذون  ضابط ا قول بأن ما يتخذ ا ى ا ها إ م آخر  متهمة ما ذهبت في ح ا
تلبس في  ة ا تفتيش، وتوفر حا فيذ إذن ا ه ت ذي يبيحه  قدر ا ها با ون تعرضاً  مستشفى، لا يعدو أن ي بمعرفة طبيب ا
يابة في إجرائه...  مخدر من فمها مما لا يقتضي استئذان ا بعاث رائحة ا مخدر وا ها وهي تبتلع ا ضابط  حقها بمشاهدة ا

مة على أن يرجع في شأن تحريز ا مح ت ا ا موضوع. فإذا ما  مة ا ى تقدير مح جريمة إ متعلقة با مضبوطة ا مخدرات ا
متحصلات، فإن  ه تحليل هذ ا ى ما أسفر ع ى سلامة إجراءات تحريز متحصلات غسيل معدة متهمة، وا ت إ قد اطمأ

ية  ت خا ا معدة  تي وضعت فيها متحصلات غسيل ا ية ا م يثبت أن الآ ه  ص بأ ونا مخدرة لا ي مواد ا  ==من أثار ا
قض== قض.  مة ا تصدي به أما مح ازعة موضوعية مما لا يجوز ا ون م ائي سديداً، إذ هو لا يعدو أن ي ، ج
ام12/03/1972 مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا  .357، ص 81، رقم 23، س ا

مصري،  -2 تشريع ا مخدرات في ا ذهبي، جرائم ا ي ا ى، د. ادوار غا و طبعة ا عربية، ا هضة ا ، ص 1978دار ا
ائية معلقاً عليه. د. مأمون سلامة، 240 ج ى،  الإجراءات ا و طبعة ا عربي، ا ر ا ف قض، دار ا ام ا فقه وأح ، 1980با
 .248ص 

مادة  -3 ص ا ه: 40ت جزائري على أ دستور ا سان. وي حظر أي « من ا تهاك حرمة الإ ة عدم ا دو ي أو تضمن ا ف بد ع
ون. قا ية يقمعها ا مه ية أو ا سا لاإ قاسية أو ا معاملة ا رامة. ا وي أو أي مساس با مادة  » مع ص ا ه على  41. وت م

ه: وية.« أ مع ية وا بد ل ما يمس بسلامة ا حريات، وعلى  حقوق وا بة ضد ا مرت فات ا مخا ون على ا قا  » يعاقب ا
تفتيش ود. محمود محمود مصطفى،  -4 حقوق،  ما ا امه من آثار، مجلة ا فة أح عدد 1943يترتب على مخا ، ص 2، ا

322. 
ي، مرجع سابق، ص  -5 حسي ي ا  .245د. سامي حس
حقوق، جامعة عين شمس، أحمد ضياء خليل،  د. -6 لية ا  ، تورا ة د ائية، رسا ج مواد ا يل في ا د ، 1983مشروعية ا

 .536ص 
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ه بصورة غير  ن قبو اك إجراء يم جسدي على أن ه تفتيش ا ه بأعمال ا ثر من اتصا طبية أ خبرة ا با
مشتبه فيه بسرقة وبلع قطعة  لمتهم ا خاص بإعطاء شربة مثلًا  دة وهو ا ماس.مؤ  من ا

حديث وصلت تحري ا بحث وا ن وسائل ا علم،  حماية ضرورة لازمة ضد ا ه بأن ا  ويستمر في قو
ى سان، مما  إ ة على حقوق الإ حالات اعتداءات غير مقبو ثير من ا ل معه في  درجت أصبحت تش

ها معدة  و ثر من  شخصية أ لتوغل داخل ا مبدأ معدة  فحوص من حيث ا شك في أن تلك ا ا  يجعل
بها. اب مرت جريمة أو إذ  أساساً لإثبات مادية ا

ة  - دمحا شخص: فحص ا  ا

دم يعد تحليل  ية، وقد أصبح ضرورة من ا و قا صوص ا عديد من ا تي أقرت شرعيتها ا الإجراءات ا
ضبط قضائي يةعملية ا داعية  ةا ة ا معقو سباب ا ية متمثلة في ا و ومساعديهم، إلا أن وضع حدود قا

، أمر يحد من تجاوزات  حول فيه رجاللاتخاذ سبة ا غايات تحديد  دم  ما أن أخذ ا قضائي،  ضبط ا  ا
م يصدر  و  له و م  عا تخدير مسموح به في ا ر أو ا س بات مع ا مر فة قيادة ا شف عن مخا من أجل ا

ك ون خاص بذ فترة 1قا فس أولًا و ن أن تقاس من خلال ا حول يم سبة ا ، بعد أن ثبت علمياً أن 
دم. ن معرفتها من خلال تحليل ا  محددة ثم يم

مادة  مرور70صت ا ون ا ه جزائريا من قا حبس يعاقب :« 2على أ ة من با ى  (1) س  ثلاث  إ

وات (3) ى  دج  50.000   من  وبغرامة  س ب  ل سائق ،  دج 150.000  إ حة  ارت جرح  ج  ا

خطأ ة  في  وهو  ا ر  حا اف ا  ضمن  تدخل  أعشاب  أو  مواد  تأثير  أو تحت  س  . » دراتمخأص
مخدر مما أدى سائقولإثبات أن  خمر أو ا ان يقودها تحت تأثر ا سيارة  ى ا مرور  به إ قواعد ا فته  مخا

تجاء ه يجوز الا ى فإ ته إ ك بإحا حديثة وذ طبية ا علمية وا وسائل ا ى ا شف  إ توقيع ا مستشفيات  أحد ا
وقت خمر بتأثير مرور ا مخدر أو ا طبي عليه فور ضبطه وقبل أن يزول أثر ا متهم يقود . ف3ا ان ا إذا 

                                                           

ائية، د. أحمد فتحي  -1 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا  .485، مرجع سابق، ص 1981سرور، ا
موافق 1430 عام رجب 29 في مؤراخ 09 - 03 رقم أمر -2 يو 22 ا ة يو ون ويتمام يعدال 2009 س قا  14 -01 رقم ا

مؤرخ وى جمادى 29 في ا موافق 1422 عام ا ة غشت 19 ا متعلق 2001 س ظيم و ا مرور بت ة ا طرق عبر حر  ==ا
دم متهاسلا و==   حول في ا سبة ا ها. وتقدر  سبة وأم ف في غ 0,20 عن تزيد أو تعادل ب ملل( طبقاً  (1000 ا

مادة  ام ا  لأح
ثة،  -3 ثا طبعة ا مرور، ا ون ا عقاب في قا تجريم وا سيد محمد خلف، ا  .104، ص 1988مستشار، ا
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قضائيةوهو تحت تأثير خمر أو مخدر،  سيارته لضبطية ا ه  جاز  وح  مم حق ا أن يقبض عليه عملًا با
ماد  زائية.إجراءات ج 51 ةبمقتضى ا

بع فقـــذهب ا فرسيــض في ا ى ه ا ت تتضمن اعتداء على جسم  إ ا ن  دم، وا  أن عملية فحص ا
سان،  اد ي1تفتيشاً  ابوصفه ةجائز  فتعتبرالإ فقه  جمع. وي ىا مرور  إ طاق حوادث ا وسيلة في  قبول تلك ا
ذات،  ونبا قا لتثبيت  حيث أجاز ا سيارة  متهم قائد ا قضائي إجراء فحص دم ا ضبط الإداري وا رجال ا

سيارته أم لا اء قيادته  رة أو مخدرة في أث مواد مس ان متعاطياً  مادة و . 2مما إذا  ك ا ون  88ذ من قا
صادر في  ر ا س ية والإجراءات ضد ا حو مشروبات ا مادة ، 19553فبراير  8ا من  89وقد عاقبت ا

حة. سابقة واعتبرته ج مادة ا صوص عليه في ا م دم ا تحليل ا خضوع  ون من يرفض ا قا  هذا ا
ياً: تفتيش  ثا شخص ا يسية: ا بو لاب ا  باستخدام ا

ضبطية  جريمة قد يستعمل رجال ا شف على ا ل يسية،  بو لاب ا تفتيش ا قضائية في عملية ا ا
شف على  ي، من أجل  ي عا لاب تدريبا على مستوى ف تمتعها بقوة شم قوية، ويتم تدريب هذ ا
ات أو تتبع أثارهم عن طريق  ج ملاحقة ا ابها  إجراء وقائي قبل وقوعها أو بعد ارت جريمة سواء  ا

لاب، عملا بمقو  سان رائحة مميزةا ل إ لاب،  4ة أن  فقه من استخدام تلك ا ن ما هو موقف ا و
لاب. ة بهذ ا متحصل عن طريق الاستعا يل ا د قضاء في ا ى أين ذهب ا  وا 

فقه  -  : موقف ا

رأي الأول - رأي5ا صار هذا ا ى : ذهب أ ما فيه من حرمة  إ لاب  عدم جواز استخدام تلك ا
مساس بسلام يل، باعتبار ا د ه عدم جواز الاعتماد على هذا ا ون، وم قا تي يحميها ا فس ا جسم وا ة ا

ة دستوريا. فو م جسم ا ة ا  اعتداء على حصا
ي - ثا رأي ا يسي1ا بو لاب ا توسع في استخدام ا ية ا ا ما تتميز به من مساعدة ة: يرى إم  ،

مخدرات أ تشاف ا هاربين أو ا ات ا ج تشاف ا ما تتمتع به من حاسة شم قوية، ا مسروقة،  شياء ا و ا

                                                           
1- G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, 2006, op, cit,  p297. 

طاوي،  -2 قضائي، اد. ابراهيم ط ضبط ا  .799سابق، ص امرجع سلطات ا
شخاص -3 ى وفاة شخص أو بعض ا ية أو مخدرة مما أدى إ حو سيارة تحت تأثير تعاطي مواد  ة قيادة ا  حا

سيار  - ة قيادة ا شخاص.حا ى إصابة شخص أو بعض ا ية أو مخدرة مما أدى إ حو  ة تحت تأثير وتعاطي مواد 

رة أو مخدرة. - سيارة بتصرفات توحي بتعاطيه مواد مس  إذا ما أتى قائد ا
Charmatier ( perraud), Delà preuve des effets et de sanctions pénales de l’état d’ivresse en 
matière de circulation publique automobile, Gaz, pal, 1959, 2, doct : 5. 

اجِد  رِيحا ي وس فا اوْلا أانْ ت فاِّد ونِ  الآية  -4 لاتْ اْعِير  قاالا أاب وه مْ إِِّي  اما فاصا ى وا ه تبارك وتعا  من سورة يوسف. 94قو
مشتبه فيه في مرحلة الاستدلال،  -5 ات ا سابقد. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضما مرجع ا  . 278، ص ا
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و  هم يستث تج عن هذا   نإلا أ متهمين على الاعتراف، ولا ي لاب من أجل حمل ا استخدام هذ ا
غريزة وحدها. لب حيوان يعمل بدافع ا ن ا يل مقبول ويعتد به،  تصرف د  ا

قضاء:  -   موقف ا

قضاء  تهج ا مصري، موقفا وسطاا فراد، ويتضح هذا  ا ح ا عامة و مصا ح ا حيث راع فيه بين مصا
تقصي  لاب في ا ام. حيث قضت باستخدام هذ ا موقف من خلال عرض ما أصدرته من أح ا

تحقيق: شف « وا وسيلة من وسائل الاستدلال وا يسية  بو لاب ا تحقيق با ع من أن يستعان في ا لا ما
مجرمين ولا من أن يعزز ا ةعن ا ك ما بين يديه من أد »قاضي بذ

2. 
طــــأم تج عـــــــــا فيما يخص  ـم آخــــــن استخدام هذ اـــــــاق حجية مــا ي هــــــــــلاب قضت في ح ـا ـــــــــــر 

ة  «:3عـلى أن د يها في تعزيز ا اد إ ة يصح الاست ون قري يسية لا يعدو أن ي بو لاب ا استعراف ا
متهم تهمة على ا يل أساسي على ثبوت ا ذ دعوى دون أن تؤخذ  قائمة في ا  . »ا

ه مشتبه فيه، فقد قضت بأ ات ا عبارات  «:4أما ما يتعلق بضما مة بأن ا مح متهم أمام ا إذا تمسك ا
تي صدرت لب عليه أو ا وثوب ا رو  ه وهو م ما صدرت م لب إ تعرف عليه بمعرفة ا اء ا ه أث  م
 ، مة خشية أذا مح ك فإن ا موضوع  –ومع ذ مة ا جريمة  –مح اب ا ه بارت ك إقرارا م قد عدت ذ

قصور ون مشوبا با مها ي ة، فإن ح  . »وعوت عليه في الإدا
ــلاب فت ها على أما طبيعة استخدام هذ ا ك بقو تحقيق وذ يس ا ون في مرحلـة الاستدلال و

ا« :5أن لا معي ون فيها ش قا تي يوجب ا تحقيق ا يس من إجراءات ا متهم  شرطة على ا لب ا   »تعرف 

مصرية أخذت موقف وسط في استخدام  قض ا مة ا شخصية أن موقف مح باحث ا وفي رأي ا
جرائم  شف عن ا ل يسية  بو لاب ا ه من اصطا تج ع اة، وي ج حرية ــــــــوتتبع اثر ا دام في حماية ا

                                                                                                                                                                                     

درية،  -1 معارف الإس شاة ا اط مشروعيتها، م شرطية وم سلطة ا شهاوي، ضوابط ا فتاح ا ، 1999د. قدري عبد ا
 .217ص

ائي -2 ية، ج  23/10/1939 ،قض ج و قا جواد 584، ص 415م رق 3مجموعة قواعد ا يه د.إدريس عبد ا . مشار إ
 .191عبد الله بريك، مرجع سابق، ص 

ائي - 3 ام13/02/1976قض ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا يه د. 189، ص38ن رقم 18، س ا . مشار إ
دسوقي، مرجع سابق، ص  حميد ا  .325أحمد عبد ا

ائي،  -4 ام26/12/1949قض ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا يه د. 203، ص 71، رقم 1، س ا ، مشار إ
جواد بريك، مرجع سابق، ص   .192إدريس عبد الله عبد ا

ائي -5 ام 3/12/1965 ،قض ج مة ، مجموعة أح قضمح مصرية، ا يه د. 899، ص 173، رقم 16س  ا . مشار إ
دسوقي، مرجع سابق،  حميد ا  .325أحمد عبد ا
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ه  فرديـة، إلا أ شخصية  –ا باحث ا ظر ا ا شروط -من وجهة  قض أن تحدد  مة ا ان على مح
م يحدد وسائل جمع الاستدلال، وخاصة إذا ما استعملت  مشرع  ن ا لاب،  وضوابط استخدام هذ ا

ه ي ازل فإ م تحقيق و تحت إشرافها، من تفتيش ا ى جهات ا رجوع إ ن، فيجب ا مس حرمة ا تهاك  عتبر ا
تفتيش. ها وسيلة تستخدم  دب،  عامة أو ا يابة ا  أجل أخد إذن استخدامها أو ا

اتج من استخدام حيوان و يواجه به  متحصل عليه  يل ا د ه، هو أن ا تساءل ع ن أن  ك ما يم ذ
متهم أمام  متهم؟.ا ة ا يل لإدا ذ مة  مح مة، هل يعقل أن تعتمد عليه ا مح  ا

فسي: فحص ا ثاً: ا  ثا

بعض ه قيداً على  1ذهب ا فسياً يعتبر تفتيشاً،  متهم  فحص ا علمية  وسائل ا ى أن استخدام ا إ
طاق ة تدخل في  ذي يقيد فيه من حريته. ومن ثم فتلك مسأ وقت ا شخص، في ذات ا تفتيش  حرمة سر ا

تفتيش. م ا تي تح قواعد ا بغي حلها في ضوء ا شخاص، وي  ا

تأييد  في  تفتيش. وي لمتهم يعد من قبيل ا فسية  ة ا حا موافقة على أن فحص ا بعض عدم ا ويرى ا
فحص  واضح أن ا لجريمة، ومن ا مادية  ة ا د تفتيش، وهو ضبط ا غرض من إجراء ا ى ا لجوء إ ك ا ذ

فسي لا يؤ  متهم أو ا ب شخصية ا باً من جوا ما هو قد يوضح جا يل مادي، إ عثور على د ى ا دي إ
ائية. ج يته ا ك مما يؤثر في مسئو ى غير ذ عقلية، إ ته ا  حا

متهم،  ما فحوص وما شابهها من تعد صارخ على حرية وسلامة جسم ا ه لا يخفي ما تمثله تلك ا أ
تدخل ه إلا تحت وطأة ضرورة ا ن قبو ذي لا يم تعدي ا ك ا عامة، وما تقتضيه  ذ مصلحة ا حماية ا

ضم وسائل بقدر من ا حالات إحاطة تلك ا ذي يستلزم في جميع ا مر ا ة. ا عدا تي اعتبارات ا ات ا ا
ات  تفتيش بوجه عام من ضما مشرع ا تفاء فيها بما أحاط به ا ن الا ه لا يم فل حسن ممارستها. إلا أ ت
ك  تسليم بقبول ذ ه رغم ا ك أ ها، ذ شمو طاقه ويتسع مفهومه  زولًا على اعتبارها مما تدخل في  خاصة 

ه رغم  ك أ ها، ذ شمو ك  اك دائما فارق واضح يبين ذ اك دائماً فارق يبقى ه ك يبقى ه تسليم بقبول ذ ا
متعلق  جسدي ا تفتيش ا ي من جهة، وا ا م خارجي أو ا فحص ا متعلق با تفتيش ا ك ا واضح يبين ذ
خير  ك ا ن أساساً فيما يستتبعه ذ ذي يم فارق ا ك ا سان من جهة أخرى. ذ جسم الإ داخلية  عضاء ا با

قدر غير عا متهم  اهيك عما قد يترتب فيما من تعريض حياة ا حسي،  جسدي والإيذاء ا دي من الإيلام ا

                                                           

حسي -1 ي ا  .243ي، مرجع سابق، ص د. سامي حس
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وسائل  رئ قبول تلك ا ا  ك فإ ذ قيام به.  بعد من أثار صحية ضارة قد لا تقع تحت أعين مباشرة حين ا
شروط الآتية ن با  :1و

ه يتم الإعتداء  -1 تفتيش ويبين شروطه وحالاته،  ص على ا جزائري أن ي مشرع ا على على ا
لشخص. فردية   حرية ا

وسيلة تحت إشراف طبي متخصص يقرر ابتداء عدم تأثيرها في صحة  -2 أن يتم مباشرة تلك ا
عامة. ت غير مباشرة على صحته ا ا و  متهم، سواء بذاتها أم عن طريق ما قد تسببه من أضرار، و  ا

جسامة، مما يستلزم ضرورة -3 ة من ا مر بجريمة ذات درجة معي تحديد  أن يتعلق ا مشروع  تدخل ا
متهم  جوء ا ان  خاصة وتصور إم طبيعتها ا ظراً  فحوص،  ن فيها ممارسة تلك ا تي يم جرائم ا ماهية ا

ى فيها داخلية مما قد  إ حصول على آثارها من أعضائه ا ان ا ة بابتلاعها في جوفه، أو إم د إخفاء ا
 يفيد في إثباتها.

م -4 اك اشتبا قوى في ا ون ه فحوص مرجعةأن ي مثل تلك ا مزمع إخضاعه  ى تهم ا وجود قرائن  إ
. حو  قوية 

حقوق  -5 علمية أي إهدار  وسائل ا وسيلة أو على ممارسة غيرها من ا إلا يترتب على استخدام تلك ا
ها. تقاص م ي، أو حتى مجرد الا و قا ظام ا مستقرة في ا ساسية ا ات ا متهم أو ضما  ا

ة ثىتفتيش ا رابعاً: حا  لأ

ثى ثى بمعرفة أ عرضي2يجري تفتيش ا حياء ا قاعدة يقتضيها احترام ا ، وتمليها ضرورة 3. وتلك ا
عام ظام ا ها تتعلق با عامة، ومن ثم فإ فسه يعد  4حماية الآداب ا قضائي ب ضبط ا و أجرا رجل ا بحيث 

ثى رضاء صريح و رضيت به ا ك على أن وجوب أن ي5باطلًا و ثى بمعرفة . ويدل ذ ون تفتيش ا

                                                           

دين خليل، مرجع سابق، ص  -1  .541د. أحمد ضياء ا
درج  و -2 وسيلة هي ظمة  م قواعد ا لتفتيش، إذ هو يتعلق بصحة الإجراء من حيث ا لية  ش شروط ا طاق ا قيد في  ذا ا

ائية، رسا ج ون الإجراءات ا بطلان في قا ظرية ا ظر، د. أحمد فتحي سرور،  حقوق، جامعة ممارسته. ا لية ا  ، تورا ة د
قاهرة،  موضوعية.170، ص 1959ا قواعد ا ثى هي من ا ثى بمعرفة أ  . حيث يرى وجوب تفتيش ا

ي، مرجع سابق، ص  -3 حسي ي ا  .287د. سامي حس
ائية،  -4 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا  .465، مرجع سابق، ص 1979د. أحمد فتحي سرور، ا
ائية، د. فوزية عبد  -5 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا  .292، مرجع سابق، ص 1986ا
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ثى لا ى يحتاج أ مصلحة  إ حياء، مما يتصل با خلق وا حفاظ على ا بع من متطلبات ا ص يقرر، فهو ي
مة تستلزم  ح ون، وذات ا قا ائية يعاقب عليها ا ون جريمة ج قاعدة ت فة تلك ا لجماعة، بل أن مخا عليا  ا

رجل بمعرفة رجل مثله دون حاجة ى تفتيش ا ك . 1ص صريح إ ا لا هذا أنومن ذ بطلان ه ن  ا يم
 . 2تصحيحه

لمرأة بالإضافةوتتجلى  عرضي  حياء ا مساس بما يخدش ا قاعدة هي عدم ا مة من هذ ا ح ى ا  إ
وثتها  ها تحس وهي في موقف الاتهام بإذلال  ثى،  ون أ سان حين ت لإ ية  بد رامة ا حرص على  ا

حقيبه يد امرأة أو جيب معطفها بما لا ، 3و قام بتفتيشها رجل ع من تفتيش رجل  ك فليس ما يم وعلى ذ
ن عورتها تي 5، أو ما تخفيه في قبضة يدها، أو تحت قدمها4يمس أما ن ا لأما يس فيه مساس  ، بما 

مرأة صدر ا قاعدة في جا 6تعد عورة  متوخاة من هذ ا مة ا لح طقية  م تيجة ا رامتها، وا ب أو يمتهن 
ثى ر أ ذ متهم ا دبية إلا يفتش ا رامة ا  .7ا

اك ما يوجب  ثى مجرد تفتيش عادي لا يتطلب إجراؤ الإطلاع على عورة، فليس ه ان تفتيش ا فإذا 
ون  فسه، فلا ي محقق ب ن أن يتولا ا د مباشرته، بل يم ثى ع ة بأ قضائي قد  رجلالاستعا ضبط ا ا

ف تقط  ون إن هو ا قا ف ا متهم وهي خا ظاهر بين أصابع قدم ا عها في وضعها ا تي طا مخدر ا افة ا
ان بها8عارية متهمة وأخذ ما   .9، أو إن هو أمسك بيد ا

                                                           

ول، -1 جزء ا ي، ا سودا مصري وا تشريعين ا ائية في ا ج دين عوض، الإجراءات ا شر،د. محمد محي ا  بدون دار 
مصري، 294، ص 1964 تشريع ا ائية في ا ج مرجع سابق، ص ، 1992. د. مأمون سلامة، الإجراءات ا  .435ا

مصري،  -2 تشريع ا ائية في ا ج مرجع سابق، ص ، 1992د. مأمون سلامة، الإجراءات ا  .435ا
ائية تأصيلًا وتحليلًا، مرجع سابق، ص  -3 ج هام، الإجراءات ا  .70د. رمسيس ب
جبور، مرجع سابق، ص  -4  .410د. محمد عودة ذياب ا
ائي قض -5 ام 19/10/1975، ج مة ، مجموعة أح قضمح يه؛  .596، ص 134، رقم 26، س مصريةا ا أشار إ

سابق،  مرجع ا فس ا  .420د. محمد عودة ذياب، 
ائي قض -6 ام16/11/1964، ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا يه؛  .668، ص 132، رقم 15، س ا أشار إ

سابق، ص  مرجع ا بطلان، ا ظرية ا  .173د. فتحي سرور، 
ائية تأصيلًا وتحليلًا، مرجع سابق، ص  -7 ج هام، الإجراءات ا فس  . 70د. رمسيس ب هام،  يه، د. رمسيس ب أشار إ

سابق، ص  مرجع ا  .70ا
ائي قض -8 ام 20/05/1957، ج مة ، مجموعة أح قضمح مصرية ا  .521، ص 143، رقم 8، س ا
ائي قض -9 ام11/02/1952، ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا قض105، ص 44، رقم 4، س ا ائي  .  ج

ائية،  .258، ص 51، رقم 17، س 7/3/1966، مصري ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا يه، د. فوزية عبد ا أشار إ
سابق،  مرجع ا  .293، ص 1986ا
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مراد ضبطها أو إن  شياء ا متهمة بحثاً عن ا م يجر تفتيش ا ثى إذا  محقق بأ ة ا ك لا يلزم استعا ذ
تي أخرجتها من ملابسها طواعية واختياراً ب مة في هي ا ح عين ولا تترتب على ا عد أن استترت عن ا

ثى مقول بعدم تمامه بمعرفة أ تفتيش ا دفع ببطلان ا ة أن هي رفضت ا حا  رجل. واصطحاب 1هذ ا
زام مقصور على إجراء  ن الإ ثى، غير واجب،  فيذ إذن بتفتيش أ ت ه  تقا د ا ثى ع قضائي أ ضبط ا ا

تفتيش ذاته في مواضع تعتبر م مرأةا  .2ن عورات ا

جزائري،  مشرع ا ثى جرى ما أن ا مطلوب أ شخص ا ان ا ن إذا  ثى،  ر وا ذ م يفرق بين ا
ها تتعلق  مرأة وحفاظا على عورتها، و حياة ا ك احتراما  ذ تدب  ثى ت تفتيش بمعرفة أ ون ا عرف أن ي ا

عام ظام ا ت متهمة ،3با ا و  خلاقية و قيم ا قيم يجب 4وا تلك ا فس  واحترام  سهاتفتيشها من  اءا .5ج وب
ج ثى ــــــــــل بــــــــــائز أن يقوم ضابط شرطة قضائية رجــــــــعليه فمن غير ا ذى ــحتى وأن أختفتيش ا

قضائية6رضاها شرطة ا ائية على ضابط ا ج ية ا مسؤو  . 7، ويترتب عليه بـطلان الإجراء، وقيام ا

مصري  مشرع ا تفتيش، فإن ا صا على إجراء ا م ي جزائري  مشرع ا ان ا فقرة  في  فقد استوجبإذا  ا
مادة  ية من ا ثا دبها  46ا ثى ي ثى بمعرفة أ قضائي  رجلإجراءات مصري ضرورة تفتيش ا ضبط ا ا

مادة  سبة 94وهو ما استلزمته ا ى با ص  إ عامة. ويتصل هذا ا يابة ا تحقيق وعضو ا فلسفةقاضي ا  با
رامة  ذي لا يمس  مجال ا حصر هذ الإجراءات في ا ائية، وهي وجوب أن ت ج حديثة في الإجراءات ا ا

لاتهام ها تعرضه  تي لا يجرد م سان، ولا يسلبه حقوقه ا  .8الإ

                                                           

ائي قض -1 ام 30/1/1962، ج مة ، مجموعة أح قضمح مصرية ا يه، .98، ص 27، رقم 13، س ا د.  أشار إ
سابق، ص  مرجع ا مصري، ا تشريع ا ائية في ا ج  .436مأمون سلامة، الإجراءات ا

ائي قض -2 ائية في  .258، ص 51، رقم 17، س 7/3/1966، ج ج يه، د. مأمون سلامة، الإجراءات ا أشار إ
سابق، ص  مرجع ا مصري، ا تشريع ا  .436ا

حديثة  -3 صافي، الاتجاهات ا ي ا جديد(، ط د. طه ز قديم وا جزائية ) بين ا مات ا لدراسات 1لمحا جامعية  مؤسسة ا ، ا
توزيع، بيروت،  شر وا  .170، ص 2003وا

ون الإجراءات،  -4 ستار، شرح قا  .292، مرجع سابق، ص 1986د. فوزية عبد ا
ائية تأصيلًا وتحليلًا، مرجع سابق، ص  -5 ج ام، الإجراءات ا  .497د. رمسيس به
ستار، مرجع سابق، ص -6  .306د. فوزية عبد ا
  .265د. عبد الله اوهايبية، مرجع سابق، ص  -7
ائية،  -8 ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس  .576، مرجع سابق، ص 1988د. محمود 
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فرسي  مشرع ا زم ا تفتيش افي حين أ ذي لا ذاتي أن يقوم با محقق ا س، وا ج فس ا شخص من 
ديه ضابطة شرطة قضائية يضطر ى يتوافر  عمل  إ ك، فقد جرى ا لقيام بذ استدعاء موظفة من إدارته 

ائية ج ايات والإجراءات ا ج ون تحقيق ا ل من قا رغم من أن  قاعدة با فرسي على إتباع تلك ا قد خلا  ا
ص يشير ى من  قاعدة، إ إ يهاتلك ا ين ومراسم أخرى تشير إ صوص متفرقة في قوا ه وجدت   .1لا أ

مهمتها اً قبل مباشرتها  تفتيش يمي قائمة با ثى ا مشرع تحليف ا بعض  2م يشترط ا ك يرى ا وبرغم ذ
يمين ون شروطاً 3ضرورة تحليفها ا قا م يتطلب ا قائم. و ون ا قا ه في ا د  زام لا س . غير أن هذا الإ

ة  دبها معي تي ي ثى ا ثى  رجلفي ا محقق أن يتخير أ ه على ا مفهوم أ ن ا لتفتيش.  قضائي  ضبط ا ا
تي يجري تفتيشها تهمة ا ون على علاقة با لثقة، وبوجه خاص ألا ت ون محلًا  م يشترط أن 4ت ك  ذ ، و

ها تعتبر حين أدائها هذ ا تفتيش موظفه عامة، و وط بها ا م ثى ا ون ا لفة بخدمة عامةت  .5مهمة م

طق  م متهمة أمر يقتضيه ا تفتيش على غير علاقة با تي تقوم بإجراء ا ثى ا ون ا ك ت ومع ذ
ان ى ومتطلبات الاطمئ فته بطلان في  إ تفتيش، دون أن يترتب على مخا ها ا تي يسفر ع تائج ا سلامة ا

مح اع ا ن أن يؤثر في اقت ان يم ن  ون، وا  قا  مة.مفهوم ا

فقهذهب رأي  قول ب 6من ا ى ا اء تفتيش  رجلأن حضور إ قضائي أو حضور غير أث ضبط ا ا
خذ  ن ا ه لا يم رى أ حضور. و تي يجري تفتيشها على هذا ا مرأة ا ثى، لا يبطل إلا إذا اعترضت ا ا

حياء من أن يخ حفاظ على ا ثى هي ا ثى بمعرفة أ مة من إيجاب تفتيش ا ح ن ا دش بالإطلاع به 
ك مجرد  ان ذ و  حياء، و ن أن يخدش ا ل ما يم ي  ما يع ملامسة، وا  ي مجرد ا رجل، والإطلاع لا يع

ظر. و  م تعترض فعدما و  مر ــــــــــراض اـــــــــــاعت حتى  تفتيش لا يغير من ا مرأة على حضور رجل إبان ا
عام. ف ظام ا ي با و قا قيد ا تعلق ا ثى بأن يقوم رجل شيئاً،  قول بصحة رضاء ا ما لا يجوز ا

تفتيش. اء ا قول بصحة رضائها بحضور رجل في أث ك لا يصح ا ذ  بتفتيشها، 

                                                           

مادة  -1 ساء بمعرفة  1885وفمبر  11من مرسوم  34فا ت تقضي بضرورة تفتيش ا ا سجون  عمل في ا بشأن ا
مادة أ ية من ا ثا فقرة ا ته ا سهن. وهو ما تضم ذي حل محل 1959فبراير  23من مرسوم  275/2شخاص من ج ، ا

ي، مرجع سابق، ص  حسي ي ا ظر، د. سامي حس ول. ا مرسوم ا  .288ا
مادة  -2 مصري في ا ائية ا ج ون الإجراءات ا يمي 75تطلب مشروع قا غاية ا هذ ا تدبة  م ثى ا ية بأن تحليف ا و قا ن ا

ي، مرجع سابق، ص  حسي ي ا ظر، د. سامي حس ة. أ  .290تقوم بمهمتها بصدق وأما
ائية،  -3 ج شاوي، فقه الإجراءات ا سابقد. توفيق ا مرجع ا  .391، ص ا
ائية،  -4 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا  .292، مرجع سابق، ص 1986د. فوزية عبد ا
ي، ش -5 جيب حس ائية، د. محمود  ج ون الإجراءات ا  .577، مرجع سابق، ص 1988رح قا
ائية،  -6 ج شاوي، فقه الإجراءات ا  .391سابق، ص امرجع فس اد. توفيق ا
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ت قاعدة تفتيش ا ا بحث حول ما إذا  خروج عليها ثيثور ا ن ا ثى قاعدة مطلقة، أم يم ى بمعرفة أ
ك يث واقع أن ذ حوال. و ا طبيب في بعض ا ثى، هذا من جهة، ومن جهة ور بشأن ا وبشأن زوج ا

وثة. م ا ار حين تظهر معا ثى بجهاز س بحث في تفتيش ا ية يثور ا  ثا

طبيب: -1 ثى بمعرفة ا  تفتيش الأ

فقه ب في ا غا رأي ا ى يذهب ا دواء. وفي  إ داء ووصف ا طبيب هي تشخيص ا قول بأن مهمة ا ا
لطبيب في هذا شأن بين  عورات، ولا فارق فيما يباح  غير من اطلاع على ا ه مالا يباح  ك يباح  سبيل ذ
قواعد  خروج على ا رعاية من ا ى با مريض أو قاذ حياة ا ثى، فإ ون أ مريض رجلًا أو أن ت ون ا أن ي

تي  عامة ا اث تجد حدودها ا شف على الإ ل طبيب  رجل الاطلاع على عورة امرأة. و صلاحية ا لا تبيح 
تطبيبفي إطار  ،  ا ة إنوحد حا علاج، فقد  وفي هذ ا بعد عن متطلبات ا ل ا تفتيش بعيداً  إجراء ا

مصرية بأن قض ا مة ا ك قضت مح ذ طبيب.  قول بعدم جواز إجرائه بمعرفة ا طب« :1وجب ا يب يباح ا
ته ما لا م مه ة تفتيش متهمة  ه بح د استحا ه لا غضاضة ع اث، وأ شف على الإ غير من ا يباح 

ون قا ك تقرير خاطئ في ا مطلوب، ذ تفتيش ا ثى أن يقوم هو بإجراء ا  . »بمعرفة أ
رأي الآخر ما يرى ا ثى متى توافرت دلائل جدية على أن امرأة  2بي لطبيب ا ه يجوز  تخفي في بأ

ك أن عدم تفتيشها سيؤدي د في ذ جريمة، وس ة ا ى جسدها بعض أد مجرمين، مما  إ إفلات بقية ا
تفتيش يعهد ثى تقوم بهذا ا م توجد أ ذا  مجتمع. وا  مصلحة ا ى يقتضي تحقيقاً  اداً  إ ك است ى طبيب بذ  إ

محظورات.أ ضرورات تبيح ا  ن ا
رى تأييد ما ول، و رأي ا يه ا رعاية والاهتمام من  ذهب إ ية أجدر با سا رامة الإ ة ا فحماية وصيا

مهمة اد هذ ا س ي، وا  جا عقاب على ا ى توقيع ا متهمة فضلًا عن  إ رامة ا طوي على إهدار  طبيب ي
ها. وياً  ه يتضمن إيذاء مع  أ

ثى بمعرفة زوجها: -2  تفتيش الأ

رامة  زوج بتفتيش زوجته فيه امتهان  ليف ا رامة إن ت لزوج فوق ما يحتمل، وتحقير  أسرته وتحميل 
ها زوجة أمام أطفا بغي إجراؤ في غير حضور 3ا تفتيش ي يه عملًا، فإن هذا ا ه لا يطمأن إ ما أ  ،

                                                           

ائي قض -1 ام11/04/1955، ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا يه د. 807، ص 241، رقم 6، س ا ، أشار إ
ي، مرجع سابق، ص  حسي ي ا  .291سامي حس

طاوي،  -2 قضائي، اد. ابراهيم حامد ط ضبط ا  .811سابق، ص امرجع سلطات ا
بغال -3 تفتيشد. سيد حسن ا قبض وا ضبط وا شر،  ، قواعد ا ى، بدون دار  و طبعة ا ائي، ا ج تشريع ا تحقيق في ا وا

 .149، ص 1966
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يها، مما يحرف الإجراء عن  توصل إ ة لا ا د ه تسهيل إخفاء ا ان باطلًا، وهذا من شأ محقق و إلا  ا
فرار من وجه  غايته، مع ما هو مقرر من زوجته على ا ة  ة إعا د عقاب إذا ما أخفى ا زوج من ا إعفاء ا

قضاء  .ا
ظر ثى بمعرفة زوجها، با ه يجوز تفتيش ا ى فقد يقال أ أن قيامه بهذا الإجراء لا يمس حياءها،  إ

ظام ان الإجراء باطلًا في ا لا  زوج بتفتيش زوجته وا  ليف ا ه لا يجوز ت صحيح أ ن ا ن  و عام،  ا
اء من  قضائي واستث ضبط ا تحقيق أو من رجال ا لقائم با ه  تفتيش أ عام في الاختصاص با صل ا ا

اد هذا الإجراء ك فقد رؤى إس ى ذ مساس بعورتها، فإذا أجيز  إ عدم ا لمحافظة على حيائها و ثى  أ
ك خروجاً على قاعدة تتصل بالاختصاص، ان ذ تفتيش  ص  زوجها بمباشرة ا ون، ف قا د من ا دون س

مادة  ية من ا ثا فقرة ا ثى  ةصريحمصرية إجراءات  46ا ثى بمعرفة أ ون تفتيش ا في وجوب أن ي
ك  ذ دبها  قضائي.  رجلي ضبط ا  ا

 
ي ثا مبحث ا  ا

صور تقاط ا مراسلات وتسجيل الأصوات وا   اعتراض ا
فرد على حج تي يحرص ا حياة ا ى ا خاصة تع حياة ا حاطته بسياج من ا غير، وا  به عن اطلاع ا

سرية م أسرار، وعليه أن يدعه في 1ا حد أن يقتحم على غير عا يس  موجز،  تعريف ا هذا ا ، وفقا 
فة دون تطفل عليه عم با ة ي ي س خوعلى هذا فإ، 2ا حياة ا ز على ثلاثة ن ضمان حرمة ا اصة يتمر

من، وضمان حرمة ة يمثل أي مساس بها إهدارا محاور رئيس ة، وا ي س سرية، ا ها واعتداء عليها وهي ا
ي.          سا لمجتمع الإ حضاري  تطور ا خاصة في حقيقته يعد ثمرة ا حياة ا  ا

خاصة حياة ا مساس بحرمة ا عامة، ا مصلحة ا حفاظ على ا ضرورات تستوجب من أجل ا ت ا ا  ما 
مبدأ ه عدة مبادئ،  ذي تتفرع ع مراسلات عدم ا ا صور، ومبدألإطلاع على ا تقاط ا خاصة وا سرية  ا

ة حول تحقيق  د ها سوى جمع ا متوخى م غرض ا ن ا م ي ها،  هاتفية، إذا ما أسيئ استعما مات ا ا م ا
اء  ضبطية أث تعسف من طرف أجهزة ا ال ا ش اء وتوقيا  ك الاستث تحديد وذ جزائي مفتوح. ومع هذا ا

ت دستور قد وضع  مجموعة من قيامهم بمهام ا ص عليه ا ما  جزائري تفعيلا  تشريع ا جد أن ا حري 

                                                           

خاصة،  -1 حياة ا لحق في حرمة ا ائية  ج حماية ا ي،ا جيب حس ية، عدد د.محمود  ثا ة ا س قضاة، ا ، جويلية، 6مجلة ا
 .8، ص 1987

قاهرة،  -2 حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د ائي، رسا ج ون ا قا خاصة في ا حياة ا ، 1983د. ممدوح خليل بحر، حماية ا
 .191ص 
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لمبدأالإجراءات وج ا  لها في ب إتباعها واحترامها ضما ليات تمثل  تحقيق بشروط وش ، وقيد سلطة ا
لمتهم ات  ات 1حقيقة أمرها ضما خصوصية و ضما حق في ا مبحث ماهية ا وضح في هذا ا . وسوف 

مساس ب  ها.ا
مطلب الأول  ا

حق في  خصوصية ماهية ا  ا

خوض في  لأفرادقبل ا صور  تقاط ا صوات وا  مراسلات، وتسجيل ا ام اعتراض ا وهو ما يعرف  ،أح
خاصة،  حياة ا حق في ا تطرقبا ى فيجب أن  مطلب  إ بين في هذا ا دراسة، حيث  مفاهيم محل ا تحديد ا

مات  ا م شخصية وحرمة ا محادثات ا بين حرمة ا ما  خاصة وخصائصها،  حياة ا حق في ا من تعريف ا
ي: تا حو ا ك على ا هاتفية. وذ  ا

ـــــــفرع الأول  ا

خاصة و خصائصها  حياة ا حق في ا  تعريف ا

لأفراد،  خاصة  حياة ا مقصود من ا بين ما ا فرع سوف  حق في من خلال هذا ا ن تحديد مفهوم ا
حياة  ى تعريف ا فرع ا قسم هذا ا ك سوف  موضوع. وعلى ذ ا مفهم دراسة ا خصوصية، يضع بين ايدي ا

خاصة. وبعدها  ما يلي:ا بين خائصها  ك سوف    -وبعد ذ

خعريف ــــ: تأولاً  حياة ا  اصةا

ه خصوصا وخصوصية، وتأتي هذ  شيء يخصا لغة: من فعل " خص"، فيقال با خصوصية في ا ا
شيء دون غير فراد با ى الا فتح أفصح، وتأخذ مع ضم وهي با فتح وا خيرة با خاصة 2ا ها ا ، ويتفرع م

شيء:  فسك، وخاصة ا خاصة ما تخصه  عموم، ويقصد با خصوص خلاف ا عامة، وا هي وهي خلاف ا
لغة: خصوصية في ا ك أن ا فسه دون « ما يخص به دون غير، ويتبين من ذ سان  فرد به الإ هي ما ي

                                                           

سابق، ص -1 مرجع ا  .361 -360د. محمد محدة، ا
وجيز  -2 معجم ا عربية  –ا لغة ا تعليمط –مجمع ا تربية وا ة  -بعة وزارة ا ميرية، س مطابع ا شؤون ا عامة  هيئة ا ا

 .198، ص 1992
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فسه بعيدا عن تدخل  سان  تي يختصها الإ خاصة هي ا حياة ا ون ا شياء، وت مور وا غير من ا
غير  .        1 »ا

سرار في عدم إيصال  أصل عام تتمثل حرمة عدم إفشاء ا فشاءها دون موافقة صاحب و معلومات وا  ا
درية  ذي وضع خلال مؤتمر الإس تعريف ا ما جاء في ا يه سر، أو  ى من لا يرغب أن يصل إ شأن إ ا

ه ت أو « :2بمصر على أ ا ل ما يعد من خصوصياته، مادية  غير  شخص في أن يحترم ا حق ا
ك بمعيار وية، أم تعلقت بحرياته، على أن يتحدد  ذ ظام  مع يد وا تقا لعادات وا عادي وفقا  شخص ا ا
شريعة الإسلامية مجتمع، ومبادئ ا قائم في ا ي ا و قا  .»ا

فقه في مصر محيط به،...، « : 3ويعرفها ا ون ا ذاته في ا سان  خاصة يراد بها قيادة الإ حياة ا أن ا
شخصية صورة ا تحفظ على ا خاصة حرية ا حياة ا  . »ومن مظاهر ا

هاويع بعض على أ ى أداة « :1تبرها ا لا تحول إ ه وا  تزاعها م ن ا سان لا يم يان الإ ية من  قطعة غا
ذاتية شخصية ومشاعر ا ه أسرار ا م طبيعته  سان بح  .»صماء عاجزة على الإبداع، فالإ

                                                           

بابى  -1 لرافعي،  مطبعة مصطفى ا بير  شرح ا ير في غريب ا م مصباح ا فيومى، ا مقري ا أحمد بن محمد بن علي ا
قاهرة، جزء  شر، ا ة  ، بدون س حلبي وأولاد  .290، ص 8ا

خصوصية (، وهم يستعملون يلاحظ أن فقهاء  حق في ا خاصة ( و ) ا حياة ا ون لايفرقون بين اصطلاحي ) حرمة ا قا ا
ى مصطلحين بمع خاص  le vie privée ) واحد، وفي فرسا يستعملون  هذين ا عام وا ون ا قا حياة  أي( في مجال ا ا

ا يستعملون  لترا وأمري خاصة، في ا خصوص privacy )ا ي ا ما تدل ( وهي تع ي  أيضاية  عزة أخرىعلى معا  ==ا
ان == ن  مقصود باعتبار اصطلاحا واحدا متفقا عليه، وا  واحد يساعد على تحديد ا بعض أن الاصطلاح ا سرية، ويرى ا وا

حياة  متبادر من اصطلاح ا ي ا مع خصوصية، وعليه أوسعا فظة ا متبادر من  ى ا خاصة  من مع حياة ا فإن اصطلاح ا
ن  يسع عامة واقدر على استيعاب وحشد  أنل ما يم سلطة ا خاصة في مواجهة ا فرد ا يطلب حمايته من حقوق ا

ذي يقتصر على مجال ضيق  خصوصية ( ا حق في ا لازمة من اصطلاح ) ا ات ا ضما أن الاصطلاحين يعدان من  إلاا
لمزيد في هذ  شخصية. راجع  حرية ا د د. محمد ش الآراءمجالات ا شخصية ع حرية ا جرف، ا وحرمة  وقي مصطفى ا

حقوق، جامعة  لية ا  ، تورا ة د خاصة، رسا حياة ا دريةا ه ردي،  328، ص 1990، الإس . د. طارق صديق رشيد
ى،  طبعة الاو حلبي، ا شورات ا شخصية، م حرية ا حياة 310ص  2011حماية ا . د. ممدوح خليل بحر، حماية ا

ون ا قا خاصة في ا سابق، ص ا مرجع ا ائي، ا  . 33ج
قلا عن د. أحمد  -2 شا من أجله،  ذي أ غرض ا وي في حدود ما يتفق وطبيعته وا مع شخص ا تعريف على ا ويسري هذا ا

دسوقي، مرجع سابق، ص  حميد ا  .151عبد ا
خاصة  -3 حياة ا حق في احترام ا ي، ا هوا امل ا دين  حق في  –قلا، د. حسام ا خصوصية ا دراسة مقارة، دار  –ا

عربية،  هضة ا  .25، ص 1978ا
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حياة ا خاصة، وسرية ا حياة ا خاصة، وجهين متلازمين هما حرية ا حياة ا لحق في ا خاصة، ما أن 
ن في إطار ما حدد  ـغير، و فرد في أن يفعل ما يشاء بعيدا عن تدخـل ا وى تتمثل في حرية ا فا
ية تفسد هذ  علا خاصة، فا غير على حياته ا خاصة فتتمثل في عدم اطلاع ا حياة ا ون، أما سرية ا قا ا

ها تقيد صاحبها حرية   .2ا

حياة ا رة ملازمة  خصوصية ف حق في ا حياة فا خاصة، غير أن تطور ا ل فرد حياته ا سان فل لإ
ك وجب ذ فرد في خطر شديد،  معاصرة تطورا ماديا رهيبا جعلت حياة ا هاتفية بعدم  ا مات ا ا م حماية ا

شر تسجيل والاستماع أو ا مراقبة وا صت وا ت مراسلات ما 3ا ع الإطلاع على ا صور، وم تقاط ا ، أو ا
د.تعلق وما ورد في ش  ل برقية  أو خطاب أو مست

حق  حماية تجد في مواجهتها ا ية، وهذ ا و قا حماية ا خاصة يتمتع با حياة ا طاق ا ه أن  متيقن م وا
ذي يرتبط ى في الإعلام ا ظر إ خصوصية تتسع وتضيق بحسب ا صحافة، وحماية ا بير بحرية ا  حد 

ى صحافة إ تي يجب أن تتمتع بها ا حرية ا  .4مدى ا

ياً:  خصوصية ثا حق في ا  خصائص ا

خصائ ل هذ ا ية، وتتحدد  و خصوصية بعدة خصائص قا حق في ا حماية  صيتميز ا في ضوء ا
اك تأثير  سان، فه لصيقة بشخص الإ خرى ا حقوق ا حق ببعض ا ما يرتبط هذا ا حق،  هذا ا مقررة  ا

خصوصية وحماية بعض ا متبادل بين حق في ا ل من ا ييف حماية  ت ن ما هو ا خرى، و حقوق ا
خاصة؟. حياة ا لحق في ا ي  و قا  ا

ية،   -1 حق مل خصوصية  حق في ا ية، فهذا ا سان على جسمه حق مل لإ بعض على أن  د ا يؤ
جليزي  قاضي الا رض وما عليها من مخلوقات هي ملك « :بقول Johnlockeا رغم من أن ا فعلى ا

                                                                                                                                                                                     

عربية،  1- هضة ا خاصة، دار ا حياة ا لحق في ا ائية  ج حماية ا وما  54، ص 1986قلا، د. أحمد فتحي سرور، ا
 بعدها

فس مرجع سابق، ص  -2 خاصة،  حياة ا لحق في ا ائية  ج حماية ا  .56د. أحمد فتحي سرور، ا
سرية بوصفها من وبقص -3 تمان وا ة من ا فرد إحاطتها بحا تي يحاول ا شخصية ا حاديث ا هاتفية، ا محادثات ا د با

شخصية،  لأحاديث ا تحديد  ك، وهذا ا ثقة ويؤتمن على ذا ه محل ا شخص يعتقد أ ي بها إلا  اخص خصوصياتها، و لا يد
قلا عن د. أحمد عب خاصة  حياة ا ول ا دسوقي، مرجع سابق، ص يقتضي تحديد مد حميد ا  .449د ا

هلال  -4 ي، تصدر عن دار ا و قا ر ا ف شور في موسوعة ا خصوصية، مقال م حق في ا دين، ا صر ا د. ماروك 
جزائر، ع  ية، ا و قا بحوث ا دراسات وا ز ا  .61، )بدون تاريخ(، ص 2لخدمات الإعلامية، مر
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ل  بشر، إلا أن  ه مشاع بين ا حد أن يشارك أو يغتصب م ن  ية خاصة على جسمه، ولا يم سان مل إ
ية مل »هذ ا

1. 

جسم  صورة جزءا من ا صورة، واعتبروا أن ا ، وا جسد ا  طبيعي ما شخص ا ون ا هذا الاتجا ي وفقا 
عظ ون من مجموعة من ا ذي يت بشر، ا معين وبه يتميز عن غير من ا ل ا ش ي ذو ا سا و ام ــالإ

سان  ذي يتميز به الإ ية ا مل خ، ومن ثم فان حق ا عضلات ...ا ى يمتد –على جسد  –ا صورة  إ ا
جسد تي تمثل هذا ا  .2ا

شخص على جسد ثلاثة أمور،  ية ا ، وأن يستعمله، ــويترتب على حق مل ه أن يتصرف في جسد
أن  ه جواز بيع صورته وتغير ملامحه  ه أو يحلقه وان يستغل جسد وصورته، وم يصبغ شعر أو أن يتر
لم ذي يخول  ي ا مد ون ا قا عامة في ا لقواعد ا ك حـأو يبيعه، فوفقا   لال و الاستغلاــق الاستعمـا

تصرف ا يتهموا  .3طلق في مل
هذا الا لشخص، ولا تقل تجا فإووفقا  ية خاصة  خاصة على اعتبارها مل حياة ا لحق في ا ظر  ه ي
ي مساس بهاأهمية عن مل بغي عدم ا تي ي زه وملابسه، ا م  . ومن يتعدى عليه يستطيع أن يلجأ4ته 

حاجة ى لقضاء دون ا حقه إ  .5أن يثبت أن ضررا قد 
شخصية،   - حقوق ا حق من ا خصوصية  حق في ا يس ا لحق و حماية تقررت  ك أن ا ى بذ يع
ية هو وجود حق شخصي6لحرية و قا حماية ا حق  ، و أساس هذ ا خاصة وهذا ا حياة ا في حرمة ا

حقوق  شخصية هي ا لصيقة با حقوق ا شخصية أو ا حقوق ا شخصية، ا حقوق ا شخصي يعتبر من ا ا
لشخصية ة  و م اصر ا ع ون موضوعها ا تي ي  .7ا

هذا الا ىو وفقا  معتدى عليه أن يلجــــــــأ إ ائي إذا م تجا يستطيع ا ج قضاء ا على ا تم الاعتداء ـا
ثر قوة وفاعلية ية أ و قا حماية ا ون ا ه ت ضرر، وم خطأ وا صرا ا  .حقه، ولا يلزمه أن يثبت ع

                                                           

م راشد  - 1 سان،قلا عن د. حبيبة سيف سا حماية جسم الإ ي  و قا ظام ا شامسي، ا عربية  ا مطبوعات جامعة الإمارات ا
متحدة،  .52، ص 2006ا

شريعة الإسلامية،  -2 وضعي وا ون ا قا خاصة، دراسة مقارة في ا حياة ا حق في ا طاق ا عظيم محمد،  د. محمد عبد ا
قاهرة،  عربية، ا هضة ا  .567، ص 1994دار ا

ائي، مرجع سابق، ص  د. ممدوح -3 ج ون ا قا خاصة في ا حياة ا ي،  حماية ا عا  .269خليل بحر ا
خصوصية، -4 حق في ا خاصة، ا حياة ا حق في احترام ا ي،ا امل الاهوا دين  هضة  د.حسام ا دراسة مقارة، دار ا

عربية،  .141، ص1978 ا
مرجع سابق،  -5 عظيم محمد، ا  ..570د. محمد عبد ا
سابق،، صد. حس -6 مرجع ا خاصة، ا حياة ا حق في احترام ا ي، ا امل الاهوا دين   .141ام ا
سابق ص  -7 مرجع ا شامسي، ا م راشد ا  وما بعدها. 53د. حبيبة سيف سا
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سان،   - حق من حقوق الإ خصوصية  حق في ا تي ا حقوق ا سان هي مجموعة ا حقوق الإ
ية، ومما لا ش سا عدم صفته الإ تي إذا ما تم إهدارها ت شخص وآدميته وتطور، وا يان ا ك فيه أن ترتبط ب

ساسية  حق أحد مقومات ا سان يؤدي الآن يصبح هذا ا خصوصية حقا من حقوق الإ حق في ا اعتبار ا
حماية  ية  دو ات ا ضما هذا الاتجا تم صياغة ا ـة وأمـان، ووفقا  ي سـان في س ي يعيش الإ لازمة  ا

خصوصية حق في ا  .1ا
مادة  صت ا دستور  2و ل تفتيش تضمن « على ما يلي:من ا ن،  مس تهاك حرمـة ا ة عدم ا دو ا

قضائية  سلطة ا توب صادر عن ا ون وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر م قا إلا بمقتضى ا
 . » مختصة

مادة  ص ا دستور على ما يلي: 463وت خاصة، وحرمة « من ا مواطن ا تهاك حرمة حياة ا لا يجوز ا
م ون...سرية ا قا ةشرفه، ويحميها ا ها مضمو ا ل أش خاصة ب  . » راسلات والاتصالات ا

مادة ما لا يجوز  صت عليه ا فقرة  مصادرتها أو الإطلاع عليها إلا بأمر قضائي، وعلى هذا ما 
ها: 24 لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل الإعلام إلا بمقتضى  «بقو

 . » أمر قضائي

صوص  سابقة أن الاحظ من  مواد ا جزائري أقــــــا حيـــــــايـر حمـــــــــــــــدستور ا حق في ا اة ــــــــة ا
خ رـــــــاصـا ذ فة ا سا مواد ا ما هو موضح في ا ب  شخص من عدة جوا  . 5ة، ويمارسه ا

ه بالإضافة ى على أ حق في إ خاصة فإن هذا ا لحياة ا دستور  تي يقررها ا حرمة ا حياة يعطي  ا ا
فلها عن صاحبه حق  خاصة، و د عن ممارسة حياته ا تي تتو معلومات ا سرية على ا إضفاء طابع ا

مادة  ص ا قضائية ب سلطة ا واسع من دستور  طريق ا اها ا خصوصية بمع رة ا ك أن ف . ذ
عل تقدم ا تطور وا ه ومع ا ل واحد حياة خاصة،  سان، فل لإ رة ملازمة  فرد ف هائل أصبحت حياة ا مي ا
تقاط صور  ن ا ـافة، بحيث يم اول ا خاصة مهددة، وأسرار في مت ت عليه بيسر ـــا تص ه أو ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا دسوقي، ا حميد ا  .157د. أحمد عبد ا
مادة  -2 دستور  40تقابلها ا  .1996من ا
مادة  -3  .1996دستور من  39تقابلها ا
مادة  -4 خيرة من ا فقرة ا  .1996من دستور  38تقابلها ا
خاصة هي: -5 حياة ا يه" فأن ا اربو قضاة " قدرة على « حسب رأي عميد ا فرد ا ذي يمتلك فيه ا سري ا قطاع ا ...ا

هادئة... حياة ا حق في ا غير...، وا ج،   » الابتعاد عن ا ج، جان مورا ي( ، قلا عن، جان مورا بعي )ترجمة وجيه ا
شر، ص  ة  شورات عويدات، بيروت، بدون س وى، م طبعة ا عامة، ا حريات ا  .79 -78ا
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ة بشرية، خاصة مع 1وسهو ة ا سلا ل تهديدا على ا علمي أصبح يش تقدم ا مر هو أن ا دهى وا ، وا
ذي  شيء ا ات ا جي خاصة با رموز ا يك ا ى تف وصول إ خاصة من ا شخص ا سمح بمعرفة أسرار ا

خ. س...إ ج لون وا  ا

ل مواطن  خصوصية  حق في ا ة ا فا تدخل من أجل حماية و جزائري ا مشرع ا زاما على ا ان  ذا 
صوص ا ك من خلال ا تي أوردها اــــــــجزائري، وقد اتضح ذ جــــــــــــدستورية ا ة ــــــــدستور ا س زائري 

مواد ، و  تي تم تفعيلها مثلا من خلال ا ى ا خاصة بفتح   إ جزائري ا ي ا مد ون ا قا من ا
ل جزائري خصوصية  ن من حماية حق ا تي أورد عليها قيودا وتحديدات تم مطلات ا  .2ا

تي  ل مواطن وا خصوصية  حق ا جزائري  دستور ا حها ا تي م ات ا ضما ك من خلال ا وتبلور ذ
ن إ ها فيما يلي:يم  جما

مساس  دستورية، فلا يجوز ا صوص ا خاصة في إطار ا حياة ا مساس بحرمة ا دستور ا أجاز ا
ون، إلا بأمر تستلزمه ضرورة  قا تي يحددها ا حالات ا تفتيش في غير ا شخص من خلال ا بحرمة ا

ح سبة  مختص، وبا قـاضي ا مجتمع، على أن تصدر من ا ة أمن ا تحقيق وصيا ن فلا يجوز ا مس رمة ا
مادة  ك )ا ذ ها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي   (.من دستور  دخو

مراسلات والاتصالات  خاصة من خلال الإطلاع على ا حياة ا حق في ا لمساس با سبة  أما با
اء على  ك إلا ب دستور ألا يتم ذ صور فقد أقر ا تقاط ا ية وغيرها من وسائل الاتصال وا تلفو إذن ا

مادة  توبا )ا ون م مختص وي قضاء ا تشريع  (.من دستور قضائي صادر من ا وذهب ا
مادة  ام ا ح يابة طبقا  يس من ا تحقيق و ون هذا الإذن من طرف قاضي ا فرسي أن ي إ ج  ا

مادة 3ف مدة لا تزيد عن أربع شهور ا فرسي /، و ائية ا ج ون الإجراءات ا 4من قا
. 

ص صراحة على جزاءات إجرائية  م ي مصري،  فرسي وا جزائري أو ا ون ا قا ملاحظ أن ا في ومن ا
عمل  خاصة. إلا أن جرى ا مشتبه فيه ا مراقبة محادثات ا لية  ش موضوعية وا ات ا ضما فة ا ة مخا حا

ات ضما فة هذ ا ة مخا بطلان في حا  .5على توقيع جزاء ا
                                                           

دين،  -1 صر ا هلال د. مروك  ي، تصدر عن دار ا و قا ر ا ف شور في: موسوعة ا خصوصية، مقال م حق في ا ا
ية  و قا بحوث ا دراسات وا ز ا جزائرلخدمات الإعلامية، مر ي، ا ثا عدد ا قضائية(،  ا موسوعة ا  .86 - 85، ص )ا

سابق ، ص  -2 مرجع ا خصوصية، ا حق في ا دين، ا صر ا  . 86د. مروك 
ون  - 3 قا ية في فرسا بموجب ا تليفو محادثات ا ة  10ظم موضوع مراقبة ا يو س  .1991يو

4
 - Willy lubin, libertés individuelles, th, doc, op, cit, p 140. Et, G. Stefani, G. levasseur, B 

Bouloc, procédure pénale, 2000, op, cit, p 598, N° 692.  
5
 - Pirre Gognoud, l’enquête préliminaire et les droites défenses, thése université de nise 

sophia-antipolis, faculté de droit 1997, p 339. Et, Philippe conte, Patrick Maistre du chambon, 
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ائية دون أن  ج ون الإجراءات ا صوص قا جزاء ضمن  ص على هذا ا رى ضرورة ا ا  ب ومن جا
مر لاجتهادات فقهي تي يترك ا خاصة ا حاديث ا ة حرمة ا فا قياس  لقيام با ة وقضائية، مما يلجئهما 

دساتير و ي  فلتها ا ص على جزاء مد رى ضرورة ا ما  ية.  دو مواثيق ا ات وا يوقع  -تعويض –الإعلا
عام. ظام ا ات وتعلقها با ضما جوهرية هذ ا ظرا  مشتبه فيه،  فة يحصل عليه ا مخا ة ا  في حا

خيريم خلص في ا ى ن أن  جم عن  إ ها ت شخصية، فأ لحرية ا متعددة  مظاهر ا رغم من ا ه با أ
أى عن  ون فردا حرا، بم ه من أن ي ا حرا، لا بد  بشري مواط ائن ا رة بسيطة هي، قبل أن يصبح ا ف

تي قد تؤثر على جسد و على حياته تعسفية ا تعديات ا داخلية وعلى ا  .1شعور ا

ــ يا ثا  ـــفـــرع ا

شخصية  محادثات ا  حرمة ا

تي  ون وا قا تي لا خلاف عليها في ا خاصة ا حياة ا اصر ا شخصية من ع محادثات ا تعد حرمة ا
شر، بحيث لا يجوز مطلقا تسجيلها، أو  ت والاستماع وا تص يجب أن تتمتع بحرمة ضد جميع وسائل ا

ام  ص عليهامراقبتها بأية وسيلة، إلا وفق أح تي ي شروط ا حالات وبا ون، وفي ا قا  .2ا

تي لا حقيقة ا ون  وا ثيراً ما ت مشتبه فيهم  لمتهمين أو ا شخصية  محادثات ا خلاف فيها، أن حرمة ا
تحري و عامة، لاسيما في مرحلة ا سلطات ا لمساس بها من قبل ا شف  عرضة  ك بهدف  الاستدلال، وذ

اب بعض ة ارت حقيقة في حا سلطات من  ا جرائم، خاصة وأن تلك ا ياتا ا قوة ما  الإم ومصادر ا
ها من مراقبة هذ  حاديثيم شخصية  ا محادثات ا مساس بحرمة ا عل ما زاد من خطورة ا وتسجيلها، و

                                                                                                                                                                                     

procédure pénale, 3
e
  édition, armand colin- paris,2001, p 242..et, Serge Guinchard jacques 

Buissoi, procédure pénale, paris, 2000, p 653- 654, et, Cass, Crim, 10- 11- 1970, B ull, Crim, 

N° 294. Et, Crim 28- 01 – 1986, J.C.P. 1986 iv- 93- et Crim, 13-01-1989,, Bull. Crim N° 254. 

Et, Crim 2-10-1990, Bull, Crim N° 327, et, Cour C.E.D.H. lambert, 24-08-1994- R.S.C. 1998- 

829. 

ول وتسجيل  « وقضى بأن: متهم ا خاص با هاتف ا جزئي بمراقبة ا قاضي ا ه متى بطل إذن ا ... حيث قضى أ
يه ويتعين  اد ا ون باطلًا لا يصح الاست تسجيلات ي مستمد من ا يل ا د تي تتم عبر فإن ا ية ا تليفو محادثات ا ا

. جيزة   » استبعاد ايات ا مة ج م مح ظر ح قضية رقم15/11/1989ا ة 3192 ، ا س عجوزة رقم 1989،   310، ا
ة  شور. أشار 1989س يه. غير م علا عقيدة،  إ عربي، د. محمد أبو ا ر ا ف ية، دار ا تليفو محادثات ا ، 2001مراقبة ا
 .256ص 

ي( ،  -1 بعي ج، )ترجمة وجيه ا سابق، جان مورا مرجع ا  .66ص ا
خاصة،  -2 حياة ا حق في ا سابق، ص د. أحمد فتحي سرور، ا مرجع ا مرجع 71ا ون الإجراءات، ا وسيط في قا . ا

ول، ص  جزء ا سابق، ا  .473ا



باب  يةـــــــــــــــــــــــــ ـــ:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولا قضائية ضبطيةاختصاصات ا فعا فردية ا حرية ا  في مجال ا

156 

 

م يعد مقصوراً  مر  حاضر، أن ا وقت ا ماضي –في ا ان في ا ت  -ما  تص ، بل ذنأبعلى ا
خصوص اس من  استخدمت في هذا ا قل ما يدور بين ا تقاط و أجهزة علمية حديثة، قادرة على ا

مرء ح ا تي يج حاديث ا ة، ومن تم أصبحت ا ى خصوصيات عن بعد وبسهو ة من  إ احاطتها بها
ي بها  سرية ولا يد تمان وا حديثة على  إلاا جهزة ا شوفة أمام قدرة تلك ا من وثق فيه، عارية وم

تقاطها وتسجيله  .1ا دون أن يشعر بها أحدا

تحري و شخصية من مساس بها خلال مرحلة ا محادثات ا ه ا ما تتعرض  ظرا  ا  الاستدلال و فإ
سلطة خلال تلك  رجل ا ت عليها، ومدى اباحة مثل هذا الإجراء  تص اول مدى مشروعية ا ت سوف 

مرحلة.  ا

شخصية وتسجيلها خلال مرحلة  محادثات ا ت على ا تص ا  الاستدلالبيان مدى مشروعية ا يجدر ب
قضا ل من موقف بينأن  فقه وا نحتى ي ء،ا ة. م مسأ م في هذ ا ح  ا ا

فقهي:الإ أولًا:   تجا ا

ت  تص ة مشروعية ا ذ عام في مصر أثيرت مسأ شخصية وتسجيلها م محادثات ا د  ،1953على ا ع
معروفة بقضية حمصي قد، ا م في قضية تهريب ا ح دها، و 2صدور ا فقه اختلف  ع حول مدى ا

اد  محادثات وتسجيلها، والاست ت على ا تص ي.إمشروعية  ا و يل قا د  يها 
 الأول: رأيـــــــــا

عامة في يابة ا صوت خلسة  مصر على مشروعية وهو ما أخذت به ا ادتسجيل ا ى والاست هذا  إ
علمي،  تطور ا ة أن تستعين بثمرات ا عدا يس محرم على ا ه  يس إجراء باطلا،  يل  تد تسجيل في ا ا

ة و  عدا علم ا شف علمي يعي ساعدفقد خدم ا صوت  ثيرة، وتسجيل ا جريمة في سبل  افحي ا ن على يم
مجرمين و  جرائم وفضح ا ثشف ا تهمبات ا  ص إدا م ي مشرع  ان ا ما  ه  عامة أ يابة ا . وأضافت ا

                                                           

رحمن -1 شر، محمد د. محمود عبد ا ة  عربية، بدون س هضة ا خاصة، دراسة مقارة، دار ا حياة ا حق في ا ، طاق ا
ج184ص  حديثة في الإثبات ا علمية ا وسائل ا عربية،  ائي،. د. حسين محمود إبراهيم، ا هضة ا ص  ، 1981دار ا
551. 

قضية رقم  -2 ة 794ا ية، 1953، س و قا شرطية ا موسوعة ا شهاوي، ا قاهرة، ، يراجع د. قدري ا تب، ا م ا ، 1977عا
اط شرعيتها، 420ص  شرطية وم سلطة ا درية، . ا معارف، الإس شأة ا ملا، 174، ص 1973م . د. سامي صادق ا

حي عام، عدد استعمال ا من ا قضاء، مجلة ا اة وحجيتها أما ا ج ضبط ا رابعة عشر 54ل  ة ا س . د. أحمد 1971، ا
ول أبريل  عدد ا عام، ا من ا ائي، مجلة ا ج تحقيق ا صوت في ا  .25، ص 1958خليفة، مشروعية تسجيل ا
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لجوء  ة ا ه، وتبقى م لقول ببطلا اك محل  يهصراحة على بطلان هذا الإجراء. فليس ه والاعتماد  إ
ه ثابت. ثم  مستمد م يل ا د ون ذعلى ا تي ي مشروعة ا حيل ا وعا من ا تسجيل يعد  رت أن مثل هذا ا

جائز استخدامها في تحري والاستدلال من ا  .1مرحلة ا

ي: رأيـــــــــــا ثا  ا

رأيوهو  ذي  ا قضية، وهو ا صادر في هذ ا م ا ح ما جاء في ا مؤيد  مستمد من ب م يعتدا يل ا د ا
حرية  قويم، وتأبا مبادئ ا خلق ا ة وا عدا ك " أمر يجافي ا تسجيل خفية، بإعتبار أن ذ استعمال جهاز ا

اف فلتها  تي  سمع ا ون تلصصا حدث من شخص دخل خفية لاستراق ا دساتير... إذ لا يعدو أن ي ة ا
ن وا لأما ة  فو م حرية ا افى مع مبدأ ا ك في صورة شاهد، وهو ما يت شخاص سواء ي لا يظهر بعد ذ

رأيبسواء..."، ويفهم من هذا  ه  ا ر  لا يجيزأ ت ا مشروعة،  حيل ا تسجيل من قبيل ا اعتبار جهاز ا
تجاء  ذي يجوز الا يها ك لا يجيز ـــــــــفي مرحلة الاستدلال. وب إ يابة  ــــــــرجلذ ل قضائي أو  ضبط ا ا

تحقيق عامة، ويقصر الإذن على قاض ا  .2ا
ث: رأيــــــــــا ثا  ا

ى هذا ويذهب أصحاب رأي إ ت ا تص ون باطلًا إذا ما ترتب عليه  أن ا محادثات وتسجيلها ي على ا
ان  فسه، أما إذا  ذي يضربه حول  سرية ا طاق من ا ك ا خاصة، أي ذ مرء في حياته ا حق ا تهاك  ا

أن جرى في م حق،  هذا ا تهاك  طوي على ا تسجيل لا ي ون صحيحاً لا غبــــــــا ه ي ار ــــــان عام، فإ
ك بع ه قد تم بطريق مشروع، عليه، وذ ان دخو و  ان خاص، حتى و ذي يجري في م تسجيل ا س ا
ه لا تسجيل ن بدخو  .3يتضمن الإذن با

                                                           

شرطية -1 موسوعة ا شهاوي، ا ية د. قدري ا و قا سابق، ص ا مرجع ا حياة د. ممدوح خليل بحر،  .420، ا حماية ا
ائي ج ون ا قا خاصة في ا سابق، ص  ،ا مرجع ا حديثة في 567ا علمية ا وسائل ا  الإثبات. د. محمود حسين إبراهيم، ا

ائي،  ج عربية، ا هضة ا حق في 463، ص 2006دار ا شيخ، حماية ا حاديث. د. يوسف ا خاصة،  ا ، ا تورا ة د رسا
شر  اديمية ا قاهرة، أ  .555ص  ،1993طةن ا

شرطية -2 موسوعة ا شهاوي، ا ية د. قدري ا و قا سابق، ص ا مرجع ا حياة . د. ممدوح خليل بحر، 420، ا حماية ا
ائي ج ون ا قا خاصة في ا سابق، ص  ،ا مرجع ا سابق، ص 567ا مرجع ا . د. يوسف 463. د. محمود حسين إبراهيم، ا

حق في  شيخ، حماية ا حاا سابق، ص  ديثا مرجع ا خاصة، ا  .555ا
ول، أبريل  -3 عدد ا عام، ا من ا ائي، مجلة ا ج تحقيق ا صوت في ا ، 1958د. أحمد محمد خليفة، مشروعية تسجيل ا

شرطية25ص  موسوعة ا شهاوي، ا ية . د. قدري ا و قا سابق، ص ا مرجع ا حياة . د. ممدوح خليل بحر، 420، ا حماية ا
خاصة في ا ائيا ج ون ا سابق، ص  ،قا مرجع ا خاصة، بحث مقدم 567ا حياة ا ظرة في حرمة ا . د. مراد رشدي، 
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ياً:  قضائي:ثا  الاتجا ا
قض مة ا مصرية تعرضت مح معروفة بقضية "  ا قضية ا شخصية في ا حاديث ا موضوع تسجيل ا

ى حمص " وقد خلصت يل  إ د متحصلعدم الاعتداد با خلاق ويمثل  ا ه يتعارض مع ا تسجيل،  من ا
دساتير، فمثل هذا  فلها عامة ا تي ت حريات ا ي، وقد  الإجراءاعتداء على ا و مة غير قا مح ظر ا في 

سمع ثم يظهر بعد  ي يسترق ا سلوك" تلصصا حدث من شخص آخر دخل خفية  ك ذاعتبرت مثل هذا ا
 .1في صورة شاهد آخر"

مة  وقد تعرضت دت فيها مح شخصية في قضية أخرى است حاديث ا ة تسجيل ا مسأ مة  مح فس ا
موضوع دت  -ا يهمن بين ما است ى إ متهم في محل عام، وقد قضت  إ قوال ا يل مستمد من تسجيل  د

ها مطعون فيه بقو م ا ح مة بتأييد ا مح مستمد« :2ا يل ا د متصل با عي ا طاعن من ا من  إن ما يثير ا
مة قد خلصت مح عدم مشروعيته، مردود عليه، بأن ا تسجيل  لشك -ا ى -بما لا يدع مجالا  وين  إ ت

شهود ديها من شهادة ا دعوى مما استقر  قرائن وأق عقيدتها في ا فسه، أما ما استطرد وا طاعن  يه إوال ا
تي د اقشة ا م يله من حديث عن واقعة تسجيل ا م، بعد أن استوفى د ح ذين ا شهود ا طاعن وا ارت بين ا

ت مة واطمأ مح ى سمعتهم ا دفع بصدد أحاديث جرت في  إ ه لا مجال لإثارة مثل هذا ا شهادتهم، فإ
حريات افة دون ثمة اعتداء على ا ل  . » محل مفتوح 

ك أن من يتحدث في ان عام، وتبرير ذ ذي يتم في م تسجيل ا ه يعتد با مة أ مح ت به ا  ومفاد ما قا
ان  س ما أيفترض  عامم ك بع خاصة، وذ حياة ا ازل عن حقه في ا ان إه ت تسجيل في م ذا تم ا

مة لا تع مح احية أخرى فإن ا احية، ومن  مستمد من تسجيل تخاص، هذا من  يل ا د اك إد با ان ه ذا 
حرمات، وهذ اعتد محأخيرة يصعب معها ا الإضافةاء على ا تج بوضوح موقف ا ن ن يست ك  مة، وذ

                                                                                                                                                                                     

درية، من  ذي عقد بجامعة الإس خاصة ا حياة ا حق في حرمة ا يو 6، 4مؤتمر ا . د. حسن محمد ربيع، حماية 1987يو
سابق، ص  مرجع ا لتحقيق، ا مستحدثة  وسائل ا سان وا سابق، ص  .352حقوق الإ مرجع ا شيخ، ا  .555د. يوسف ا

ائي د. ممدوح خليل بحر، -1 ج ون ا قا خاصة في ا حياة ا سابق، ص ، حماية ا مرجع ا شهاوي، 572ا . د. قدري ا
شرطية موسوعة ا ية ا و قا سابق، ص فس ، ا مرجع ا  .424ا

ائي قض -2 ام 9/11/1965، ج مة ، أح قضمح مصرية ا يه،  .158، رقم 827، ص 16، س ا د. قدري أشار إ
شرطية موسوعة ا شهاوي، ا ية ا و قا سابق، ص فس ، ا مرجع ا  .425ا
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ان عام  و تمت في م محادثات، حتى و تسجيل ا سبة  حرمات قد يقع بصفة خاصة با الاعتداء على ا
با ويسر تحي فيه شخص جا ذي ي غرض ا ك في ا ى وذ ه ذاته إ  .1عزيز عليه بما ت

واضح  م تدل أومن ا قض  مة ا شخصية و صريح حول مشروعية تسجيل ا برأين مح  نا  حاديث ا
ا ى ان يفهم من قضائها تميل ضم ون  إ ول أن ي ك شرطان، ا ذ قول بمشروعيته متى توافر  ا

حريات. ون ثمة اعتداء على ا ي ألا ي ثا افة، وا ل ان عام مفتوح  تسجيل قد جرى في م  ا

جزائري  قضاء ا بواقي -أما ا اف أم ا مة استئ ساورة فقد 2-مح ة وشبيبة ا ، في قضية شباب بات
ى أن  مها يرجع إ متهم، ومرد ح واقع خلسة، في سيارة ا شهود ا مستمد من تسجيل ا يل ا د اعتدت با

مادة  ص ا مشرع في  ان عام و بدون إذن، وحتى  65ا مستمد من م يل ا د م يقرر جزاء بطلان ا رر  م
متهمين. ان بغير رضا ا  و 

ــــــفـــرع ثــــا ا  ثا

محادثات ا   يةهاتفحرمة ا

محادثات ا خاصة  هاتفيةتعد حرمة ا حياة ا اصر ا سانمن ع حد أن يسترق  بالإ تي لا يجوز  ا
ت عليه تص يها، أو أن بقوم بتسجيلها، فا سمع إ تهاك ـــــداء على حيــــــو اعتــــــــــا هـــــــا خاصة، وا اة ا

محادثات ا ن سماعهاهاتفية حرمتها، ويقصد با تي يم جهزة  تلك ا ذن، أو باستخدام ا غير با من قبل ا
علمية ثر مشتبها فيه، ويعتقد بفائدة 3ا ت على أحاديث شخص أو أ تص ، ويقصد بمراقبتها وتسجيلها ا

تعرف على  رقابة، بقصد ا وع من ا ك عن طريق إخضاعها  حقيقة، ود شف عن ا محادثاته في ا
ك بعد تسجيلها  با ما يتم ذ ها، وغا لوقوف على ما تحويه من تفصيلات وأقوال يعول عليها مضمو

يل من  ةبوصفها د سبتها أد د من صحة  تأ ته، بعد ا ى إدا تغيير أو  إ قائلها، وعدم إدخال أي قدر من ا
ك إما  تعديل عليها، وذ حذفا ه ةــــــــبالإضافأو  با لتسمع ـــــــــمضمو ك عادة بوضع أداة  ا، ويتم ذ

ت،  تص خط اوا ية على ا مراد مراقبة أحاديثه وتسجيلها هاتفيتثبت بطريقة ف  .4ا

                                                           

ائي د. ممدوح خليل بحر، - 1 ج ون ا قا خاصة في ا حياة ا سابق، ص  ،حماية ا مرجع ا  .572ا
ائي د. ممدوح خليل بحر، -2 ج ون ا قا خاصة في ا حياة ا مرجع  ،حماية ا  .572ص ، فسها
بواقي رقم  -3  .2014/ 12/ 14، بتاريخ 14/  04801قرار مجلس قضاء أم ا
عربية،  -4 هضة ا معلوماتي، دراسة مقارة، دار ا متهم ا ات ا ي وضما حساب الآ ي عبد الله أحمد، تفتيش ا د. هلا

ى  و طبعة ا  .217، ص 1997ا
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ديه  ون  عادي قد لا ي فرد ا ياتوا ا محادثات ا الإم ت على ا لتص ية  ف تي تجري عبر  هاتفيةا ا
سلاك بين شخصين ن  إلاا  ،ا لهاتف، و رئيسي  ز ا مر عاملين با ا ك  ه ذ ت وظيفته تسهل  ا إذا 

خطر  تي تملك من ا ة ا دو حقيقي يأتي من سلطات ا ياتا ا محادثات  الإم ها مراقبة ا هاتفيةما ييسر   ا
 وتسجيلها.

ظ محادثات او ه ا ما قد تتعرض  تحري والاستدلال في سبيل هاتفيرا  ة من مساس بها خلال مرحلة ا
مرحلة.  ت عليها ورقابتها خلال تلك ا تص اول مدى مشروعية ا ت ا سوف  جريمة فإ  شف ا

محادثات ا ت على ا تص عامة يقدمون على ا سلطة ا ثيرا من رجال ا حقيقة إن  بعض  هاتفيةفي ا
حصول على  جرائم دون ا اب بعض ا ع ارت حقيقين، أو بهدف م اة ا ج تعرف على ا مشتبه فيهم بقصد ا ا

ت تص وع من ا فقه بشأن مشروعية هذا ا قسم ا ك، وقد ا ى إذن قضائي بذ ول وهو  إ  رأياتجاهين، ا
هاتفية من قبل رجل  فقه، ويرى عدم مشروعية مراقبة الاتصالات ا قضائي، أو رجال اغلب ا ضبط ا ا

ي وهو  ثا شرطة، وا شرطة. رأيا رجل ا مر  فرسي، ويجيز مشروعية هذا ا فقه ا  قلة من ا

ت بدون إذن :الأول تجاأولًا: الا  تص قائل بعدم مشروعية ا رأي ا  ا

فقه في فرسا ى 1يذهب أغلب ا محادثات ا إ ت على ا تص قول بعدم مشروعية ا بدون إذن هاتفية ا
تحري  ت على  والاستدلالقضائي خلال مرحلة ا تص ها، أن ا ك على عدة اعتبارات م دون في ذ ويست

محادثات يجافي قواعد  خلاقا صوص الإعلان ا فته  ون، فضلًا عن مخا لقا عامة  مبادئ ا ف ا ، ويخا
حقوق  مي  عا سانا ف الإ تي تحمي حق ا ية، وا دو ه ــــــة حياتــــرد في حرمة وصياــــــــوالاتفاقيات ا

خاص مادة ـــــــا حقوق  الإعلانمن  12ة، فا مي  عا سانا ه: الإ ص على أ لا يجوز تعريض أي فرد « ت
خاصة  ه أ أسرتهو في شئون أتدخل  تعسفي في حياته ا حملات تمس شرفه أو مس و مراسلاته، ولا 

حق في  ل فرد ا قا أنوسمعته، و تدخل يحميه ا حملاتأون من مثل هذا ا ص  » و تلك ا ك ت ذ  .
مادة  حقوق  17ا ية  دو سانمن اتفاقية ا ه الإ سياسية على أ ية وا مد ل تعسفي « :2ا تدخل بش لا يجوز ا

                                                           
1
 - Cass, Crim, 9 oct, 1982, J.C.P. 1981, II, 19, 578 . R. Merle et A. Vitu, traité de droit 

criminel procédure pénale, Tom II, parise 1989, P 160.  

ية، ثا طبعة ا ائي، ا ج محقق ا مرصفاوي، ا معارف، د. حسن صادق ا شأة ا علا . د. محمد أبو 90، ص 1990 م ا
سابق ،2001 عقيدة، مرجع ا  .22، ص ا

عربية،  -2 هضة ا شريعة الإسلامية، دار ا وضعي وا ر ا ف سان في ا ون حقوق الإ فار، قا واحد ا ، ص 1991د. عبد ا
57. 
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ل غير  تعرض بش ما لا يجوز ا ي بخصوصيات أحد أو بعائلته أو ببيته أو مرسلاته،  و أو غير قا
شرفه واعتبار، ون  تعرض قا تدخل أو ا ون ضد مثل هذا ا قا حق في حماية ا ل فرد ا  .  » و

تلصص و  ها تعتبر من قبيل ا قويم،  خلق ا ف مبادئ ا ها تجافي وتخا ول، أ لاعتبار ا سبة  فبا
ون قدوة ومثلا  خلاقية، ويجب أن ت لمسائل ا موجهة  عامة هي ا سلطة ا ن ا غير مقبول،  تجسس ا ا

سلوب يقتدى ب ى هذا ا جأت إ مجال، فإذا ما  محادثات –ها فهذا ا ت على ا تص مثل  -ا فقد قدمت ا
متهم أن  جريمة وتدين ا شف ا تي ت ة ا د حصول على ا ه من قبيل ا قول بأ لمواطن، ولا يجوز ا سيئ  ا

لتعسف وتهديد مجال  وسيلة، فهذا غير أخلاقي يفتح ا غاية تبرر ا ى أسلوب ا اس  تلجأ إ حريات ا
حو دائم  .1وأسرارهم على 

ي  مري قاضي ا ذي  Holmesوقد ذهب ا متحدة ا ولايات ا عليا با مة ا مح م ا ح ى مهاجمته  إ
مراقبة في قضية  وع من ا ه عمل غير مقبول، ويفضل أن يفلت   Olmosteadأجاز هذا ا ه أ د قو ع

عامة تم سلطة ا عقاب من أن يرى ا مجرمون من ا قاضي ا خلاقي. و أضاف ا دور غير ا ارس هذا ا
Brandeis  م تي تح قواعد ا فس ا موظفين  حرية تتطلب أن يخضع جميع ا من وا خلاق وا أن ا

فت  تقل عدواها سريعا، فإذا خا جريمة ت ين، فا مواط جميع ا قدوة  ون ا ة يجب أن ت دو فراد، فا سلوك ا
ها تدعوا ا ون، فإ قا ومة ا ح فوضىا ى ا فسهم، مما يؤدي إ ة  عدا عمل مثلها، ويقيموا ا ى ا  .2فراد إ

ون وفي مقدمتها مبدأ  لقا عامة  مبادئ ا ف ا وسيلة تخا مشروعية أن هذ ا عدم ا ي  ثا أما الإعتراض ا
ة د بحث عن ا زاهة في ا ة يتفق مع احترام حقوق 3ا د بحث عن ا ذي يعتبر طريقة من طرق ا ، ا

مبدأ أخلاقي ة، فهذا ا عدا تي تتصف بها ا زاهة ا سان ومع ا   .الإ

رأي غير  4ويذهب أصحاب هذا ا حيل ا هاتفية من قبيل ا مات ا ا م محادثات ا قول بان مراقبة ا ى ا إ
تي تم تسجيلها قوال ا ه ا ه مراقب فلن تصدر ع متهم أ و علم ا تخفي، و ها تقتضي ا  .مشروعة، 

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا جواد، ا  .264د. إدريس عبد الله ا
2
- J. Cedras, les écoutes téléphoniques aux etats-unis et en France. Rev. Dr. Pén. Crim. 1991, 

159. Et P. Chambon, note sous crim, 23 juill, 1985, D. 1986. J. p 61. 

قومية، مارس  ائية ا ج مجلة ا ية، ا تليفو مات ا ا م ول، ص 1963راجع د. أحمد فتحي سرور، مراقبة ا عدد ا  . 145، ا
3
 - P. Bouzat, La loyauté dans la recherche des épreuves, mélanges hugueney, sirey 1964. P 

155. 
4
 - P. Bouzat, La loyauté, op, cit, p 165. P. Chambon, De la égalité des écoute téléphoniques, 

concernant un inculpé, ordonnées par la juge d’instruction, J.C.P. 1981, Doctr, 3029 ; M. 

Rousselet, art préc, p 56. 
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رأيويضيف أص تي تعد شرطا لازما  1حاب هذا ا دفاع ا ى عدم احترام حقوق ا ت يؤدي إ تص أن ا
دفاع متهم يعد إخلالا بحقوق ا ت دون علم ا تص ى ا جوء إ ة فا ة الإدا  .ستقصاء أد

ية حجة مفادها  تليفو محادثات ا ت على ا تص ت على  إجازةن أوأخيرا يضيف معارضو ا تص ا
ن  ذي لا يم لتعسف ا باب  محادثات يفتح ا لجهات ا ،إيقافها ية ويعطي  جهات أم و غيرها من ا

ها. خاضع  حو يضر بحقوق ا تسجيلات على  تزوير ا فرصة  ظر يو  ا فرسي وجهة ا قضاء ا د ا ؤ
شرطة بدون إ ية من قبل رجال ا تليفو محادثات ا ت على ا تص ، ويعتبر ا ذن قضائي خلال مرحلة هذ

غش و زاهة إذا تضمن ا مبدأ ا فته  مخا دفاع،  الاستدلال أمرا غير مشروع،  ه بحقوق ا خداع، ولإخلا ا
ك هم ذ ون يبيح  قا ص في ا عدم وجود  لمحامي .2و ي  تلفو خط ا حظر يسري على ا  3وهذا ا

ياً:  ي:ثا ثا ت الاتجا ا تص قائل بمشروعية ا رأي ا  ا

فقهإذا  بية ا قضاء 4ان غا ية وتسجيلها  في وا تليفو محادثات ا ت على ا تص فرسا يرفضون ا
بعض شرطة بدون إذن قضائي، فإن ا هم ضرورة هذا ايتس 5بواسطة رجال ا مر اهل معهم ويبرر 

ك وأهميته دون في ذ جريمة، ويست ى في مقاومة ا تي تتمثل في زيادة معدلات ا إ ضرورة ا ة ا جريمة حا
ية  تليفو محادثات ا ت على ا تص ذي يجيز ا جميع وحقوقهم. فا ذي يهدد حرية ا مجرم ا قبض على ا وا

مجرمين جريمة، إذ يلجأ بعض ا مطردة في معدلات ا زيادة ا ى يأخذ في الاعتبار ا جهزة استخدام ا إ
ية  لاسل ية وا سل محمول –ا هاتف ا ها ا قتل وتسهيل  لإعدادأداة  6-وم ا جرائم،  اب اخطر ا ارت

ة  دو متعلقة بأمن ا جرائم ا رشوة وا مخدرات وا سلاح وا دعارة وتجارة ا موت وا تهديد با خطف وا وا
محادثات والإرهاب جرائم، ومراقبة ا وع من ا مقاومة هذا ا لشرطة سلاحاً فعالًا  بغي أن يعطي  ، حيث ي

بير في  ها دور  ية  تليفو مشروعات  ثير إجهاضا جريمة، الإجراميةمن ا اة بعد وقوع ا ج شف ا ، أو 
ع  د حد مساعدته في م شرطة يجب أن يقف ع ذي قام به رجل ا تسجيل ا ت أو ا تص غير أن دور ا

                                                           
1
 - Crim, 9 oct 1980, G.C.P. 1981, II, 19578 ( I-A-2). 

علا عقيدة،  -2 سابق، ص 2001د. محمد أبو ا مرجع ا  .39، ا
3
 - Crim, 09-10-1980, J.C.P , P1981, II. 1975. 

ي  -4 مري فقيه ا قاضي   Silverإذ يرد ا يعلى ا مري ها عمل غير  Hobmes ا محادثات بأ ذي وصف مراقبة ا ا
ر  فعال  أنمقبول، قائلًا لا أحد ي موال وغيرها من ا مخدرات وابتزاز ا قتل والاتجار با  == إلايست  الإجراميةا

ك  إعمالا==  ية، وذ تليفو مراقبة ا شرطة من حمل سلاح ا ن رجال ا م هذا يجب أن  جريمة أشد قذارة، و ن معدلات ا
سابق، ص  مرجع ا ية، ا تليفو مات ا ا م  . 146ارتفع. راجع د. أحمد فتحي سرور، مراقبة ا

علا عقيدة،  -5 سابق، ص 2001د. محمد أبو ا مرجع ا فس ا  ،30. 
درية،  -6 معارف، الإس شأة ا مقارن، م مصري وا تشريع ا شرطية في ا سلطة ا شهاوي، ضوابط ا ، 1999د. قدري ا

سابق، ص  مرجع ا معارف 105ا شأة ا تحريات والاستدلالات، م اط ا شهاوي، م درية. د. قدري ا ، ص 1998، الإس
79. 
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ها  لإثبات  أداة  ة  ة، فهي غير مقبو لعدا تسجيلات  ه أن يقدم هذ ا شفها، فلا يجوز  جريمة أو  ا
 خفية.

فقه ويذهب تي يلاتجا ا بتأيدفي مصر  1ا محادثات حظول ا ت على ا تص شرطة ا ر على رجل ا
تحري و ية وتسجيلها بدون إذن قضائي خلال مرحلة ا تليفو ت على  ا تص ك أن ا الاستدلال، ذ

ه يدخل ضمن وسائل  ة،  عدا خداع تأبا ا غش وا وعاً من ا واقع  محادثات بدون إذن يعد في ا ا
مجرمي ما ا عامة أن يترفعوا عن استخدامه،  سلطة ا ي يجب على ممثلي ا تا ن في اقتراف جرائمهم، فبا

سماح بها ن ا ها، ولا يم غ  تهاك با حريات وا محادثات قيد خطير على ا ت على ا تص في  لاإ أن ا
ثر من ذ حدود ضيقة. قضاء. وأ ك الا بإذن من سلطة ا هم بذ ي يسمح  و ص قا ك ان ولا يوجد 

ة من الاتفاقية  ثام مادة ا ص ا ف صراحة  قضاء يخا ت بدون إذن من ا تص لشرطة من ا سماح  ا
ص عليها صراحة  اء بشرط أن ي هاتفية استث محادثات  ا تي أجازت مراقبة ا سان، وا حقوق الإ وروبية  ا

ون قا  2في ا

دا  قضاء على هذا الاتجا مؤ محادثا أنويسير ا ت على ا تص ية وتسجيلها من قبل رجال ا تليفو ت ا
ذي رفع حرمة  دستور ا ف ا فردية، ويخا لحرية ا قويم و خلق ا قواعد ا سلطة دون إذن يعد عملًا مجافياً  ا

ية تليفو محادثات ا ى ا مساس بحرمتها وسريتها  إ تي لا يجوز ا حقوق ا  .3بأمر قضائي مسبب إلامرتبة ا

ن مما تقدم عرضه حول مدى مشروع ية خلال مرحلة الاستدلال يم تليفو محادثات ا ت على ا تص ية ا
عامة هي  قاعدة ا اء يرد عليها، فا مها قاعدة عامة واستث ة تح مسأ قول بأن ا ت على حظا تص ر ا

ذي يرد عليها، فهو  اء ا خاصة من الاعتداء عليها، أما الاستث حياة ا حرمة ا ية حماية  تليفو محادثات ا ا
                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا ائي، ا ج ون ا قا دستور وا ي، ا جيب حس حياة 116د. محمود  لحق في حرمة ا ائية  ج حماية ا . ا
سابق، ص  مرجع ا خاصة، ا ون 5ا وسيط في قا . مراقبة 480، ص 1993 ،الإجراءات. د. أحمد فتحي سرور، ا

سابق، ص  مرجع ا ية، ا تليفو مات ا ا م ح147ا حق في ا حياة . ا حق في حرمة ا مؤتمر ا خاصة، بحث مقدم  ياة ا
سابق، ص  مرجع ا خاصة، ا معارف 71ا شأة ا شخصية، م لحريات ا ائية  ج حماية ا ي أبو عامر، ا . د. محمد ز

درية،  خاص، 29ص ، 1979الإس قسم ا عقوبات، ا ون ا سعيد ساطور، قا صور ا عربية، . د. م هضة ا ، 2009دار ا
ايات رقم  .411ص  ة  310، رقم 3192ج علا عقيدة، إ، مشار 1989س ية، يه د. محمد أبو ا تليفو محادثات ا مراقبة ا

سابق، ص ، 2001 مرجع ا سابق، ص  .182ا مرجع ا عال خراشي، ا  .362د. عادل عبد ا
2
 - E. Robert, Conclusions générales relatives au cass. (Ass. Plén ) 24 nov 1984, J.C.P. 1990. 

II. 21418. 

جيزة  -3 ايات ا علا عقيدة، 3192، رقم 1989وفمبر  19ج يه د. محمد أبو ا ية، . مشار إ تليفو محادثات ا مراقبة ا
سابق، ص ، 2001 مرجع ا  .182ا
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ضرورة قد ترجع إباحة ضرورة، وهذ ا ك في حدود ا ت عليها وذ تص ى ا جريمة، وقد  إ ازدياد معدلات ا
ى ترجع لهاتف  إ مجرمين  سلاح  لإعدادزيادة استعمال ا تجارة ا جرائم  اب اخطر ا  والإرهابلإرت

مخدرات وترويجها وجرائم  قتل وجلب ا رشوة وا ضراروا ة. فإذا استخدم ا دو وسائل  بأمن ا مجرمون ا ا
اب جرائمهم فيجب أن لا تسهيل ارت محمول  هاتف ا ها ا حديثة، وم علمية ا يةجهزة تحرم ا ا م من  ا

جريمة،  مقاومة ا وسيلة  فس ا ا رجال او أاستخدام  بيها، خاصة وأ دونشف مرت دائما أن  من يؤ
هاتف يعد من ا تي تساعد على جهاز ا ة ا فعا مشروعات  إجهاضسلحة ا ثير من ا و أ الإجراميةا

مجتمع بأسر  ا تتعلق بمصلحة وحقوق ا ضرورة ه جريمة، فا اب ا مساهمين في ارت تعرف على جميع ا ا
لأ في مقاومة مجرمين  جريمة ووقف تهديد ا  أفرادفراد في حقوقهم بل وفي حرياتهم، ولا شك أن حق ا

حفاظ على حقوقهم من وا مجتمع في ا حفاظ على حقهم  ا مشتبه فيهم في ا مجرمين أو ا يعلوا على حق ا
قضاء على  مشرع وا هاية تتوقف على قدرت ا ة في ا مسأ خاصة فا سرية أو في حرمة حياتهم ا في ا

جريمة وحق  أقامت ع ا من وم مجتمع في ا توازن بين حق ا فرادا سرية ا  .1في ا

ي  ثا مطلب ا  ا

ات  مراسضما صوراعتراض ا تقاط ا  لات وتسجيل الاصوات وا

مـادة  ص ا جـزائري في  دستور ا ه /فـل ا خـاصة بقو حياة ا مراسلات « :حـرمة ا سرية ا
ة ها مضمو ا ل أش خاصة ب ما تقتضيه »والاتصالات ا جزائية وفقا  ون الإجراءات ا جد أن قا ، في حين 

ك تغليب  هــا، وذ تها ات من أجل عدم ا صل واضعا ضما خروج عن هذا ا عامة أجاز ا مصلحة ا ا
ى دلائل تساعد على تقصي ملابسات  وصول إ خاصة من أجل ا مصلحة ا عامة على ا مصلحة ا ا

يبتها.  جريمة ومعرفة تر  ا

مقت حقيقةو شف ا لازمة  تدابير ا تي تسمح باتخاذ جميع ا تحقيق ا تحري وا ون ضيات ا ، جاء قا
خاصة في جرائم محددة  حياة ا تهاك حرمة ا صوص تبيح الإطلاع وا جزائري بعدة  جزائية ا الإجراءات ا

لقائم بضحدها، وهو ما يم مثال وقيدها بقيود وتحديدات لا قبل  حصر لا ا ن استقراء من على سبيل ا
مادة  رر ص ا ى م رر   إ جزائريمن  م جزائية ا ون الإجراءات ا ه . قا بي ك ما سوف  وذ

مطلب.  في هذا ا

                                                           

ية،  -1 تليفو محادثات ا علا عقيدة، مراقبة ا سابق، ص 2001د. محمد أبو ا مرجع ا عال خراشي، . د. عادل عبد 44، ا ا
سابق، ص  مرجع ا  .364ا
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ـــــفــــرع الأول  ا

جريمة  وقــــــــوع ا

لجوء من أجل ى ا صور  إ تقاط ا خاصة وا سرار ا مراسلات أو الإطلاع على ا مراقبة واعتراض ا ا
يا ريب فقط يقي ظن وا ي على ا تشف 1غير مب ت إلا بعد وقوع جريمة فعلا وا تص ون ا ى لا ي ، بمع

ن  م تقع بعد، حتى وا  يس على جريمة  ت مسببا قضائيا على جريمة وقعت فعلا و تص ن طلب ا أمرها، 
ح حرية ا خصوصية و لحق في ا قيمة دستورية  وقوع، وهذا ما يعتبر إهدار  ت على وشك ا ياة ا

سان لإ خاصة   .2ا

مادة   دته ا رر  65وهو ما أ جزائري 7م جزائية ا ون الإجراءات ا صها: من قا يجب أن يتضمن  «ب
مادة  ور في ا مذ رر  65الإذن ا تعرف على الاتصالات  5م تي تسمح با اصر ا ع ل ا  ، أعلا

جريمة  ية أو غيرها وا مقصودة س ن ا ما تقاطها وا مطلوب ا تدابير ا ى هذ ا لجوء إ تي تبرر ا ا
 . » .ومدتها..

مشرع ضرو  ة قوية تبرر ر اشترط ا وسائل، وأن تفيد هذ  إخضاعة توافر أد مثل هذ ا مشتبه فيه  ا
حقيقة  شف ا وسائل في  فرسي 151ا ائية ا ج ون الإجراءات ا ون قا مصري أن ي مشرع ا ، وقد اشترط ا

وسائل فائدة في ظهور مدة تزيد ثلاثة أشهر  هذ ا حبس  حة يعاقب عليها با اية أو ج حقيقة في ج  ا

مادة  مصري 95ا ائية ا ج ون الإجراءات ا  .3قا

تشف  تي وقعت فعلا وا جريمة ا ة ا قيام بهذا الإجراء إلا في حا ، ومن ثم لا يصح أمرهاولا يصح ا
ت وشي ا و  م تقع بعد، حتى  ضبط جريمة  وسيلة  وقوعاتخاذها   .1ة ا

                                                           

تحقيق في -1 ي بغدادي، ا جزائري، مرجع سابق، ص  مولاي مليا تشريع ا جزائية في ا  .176الإجراءات ا
ه: -2 مصرية بأ م ا محا مراقبة في جميع « وقد قضت إحدى ا مراقبة هو استخدام ا قصد من استصدار إذن ا ان ا إذا 

معلومات وا بتة، تحريات فهذا وع ا يل ا أمرا مم قيب عن د ت تحقيق بقصد به ا هاتفية إجراء من إجراءات ا مراقبة ا ن ا
هاتفية وفيها  مراقبة ا م تشرع ا مراقبة و ذن با فعل قبل صدور ا ى متهم في جريمة وقعت با تهمة إ اد ا مراقبة لإس غير ا

ستخدم وسيلة تحرى  ي  خاصة  ين ا مواط ى مساس بحياة ا ية إ تليفو محادثات ا دستور حرمة ا جرائم، وقد رفع ا عن ا
مساس بحرمتها وسريتها إلا بأمر قضائي مسبب... تي لا يجوز ا دستورية ا حقوق ا جيزة » مرتبة ا مة ا م مح ح

ة  3192، قضية رقم 15/11/1989 عجوزة رقم 1989س ة  310، ا جواد عبد 1989س يه د. إدريس عبد ا الله ، أشار إ
 264بريك، مرجع سابق، ص 

تعدي على حق  د. -3 سانمحمود أحمد طه، ا شخصية،  الإ سابقفي سرية اتصالاته ا مرجع ا  .195، صا
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ه ها « :2وقد قضى في مصر بأ و هاتفية  مات ا ا م قضائي ممارسة رقابة ا ضبط ا لا يملك رجال ا
تحقيق لا من  جزئي مباشرة في هذا  إجراءاتمن إجراءات ا قاضي ا هم مخاطبة ا الاستدلال ولا يجوز 

تحقيق الابتدائي  عامة في ا ولاية ا يابة بوصفها صاحبة ا ى ا ك إ رجوع في ذ شأن بل يجب عليهم ا ا
ق ك تعود اوبصدور إذن ا يابة في ذ جزئي بإقرار ما تطلبه ا يهاضي ا رقابة  إ امل سلطتها في مباشرة ا

قضائي على ا ضبط ا دب من ترا من رجال ا فسها أو عن طريق  قيام بها ب ذي ترتأيه سواءً با حو ا
فيذها مادة  ت ص ا ون الإجراءات  من 200عملا ب ائيةقا ج  . »  صريما ا

شف عن حدث إجرامي في سبيل  ها ا قضائي تحريات، من شا ضبط ا دى رجل ا ان  ه إذا  ذا فإ و
وقوع يحاك عن ط ة أن يقوم بتحرير محضر يتضمن ا حا هاتفية، فيجب عليه في هذ ا محادثات ا ريق ا

تهت  يهما ا فاية جدية تلك  إ عامة، حيث تختص بتقدير مدى  يابة ا تحريات يتوى عرضه على ا هذ ا
ها  جزائي، حيث يأذن  قاضي ا تحريات على ا تحريات، ثم تقوم بدورها بعرض تلك ا  – وفق ما يرا –ا

ضبط  دب أحد رجال ا عامة ب يابة ا ك صدور إذن من ا محادثات، يعقب ذ مثل تلك ا تسجيل  مراقبة وا با
محددة في الإذن مدة ا مراقبة خلال ا هاتف تحت ا توي مهمة وضع  ا قضائي  ، أما قيام أحد رجال 3ا

مراقبة دون  ت وا تص قضائي بإجراء ا ضبط ا  أمر محظور وغير مقبول.فهو  الإجراءاتتلك  إتباعا

جزائري مشرع ا صوات ف أما ا مراسلات وتسجيل ا ن دقيقا بخصوص ما أسما باعتراض ا لم ي
مادة  وى من ا فقرة ا جمهورية في ا يل ا و حق  صور، بحيث أعطى هذا ا تقاط ا رر  وا  م

ون  قا دما يتعلق -مضافة با حصر إذا استدعت ضرورة   ع مر بجرائم حددها على سبيل ا ا

                                                                                                                                                                                     

صدد بأن: -1 معلومات  « وقد قضى في هذا ا مراقبة في جميع ا مراقبة هو استخدام ا قصد من استصدار إذن ا ان ا إذا 
مراقبة  يلغير ا قيب عن د ت تحقيق يقصد به ا هاتفية إجراء من إجراءات ا مراقبة ا ن ا بته،  وع ا تحريات فهذا أمر مم وا

مر  فعل قبل صدور الإذن با ى متهم في جريمة وقعت با تهمة إ اد ا هاتفية وفيها مساس بحياة لإس مراقبة ا م تشرع ا اقبة و
حقوق  ى مرتبة ا ية إ تليفو محادثات ا دستور حرمة ا جرائم، وقد رفع ا ستخدم وسيلة تحري عن ا ي  خاصة  ين ا مواط ا

مساس بحرمتها وسريتها  تي لا يجوز ا دستورية ا جيزة،  إلاا ايات ا مة ج م مح / 11/ 15بأمر قضائي مسبب... . ح
ة  3192، قضية رقم 1989 عجوزة رقم 1989س ة  310، ا شور، 1989س يه أشار. غير م علا  إ د. محمد أبو ا

ية، عقيدة،  تليفو محادثات ا سابق،2001مراقبة ا مرجع ا ائي 256ص  ، ا قض ج موضوع  فس ا . وفي 
قض، س 09/10/1985 ام ا ا148، رقم 831، ص 36، مجموعة أح قض ج ام 11/11/1987ئي . و ، مجموعة أح

قض، س  يه،  .943، ص 173، رقم 38ا عأشار إ سابق، ص د. عادل عبد ا مرجع ا  .364ال خراشي، ا
ائي قض -2 ام12/02/1962، ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا  .135، ص 37، ق قاعدة رقم 13، س ا

تعدي على حق  ساند.محمود أحمد طه، ا شخصية، في سرية اتصالا الإ سابقته ا مرجع ا  .195، صفس ا
سلطة  -3 شهاوي، ضوابط ا سابق، ص د. قدري ا مرجع ا شرطية، ا  .106ا
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قضائية دخل في هذا الإجراء على اعتبار أن  شرطة ا ضباط ا ه أن  تج ع ك، مما ي تحري ذ تحقيق أو ا ا
مادة  ص ا قضائية ب شرطة ا تحري والاستدلال من اختصاص ضباط ا ائية  ا ج ون الإجراءات ا من قا

يضيف في زائريجا اءا على إذن من ،  ورة ب مذ عمليات ا ه بأن تتم ا مادة بقو فس ا خيرة من  فقرة ا ا
مر من  تحقيق ا تساؤل مطروحا هل يتلقى قاضي ا ا يبقى ا تحقيق وتحت مراقبته ومباشرته، فه قاضي ا
سب شأن با ما هو ا صوات  صور وتسجيل ا تقاط ا ي وا تليفو صت ا ت جمهورية بخصوص ا يل ا ة و

تحقيق  جمهورية على قاضي ا يل ا مشرع في صياغته قد سبق و تحقيق، خاصة وأن ا طلب فتح ا
تحقيق(؟. تحري وا دما تقضي ضرورات ا  واستعمل عبارة )ع

هاتفية أو تسجيلها دون  إلاخلص مما تقدم  محادثات ا ت على ا تص قضائية ا لضبطية ا ه لا يجوز  أ
ن هذا إذن قضائي خلال مرحلة الاستد ك  سلوبلال ذ افئ مع  ا ن رجل  مبادئمما يت قويم و خلق ا ا

ون قدوة ومثلا  شرطة يجب أن ي ى  يقتديا جأ إ سيئ  أسلوببه فإذا  مثل ا ون قد قدم ا ه ي ت فإ تص ا
اك ح لأفراد ت على أجازلات اغير أن ه تص لضبطية ا ون  قا هاتفية خلال تلك  فيها ا محادثات ا ا
مرح  لة.ا

ي ثا ـــــفــــــرع ا  ا

توبا ومسببا  ون الإذن م  أن ي

توبا خاصة م مراسلات ا مراقبة والإطلاع على ا مر با ون ا ، صادرا عن سلطة قضائية 1يجب أن ي
جمهورية -مختصة يل ا تحقيق أو و مادة  -عن قاضي ا ص ا ون  /طبقا  دستور، و أن ي من ا
 مسببا.

خاصة في يد  حاديث ا هاتفية وتسجيل ا محادثات ا مر بمراقبة ا مشرع الإجرائي سلطة ا ما ضع ا
عامة  يابة ا ل ك لا يجوز  تحقيق، ويترتب على ذ رها –قاضي ا سابق ذ خاصة ا حالات ا أن  -فيما عدا ا

قضائية باتخاذ هذ الإجراءات بد ضبطية ا دب تقوم بهذا الإجراء، أو تأمر رجل ا حصول على أمر  ون ا
مختصة. جهة ا  من ا

                                                           

مادة  -1 ص ا رر/ 65ت جزائري 2م جزائية ا ون الإجراءات ا مسلم بغرض وضع « على أن: قا ... يسمح الإذن ا
ية أو غيرها  س محلات ا ى ا دخول إ ية با تق ترتيبات ا مادة ا محددة في ا مواعيد ا و خارج ا ون وبغير  47و قا من هذا ا
ن... ما هم حق على تلك ا ذين  شخاص ا  . » علم أو رضا ا
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فسها قيام به من تلقاء  قضائية ا لضبطية ا تحقيق  1ما لا يجوز  ك من قاضي ا أو أن يطلب ذ
ديه من دلائل  ديه دلائل قوية ضد مشتبه فيه، أن يعرض ما تجمع  مباشرة، بل يجب عليه إذا اجتمعت 

عامة، وتقوم بدورها بطلب ا يابة ا شف على ا ك فائدة في  جزئي إذا رأت في ذ قاضي ا مراقبة من ا
حقيقة هذا الإجراء.2ا اء مباشرته  تحقيق أث رقابة جهات ا قضائية  ضبطية ا ك خضوع ا  ، ويزيد على ذ

اء مباشرة هذا الإجراء خاصة  رقابة غرفة الاتهام أث تحقيق  فرسي يخضع قاضي ا ظام ا وفي ظل ا
مح ة مراقبة ا لمادة في حا لمحامي طبقاً  ية  تليفو خاصة ا ائية  /ادثات ا ج ون الإجراءات ا قا

فرسي مر من تلقاء ا هذا ا خاصة، وتتصدى  محادثات ا ، حيث تراقب مدى مشروعية قرار بمراقبة ا
عامة يابة ا اءً على طلب ا  .3فسها أو ب

جو  ظير ا فرسي قد اختلف مع  مشرع ا صت على يلاحظ من أن ا ت زائري من حيث الإذن با
تحقيق وحد أو عن طريق  قاضي ا ه حق أصيل  فرسي أ مشرع ا د ا هاتفية، فقد أعتبر ع مات ا ا م ا
عقوبة  ون فيها ا تي ت ح ا ج ايات وا ج عام، في ا ائب ا قضائية دون ا شرطة ا ضباط ا قضائي  دب ا ا

مادة  تين حبس ) ا ثر من س فرسي(، مع الإشارة أن  / تساوي أو أ جزائية ا ون الإجراءات ا من قا
غرف  شيوخ يستوجب إذن من رئيس أحد ا برمان أو بمجلس ا ائب با سبة  ي با تليفو صت ا ت سماح با ا

مادة  ية ) ا برما فرسي من / -ا ائية ا ج ون الإجراءات ا صت على قا ت (. أما فيما يخص ا
مادة خط هاتف محام يس تحقيق ) ا محامين من طرف قاضي ا قيب ا ون  من / -توجب علم  قا

فرسي ائية ا ج توبا ومسببا الإجراءات ا ون الإذن م فرسي استوجب أن ي مشرع ا له فإن ا (، وفي هذا 
لتجديد وأن لا يتخذ إلا في أجل  مدة  حالات الاختفاء، مع قبول ا سبة   .4أشهر وشهرين با

قيام  محظورة على جهات الاستدلال ا وسائل تعد من الاجراءات ا قضاء على أن هذ ا فقه وا ويتفق ا
جهات  غير جائز  تحقيق ا ت من إجراءات ا تص تسجيل وا ك، ومن ثم تعد إجراءات ا ذ دبها  بها بدون 

                                                           

ائي، قض -1 ام 1962/ 02/  12 ج مة ، مجموعة اح قضمح مصرية ا قض135، ص 37، ق 31، س ا  . 
ائي ام، مجموعة 14/02/1967، ج مة  أح قضمح مصرية ا  .219، ص 42، ق 18، س ا

مصرية بأن: - 2 قض ا مة ا صدد قضت مح مات « وفي هذا ا ا م قضائي ممارسة رقبة ا ضبط ا ... لا يملك رجال ا
جزئي مباشرة في هذا  قاضي ا هم مخاطبة ا تحقيق لا من إجراءات الاستدلال ولا يجوز  ها من إجراءات ا و ية  تليفو ا

رجوع في  شأن بل يجب عليهم ا تحقيقا عامة في ا ولاية ا عامة بوصفها صاحبة ا يابة ا ى ا ك إ ائي  . » ذ قض ج ظر  ا
ام 1/1/1986 مة ، مجموعة اح قضمح مصرية ا  .9، ص 2، رقم 37، س ا

3
 - G. Stefain, G. levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, 17

e
, 2000, Dalloz, p.p, 677 – 678, 

N° 777. Et, Christophe soulard, Chronique sur les droits de l’homme, precit, p 282. Et ; Cass, 

crim, 22-01-1953, D. 1953. P. 533, note- lapp. Et, Cass, Crim, 16-04-1970, Bull, crim, N° 

134. Et, Cass, Crim, 19-01-2000, P.r- 2000, N° 6- COM- N° 155- p. 19- not Jacque Buisson. 
4- V. J.LARGUIER. Procédure Pénale, op, cit,.p 150. 
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مختصة جهة ا قيام بها بدون أمر من ا تلبس1الاستدلال ا ة ا و في حا مشتبه فيه  ،2، حتى و ان ا أو إذا 
 .3هارباً 

صوص عليها: م جرائم ا ها  أن يتضمن الإذن إحدى ا و ع م جرائم ا ترتيبات متعلقة بأحد ا ون ا أن ت
مادة  رر في ا ص على  م تي ت ه:ا متلبس بها، أو « أ جريمة ا تحري في ا إذا اقتضت ضرورات ا

مخدرات أو ا تحقيق الابتدائي في جرائم ا ية أوا وط لحدود ا عابرة  ظمة ا م ماسة  جريمة ا جرائم ا ا
خاص  تشريع ا متعلقة با جرائم ا موال والإرهاب أو ا لمعطيات أو جرائم تبييض ا ية  جة الآ معا ظمة ا بأ

فساد. ذا جرائم ا صرف و  .» .با
تحقيق  قاضي ا حق  ه جعل هذا ا مصري أ تشريع ا مقررة في ا ات ا ضما مادة  –ومن ا  – 97ا
مراسلات عامة حق الإطلاع تفتيش  ا يابة ا ل ك  ذ مراسلات، و مادة  -وحد الاطلاع على ا بعد  – 97ا

قضائي وهذا موطن  ضبط ا دب مأمور ا هما أن ي تحقيق، ولا يحق  ه على أمرا مسبب قاضي ا حصو
ة قوية حر  ول ضما جزائري، إذ أن في ا مصري وا تشريع ا خلاف بين ا تعلق ا صا على سريتها و 

يه مرسل إ مرسل أو ا غير بها وهو ا  .4حقوق ا
متهم عليها، أو تفتيش مراسلاته  ة أخرى وهي ضرورة إطلاع ا مصري ضما مشرع ا ويضيف ا

يه مرسلة إ شخص ا  .5بحضور، أو بحضور ا

 

 

 

 

 

                                                           

ائية،  -1 ج لإجراءات ا عامة  قواعد ا رؤوف مهدي، شرح ا . د. قدري عبد 473سابق، ص امرجع ، ا2000د. عبد ا
ية، سابق  و قا شرطية ا موسوعة ا شهاوي، ا فتاح ا يه، ص  الإشارةا  .418إ

- Willy lubin, libertés individuelles, th, doc, op, cit, p 142. Et, Pierre Gagnoud, l’enquête 
préliminaire et les droits de la défense, op, cit, P 337. ET, Philippe conte, patrick mistre ou 

chambon, procédure pénale, 3
e
 édition, 2001, paris, N° 360,  p 242. M. B olondet, et artifice 

au cours de l’enquête préliminaire, J.C.P. 1958. 1- 1419, N° 6. 

Cass, Crim, 18-02-1958- Bull. Crim- N° 163. Et, Cass, Crim, 16-03-1961, J.C.P. la semaine 

juridique 1961- 11- 12517. Note. J. larguie, Ibid. Et, Cass, Crim, 2-04-1997, J.C.P. 2000- 

10312- Noye marino. 

ائي ام12/02/1962 ،قض ج مة ، مجموعة أح قض مح مصرية ا  .37، رقم 135، ص 13، س ا
2
 - Pul Ravier, La recherche de la vérité judiciaiaire et l’audition interrogatoire de suspect, 

thèse doctora, paris 2, 1978, p 121. 
3
- Bastia, 25-05-1994, J.C.P. 1995, 11-22393 Note. Guery. 

يد.  -4 حسي ي ا مقارن،سامي حس مصري ا ون ا قا لتفتيش في ا عامة  ظرية ا سابق، ، ا مرجع ا  .340ص  ا
دسوقي، مرجع سابق، ص  - 5 حميد ا  .386د. أحمد عبد ا
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ث  ــثا ــــــفـــرع ا  ا

مشتبه فيه  ت وتسجيل محادثات ا تص خداعضرورة خلو ا غش وا يب ا  من أسا

ك، يجب أن ي قـــــــــقصد بذ محادثات وتسجيلها ـائم بـــــــقتصر دور ا ت على ا تص مراقبة على ا ا
متفق عليه فقها به، وا تسجيل 2، وقضاءاً 1فحسب، دون تدخل من جا ت وا تص ان صاحب ا و  ه  ، أ

ها  ذب، أو استخدام وسائل من شأ ي بها تحريض أو تهديد أو  ان يد مشتبه فيه بمعلومة ما  ي ا أن يد
ة تهدر ولا يعول عليها ك من أد تج عن ذ تحريض، وما ي  .3ولا هذا ا

تي أعطي الإذن من أجلها، فما هو  تشفت جريمة أخرى غير ا شخص، وا ت على ا تص إذا ما تم ا
مادة  ص ا معمول؟، إذ ت رر 65ا ه : 2فقرة  6م تشفت جر « على أ تي ورد إذا ا ائم أخرى غير تلك ا

عارضة بطلان الإجراءات ا ون سببا  ك لا ي قاضي، فإن ذ رها في إذن ا ، يفهم من هذا من وجهة »ذ
رغم من  متهم، با ت صحيح ويواجه به ا تص مستخلص عن طريق ا يل ا د شخصية، أن ا باحث ا ظر ا

ت هذ ا ا مطروح وهو إذا  سؤال ا م يشمله، فا مادة أن الإذن  ص ا م يشملها أصلا   65جريمة 
رر عام.  5م ح ا فة لا تضر صا جريمة عبارة عن مخا ت هذ ا ا  هذا من جهة، أو إذا 

فرسية  أنما  قض ا مة ا دت مح ية هذا الإجراء، حيث أ و م يتردد في الإقرار بقا فرسي  قضاء ا ا
فة  ية أو بمخا ك بحيلة ف تحقيق، بشرط أن لا يقترن ذ ذي يأمر به قاضي ا ي ا تليفو صت ا ت شرعية ا

متهم محامي ا ي  تليفو خط ا ت على ا تص ى حظر ا دفاع، ويرمي هذا إ  .4لحق في ا

                                                           

جزء  - 1 ائية، ا ج ون الإجراءات ا ة د. عوض محمد عوض، قا شر، س ي، بدون دار  ثا  .502، ص 1995ا
Serge Gunchard- Jacques Buisson, procédure pénale, op, cit , N° 1178, P 652. Et, Pierre 

Gognoud, l’enquête préliminaire rt les droits de la défense, Th, doc, op, cit, N° 230, p 320.  
2
 - Cass, Crim, 02/04/1997, Bull- Crim, N° 131. Et, Cass, Crim, 06/05/1997, Bull, Crim, N° 

172, Ropprocher. Et, Cass, Crim, 23/11/1999, pr 2000, N° 4.  
3
خداع في فرسا  -  غش وا حصول على معلومات بطريقة ا ية وا تليفو محادثات ا ت على ا تص لة ا قد ظهرت مش  "

خداع   غش وا ل ما يتخذ من وقضى بأن أسلوب ا قاضي أن يلتزم به في  ذي يجب على ا زاهة ا مبدأ ا فا  مخا
يحصل على اعتراف من احد  خداع  غش وا ى أسلوب ا جأ إ تحقيق  قائم با قضية في أن ا إجراءات وتتلخص وقائع هذ ا

تغي جا  ه  متهم وا ه ا يهامه بأ يا وا  جريمة عن طريق الاتصال به تليفو اء في ا شر شف أمرهن مما ا ير صوته حتى لا ي
دعوى". ه باعترافات تفصيلية عن موضوع ا ى  شريك، وأد ان هذا ا ى اطمئ  أدى إ

Cass- Crim- 23/01/1807.  

سابق، ص  مرجع ا جواد، ا  .قلا عن د. إدريس إبراهيم عبد الله ا
4
 - Crim.9-10-1980, JCP, p.1981 II 1975.   

ت قضائي، مرجع سابق، ص د. أحسن بوسقيعة، ا  .حقيق ا
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ــــــرابـــع ـــــفـــــرع ا  ا

مشتبه فيه ومحاميه  خاصة بين ا محادثات ا ت على ا تص  ا

محادثات  فرسي، مراقبة ا مصري وا مشرع الإجرائي ا ى ا دفاع وقدسيتها، استث حقوق ا احتراما 
اء اجتماع هاتف، أو أث ه، سواء عن طريق ا مدافع ع مشتبه فيه وا تي تتم بين ا خاصة ا مشتبه فيه  ا ا

مادة  ص ا جزائري ب مشرع ا ص عليه ا فرسي. وما  ون ا قا ما في ا محاماة  24بمحاميه،  ون ا من قا
جزائري  .1ا

فرسي قبل تعديلات  قضاء ا ان ا مشرع 2000وقد  ذي وضعه ا قيد ا اء من ا ، ويستشف هذا الاستث
م ه بموجب ا وحة  مم تحقيق ا فرسي على سلطة قاضي ا ائية  81ادة ا ج ون الإجراءات ا من قا

فرسي مادة ا تحقيق بموجب ا مشرع قد خول قاضي ا ان ا ون الإجراءات  81، وقد قضئ بأن  قا
فرسي ائية ا ج ه يجب مراعاة ا حقيقة، إلا أ شف عن ا تي تساعد في ا وسائل ا افة ا ، سلطة استخدام 

دفاع  .2حقوق ا

تي أجراها تعديلات ا براءة رقم  وغداة ا ة ا ون تدعيم قري فرسي بموجب قا مشرع الإجرائي ا  517ا
ة  لمشتبه فيه الاجتماع مع محاميه في سرية 2000س سماح  قضائي ا ضبط ا زاما على رجل ا ، أصبح 
مادة  30مدة  فرسي 64/4دقيقة ا ائية ا ج ون الإجراءات ا محامي بعدم إفشاء ما دار قا تزام ا ك ا ذ ، و
يابي ائيا ومد ة مما يستتبعه مجازاتها ج مه جريمة إفشاء سر ا با   .3هم، والإ عد مرت

محاماة وطبقاً  ون ا جزائري قا متهم ا ون بين ا تي ت هاتفية ا شخصية أو ا محادثات ا لا يجوز مراقبة ا
دفاع،  حقوق ا ا  تحقيق ضما ص ومحاميه سواء في مرحلة الاستدلال أو مرحلة ا مادة طبقاً  ه  24ا  م

ه ص على أ تي ت ته من:« :4ا محامي بممارسة مه طابع  - يستفيد ا لعلاقات ذات ا تامة  حماية ا ا
ليه. ه وبين مو قائمة بي سري ا   » ضمان سرية ملفاته ومرسلاته. - ا

                                                           

مادة  -1 ص ا جزائري على  ت محاماة ا ون ا لعلاقات « أن:من قا تامة  حماية ا ته من: ا اسبة مه محامي بم يستفيد ا
ليه. ضمان سرية ملفاته ومراسلاته ه وبين مو قائمة بي سري ا طابع ا  . » ذات ا

2
 - Cass, Crim, 23/11/1999, Bull- Crim, N° 269. 

3
- J.PH. Ricentimi- G. clement- C. Dannette, en matière de garde a vue à l’impassible chaque 

avocat risque d’etre tenu, G.P, 22/04/1999, Doc. P 512. Et, Coprom cecile, le rôle l’avocate 
lors de la garde a vue, 1993- 1994, P 31.  

مادة  -4 عدد  24ا رسمية ا جريدة ا جزائري، ا محاماة ا ون ا مؤرخة في  55من قا توبر  30ا  .2013أ
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شخ سري بين ا طابع ا مات ذات ا ا م محادثات وا بيان أن جميع ا سابقة ا مادة ا ص ا ص فوفقاً 
ت في مرحلة الاستدلال  ا لحماية سواء  ص  أومحاميه تخضع  م  تحقيق. وهو ذات ح و في مرحلة ا

مادة  مصري من 96ا ائية ا ج ون الإجراءات ا  .قا

عامة من أجل  يابة ا ل تحقيق بإعطاء الإذن  ى اعتبار أن سلطة قاضي ا فرسي إ قضاء ا ما ذهب ا
متهم وبين محاميه في  ون بين ا تي ت شخصية ا هاتفية أو ا لمحادثات ا ت عليها أتسجيل  ا ي مرحلة 
محامي شريك افية على أن ا دلائل ا ون إلا إذا توفرت ا ائية، لا ت ج دعوى ا ه  ا لمتهم في جريمته أو 

 .1تأثير إجرامي فيها

له  محامي ومو تي تتم بين ا محادثات ا ة ا خصوص وقرر أن حصا فرسي في هذا ا قضاء ا وتشدد ا
فرسية في هذا  قض ا مة ا له، وأضافت مح د مو محامي ووا تي تتم بين ا محادثات ا تشمل ا تتسع 

قضاء اً « :2ا تها صت يعد ا ت مبادئ  أن هذا ا ه ا فلها  تي ت لمحامي ا هية  م لسرية ا ساسي  لمبدأ ا
مادتين  ص ا مستمدة من  ساسية ا ساسية  8، 6ا حريات ا سان وا حقوق الإ وروبية  من الاتفاقية ا

مادتين  صادر في  66/5وا ون ا قا مادة 1971ديسمبر  31من ا مادة 100/5، ا ون  206، وا من قا
ج  . » ائيةالإجراءات ا

لمادة  مصري 96ووفقا  ائية ا ج ون الإجراءات ا تحقيقا قاضي ا مدافع ، لا يجوز  دى ا ق أن يضبط 
تي عهد  مهمة ا داء ا هما  متهم  تي سلمها ا دات ا مست وراق وا خبير الاستشاري ا متهم أو ا عن ا

يهما مادة  إ ك ا ذ قضية. و هما في ا ة بي متباد مراسلات ا ائية 141بها ولا ا ج ون الإجراءات ا  من قا
ه: ص على أ تي ت ه  « وا مدافع ع متهم بالاتصال دائما با ك بدون إخلال بحق ا ... وبألا يزور أحد وذ

 . » بدون حضور أحد

ح ر صراحة ا م يذ جزائري  مصري وا مشرع ا ان ا ن  تي تتم وا  ية ا تليفو محادثات ا خاصة وا اديث ا
حظر  مستقر عليه امتداد ا مشتبه فيه و محاميه، إلا أن ا يهمابين ا قض 3إ مة ا ، وقد جرى قضاء مح

ازل  ان خارج م باحة ضبطها في أي م يها وا  تي أشير إ رسائل ا خطابات وا لمتي ا ول  على أن مد

                                                           
1 - Cass, Crim, 14 novembre 2001, Bull, Crim, n° 238, p 766. Cass, Crim, 8 novembre 2000, 

Bull, Crim, n° 335, p 998. Cass, Crim, 15 janvier 1994, Bull, Crim, n° 14, p 29. Cour 

d’arbitrage, 27 mars 1996, n° 26/26, Rev. Dr. Pen. Et, dr. Crim, 76 An, 1996, P 1116 et s. 
2
 - Arret n° 580 du 18 janvier 2006, Cour de Cassation – Chambre Criminelle- 05-86- 447. 

رؤوف مهدي،  -3 عامة د. عبد ا قواعد ا سابقشرح ا مرجع ا ائية، ا ج  .480، ص لإجراءات ا
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فقر  ة على ا لإحا متهمين طبقا   مادة ا ية من ا ثا مصري من 91ة ا ائية ا ج ون الإجراءات ا يتسع في  قا
افة شمول  ية  ذاته  تليفو مات ا ا م درج تحته ا ما ي تليغرافية  رسائل ا طرود وا رسائل وا خطابات وا ا

شفوية رسائل ا ون من قبيل ا ن ت ها لا تعد وا   .1و

ت عل تص ك عدم مشروعية تسجيل وا ي على ذ ب مشتبه فيه ي محامي وا تي تتم بين ا محادثات ا ى ا
محامي أو  تب ا مشتبه فيه أو م تحفظ على ا ان ا حديث خاصاً. ومن ثم أسواء في م ان مادام ا ي م

مشتبه فيه  مال على تورط ا ة في غاية ا ه أد تج ع و  ت، حتى و تص ة عن مثل هذا ا شوء أد عدم 
ته دا ك جزاء ا2وا  دفاع،ويترتب على ذ حقوق ا ا  يست مطلقة، حيث 3بطلان صو حماية  ، غير أن هذ ا

ن في  مشتبه فيه،  جريمة مع ا محامي في ا ة على اشتراك ا محادثات إذا توافرت أد يجوز مراقبة هذ ا
حاديث  ت على ا تص احية أخرى يجوز ا ون مشتبها فيه أيضا. ومن  ة لا يعد محاميا بل ي حا هذ ا

خاصة بي مشتبه ا موضوع ا جريمة ا ة بصدد ا بحث عن أد ن بغرض ا م ت مشتبه فيه إذا  محامي وا ن ا
ت  لتص ية  و قا شروط ا ان توقيفه، بشرط مراعاة ا ث داخل م فيه بسببها توقيفه، أو مع شخص ثا

دفاع حاديث متعلقة بحقوق ا ون هذ ا تسجيل، أي إلا ت  .4وا

ر يجب إلا  لا ترتب فضلًا عما سبق ذ ون، وا  قا ورة في ا مذ ية ا و قا مدة ا مراقبة عن ا تزيد مدة ا
مدة دون استصدار إذن  حصول عليه بعد مرور هذ ا يل تم ا ل د بطلان، ويستبعد  ك جزاء ا على ذ

مختصة جهة ا  .5جديد من ا

                                                           

ائي،  -1 ام12/02/1962قض ج مة  ، مجموعة أح قضمح مصرية ا ائي 175، ص 37، رقم 13، س ا قض ج  .
ام14/02/1967 مة ، مجموعة أح قض مح مصري ا  .219، ص 18، س 42، رقم ا

2
 - Cass, Crim, 10/05/1994, Bull, Crim, N° 180. Et, Cass, Crim, 08/11/2000, D 2001, N° 5, 

IR. P 427. 

3
- Cass, Crim, 17/07/1990, D. 1990, IR. P 221.  

4
 - Cass, Crim, 08/10/1997, PR 1998, Com N° 46, obs. Buisson. Et, Cass, Crim, 30/09/1998, 

PR 1999, Com, N° 42, Obs. Buisson. Et, Cass, Crim, 8/11/2000, D 2001, N° 5, IR, P 427. 

5
 - Serge Guinchard. Jacques Buisson, Procédure pénale, op, cit, N° 118, P 653. 
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يــــثــــــاب اــــــبـــــا  ا

فة  قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا  لضما

بيها  شف مرت جريمة و تحري عن ا لبحث وا تي يسمح بها  وات ا ق طرق وا مشرع ا قد بين ا
اك تجاوز  ون ه قضائية، دون أن ي ضبطية ا اصرها، من طرف ا هم يخضعون وع هم،  حراف م أو ا

فراد مساس بحقوق وحريات ا ة وا هيم تسلط وا تي يتصف موضفوها با فيذية ا ت ، وعلى هذا 1لسلطة ا
ى  مر إ تهى ا لا ا ون، وا  قا صوص عليه في ا م حو ا سلطاتهم على ا هم  ون استعما يجب أن ي

ها  .2فوضى لا ضابط 

شف عن  يست دائما أعمالًا وأعمال الاستدلال أو ا قضائي  ضبط ا تي يقوم بها رجل ا جريمة ا ا
ك بقصد أو بدون قصد، ولا  ان ذ ون، سواء  قا ام ا ح فة  مخا ضبط با مشروعة، فقد يباشرها رجل ا
مر  فراد وحرياتهم، ا حيان اعتداء على حقوق ا ثير من ا ل في  تجاوز يش فة وا مخا شك في أن هذ ا

ذي يدعو  يةإا ون من أية فعا قا ام ا تهك أح ذي ا عمل ا ه يعتبر عمل3ى تجريد ا مشروع لا  غير ؛ 
تج آثار ن أن ي قضائية، وضمان 4يم ضبطية ا ية عمل ا يضمن فعا رقابة  وع من ا هذا تم وجود  ، و

عمال ظيم رقابة قضائية على تلك ا ون إلا بت شرعية بصفة عامة لا ي  .5احترام ا

رقابة على  ون هذ ا ون بإبطال  أعمالفت عمال الاستدلال ت سبة  قائمين بها، فبا الاستدلال، وعلى ا
يتهم قائمين بها بإثارة مسئو ها، وتلاحق ا غير مشروع م عمل ا ية و ا مد ائية ا ج ية ا اك مسؤو ك ه ذ ، و

د الاخلال بواجباتهم قضائية، ع ضبطية ا ون  تأذيبية تقع على رجال ا تقصير في ادائها وت وظيفية أو ا ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا ائية، ا ج سان في الإجراءات ا دستورية وحقوق الإ شرعية ا  .262د. أحمد فتحي سرور، ا
ون  -2 قا سان وا قاهرة، د. حسين جميل، حقوق الإ عربية، ا دراسات ا بحوث وا ائي، معهد ا ج  .35، ص 1972ا
سابق، ص  إسماعيل إبراهيمد. عادل  -3 مرجع ا سابق، ص 397صفا، ا مرجع ا عال خراشي، ا  .531. د. عادل عبد ا
تج آثار معقوداً على مبدآن اساسيان هما:  -4 ي ي قضائية  ضبطية ا يل من طرف ا د بحث عن ا مبدأ احترام أن ا

حمل  علمية  وسائل ا يل أو استخدم ا د حصول على ا مستخدم في ا ف ا ع ة ا ذي يترتب عليه إدا ية؛ وا سا رامة الا ا
يل. د حصول على ا زاهة في ا تزام ا ذي يقتضي ا دفاع وا ي: مبدا احترام حقوق ا ثا مبدأ ا متهم على الاعتراف. أما ا  ا

Andre DECOCQ, jean MONTREUIL et Jacques BUISSON, le droit de la police,1998,op, cit,  
n 1071, p 496. 

بيش،  -5 الاتد. محمود  هضة  الإش فرسي، دار ا مصري وا ون ا قا ائية، دراسة مقارة، في ا ج ام ا ح فيذ ا في ت
عربية،  ض112، 2007ا قضائية على ا رقابة ا عربي، ا شخصية في مرحلة الاستدلال،  . د. ماهر عبد الله ا حرية ا ات ا ما

عربية،  هضة ا  .383، ص 2010دار ا
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مشرع رقابة رقابة غرفة الاتهام 1من طرف مرؤوسيهم يهم ا اءً على  .2واضاف إ قسم وب ما تقدم سوف 
ما يلي: باب   هذا ا

جزاء  ول: ا فصل ا يوا الإجرائيا فردية مد حرية ا حماية ا مقرر  قضائية ا  عن أعمال ضبطية ا
 غير مشروعة

فصل  جزاء اا ي: ا ثا ائي ا فرديةج حرية ا حماية ا مقرر  قضائية غير  عن اعمال ا ضبطية ا
 مشروعة

 

 

                                                           

1
مادة  -  م ا ك بح عامة، وذ وظيفة ا ون ا ى قا شرطة بصفة عامة إ رجال ا تأديبية  ية ا مسئو ون  7، 6وتخضع ا قا من ا

صرين رئيسيين يمثلان ا تأديبية تقوم على ع ية ا مسئو لشرطة. وا ساسي  عقابا خطأ وا تأديبي وهما ا عقاب ظام ا . وا
ون طبقا ى  163لمادة  ي عقوبات إ عامة، ا وظيفة ا ون ا وى  4من قا مجموعة ا ي: يدخل في ا تا ا مجموعات وهي 

شطب من ق ى ثلاثة أيام، وا عمل من يوم إ توقيف عن ا ية ا ثا مجموعة ا توبيخ، وفي ا تابي وا ذار ا بيه والإ ت ائمة ا
قل الإجباري،  ى درجتين، ا زيل من درجة إ ت ية أيام، ا ى ثما عمل من أربع إ توقيف عن ا ثة ا ثا مجموعة ا تأهيل ، وا ا

تزيـــــــأم رابعة ا مجموعة ا رتبـــــــــا ا ى ا تسريح.ـــــــــل إ سفلة مباشرة، ا   ة ا
مشرع  جمهورية، وقد حدد ا يل ا قضائي لإدارة و ضبط ا قضائية، من خضوع رجال ا ضبطية ا من إدارة وتوجيه ا

فرسي في  مشرع ا جمهورية، الا أن ا يل ا مادة اختصاص و ائيةمن  16ا ج ون الإجراءات ا حق فرسيا قا  فقد أعطئ ا
جزائري ا مشرع ا س ا فأة أو الاختصاص، ع عام في سحب ا ائب ا رغم من  يذل حالات با ية إقرارم يبين هذ ا ا  إم

مادة  ص ا هائية. طبقاً  شرطة بصفة  ه: 209توقيف ضابط ا ص على أ تي ت غرفة الإتهام دون إخلال « ا يجوز 
يه ملاحظات أو تقرر  تدريجين أن توجه إ قضائية من رؤسائه ا شرطة ا تي قد توقع على ضابط ا تأديبية ا جزاءات ا با

هائياً إيق ه  صفة ع قضائية أو بإسقاط تلك ا لشرطة ا ضابط   . » افه مؤقتاً عن مباشرة أعمال وظيفته 
مادة وغرفة الاتهام  -2 ص ا قضائية طبقا  ضبطية ا ص على  206تراقب اعمال ا تي ت جزائية، ا ون الاجراءات ا من قا
ه قضائية « :أ شرطة ا قضائي تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط ا ضبط ا وطة بهم بعض مهام ا م عوان ا موظفين وا وا

مواد  محددة في ا شروط ا ها حسب ا ذين يمارسو ون 21ا قا تي تليها من هذا ا   » وا

وقف ها أن تصدر قراراً با ن  مادة  يم ص ا ه: 209طبقاً  ص على أ تي ت جزاءات  « ا غرفة الإتهام دون إخلال با يجوز 
ت تأديبية ا يه ملاحظات أو تقرر إيقافه مؤقتاً ا تدريجين أن توجه إ قضائية من رؤسائه ا شرطة ا ي قد توقع على ضابط ا

هائياً  ه  صفة ع قضائية أو بإسقاط تلك ا لشرطة ا ضابط   .. » عن مباشرة أعمال وظيفته 
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 فصل الأولــا

جــزاء الإجرائي  ي ا مد فرديةو ا حرية ا حماية ا مقرر  قضائية غير مشروعة ا  عن اعمال ضبطية ا

لفرد لا تقتصر على مجرد إقرارها في  شخصية  حرية ا ة ا فا صوص تشريعية، أو في الإشراف إن 
فيذ د ت قضائي ع شخصية الإجراءات ا حرية ا ماسة با ى مدى  ،ا قضاء إ بل يجب أن تمتد مراقبة ا

عامة تحت إشرافهالإجراءات مشروعية تلك سلطة ا فسه أو رجل ا ضبط ب قائم بها رجل ا ان ا  .1، سواء 

لأعمال  شرعية الإجرائية  قضاء حماية ا فل ا لحقوق ـــــه اــ، الإجرائيةوي طبيعي  حارس ا
حريات مستخلصة من تلك2وا ة ا د ك بمراقبة ا مشتب راءاتــــــــــالإج ، وذ شخص ا ه أو ــــــــه فيـــــضد ا

شرعية  حماية ا ون عمله  متهم، وي اتجة عن  الإجرائيةا محاضر الاستدلال ا عن طريق فحصه ومراقبته 
هم، مباشرة رجل ا عما قضائي  دضبط ا حدود  لتأ ضوابط وا تزم في إجرائها ا قائم بها قد ا من أن ا

م  تح تعسف وا ها من ا تي تصو شخصية، ا حريات ا لحقوق وا مشرع، حماية  تي قررها ا الإجرائية ا
سلطة ساءة استعمال ا ها عدم مشروعيتها3وا   .4؛ فلها أن تأخذ بها، أو أن تطرحها إذا تبين 

اب  الإجراءات يجب أن تخضع جميع قضائي عقب ارت ضبط ا تي يتخذها رجل ا تصرفات ا وا
ع  م ك  ة ومستمرة، وذ رقابة فعا جريمة  تحقيق سلطة  إساءةا ظلم، و تعسف وا ع ا م سلطة، و استعمال ا

ة عدا ون و تحقيق ا قا قضائية على مشروعية5ا رقابة ا ك فإن ا ذ تصرف الإجراءات ،  تي يباشرها وا ات ا
قضائي على مشروعية ضبط ا ضبط تعد أمراً لازماً  الإجراءات رجل ا تي يباشرها رجل ا تصرفات ا وا

مشروع من هذ فيذياً يهدف  الإجراءات لاستبعاد غير ا بطلان جزاءاً ت ها. ويعد ا من خلال تقرير بطلا
ضبط لإ ت عليه قبل مباشرة رجل ا ا ى ما  حال إ ى إعادة ا ة إ حيلو مشروعة، وغرضه ا جراءاته غير ا

ية و قا مشرع، وتحقيق آثار ا تي حددها ا مقومات ا م تراع فيه ا ذي   .6بين الإجراء ا

                                                           

مر  -1 مشتبه فيه في مرحلة الإستدلالات، ا ات ا سابق، ص د. أسامة عبد الله، حقوق وضما  .55جع ا
سابق، ص  -2 مرجع ا ائية، ا ج سان في الإجراءات ا دستورية وحقوق الإ شرعية ا  .262د. أحمد فتحي سرور، ا
سابق، ص  -3 مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الإستدلالات، ا ات ا  .289د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضما
شخصية أ -4 حرية ا ات ا م، ضما سابق، ص د. محمد على سا مرجع ا تحري والاستدلال، ا اء ا  .219ث
مشتبه فيه في مرحلة  -5 ات ا سابق، ص فس ، الاستدلالاتد. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضما مرجع ا  .289ا
سابق، ص  -6 مرجع ا تحري والاستدلال، ا اء ا شخصية أث حرية ا ات ا م، ضما  .219د. محمد على سا
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عامة بإعتبارها  يابة ا ول رقابة ا قضائية على أعمال الاستدلال عن طريق أمرين، ا رقابة ا وتتحقق ا
قضائية ضبطية ا مشرفة على ا ي 1ا ثا رئيس، وا غرض ا قض، وا موضوع و ا متي ا من هذ  يرقابة مح
تحقق  را هو ا ما ذ رقابة  مباشرة ا ون  قا تي وضعها ا ضوابط ا قضائية با ضبطية ا تزام ا من ا

فراد وحرياتهم. ا لاحترام حقوق ا ك ضما جرائم، وذ تحري والاستدلال عن ا  إجراءات ا
ضبطية وا ذا ما خروج رجال ا مقررة  سلطةوا  ات ا عامة عن ضما فراد ا ، همحرياتحماية حقوق ا

خاصة  هم أو على حياتهم ا لأسواء على مسا فراد فسوف تقع عليه أو تجاوز سلطاته و احدث ضرر 
ية  مد ية ا مسؤو تطرق . ا ى حيث سوف  فردية عن اعمال ــزاء الإجرائي جاإ حرية ا حماية ا مقرر  ا

قضائية غير  بين فيه  مشروعةضبطية ا ه فسوف  ي م ثا مبحث ا ول، أما ا مبحث ا ـي في ا مد جزاء ا ا
قضائية غير مشروعة فردية عن اعمال ضبطية ا حرية ا حماية ا مقرر   ا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ون في  -1 ظر، وجوب  الإشرافوت ل توقيف  شرطة بصفة عامة، و مراقبة إجراءات ا قضائية وأعوان ا ضبطية ا وتوجيه ا
شخاص، طلب  توقيف أحد ا جمهورية با يل ا توقيف  مد مدة في الإذنتبليغ و ظر إجراء ا تفتيش، أو ل أو إجراء ا

جمهورية يل ا ما على و هاتفية.  مات ا ا م مراسلات وا نزيارة  الاطلاع على ا قل  أما ظر مرة واحدة على ا ل توقيف  ا
ظر دورياً. هذا  03ل  ل توقيف  ك و الإطلاع على سجل ا قضائية بذ ضبطية ا تزام ا صحية ومدى ا شهور وظروفهم ا

تطرق  عامة وهذا لا  يابة ا يهله يدخل ضمن رقابة  مادة إ ام ا لأح رر  51، 36. طبقا  ون الإجراءات من  1م قا
جزائية تصرف في محاضر الاستدلال، فإما أن   جزائري.ا ا يابة في ا يابة في الإشراف، أما سلطة ا ك في سلطة ا ان ذ

ايات فهي ملزمة  ج س ا ك. ع افية، أو طلب فتح تحقيق في ذ ت  ا مقدمة إذا  اء على الاستدلالات ا دعوى ب تحرك ا
مادة  ون الإجراءات  من 66بفتح تحقيق ا جزائريقا جزائية ا ها ا تاج وصفها بأ دعوى وهو أمراً إداري  ما تحفظ ا . وا 

تحقيق.  صاحبت الاستدلال لا ا
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مبحث الأول   ا

جــــــــــــزاء الإجرائي  فرديةا حرية ا حماية ا مقرر  قضائية غير مشروعة ا  عن اعمال ضبطية ا

ة  ما قضاء تعتبر ضما حريات، ومن تم فإن رقابة ا لحقوق وا طبيعي  حارس ا قضاء هو ا ان ا
ت مرتبتها تبقى جامدة حتى يتدخل  ا ية أيا  و قا ات ا ضما حريات، حيث ا حقوق وا حماية تلك ا أساسية 

فل تحقيقها قضاء وي  .1ا

ا فرد مشتبها فيه أو متهماً إذا أهدرت حقوقه وضما ت حريته، في مرحلة ما قبل وعلى ا ته ته، وا
م يسلم قضاء  قض، إذا  موضوع، أو قضاة ا م، ممثلا في قضاء ا ح ى قضاء ا مة، يلجأ إ محا ا

موضوع بطلباته.  ا

تحقيق بما فيها  مباشرة على إجراءات ا موضوع ا مة ا م رقابته، من خلال رقابة مح ح ويبسط قضاء ا
مشتبه فيه فت الإستدلال، ومدى صحة إجراءات ذا ثبت صحة إدعاء ا مشتبه فيه. وا  ضي قما يدعيه ا

غير مشروعة. وات ا ق فة ا مستمد من مخا يل ا د  ببطلان ا

مذاهب  بطلان بوصفه جزاءاً إجرائياً بصفة عامة، وا ول ا مطلب ا بين في ا مبحث سوف  وفي هذا ا
جزاء و اوت هذا ا تي ت ثا ا مطلب ا واعه. أما في ا بطلان. يأ بين آثار ا   سوف 

مطلب الأول  ا

قضائية على عدم مشروعية أعمال  لرقابة ا أداة  بطلان  قضائية ا ضبطية ا  ا

ون حماية  قا فله ا ية، أي يقترن بعمل مشروع،  و ى مشروعية قا د إ صل في الإجراء أن يست ا
فردية حريات ا ية2لحقوق وا دو مواثيق ا ك حرصت ا ذ دساتير، 3،  ين، على تقرير جزاء 1وا قوا ، وا

شرعية. فة ا ة مخا  إجرائي، يوقع في حا
                                                           

محامين  -1 محامي، تصدر عن جمعية ا حريات، دراسة مقارة، مجلة ا حقوق وا ات ا بعلي، ضما حميد محمود ا د. عبد ا
ويتيين س  وفمبر، ديسمبر، 18ا توبر،   .1994، اعداد أ

عدد  -2 عام، ا من ا قبض بدون حق، مجلة ا شرطة عن ا ية ضابط ا حميد، مدى مسئو ي درويش عبد ا ، 138د. حس
ة 34س  يو س  .67، ص 1992، يو

ية"  -3 سا لإ قاسية أو  عقوبة ا معاملة أو ا لتعذيب وغير من ضروب ا تعرض  شخاص من ا إعلان حماية جميع ا
صادر في  ية ا مه ه: 12، مادة 1975ديسمبر  9ا ص بأ ه ت لتع« م تيجة  ان  يب أو غير ذإذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما 

ي أو  مع شخص ا يلا ضد ا بيان د ك ا ية، لا يجوز اتخاذ ذ مه ية أو ا سا لاا قاسية أو ا عقوبة ا معاملة أو ا من ضروب ا
يف، أعمال  » ضد أي شخص أخر في أية دعوى سان ج ز حقوق الإ سان، . مر متحدة في ميدان حقوق الإ مم ا ا

ة  يويورك س متحدة،  مم ا ي، ا ثا مجلد ا د  490، ص 1990ا مؤتمر 144ب ما ورد في توصيات ا دال (،  ، ) ا
برازيل من  يرو، ا عقوبات، يرودي جا ون ا قا ية  دو لجمعية ا خامس عشر  ه على  18، توصية 1994سبتمبر  9 – 4ا م
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جزاء الإجرائي  مباشرته دون  –عموما  –وا عدم مباشرة الإجراء أصلًا، أو  ون  قا يراد به رد فعل ا
عمل  ل شروطه، وشروط ا صحته، أ الإجرائياستيفاء  ها ما يلزم  ، وم وجود ها ما يلزم  و عديدة م

جزاءات  فتها، فإن ا شروط واختلافها واحتمال مخا ه، ومع تعدد ا ما ها ما يتصل ب بقائه، وم ، أو  فاذ
هاتتعدد بدورها وتختلف  الإجرائية ا  .2إش

دفع ببطلان الإجراء سواء  ان ا ما  مة –و تي  -استدلال، تحقيق، محا دفوع الإجرائية ا ثر ا من أ
عمل بين3تثار في ا بطلان  . وسوف  ول ماهية ا فرع ا واعهفي ا بين فيه وأ ي فسوف  ثا فرع ا ، أما ا
بطلان.  آثار ا

 رع الأولــــفـــــا

بطلانجزاء عريف ــت  فردية ا حرية ا حماية ا مقرر   ا

ه بطلان بأ ل أو بعض شروط صحة الإ« :4يعرف ا تخلف  ائي، ويترتب عليه عدم جزاء  ج جراء ا
تاج ون إ قا معتادة في ا ليا أو 5الإجراء آثار ا ذي يقع على إجراء معين فيبطله  جزاء ا ه ا ما عرف بأ  .

                                                                                                                                                                                     

ه: د« أ تهاك حق ل ا حصول عليها عن طريق ا تي يتم ا ون باطلة ولا  أساسية ا ها ت مستمدة م ة ا د لمتهم أو ا
حظة خلال الإجراءات ن مراعاتها في أي  ي  أشار.  » يم حساب الآ ظم ا لا أحمد، تفتيش  ي عبد ا يه، د. هلا إ

عرب هضة ا ى، دار ا و طبعة ا معلوماتي، ا متهم ا ات ا حقوق 9، ص 1997ية، وضما عربية  دوة ا ك توصيات ا ذ . و
سان قاهرة، من  الإ عربي با م ا عا ائية في ا ج ين الإجراءات ا قوا  .1989ديسمبر  20 -16في ا

مادة  -1 ه: 58ا ص على أ تي ت جزائري ا فعل « من دستور ا اب ا ون صادر قبل ارت ة إلا بمقتضى قا لا إدا
مجرم مادة . » ا  من دستور مصري. 42. ا

ة  -2 شر، س ي، بدون دار  ثا جزء ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا  .74، ص 1995د. عوض محمد عوض، قا
سقوط جزاء إجرائي يرد  -3 قبول، ويراد با عدام وعدم ا سقوط والا ها ا بطلان، توجد جزاءات إجرائية متعددة م بخلاف ا

عمل  حق في مباشرة ا سلطة أو ا ون. مثل عدم احترام  الإجرائيعلى ا قا م يقم به صاحبه خلال ميعاد معين يحدد ا إذا 
مواد تبعا  محدد ا ميعاد ا قض في ا طعن با اف أو ا سقوط متعلق باحترام الآجال مثل عدم الاستئ ميعاد أي أن ا شرط ا

جزائيةمن  498و  418 ون الإجراءات ا عليا، في ا قا مة ا لغرفة 13/10/1987جزائري،. قرار مح ول  قسم ا ، عن ا
ية طعن رقم  ثا ائية ا ج عدد 38/46ا عليا ا مة ا لمح قضائية  مجلة ا ة 4، ا س  .233، ص 1990، 

ك  باطل. ومثال ذ جسامة يفوق ما يعتري الإجراء ا ذي بلغ حدا من ا معيب، ا عمل الاجرائي ا ك ا عدام يقصد به ذ أما الا
ي م من شخص  ح قبول صدور ا عقوبات، أما عدم ا ون ا ذي يصدر بعقوبة يجهلها قا م ا ح ك ا ذ قاضي، و ه صفة ا س 

مة  مح ائية أما ا ج دعوى ا ك رفع ا قبول الإجراء، مثال ذ ون  قا تي يستلزمها ا شروط الإجرائية ا فيقصد به تخلف أحد ا
تي يستوجب ف حالات ا ي عليه في ا مج وى من ا قبول. دون سبق تقديم ش ى تحقيق جزاء عدم ا ك، يفضي إ مشرع ذ يها ا

سابق، ص  مرجع ا ائي، ا ج عم، بطلان الإجراء ا م د ا ظر د. سليمان ع  .19ا
جزائر، ص  -4 شر، ا لطباعة وا جزائية، دار هومه  ون الإجراءات ا بطلان في قا شافعي، ا  ، وما بعدها24أحمد ا
ون  -5 ي، شرح قا جيب حس سابق، ص د. محمود  مرجع ا ائية، ا ج فاروق 368، 351الإجراءات ا . د. عمر ا

سابق، ص  مرجع ا قبض، ا ام وضوابط الاستيقاف وا ي، أح حسي  .112ا
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ن الإجراء قد بوشر بطريقة غير  ما  ون توفر في الإجراء، وا  قا صر يتطلب ا جزئيا، إما بسبب إغفال ع
ي على باطل فهو باطل قاعدة ما ب  .1سليمة، تطبيقاً 

ي، فهو لا يوقع على شخص ويستخلص مما  و بطلان جزاء يوقع على عمل اجرائي أو قا تقدم، أن ا
باطل  تج الإجراء ا ك لا ي ذ ية، و مد تأديبية أو ا ائية وا ج عقوبة ا حال في ا ما هو ا شخاص،  من ا

و وقع صحيحاً  ن ترتيبها فيما  ان يم تي  ية ا و قا  . 2آثار ا

بطلان أداة رقابية ة على سلامة ويعتبر ا بطلان  –ومشروعيتها، ففيه  الإجراءات فعا ردع ما  –ا من ا
ون، حيث إن  قا تزام بما قرر ا قضائي على إ ضبط ا ديحمل رجل ا بطلان سوف يلاحق  تأ من أن ا

ه د مباشرة أعما ون ع قا ام ا تزام بأح  .1بعمله غير مشروع يجعله يحرص على الا

                                                                                                                                                                                     

ائي،  هلية، س 12/03/1934قض ج م ا لمحا رسمية  مجموعة ا ائي، 36، ص 38، رقم 35، ا قض ج  .
مصرية18/04/1984 قض ا مة ا ام مح يهم، د. عادل إبراهيم  .428، ص 97، رقم 35، س ، مجموعة أح أشار إ

سابق، ص  مرجع ا  .413اسماعيل صفا، ا
سابق، ص  -1 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا وسيط 35د. محمود محمود مصطفى، شرح قا . د. أحمد فتحي سرور، ا

ون الإجراءات،  سابق، ص 1993في قا مرجع ا ون الإجراءات . د. أحمد فتحي سرور، 535، ا بطلان في قا ظرية ا
قاهرة،  ، جامعة ا تورا ة د ائية، رسا ج ائية، 1959ا ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا مرجع 2010. د. فوزية عبد ا ، ا

سابق، ص  سابق، ص 290ا مرجع ا قض، ا ام ا فقه وأح ون الإجراءات معلقا عليه با . د. 978. د. مأمون سلامة، قا
ها سابق، ص رمسيس ب مرجع ا ائية  تأصيلًا وتحليلًا، ا ج مرصفاوي 74م، الإجراءات ا مرصفاوي، ا . د. حسن صادق ا

درية،  س معارف ا شاة ا ائية في مائة عام، م ج ون الإجراءات ا رحيم عثمان، 796، ص 1997في قا . د. أمال عبد ا
عربية،  هضة ا ائية، دار ا ج ون الإجراءات ا متهم بمحام في 385ص  ،1988شرح قا ة ا . د. حسن محمد علوب، استعا

قاهرة،  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د مقارن، رسا ون ا قا ظم الإجراءات 410، ص 1970ا . د. جلال ثروت، 
ائية،  ج سابق، ص 1997ا مرجع ا متهم، دراسة علمية على ضوء 209، ا قبض على ا م فودة، بطلان ا ح . د. عبد ا

فق جامعي، ا ر ا ف قض، دار ا مواد 422، ص 1997ه وقضاء ا لإثبات في ا عامة  ظرية ا لا أحمد، ا ي عبد ا . د. هلا
قاهرة،  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د شريعة الإسلامية، رسا ائية، دراسة مقارة با ج د. عادل عبد  .528، ص 1984ا

سابق، ص  مرجع ا عال خراشي، ا دعوى محمد . 562ا ائية وأثرها على رفض ا ج ام ا ح براءة في ا شتا أبو سعد، ا
معارف الإ شأة ا ية، م مد ى، ا و طبعة ا درية، ا ائي، 360، ص 1988س ائي، ج قض ج ، طعن رقم 10/03/1993. 

ة  1383 ائية في ما 61س ج ون الإجراءات ا مرصفاوي في قا مرصفاوي، ا يه د. حسن صادق ا ئة عام، ق. اشار إ
سابق، ص  مرجع ا  .1391ا

توزيع، بيروت،  -2 شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ائي، ا ج عم، بطلان الإجراء ا م ، ص 2001د. سليمان عبد ا
17. 
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فقهية بطلان على أعمال الاستدلال: أولًا: الاتجاهات ا  بشأن سريان ا

فة  مخا بطلان على أعمال الاستدلال ا ى مؤيد ومعارض بشأن سريان ا فقه إ ازع اتجاهان في ا ت
ون قا ام ا ف، إذ يرى الإتجا 2ح مخا قضائي ا ضبط ا ية رجل ا ك بتقرير مسئو تفي في ذ ، وهل ي

بطلان، أن ا معارض ( سريان ا ول ) ا ية ا تأديبية  –مسئو ية وا مد ائية وا ج ف  –ا مخا مترتبة على ا ا
تبرير  فراد، ولا حاجة  لمحافظة على حريات ا في  ية ت و قا أو استبعاد  الإجراءات إبطاللقاعدة ا

ية رجل  تفاء بتقرير مسئو بطلان على أعمال الاستدلال ا ة، فهذا الاتجا يعارض سريان قواعد ا د ا
ضبط  ية ا ي أن تقرير مسئو ثا ما يرى الاتجا ا ف، بي مخا قضائي ا ت -ا ية و حتى ا -ذيبيةأجزائية ومد

بطلان، وهذا  زوم تدعيمها بجزاء ا فراد، ويرى  حماية حريات ا اف  ية غير  و قا لقواعد ا ف  لمخا  ،
بطلان على  في بتقرير  أعمالالاتجا يؤيد سريان قواعد ا قضائي الاستدلال ولا ي ضبط ا ية رجل ا مسئو

لا  عرض حجج  ذا سوف  تدعيم وجهته، و ة  د حجج وا ى عدد من ا ل اتجا إ د  ف، وقد است مخا ا
 من الاتجاهين.

معارض ( -1  حجج الاتجا الأول ) ا

دوا في تبرير  سحب على أعمال الاستدلال، واست بطلان يجب أن لا ي ى أن جزاء ا ذهب هذا الاتجا إ
بطلان على  قضائي  إجراءاتعدم سريان قواعد ا ضبط ا تي يقوم بها رجل ا حجج إالاستدلال ا ى ا

 الآتية:

قضائي  - أ ضبط ا ية رجل ا ون من مسئو قا ية –إن ما قرر ا مد ائية وا ج تأديبية  ا فته  –وا مخا
فراد حماية حريات وحقوق وا اف   .3أو تجاوز حدود سلطاته تعتبر ردع 

مجرم يفلت   - ب ه يجعل ا طق، إذ إ لم ه يبدو مجافيا  مستمد م يل ا د بطلان واستبعاد ا إن جزاء ا
عقاب توصل  4من ا ته قد تم ا يل إدا ن د سبب إلا  يهلا  ضبط ا إ ذا تيجة خطأ رجل ا قضائي، وه

                                                                                                                                                                                     

سابق، ص  -1 مرجع ا ائية، ا ج لإجراءات ا عامة  قواعد ا رؤوف مهدي، شرح ا . د. أسامة عبد الله قايد، 153د. عبد ا
سابق، ص حقوق  مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا مرجع 56وضما عربي، ا . د. ماهر عبد الله علي ا

سابق، ص   .411ا
سابق، ص  -2 مرجع ا ضبط، ا مأمور ا قضائي  حقوق . د. أسامة قايد، 517د. محمد عودة ذياب، الاختصاص ا

فس مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات،  ات ا سابق، ص ا وضما  .305مرجع ا
عدد  -3 عام، ا من ا مم، مجلة ا تفتيش شرط حياة ا ات ا ة  2د. رؤوف عبيد، ضما . د. ابراهيم حامد مرسي، 1958س

سابق، ص  مرجع ا قضائي، ا ضبط ا  .929سلطات مأموري ا
سابق -4 مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا  .305، ص د. أسامة قايد، حقوق وضما
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ذي باشر الإ ضابط ا اب جريمته، وخطأ ا متهم بارت فسها في مواجهة خطأ ا مة  مح معيب، تجد ا جراء ا
ة مساء هما يفلت من ا لًا م ك فهي تدع   .    1ومع ذ

جريمة أو  - ت اب ا تهمة بارت قضاء ببراءة شخص تثبت في حقه ا طق لا يقبلان ا م عقل وا إن ا
م ة فيها  مشار قواعد ا فة ا قضائي بمخا ضبط ا في غير  بالإجراءبقيامه  الإجرائيةجرد قيام رجل ا

ون قا تي قررها ا حوال ا  .2ا
قواعد   - ث قضائية  ضبطية ا فات رجل ا مخا ية  و قا ظم ا ذي أخذت به ا بطلان ا أن جزاء ا

تأديبي ية وا مد ائية وا ج خرى ا جزاءات ا فشل ا تيجة  ان   .3ةالإجرائية 
هم  - ج مقررة  ية ا و قا حماية ا ين من ا مواط مجتمع وا ى حرمان ا حماية  –أن تطبيقه يؤدي إ

عام  ح ا صا ة يجب تقرير  –ا عدا طق ا ون، فمن م قا خارجين على ا اة ا لج حماية  جزاء يوفر ا فهذا ا
لمجرمين مقررة  حماية ا ي عليهم تعادل هذ ا لمج  .4حماية 

مصحلة ويتبين من هذا ا عامة بصفة مطلقة، على ا مصلحة ا يه هو تغليب ا د إ لاتجا أن ما است
فرد في ضمان  مجتمع (، ومصلحة ا عامة ) ا توازن بين مصلحة ا وع من ا خاصة، ولا يضع أي  ا
مجتمع من معاقبة  ن حرمان ا ه لا يم هم بأ ن تبرير قو يف يم ه  ك أ يل على ذ حقوقهم وحرياتهم، ود

مجرم فردية عن طريق  ا حقوق ا ضحي بصفة مطلقة با م  قضائي ما  ضبط ا به رجل ا بسبب خطأ ارت
ون إيا إذا  قا حها ا تي م ضبط وهو يقوم بالإجراءات ا ه أي رجل ا جزاء الإجرائي،  عدم الاعتراف با

يا أو تأديبي ائيا أو مد ان يسأل ج ن  ه وا  صوص عليها فإ م لحدود ا ه تجاوز  حوال وقع م ا بحسب ا
فه من  ت حدود، فيظل صحيحاً رغم ما قد ي قواعد وا تلك ا ه خرقا  فإن إجراء لا يجوز أن يتأثر بحصو

عامة بعدم  لمصلحة ا ك حماية  ان بطريق  إهدارهاعيب وذ و  يل و ك الإجراء من د يه ذ ما توصل إ
 .5غير مشروع

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا ة، ا د سابق، 147د. أحمد عوض بلال، قاعدة استبعاد ا مرجع ا عال خراشي، ا . د. عادل عبد ا
 .561ص 

G. E. Berkly ( & others ), Introduction to criminal justice, holbrook press. Inc, boston, 1976, p 
302. 

2
سابق، ص  د. أسامة عبد الله قايد، حقوق -  مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا  .305وضما
سابق، ص  -3 مرجع ا ضبط، ا مأمور ا قضائي   .519د. محمد ذياب عودة، الإختصاص ا
سابق، ص د. أحمد عوض بلال،استبعاد ا -4 مرجع ا متحصلة بطرق غير مشروعة، ا ة ا .  د. أسامة 148، 147د

سابق، ص  عبد الله قايد، شرح مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا سابق، 57قا مرجع ا عربي، ا . د. ماهر عبد الله علي ا
415. 

سابق، ص  -5 مرجع ا عال خراشي، ا  .564د. عادل عبد ا
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جزاء الإجرائي مطلقاً  مستمد من إجراءات غير صحيحة، وهذا الاتجا لا يأخذ با يل ا د ، لاعترافه با
رجل  ه أن يقدم  طق فإن هذا الاتجا من شأ م فرد بصفة مطلقة، وبهذا ا ك يهدر مصلحة ا فهو بذ
حقيقة دون  ى ا وصول ا قواعد بهدف ا دا قوياً في تجاوزاتهم وتبرير خروجهم على ا قضائي س ضبط ا ا

شرعية قواعد ا  .1مراعاة ا

مؤيد (: -2 ي ) ا ثا  حجج الاتجا ا

ين الإجرائية  قوا تي قررتها ا تأديبية ا ية وا مد ائية وا ج جزاءات ا ى أن ا د إ ي فقد است ثا أما الاتجا ا
حماي مقررة  ائية ا ج لإجراءات ا قضائي  ضبط ا فل وحدها احترام رجل ا حريات ـــلا ت حقوق وا ة ا

ة  فا فردية، فضلا عن أن  شخصية أهم با حريات ا جريمة بطريـــــا حماية من إثبات ا ر ـــــق غيـا
لعمل ــــــــــمش بطلان يجب أن يتقرر  ك فإن جزاء ا ذ سان، و براءة في الإ اقض أصل افتراض ا روع، وهذا ي

د هذا الإتجا في ت ون، واست قا صحيح ما قرر ا فة  مخا ضبط با ذي يقوم به رجل ا برير الإجرائي ا
بطلان على تي تعد  الإجراءات سريان قواعد ا قضائي في مرحلة الاستدلال وا ضبط ا متخذة من رجل ا ا

ية  و قا لقواعد ا فة  ىمتجاوزة ومخا حجج الآتية إ  :2ا

جزاء  - أ عمل با بطلان  – الإجرائيإن عدم ا تمهيدية يجرد  الإجراءات أو عدم تقرير في ظل –ا ا
قاعدة  زاممن صفة  الإجرائيةا قواعد الاجتماعية  الإ ية بصفة عامة عن بقية ا و قا قاعدة ا ذي تتميز به ا ا

ضمير وحد زاميتها من وحي ا قاعدة تستمد إ خرى، فتصبح ا ن ا3ا موضوعي  رائيـــالإججزاء ـــــ،  أو ا
صفة  معبر عن ا ية ( هو ا مسئو زامية) ا قاعدة الإجرائيةلقاعدة  الإ وعين  الإجرائية، وعليه فإن ا تتميز ب

ممثلة في  جزاء الإجرائي، وجزاءات أخرى شخصية وهي ا جزاء، جزاء ذو طبيعة خاصة وهو ا من ا
تأديبية ية وا مد ائية وا ج ية ا مسئو  .4ا

لقواعد  - ب فة  مخا ل إجراء يقع با تي تبدو جلية في تقرير بطلان  شرعية الإجرائية ا  ائيةالإجر إن ا
ية و قا ة ا دو يسية وا بو ة ا دو مميز بين ا يل 5هي ا د ية استبعد فيها ا و ة قا دو ت ا ا لما  ه  ، بحيث إ

                                                           

عال خراشي،  -1 سابق، ص فس د. عادل عبد ا مرجع ا  .564ا
سابق، ص  -2 مرجع ا عربي، ا  .415د. ماهر عبد الله علي ا
سابق، ص  -3 مرجع ا فس ا عال خراشي،   .564د. عادل عبد ا
ائية  -4 ج شرعية و الإجراءات ا سابق، ص 1993د. أحمد فتحي سرور، ا مرجع ا . د. أحمد فتحي سرور، 231، ا

ون الإجراءات  وسيط في قا سابق، ص 1993ا مرجع ا  .155، ا
5 - Merle et vitu, traite de droit criminel, t2, 2eme edition, 1973, p 175. 
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حصول على  وسيلة ا ي أهمية  تي لا تو يسية هي ا بو ة ا دو س فإن ا ع من إجراء غير مشروع، وا
مشروع شروع أو غير ا يل ا د  .1ا

خ  - ت ة وقواعد ا عدا ن في إن قواعد ا ه على إجراء غير مشروع،  ى الإذا لاق، تأبى أن تب
ى صحة جمهور إ ان ا ة، فتزيد  الإجراءات اطمئ عدا قضاء وا ومين ثما يجعله يثق في ا مح قة ا

ح اد في ـــــبا س فإن الاست ع ةام، وبا جمهور ثقته  إجراءاتعلى  الإدا ه أن يفقد ا غير صحيحة من شأ
ذا فقد بلادفي قضائه، وا  ثقة فسدت ا فراد في سبيل تحقيق 2ت هذ ا ح ا ن أن تهدر مصا ه لا يم  ،

عقاب على  جماعة بتوقيع ا وا أفرادمصلحة ا اء على  أدي غير صحيحة أو غير مشروعة، هذا  إجراءاتب
تهمة بسبب  طق يقبل أن يبرأ شخص تثبت في حقه ا م ان ا ه إذا  احية أخرى فإ احية، ومن  من 

اء إجرا خلاق تأبى جميعاً أن يدان أحد ب طق وا م ة وا عدا ءات غير صحيحة أو غير مشروعة، فإن ا
قض3غير صحيحة إجراءاتعلى  مة ا مح م  مصرية ، وقد جاء في ح عقاب  إفلاتإن « :4ا مجرم من ا

قبض عليهم بدون وجه حق اس وا ة بقدر ما يضرها الافتيات على حريات ا عدا   » لا يضر ا

تائج   - ث ية استبعاد جميع ا و قا لقواعد ا ف  مخا جزاء على الإجراء ا بطلان  لا يقتضي تقرير ا
فة جوهرية مخا ن ا م ت مترتبة عليه، خاصة إذا  ه أن 5ا جزاء إجرائي من شأ بطلان  ما أن تقرير ا  ،

ى تصحيح هذا  تحقيق إ به سلطة ا مشرع الإجرائي6الإجراءي ص عليه ا ص صريح  ، وهذا ما  مصري ب ا
مادة  ائية من 335في ا ج ون الإجراءات ا رجوع ، 7صريما قا ىو با ون إ جزائية  الإجراءات قا ا

ى بطلان إ م يتعلق بامتداد أثر ا يا من أي ح جد خا فرسي  جزائري  وا سابقة على  الإجراءات ا ا
معيب الإجراء  . 8ا

صارويضيف  جزاء  أ فردية  الإجرائيهذا الاتجا أن ا حريات ا حقوق وا يضع حماية خاصة على ا
عمل  الإجراءات بتقرير بطلان مقررة فيها يعتبر ابلغ أثرا، إذ يعدم ا قيود ا فة ا تي تتم بمخا  الإجرائيا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا بطلان، ا ظرية ا ات 12 ،11د. أحمد فتحي سرور،  . د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضما
سابق، ص  مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا  .307ا

سابق، ص  -2 مرجع ا مم، ا تفتيش شرط حياة ا ات ا  .41د. رؤوف عبيد، ضما
سابق، ص د.  -3 مرجع ا مشتبه فيه، ا  .121عوض محمد، حقوق ا
ائي،  -4 مصرية، س 9/04/1972قض ج قض ا مة ا ام مح  .506، ص 105، رقم 24، مجموعة أح
سابق، ص  -5 مرجع ا  .522د. محمد عودة، ا
ساب -6 مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا  .307ق، ص د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضما
ه: -7 مادة بأ ص هذ ا ه « ت ه بطلا ل إجراء يتبين  فسه  و من تلقاء  لقاضي أن يصحح و  . » يجوز 
سابق ، ص  -8 مرجع ا جزائية، ا ون الإجراءات ا بطلان في قا شافعي، ا  272أحمد ا
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ن م ي ه  أ معيب، فيصبح و جزاء 1ا ة وهيبتها في  الإجرائي، وا عدا وسيلة عملية تتحقق بوجود سلامة ا
ت جميع مراح ا ثقة فيها إذا  مجتمع وا ة في ا عدا سلامة ا فراد  ين ا ه لا يعقل أن يست دعوى،  ل ا

فراد على  ة ا عقاب إجراءاتتعتمد في إدا مجتمع في ا ية بحجة حق ا و أن 2تتم بخرق قواعد قا  ،
قائم بهذا تعذيب، واعتبار ا را وا تيجة ممارسة وسائل الإ متهم  تعذيب مسئولا  يحصل اعتراف من ا ا

متهم  بقاء الإجراء صحيحاً، حتى لا يفلت ا فسه  –شخصيا وا  معترف على  تهك  –ا عقاب، أو أن ي من ا
خاصة، واعتبار  ة تلبس، أو يعتدى على حرمة حياته ا تشافه حا فراد وا ن ا قضائي مس ضبط ا رجل ا

تأد ية وا مد ائية وا ج يته ا مسئو مشروع قاعدة  ية قائمة  الإبقاءيبية مع عمله غير ا و قا  –على آثار ا
خاصة  حياة ا مساس بحرمة ا تلبس وا ة ا تعذيب وحا قائم بهذ –وهي ا خول ا سلطات هو  الإجراءات ف

ذي يسعى  ىا فردية. إيجادها إ حريات ا لحقوق وا ا صارخاً  تها مشروع، مما يعد ا  بعمله غير ا
ترجيح بين الاتجاهين: -3  ا

هما من أجل تدعيم  ل م ة  ا حجج وأد لبطلان، وبي معارض  مؤيد وا لاتجا ا ا  ومن خلال دراست
تيجة  جزاء الإجرائي  ذي يأخذ بمبدأ ا ي ا ثا ؤيد الإتجا ا قواعد الإجرائية  الإخلالآرائهم،  فة ا أو مخا

جزاء ع لبطلان  فردية، وتقرير  حريات ا حقوق وا تي تتعلق بحماية ا قضائي ا ضبط ا فة رجل ا لى مخا
جزاء  طبيعة  الإجرائيلقواعد الإجرائية أو تجاوز حدود اختصاصه الإجرائي، فا ذي يعبر عن ا هو ا

زامية اك جدوى من تقرير رقابة قضائية على  الإ ون ه ن ت ضبط  أعماللقاعدة الإجرائية و رجل ا
قضائي في مرحلة الاستدلال  جزاء إلاا بطلان بتقرير هذا ا  .3وهو ا

جزاء  قضائي وبين ا ضبط ا رجل ا شخصية  ية ا مسئو ه يجمع بين ا ي أ ثا ما أن من شأن الاتجا ا
فردية من الاعتداء  الإجرائي حريات ا حقوق وا حماية ا هما ضمان  جمع بي بطلان، ومن شأن ا وهو ا

لقواعد الاجرائية فهو  قضائي  ضبط ا فة رجل ا بطلان على مخا ذي لا يقرر ا ول ا عليها، أما الاتجا ا
دا  قضائي س ضبط ا ه أن يقدم رجل ا ن من شأ طق،  م عقل وا لتمادي في بلا شك لا يتفق مع ا قويا 

قواعد بهدف ا شرعية ــــــتجاوزاتهم وتبرير خروجهم على ا قواعد ا حقيقة دون مراعاة  ى ا وصول إ
د مباشرة  قضائي ع ضبط ا ثير ما يقوم رجل ا جريمة  إجراءاتالإجرائية، ف شف عن ا ل الاستدلال 

مساس بح جريمة، أو ا تحريض على ا ا تعدي باتخاذ وسائل غير مشروعة،  ة دون مبرر، أو ا حر رية ا
جسدية عن طريق  سلامة ا مساس با لمشتبه فيهم أو ا خاصة  حياة ا راعلى حرمة ا تعذيب الإ حملهم  وا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا قضائي، ا ضبط ا مأمور ا قضائي   .524د. محمد عودة، الإختصاص ا
سابق، ص  -2 مرجع ا بطلان، ا ظرية ا  .12، 11د. أحمد فتحي سرور، 

3
ثة، د. اسامة عبد الله قايد،  -  ثا طبعة ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا  .308ص حقوق وضما
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قول بصحة هذا طبع إن  الإجراءات على الاعتراف، فهل  قضائي؟ با ضبط ا ية رجل ا تفاء بتقرير مسئو ا
 هذا أمر غير مقبول.

قضائي، يعتبر ما أن تقرير جزاء  ضبط ا ذي يقوم به رجل ا مشروع ا لعمل الإجرائي غير ا بطلان  ا
ي سيراعي مستقبلًا  تا قضائية؛ فبهذا يحرم من قام به من أن يستفيد من خطئه، وبا لرقابة ا ة  وسيلة فعا

بطلان  شخصية توجب إعمال جزاء ا حريات ا حقوق وا ون، فضلًا عن أن حماية ا قا ل ما فرضه ا
شخص. براءة في ا ى مبدأ افتراض ا اداً إ ون است قا ما قرر ا ف   إجراء مخا

ائي:  ج مختلفة في بطلان الإجراء ا مذاهب ا ياً: ا  ثا

تشريعية في تقرير بطلان  مذاهب ا لدول  الإجراءاختلفت ا تشريعية  سياسة ا تباين ا ائي وفقا  ج ا
ول  مذهب ا ىفيتجه ا بطلان ج إ فة أي قاعدة ـــــــتقرير ا مخا مذهب إجرائيةزاء  ، وهو ما يعرف با

قواعد  فة ا مخا جزاء  بطلان  ي فيقرر ا ثا مذهب ا لي، أما ا ش جوهرية، وهو ما يعرف  الإجرائيةا ا
ي و قا بطلان ا بطلان ويسمى با مشرع حالات ا ذي يحدد فيه ا ث هو ا ثا ذاتي، وا بطلان ا  . 1بمذهب ا

بين  ا وسوف  ك حتى يتضح  ها، وذ دراسة م تشريعات محل ا مذاهب، ثم موقف ا مضمون هذ ا
لقواعد  قضائي  ضبط ا فة رجل ا مذاهب على مخا د مباشرته  الإجرائيمدى سريان أي من هذ ا ع

جريمة. إجراءات شف عن ا  الاستدلال وا

لي: -1 ش بطلان ا  مذهب ا

قواعد  افة ا فة  تيجة مخا بطلان يقع  مطلق، وفحوا أن ا بطلان ا مذهب ا  الإجرائيةيطلق على هذا ا
ظم  تي ت ائية إجراءاتا ج خصومة ا فل احترام جميع قواعد2ا ائية دون  الإجراءات ، ومن ثم ي ج ا

فسها موضوع أن تقضي به من تلقاء  مة ا اء، وعلى مح م3استث قواعد . ولا يفرق هذا ا ذهب بين ا
جوهري ها وغير ا  .1الإجرائية فيما يعد جوهريا م

                                                           
1 - Ch. Goyet, Apropos des nullities de instruction preparatoire, quelques remarques sur la 
distinction des des nullities et des nullities substantielles, rev, sc, crim, 1977, p 899. 

مرجع سابق، ص  -2 سان، ا دستورية وحقوق الإ شرعية ا  .379د. أحمد فتحي سرور، ا
سابق، ص  -3 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس وسيط 353د. محمود  . د. أحمد فتحي سرور، ا

ائية،  ج ون الإجراءات ا ائية، 537، ص 1993في قا ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا مرجع 2010. د. فوزية عبد ا ، ا
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مذهب وضوح في تحديد  وهذا ا تقيد  أحواليتميز با ه مشوب بعيب الإسراف في ا بطلان، إلا أ ا
حو  يؤدي  ال على  ىبالإش موضوع الإفراط إ ل على ا ش ى تغليب ا بطلان، وا  .2في توقيع ا

ذاتي: -2 بطلان ا  مذهب ا

فتها مضم تي يترتب على مخا قواعد ا لقاضي سلطة تقديرية في تحديد ا ه يترك  مذهب أ ون هذا ا
بطلان بصدد  ص تشريعي يقرر ا ى  ثر، دون حاجة إ ى هذا ا فتها إ تي لا يؤدي مخا بطلان وتلك ا ا

تفرقة إجراءل  قواعد يقوم على أساس ا تمييز بين هذ ا مشرع جوهريا، ومعيار ا قواعد  يرا ا بين ا
جوهرية الإجرائية جوهرية وغير ا ية فلا يترتب على 3ا ثا بطلان، أما ا ى ا و فة ا ، فيترتب على مخا

بطلان فتها ا ه يقر بعدم 4مخا مذهب أ ان. ومن مزايا هذا ا بطلان مقدما في  إم حصر جميع حالات ا
س قضاة با تقدير ا مر  ك يترك ا ذ تي يجازي عليها قواعد تشريعية محددة، و جوهرية ا لإجراءات ا بة 

د تحديد ما يعد من  فقه ع ظر ا ه يعيبه اختلاف وجهات  ة، إلا أ مرو بطلان، فهو مذهب يتصف با با
طوي  الإجراءات قبيل قول بوجود قواعد غير جوهرية أمر ي ما أن ا ك،  جوهرية ومالا يعد من قبيل ذ ا

ن  هاعلى خطورة، إذ يم قائم  إهما ب ا يترتب على  إجرائي، بحجة عدم وجود جزاء بالإجراءاتمن جا

                                                                                                                                                                                     

سابق، ص  سابق، ص . د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضما33ا مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا
310. 

ائية،  -1 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا سابق، ص 1993د. أحمد فتحي سرور، ا مرجع ا فس ا . د. أحمد فتحي 536، 
سابق، ص  مرجع ا بطلان، ا ظرية ا ائية118سرور،  ج مة ا محا ات ا عيسوي، ضما اهد يسير حسين ا صفة،  . د.  م ا

حقوق،  لية ا ، جامعة عين شمس،  تورا ة د  .70، ص 2012رسا
سابق، ص  -2 مرجع ا فس ا بطلان،  ظرية ا  .114د. أحمد فتحي سرور، 

3 - Merle ( R )- Vitu ( A ), procedure pènale, 1984, p 543. 

ائية،  -4 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا سابق، ص 1993د. أحمد فتحي سرور، ا مرجع ا فس ا . د. مأمون 536، 
مصري،  تشريع ا ائية في ا ج ون الإجراءات ا سابق، ص 1979محمد سلامة، شرح قا مرجع ا . د. فوزية عبد 979، ا

ائية،  ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا جزء  . د. رؤوف32، ص 2010ا سابق، ا مرجع ا عملية، ا لات ا مش عبيد، ا
ول ص  سابق، ص 123ا مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا . د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضما

سابق، ص  إبراهيم. د. 309 مرجع ا ضبط، ا  .934حامد مرسي، سلطات مأمور ا
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فتها مر. وقد يؤدي هذا 1مخا ى ا مة باطلًا في إحدى  إ مح ن أن تعتبر ا ام، فما يم ح تضارب ا
مساواة ك، وهو ما قد يخل بمبدأ ا مة أخرى غير ذ دعاوى قد تعتبر مح  .2ا

ي: -3 و قا بطلان ا  مذهب ا

سائدة لا بطلان  مقتضى هذا لقاعدة ا بطلان، طبقا  فسه تحديد حالات ا ة ب ذي يتو مشرع هو ا أن ا
ص تيجتان، 3بدون  ك  حالات، ويترتب على ذ بطلان في غير هذ ا لقاضي أن يقرر ا ، بحيث لا يجوز 

قاضي لا يستطيع أن يق هما أن ا جـــــــأو بطلان  فة قــــــــرر ا مخا هاعدــــــــزاء  م يقرر  مشرع ـــــة  ا ا
بطلان ان 4ا قضاء به إذا  بطلان، فلا يملك ا قاضي لا يملك سلطة تقديرية في تقرير ا يهما أن ا ، ثا

ص عليه م ي مشرع  قضاء به إذا 5ا ما لا يملك إغفال ا مشرع قــــــــ،  ص علـــــــــان ا ى توقيعه ــــد 
مذهب في6صراحة ى استقرار وعدم تضارب  ، وتبدوا أهمية هذا ا بطلان، مما يؤدي إ ه حصر حالات ا أ

ل شيئ با ب مشرع أن يت ه يستحيل على ا بطلان؛ مع أ قضاء على حالات ا ه أن يضع 7ا ، حيث لا يم
تي يترتب على  لإجراءات ا هاحصراً  رغم من أهميته و جوهريته  إغفا بطلان في شأن إجراء ما، على ا ا

لمتهم أ سبة  لخصومة بوجه عامبا  .8و 

ثاً: فردية بطلانــــواع اــــــأ ثا حرية ا حماية ا مقرر   :ا

ون صوص قا ا  تي  الإجراءات من خلال استقرئ جزائر وفرسا ومصر، ا ل من ا جزائية سواء في  ا
بطلان  بطلان وهما ا وعين من ا دول وقف على  ل من هذ ا مشرع في  بطلان أن ا اوت جزاء ا ت

مادة  ص ا سبي، فبعد أن قرر في  بطلان ا مطلق وا جزائري 159ا جزائية ا ون الإجراءات ا ، من قا
                                                           

ون الإ -1 وسيط في قا ائية، د. أحمد فتحي سرور، ا ج سابق، ص 1993جراءات ا مرجع ا . د. أحمد فتحي 536، ا
سابق، ص  مرجع ا فس ا بطلان،  ظرية ا  .118سرور، 

سابق، ص  -2 مرجع ا عيسوي، ا اهد يسرى حسين ا  .71د. 
شافعي، مرجع سابق، ص  -3  .29أحمد ا

4 - Stefani ( G ), Levasseur ( G ), et Bouloc ( B ), procédure pénale, ed 20, 2006, op, cit, p 
717. 
5 - Garraud, Traite d’instruction criminelle, T 3, p 423. 

سابق، ص  -6 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس وسيط 352د. محمود  . د. أحمد فتحي سرور، ا
ائية،  ج ون الإجراءات ا سابق، ص 1993في قا مرجع ا ائية معلقاً . د. مأم535، ا ج ون الإجراءات ا ون سلامة، قا

سابق، ص  مرجع ا قض، ا ام ا فقه واح ائية، 978با ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا مرجع 2010. د. فوزية عبد ا ، ا
سابق، ص  مصري، 32ا ون ا قا ائية في ا ج سابق، ص 1985. د. رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات ا مرجع ا . 122، ا

مر  سابق، ص د. ا مرجع ا  .800صفاوي، ا
سابق، ص  أسامةد.  -7 مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا  .311عبد الله قايد، حقوق وضما
سابق، ص  -8 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس لا أحمد، 353د. محمود  ي عبد ا . د. هلا

سابق، ص  مرجع ا ائية، ا ج مواد ا لإثبات في ا عامة  ظرية ا سابق، ص  إبراهيم. د. 531ا مرجع ا  .923حامد مرسي، ا
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مادة  ون الإجمن  331وا مصريمن قا ائية ا ج قواعد راءات ا فة ا ة مخا بطلان في حا ، على ترتيب ا
بطلان  جوهرية أم تتعلق با قواعد ا فة ا د مخا بطلان ع ما بيبن حالات ا دفاع، و جوهريه وهي حق ا ا

بطلان فيما يلي: وعين من ا وضح هذين ا سبي. وسوف  مطلق أو ا  ا

مطلق -1 بطلان ا حرية ا جزاء ا قضائيةحماية ا ضبطية ا  :فردية من اعمال ا

فة حقوق  ص عليه من مخا ون فيما  قا فة ا ون بمخا عام، وي ظام ا متعلق ا بطلان ا وهو ما يعرف با
ك من  جريمة، أو بغير ذ وع ا مة واختصاصها من حيث  محا ظيم إجراءات ا فة ت د مخا دفاع، أو ع ا

مة مح يل ا تي تتعلق بتش مسائل ا مطلق، وتقضي به 1ا بطلان ا لها هو ا مسائل  بطلان في هاته ا ، فا
تمسك به في أي  خصم عليه؛ ويجوز ا ازل ا د ت مر شيئ ع فسها. ولا يغير من ا مة من تلقاء  مح ا

ت  ا و  دعوى و ت عليها ا ا عليا أماممرحلة  مة ا مح  .2ا

م قواعد ا ه معرفة ا ن من خلا فقه معيار يم تي يترتب على وقد وضع ا عام، وا ظام ا تعلقة با
معيار فيما يأتي: مطلق، عن غيرها ويخلص هذا ا بطلان ا فتها ا  مخا

عادي  - ون ا قا امها في ا دستور وأوردت أح ها ا دستوري فهي  إعمالال قاعدة تضم ص ا ك ا ذ
خصومة؛  مصلحة أحد أطراف ا ت محققة  ا و  عام، حتى  ظام ا ن حمايتها وتحقيقها هو تتعلق با

ص  ك  مجتمع، ومثال ذ ة وحماية مصلحة ا مادة صيا تي تقضي بعدم  59ا جزائري ا دستور ا من ا
شخاصاحتجاز  ون إلاأو توقيفهم  ا لقا مادة 3وفقا  جزائريمن  48، وا جزائية ا ون الإجراءات ا تي  قا ا

ظر توقيف ا ة حالات ا مادة 4بي جزائري  475، وا دستور ا حياة من ا تهاك حرمة ا تي تضمن عدم ا ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا بطلان، ا شافعي، ا  .54د. أحمد ا
سابق، ص  -2 مرجع ا جزء الاول، ا ائية، ا ج لاجراءات ا عامة  قواعد ا رؤوف مهدي، شرح ا  .161د. عبد ا
مادة -3 ص ا ه: 59/1 ت دستور على أ شروطلا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا « من ا ون،  ضمن ا قا محددة با ا

ص عليه تي  ال ا لأش  . » وطبقا 
مادة  -4 صمن  60ا تي ت جزائري ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه: قا تحريات « على أ ظر في مجال ا ل توقيف  يخضع ا

ن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين ) قضائية، ولا يم لرقابة ا جزائية  ظر حق  .( ساعة48ا ل ذي يوقف  شخص ا يملك ا
 .الاتصال فورا بأسرته

حق  قاضي أن يحدّ من ممارسة هذا ا ن ا ظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويم ل ذي يوقف  شخص ا يجب إعلام ا
ون.  قا ص عليها ا ائية ي  في إطار ظروف استث

ون  قا محددة با لشروط ا اء، ووفقا  ظر، إلا استث ل توقيف  ن تمديد مدة ا ظر، ي .ولا يم ل توقيف  تهاء مدة ا دى ا جب و
فحص  حالات. ا ل ا ية، في  ا ك، على أن يُعلم بهذ الإم موقوف، إن طلب ذ شخص ا أن يُجرى فحص طبي على ا

مادة يفيات تطبيق هذ ا ون  قا لقصر. يحدد ا سبة  طبي اجباري با  . » ا
ص  -5 مادة ت دستور على أن: 47ا ن« من ا مس تهاك حُرمة ا ة عدم ا دو ون، فلا تفتيش إلا .تضمن ا قا  بمقتضى ا

مختصة .وفي إطار احترامـه قضائية ا سلطة ا توب صادر عن ا  . » ولا تفتيش إلا بأمر م
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مادة  خاصة، وا براءة في  451ا فلت مبدأ افتراض ا ك  ذ ه  سانم ية عادية تأتي الإ و ؛ فأي قاعدة قا
مطلق بطلان ا فتها ا عام، ويترتب على مخا ظام ا حق تعد من ا ظيم هذا ا  .ت

مشرع عل - ص فيها ا تي  قواعد ا ظام ل ا دعوى تعد من ا حد أطراف ا ة إجرائية  ى تقرير ضما
ض حظر قيام رجل ا قائم بالإجراء،  متعلقة بشخص ا ات ا ضما عام مثل ا فة  بطا قضائي، أو مخا ا

ون. قا صوص عليها في ا م تفتيش ا  شروط ا

فتها،  مطلق على مخا بطلان ا تي ترتب ا جوهرية ا قواعد ا قواعد من ا هميتها ل هذ ا ك  وذ
ية مهمة. و ات قا ضما  وتحقيقها 

قواعد  - لخصوم،  شخصية  ح ا مصا ظر عن ا ة بغض ا عدا ص تضمن حسن سير ا ل 
قضائي على الإشراف مطلق  الإجراءات ا بطلان ا تي ترتب ا جوهرية ا قواعد ا ائية، تعد أيضا من ا ج ا

فة. مخا د ا  ع

تي قررها  صوص ا قواعد وا مجتمع مثل ل ا تي يقوم عليها ا صول ا مشرع وتعبر عن أصل من ا ا
تي تحظر على رجل  قاعدة ا ا دستور،  ص عليها ا م ي ن  جماعة، حتى وا  تي تفرضها أخلاق ا قواعد ا ا

قضائي من تفتيش  ضبط ا ثىا  مثلًا. ا

ن هذا  ها،  ازل ع ت ن ا عام، ولا يم ظام ا قواعد تعد من ا جماعة.ومثل هذ ا  الإجراء تأبا أخلاق ا
سبي  -2 بطلان ا مطلق ا بطلان ا قضائية جزاء ا ضبطية ا فردية من اعمال ا حرية ا  :حماية ا

عام، ويتوقف تقرير على  ظام ا خصوم، وهو لا يتعلق با مصلحة ا بطلان مقرر  وع من ا هذا ا
م يتمسك به هذا  ك فهو يسقط إن  ذ شأن به، و ازل تمسك صاحب ا صاحبه أن يت خير، ويجوز  ا

 .2عليه
تشريعات  -3 بطلان منموقف ا فردية تقرير ا حرية ا حماية ا ضبطية  جزاء  من اعمال ا

قضائية  :ا

مختلف  لمذاهب ا ا  بطلان  لإجراءبعد عرض بطلان هما ا وعين من ا اك  ا أن ه بطلان تبين  ا
فة د مخا مطلق يتقرر ع سبي، فا مطلق و بطلان  عام  الإجراءات ا ظام ا ذي يتعلق با جوهرية، وهو ا ا

ون وعان في خضم قا بين هذآن ا خصوم، وسوف  سبي فهو ما يتعلق بمصلحة ا عام، أم ا  الإجراءات ا
جزائية سواء ف جزائر أو فرسا ا  .و مصرأي ا

                                                           

مادة  -1 ص على أن: 56ا دستور ت ـته، « من ا ظامية إدا في إطار ل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية 
فسه لدفاع عن  لازمة  ات ا ضما ه ا ة تؤمن  مة عاد  . » محا

عامة  -2 قواعد ا رؤوف مهدي، شرح ا جزء  لإجراءاتد. عبد ا ائية، ا ج ولا سابق، ص ا مرجع ا  .161، ا
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ون جزائري في قا مشرع ا وضع  الإجراءات فقد قرر ا بطلان بمجرد توافر ا جزائري، حالات ا جزائية ا ا
ما يلي: ا وهي  و صوص عليه قا م  ا

مادة  ص ا جزائريمن  حيث ت جزائية ا ون الإجراءات ا ه: قا تي  الإجراءات يجب مراعاة« على أ ا
مادتان  بطلان 47و 45استوجبتها ا فتها ا مادتان ، »ويترتب على مخا مقررتان 47، 45وهما ا ، ا

ميقات  ه وبحضور شاهدين وأن يتم في ا وب ع ن بحضور صاحبه أو من ي مسا وجوب إجراء تفتيش ا
ة مساءاً.  ثام خامسة صباحا وا ساعة ا ي بين ا و قا  ا

مادة  ص ا مشرع ب ون ا جزائريمن  48وي جزائية ا ون الإجراءات ا د أن عدم مراعاة قا  الإجراءات أ
مادتان  تي استوجبتها ا بطلان 47و  45ا  . 1يترتب عليه ا

ون هذ ة الإجراءات وت يها في الإدا اد إ ن الاست ثر، ولا يم مادة  عديمة ا من  82وهو ما أقرته ا
جزائري جزائية ا ون الإجراءات ا شرطة  قا تي يقوم بها ضباط ا تحقيق، فالإجراءات ا متعلقة بمرحلة ا ا

واجب احترامها،  رها وا تي ذ شروط ا ون، ودون توافر ا قا مبين في ا وجه ا غير ا قضائية على ا ا
حقيقة أو  شف ا ة تفيد  أد حوال  ن الاعتماد عليها بأي حال من ا ا مطلقا، ولا يم إجراءات باطلة بطلا

ـوص ي على باطل فهو باطل. ا يها، فما ب  ول إ

وعي ) مساعدة  قضائية خارج قواعد اختصاصه ا شرطة ا ذي يجريه ضابط ا تفتيش ا ما أن ا
ضابط( يقع باطلا ة ا مشتبه فيه دون إذن 2ومعاو شخص ا قضائية بتفتيش ا شرطة ا ، فإذا قام ضابط ا

ل من  قضائية ممثلة في  سلطة ا توب صادر من ا جمهورية، مع وجوب م يل ا تحقيق أو و قاضي ا
د تفتيشه  تفتيش، عد عمله معيبا وباطلا، أو ع شروع في عملية ا زل وا م ى ا ـدخول إ استظهار قبل ا

ثى.  لأ

شياء  ن الاعتماد على ا ون، بحيث لا يم لقا فذ خرقا  ل إجراء  بطلان  ما يقع تحت طائلة ا
اتجة عن إجراء ي مضبوطة ا شهادةا دعوى ولا في ا بطلان في ا تفتيش معيبا 3تسم با ذا صدر إذن ا ، وا 

هاتف أو عن  أن يصدر شفاهة أو عن طريق ا ان باطلا،  مطلوبة فيه  جوهرية ا لإجراءات ا خرقا 
                                                           

لا  -1 موضوع وا  تمسك بها أمام قضاة ا تي يجب ا موضوعية ا مسائل ا تفتيش هو من ا دفع ببطلان ا ه قضي بأن ا غير أ
عليا ) قرار صا مة ا مح اير  27در يوم سقط حق إثارتها أول مرة أمام ا طعن رقم  1981ي ى في ا و ائية ا ج غرفة ا من ا

ي بغدادي،22147 خصوم وحدهم. أ. جيلا سبي متعلق بمصلحة ا ه بطلان  ى أ مواد  (،  بمع قضائي في ا الاجتهاد ا
جزائية، مرجع سابق، ص   .153ا

تشري -2 جزائية في ا تحقيق في الإجراءات ا ي بغدادي، ا جزائري، مرجع سابق، ص  أ. مولاي مليا  .207 - 206ع ا
عليا  مة ا مح ىما قررت ا قرار  الإجراءقبول طلب بطلان  إ قليمي، ا د تجاوز اختصاصها ا جمارك ع ذي قامت به ا ا

عدد خاص جزء 09/06/1997، بتاريخ 145670رقم  قضائي، ا  .192، ص 2002، 2، الاجتهاد ا
تحق -3 ي بغدادي، ا  .215 -214مرجع سابق، ص الإجراءا الجزائي في التشريع الجزائري، يق فيأ. مولاي مليا
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ا ة عد باطلا بطلا حا تفتيش في هذ ا جمهورية، فإن الإذن با يل ا تحقيق أو و  شخص غير قاضي ا
ن1مطلقا ه متى تقرر بطلان . ويم قول أخيرا أ م  الإجراءات ا ه  أ ية فيصبح  و قا ه الآثار ا ت ع زا
ن.  ي

قضاء يراقب احيتي  الإجراءات ولا شك أن ا حقيقة من  شف ا رامية  تحقيقية ا ية ا الإستدلا
حدو  بحث عن مدى توافقه مع ا مشروعية الإجراء، في ا مشروعية وتأتي رقابته  موضوعية وا د ا

د  ذي تقوم به غرفة الاتهام ع شيء ا شخصية، وهو ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما وا
ين: رقابة ملائمة ورقابة صحة إجراءات تـحقيق في وجـهين اث رقابة على أعمال قـاضي ا  2ممارستها ا

مواد مواد يتضح و  و و  و و  و )ا مشرع (، فمن خلال هذ ا أن ا
تحقيق أو  تي قام بها قاضي ا تحقيق والإجراءات ا تي يتم بها ا طريقة ا أمر غرفة الاتهام بتفحص ا
ص صريح  بطلان مقررا ب ان ا بطلان، سواء أ ون مشوبة با ن أن ت تي يم حقيقة، وا مسـاعديه لإظهـار ا

ا جوهريا  .3أو بطلا

موضوع مة ا ك تراقب مح ذ يه  الإجراءات و بطلان وهذا ما ذهبت إ مها يشوبه ا لا اعتبر ح وا 
ها أن  عليا في قرار  مة ا مح حة في حقه بتعين  إغفالا متلبس بج متهم ا بيه ا قاضي عن عدم ت ا

عام إجراءعن  إغفالمحامي يعتبر  ظام ا  .4جوهري من ا

                                                           

ي بغدادي، -1 جزائية، مرجع سابق، ص  أ. جيلا مواد ا قضائي في ا  .31الاجتهاد ا
دوة  -2 ايات، محاضرة قدمت في ا ج مة ا لتحقيق وعلاقتها بمح جهة قضائية  عزيز سعد، دور غرفة الاتهام  م. عبد ا

ي وط جزائر، ا دة ا ائي، زرا ج لقضاء ا  . 1993وفمبر  25و 24ة 
قرار: -3 عليا قرارا، و مما جاء في ا مة ا مح فت « وفي هذا الاتجا أصدرت ا عامة استأ يابة ا ثابت أن ا ان من ا ما 

ون قد أخطأت تطب لموضوع ت حبس الاحتياطي فإن غرفة الاتهام بتصديها  تحقيق بشأن ا ون لا سيما أمر قاضي ا قا يق ا
مادة  ام ا قضائية، ع 624.76، ملف 1991-6-2، غ.ج.م:» ق إ ج 192أح مجلة ا  .313، ص 1993، 3، ا

عدد 18/03/1986، بتاريخ 37804قرار رقم  -4 قضائية، ا مجلة ا ة 3، ا س   .257، ص 1989، 
عليا بمصر على أن: ة ا دو مة أمن ا مح هدف من« وقد قضت ا حقيقة بعيدا  الإجراءات أن ا شف ا يس هو  ائية  ج ا

صفة في جميع متهم، ومن ثم فيجب معاملته بهذ ا يد  الإجراءات عن احترام حرية ا مما يتعين معه احترام حريته وتأ
حرية يها على مدبح ا وصول ا تي يتم ا لحقيقة ا اتها، فلا قيمة  عليا بمصر في  . » ضما ة ا دو مة أمن ا م مح  30ح

حديثة، بدون دار 1984سبتمبر  عربية ا مطبعة ا حمله على الإعتراف، ا متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا ، راجع د. عمر ا
 .5، ص 1985شر، 

مة  مح مستمد من  إعمالاوقد قررت ا يل ا د ك باستبعاد ا ضبط  أقوالذ متهمين بمحاضر ا من ثبت الاعتداء عليه من ا
ة  متضم ه إقراراتا ابهم م فعالم بارت سوبة  ا م يهما يد إرادة حرةإ يس و وي و را مادي ومع يدة إ قرارات و ن هذ ا  ، .

سابق، ص  مرجع ا عال خراشي، ا  .580د. عادل عبد ا
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ون ا سابقاً مشروعة  الإجراءات ويجب أن ت لاما وضح بطلان وا  قول شابها ا ى ا فقه إ ، ويذهب ا
ه يلقي  ة  يل الإدا س د تعويل عليه، ع ن ا براءة بطريقة غير مشروعة جائز ويم يل ا باط د بإن است

ة ويقوي ضلال  شك على الإدا براءة أصلمن ا 1ا
.  

ون قا فرسي  مشرع ا د تعديل ا اءً  الإجراءات ع ك ب ان ذ بطلان، و جزائية، فقد وسع من حالات ا ا
قضاء و ملغى على ما استقر عليه ا ايات ا ج ون تحقيق ا ام قا فقه في ظل أح جزاء 2ا ك ا  –. وظهر ذ

بطلان مواد  -ا فة ا د مخا ن وضبط 76، 59، 57، 56ع ما شخاص وا اوت تفتيش ا تي ت ، ا
شياء في مرحلة الاستدلال  .3ا

مادة  اوت ا فرسيمن  56فقد ت جزائية ا ون الإجراءات ا تي تعد من 4قا دات ا مست يفية ضبط ا  ،
تي تمثل احتراما  دات ا مست مساس با تفتيش ومصادرتها، مع عدم ا تي يجرى من أجلها ا جريمة ا ة ا أد

دفاع ة وحقوق  ا مه دات فور ضبطها و 5سرية ا مست يفية جرد تلك ا ذا ، ووضحت  ختام، وا  تجميعها با
تحفظ على  تفتيش، ويتم ا ان مؤقتا في حضور من حضر ا م ك صعوبة يتم غلق ا شياءان في ذ  ا

تي تمثل خطراً على سلامة  شخاصا ان من بين  ا عام إذا  ائب ا ل تها، ويجوز  زا ات وا  ممتل وا
ية أو أو  غ ما مضبوطات مبا ية أن يأمر أا ية  بإيداعهاوراق ما ما وراق ا ت ا ا ذا  وك فرسا، وا  بإحد ب

بيان طبيعتها وهويتها،  تحليل  ى معمل ا قضائي أن يرسلها إ ضبط ا مضبوطة مزورة فيجب على رجل ا ا
قلأو على  ى فض  ا تحليل أن يشير إ ز ا وع، وعلى مر ل  ختامسخة من  د  اــــــــإعادتهو  ا ع

ته يل على هذا الايداع.ــــــملين عــــــــاء مـــــــالا د مة وا مح اتب ا دى  فحص  فحص، ويودع تقرير ا  ة ا

                                                           

ي،  -1 سودا ائية ا ج ون الإجراءات ا دين عوض، قا سابق، ص 1980د. محي ا مرجع ا فقه 617، ا . ويرى بعض ا
ك؛ ،  س ذ طرق غير ع ن اتباع هذ ا براءة من طريق غير مشروع، ولا يجوز الاعتداد به،  ة ا حصول على أد أن ا

تعامل بها، ويشجع رجال  اء قد يصبح فيما بعد قاعدة يجري ا ن الاستث مجتمع، وا  ى اهدار مصلحة ا مشروعة يؤدي إ ا
يل ا حصول على د ية بقصد ا و شرطة على اتخاذ تصرفات غير قا فردية ا حريات ا لحقوق وا ل خرقا  براءة، وهذا يش

سابق، ص  مرجع ا شخصية، ا حرية ا ات ا م، ضما ه . د. محمد علي سا اع ع  .267يجب الامت
صادر في عامي  -2 فرسي ا ايات ا ج ون تحقيق ا ان قا قواعد 1935، 1933وقد  فة ا د مخا بطلان ع اول ا ، قد ت

ضبط، تفتيش وا متعلقة با مادتين  ا صت عليه ا ما  قضائي في اجراءاته  ضبط ا فة رجل ا د مخا بطلان ع ص تقرير ا ف
بطلان.38، 37 ون يضيق من حالات ا قا ان هذا ا ملغى. فقد  ايات ا ج ون تحقيق ا  ، من قا

Levasseur ( B ), Les nullités de l’instruction préparatoire, Mélanges, paris, 1965, p 504.  
3 -Stefani ( G ) , Levasseur ( G ) et Bouloc ( B ), procédure pénale, 20ed, 2006, op, cit, n 777, 
p 717 et 718. 
4 - Loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004, art, 41 journal officiel du 22 juin 2004. 
5 - Cass, Crim, 18 juin 2003, Gaz. Pal. Juris, 25 et 26 février 2004, p 22. 
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مادة ـــــــوق اوت ا ائية امن  65/1د ت ج ون الإجراءات ا تب ـــراء تفتيش مــــــــ، لإج1رسيفقا
مح قـــــــا عامة، في حضور  يابة ا ون أحد رجال ا ك أن ي محامين أو امي، وتطلبت فيمن يقوم بذ يب ا

ت مما يتعلق  ا ها إذا  يفه  دات قبل ضبطها وبيان تص مست يبه، ولأخير حق الاطلاع على ا من ي
ه حق الاعتراض على ضبطها ومصادرتها. دفاع، و ة وحقوق ا مه  بسرية ا

مادة  صت ا ائية امن  57وقد  ج ون الإجراءات ا ن  رسيفقا مس على وجوب حضور صاحب ا
ذي يجر  ون شاهداً على ا ي ك، أو اختيار من يمثله  ن ذ لما أم تفتيش،  إجراءاتي تفتيشه  لاا اختار  وا 

غرض. هذا ا تفتيش شخصين  قائم با ضبط ا  رجل ا

مادة  وأضاف فرسي في ا مشرع ا ائية ا من 57/1ا ج ون الإجراءات ا تفتيش 2رسيفقا ، ضوابط ا
سمعية  ات الاتصالات ا ك أن يتم في مقار شر صحفية، واستلزمت لإجراء ذ مؤسسات ا بصرية أو ا وا

تحقيق.  بمعرفة قاضي ا

مادة  اوت ا ائية امن  59ما ت ج ون الإجراءات ا ها  رسيفقا تي يجب أن يجري خلا مواعيد ا ا
مواد  صت عليه ا ما  ن طبقا  مس ون هذا الإجراء ما بين 57، 56/1، 56تفتيش ا ، فاستلزمت أن ي

حادية عشرة. ساعة ا سادسة صباحا وا ساعة ا  ا

مادة ـــــــم ت ا ائية ا من 76ا تضم ج ون الإجراءات ا ذي  3رسيفقا ن ا مس بطلان، إجراء تفتيش ا
تابة  ذا تعذر على صاحبه ا توباً، وا  رضا صريحا وم ون هذا ا لا يتضمن رضا صاحبه، ويجب أن ي

حق الإ لا  محضر، وا  ك في ا ر ذ مادتين يذ ام ا بطلان، وتطبق أح ما  59، 56جراء ا وى،  فقرة ا ا
ه: ن، فقررت أ مس تفتيش بغير موافقة صاحب ا تي يجوز فيها ا حالات ا ت ا ت ضرورات « بي ا إذا 

اء على  ه يجوز ب وات فإ مدة لا تقل عن خمس س سجن  حة معاقب عليها با اية أو ج تحقيق في ج ا
ع ائب ا مة الابتدائية طلب من ا مح حريات أو رئيس ا قاض ا تفتيش بغير توافر أام مقدم  ن يجري ا

ك فة ذ د مخا بطلان ع صحيح. ويقع ا رضا ا  . » ا

                                                           
1 - loi n° 2005 – 1549 du 12 décembre 2005, art 37 journal officiel du 13 décembre 2005. 
2 - inséré par loi n° 2003 – 239 du 18 mars 2003 art, 17 1er  journal officiel du 19 mars 2003. 
3-  loi n° 2005 – 1549 du 12 décember 2005, art 39 journal officiel du 13 décembre 2005. 
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مادة  صت ا ائية امن  171وقد  ج ون الإجراءات ا ه رسيفقا د « :1على أ بطلان ع يترتب على ا
فة أي صوص عليها في ــــــــمخا ون، أو أي قة قاعدة جوهرية م قا  الإجراءات اعدة أخرى فيـــــــهذا ا

شأن تي تتضمن اعتداء على حقوق ذوي ا ائية، ا ج مادة  » ا فرسي في ا مشرع ا ص ا من  172. وقد 
ائية ا ج ون الإجراءات ا ها، غير  رسيفقا ازل ع ت ن ا خصوم يم متعلقة بمصلحة ا قاعدة ا على أن ا

ت ون ا ه استلزم أن ي  .2وفي حضور محامييهم ازل صريحاأ

فرسي مشرع ا سابقة أن ا صوص ا ملاحظ من خلال استقرار ا جزائري، وا بطلان  وا قد أخذ بمذهبي ا
ذاتي ي وا و قا مادة3ا ص ا جزائريمن  48 ، ووفقا  جزائية ا ون الإجراءات ا مادةقا من  171 ، و ا

فرسي ائية ا ج ون الإجراءات ا ظام  قا متعلقة با بطلان ا ك في أحوال ا ي وذ و قا بطلان ا أخذ بمذهب ا
ذاتي بطلان ا عام، وأخذ بمذهب ا سبي -ا بطلان ا متعلقة   -وهو ما يعرف با قواعد ا فيما يتعلق با

لقاضي  ذي رخص فيه  خصوم، وا قاعدة جوهرية في  إبطالبمصلحة ا ف  ه مخا أي إجراء يثبت أ
ون، بغض  قا تي تا مرحلة ا ظر عن ا م فيها هذا الإجراء سواء في مرحلة الاستدلال أم مرحلة ـــــــا

مة، م محا تحقيق، أم ا قاعدة جوهرية، وتمسك به صاحب ــــــــادام أن هـــــا فة  مخا ذا الإجراء قد تم با
حق ون ش4ا قا مثال، فقد تطلب ا متحفظ عليه على سبيل ا ة لإجراء هذا ، ففيما يتعلق بحقوق ا روطاً معي

اك  ت ه ا ذا  ة، وا  مدة معي تحفظ  ون ا تحفظ، وأن ي لشخص محل ا ة  ما قرر حقوقاً معي تحفظ،  ا
جمهورية خلال أربع وعشرون ساعة يل ا شخص على و تحفظ فيجب عرض ا تمديد ا  .5ضرورة 

لها قواعد جوهرية ف تحفظ  مشرع لإجراء ا تي قررها ا ات ا ضما د وهذ ا ون ويبطل الإجراء ع قا ي ا
فتها.  مخا

                                                           
1- Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une 
disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux 
intérêts de la partie qu'elle concerne. 
2 - La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en 
prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut 
être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé. 

سابق، ص  -3 مرجع ا ائية، ا ج سان في الإجراءات ا دستورية وحقوق الإ شرعية ا  .381د. أحمد فتحي سرور، ا
4 - Cass, Crim, 6 mullet 1993, Bull, Crim, n° 243. Cass, Crim, 13 novembre 1996, Bull, Crim, 
n° 405. Cass, Crim, 7 JUIN 2000, Bull Crim, N° 219. 

باب راجع أ -5 ظر في ا ل توقيف  ام ا ولح  .ا
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ة يجب  و مشرع شروطا معي ى رضاء صاحبه، فقد استلزم ا اداً إ شخص است ن ا ك تفتيش مس ذ
صحة  رضا، ويجب توافرها  مادة  الإجراءتوافرها في ا ه ا اتج ع يل ا د شروط 76حتى يعتد با ، فهذ ا

ات  ضما د عدم مراعاتها. الإجراءجميعها تعد قواعد جوهرية يبطل  أيضاوا  ع

ون مصري في ظل قا مشرع ا ما وضع ا ها  الإجراءات و لبطلان، ضم ظرية عامة  ي  حا ائية ا ج ا
مواد من  ى  331ا جوهرية، 337إ ساسية أو ا قواعد ا فة ا د مخا ذاتي ع بطلان ا ، أخذ فيها بمذهب ا

مادة  ك في ا ون 331وقد قرر ذ قا ه: من ذات ا ص على أ تي ت بطلان على عدم مراعاة « وا يترتب ا
متعلقة  ون ا قا ام ا مطلق ) مادة ـــــــا فــــم » راء جوهريإج بأيأح بطلان ا مشرع بين ا (  332رق ا

سبي ) مادة ــــــــــوا عام،  وأقام(  333بطلان ا ظام ا ول يتعلق با هما على أساس أن ا تفرقة بي ضابط ا
ح  ي فيتصل بمصا ثا دعوى أطرافأما ا  .1ا

مصر  جزائري أو ا فرسي و ا مشرع ا م يحدد ا ما ترك و جوهرية، وا  ساسية أو ا قواعد ا مقصود با ي ا
بطها مهتدي قضاء يست فقه وا ك لاجتهاد ا ل قاعدة تقرر ـــــــذ تي تقف وراء  مة ا ح ك با  إجراءا في ذ

رة  مذ ا، وقد جاء با ه: الإيضاحيةمعي مصري أ ون ا رجوع « لقا جوهرية يجب دائما ا ام ا ح تعرف ا
غرض من  ان ا تشريع، فإذا  ى علة ا لمتهم أو غير  الإجراءإ محافظة على مصلحة عامة أو مصلحة  ا

بطلان ون جوهريا، ويترتب على عدم مراعاته ا ه ي خصوم فإ 2من ا
ما  »  ه لا  أضافت.  ى أ رة إ مذ ا

جوهرية ما و  الإجراءات يعتبر من توجيه" الإرشادمجرد  الإجراءات ضع منا  .3وا

قاعدة  صه على ا تشريع من  ى علة ا رجوع إ رة هي وجوب ا مذ تي أوضحتها ا رة ا ف وجوهر ا
محافظة على مصلحة الإجرائية ها ا غرض م ان ا لمتهم  –، فإذا  ت مصلحة عامة أم مصلحة  ا سواء أ

فتها ا – ت قاعدة جوهرية وترتب على مخا قضاء او ا مجرد إرشاد ا قاعدة مقررة  ت ا ا بطلان، أما إذا 
دعوى  أطراف ىا سلوب إ قاعدة لا تضيع  ا فة هذ ا ثابت أن مخا ان ا دعوى، و ظر ا ملائم  ا

ون  قاعدة ت حد قط، فإن ا بطلان. إرشاديةمصلحة  فتها ا  فقط، ولا يترتب على مخا

 
                                                           

سابق، رقم  -1 مرجع ا ون الإجراءات، ا ي، شرح قا جيب حس عامة 381د. محمود  ظرية ا لا أحمد، ا ي عبد ا . د. هلا
سابق، ص  مرجع ا ائية، ا ج مواد ا سابق، ص 535لإثبات في ا مرجع ا . د. حسن محمد ربيع، 943. د. إبراهيم حامد، ا

سابق، ص حماية  مرجع ا لتحقيق ا مستحدثة  وسائل ا سان وا  .568حقوق الإ
سابق، ص  -2 مرجع ا ي، ا جيب حس  .568د. محمود 
سابق، ص  -3 مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا  .311د. أسامة عبد الله قايد، حقوق وضما
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ي ــــثــــــرع اـــــفــــا  ا
اتجة عن  ة ا  غير مشروعة إجراءاتاستبعاد الأد

قضاء على  صليةالاستدلال  إعمالم تقتصر رقابة ا ما  ا يل فقط، وا  د ائية أو على تقدير ا والاستث
رقابة  ضبط إ أيضاامتدت هذ ا تي يحصل بها رجل ا طريقة ا سلوب أي ا يل وا د ى مشروعية ا

ف قاعدة  قضائي عليه، وهل خا يل شرط  رائيةإجا د ى  أساسيجوهرية أم لا، فمشروعية ا لوصول إ
ة  ون أد ك أن ت ة، ولا يحول دون ذ د الإدا قضائي ع يقين ا ةا واضحة لا يشوبها عيب أو  الإدا

ةغموض، ما دامت هذ  د ون ا قا زاهة واحترام ا حافظ 1مشبوهة، ولا يتسم مصدرها با ن أن  ، ولا يم
رامة  سانعلى  يل  يمقأإذا  الإ د من في احترام  تيجةا ة ي د الإعتداء على حريته، ومعيار مشروعية ا

ته  ى أن تثبت إدا فرد بوصفه بريئاً إ ون لاحترام حرية ا قا ص عليها ا تي  شخصية ا حرية ا ات ا ضما
م بات  .2بح

يل  الإثباتفشرعية   ون د ائي تقتضي أن ي ج ةا ة مستمدا من طر  الإدا بحث عن أد يق مشروع، فا
شخصية، ويقتضي عدم قبول أي  حرية ا ات ا سان وضما رامة الإ حفاظ على  جريمة مقيد بمقتضيات ا ا
ر من  ذ اسبة،  ثر من م قضاء في أ دفاع، وهذا هو ما ردد ا ون أو حقوق ا لقا فة  مخا يل جاء با د

مص عليا ا ة ا دو مة أمن ا شهير بمح م ا ح ذي قضت فيهأهمها ا هدف من« :3رية ا  الإجراءات أن ا
صفة في  متهم، ومن ثم فيجب معاملته بهذ ا حقيقة بعيدا عن احترام حرية ا شف ا يس هو  ائية  ج ا

يها  الإجراءات جميع وصول ا تي يتم ا لحقيقة ا اتها، فلا قيمة  يد ضما مما يتعين معه احترام حريته وتأ
حرية مة  » على مدبح ا مح مستمد من  إعمالاً . وقد قررت ا يل ا د ك باستبعاد ا من ثبت  أقوالذ

ة  متضم ضبط ا متهمين بمحاضر ا ابهم  راراتــــــإقالاعتداء عليه من ا هم بارت فعم سوبة ــــــا الــــــا م
يهم يد إرادة حرةإ يس و وي و را مادي ومع يدة إ قرارات و ن هذ ا  ،4. 

متحصل وقد استق مشروع أو ا يل غير ا د خصوص على استبعاد ا مصري في هذا ا قض ا ر قضاء ا
تعويل  ن ا براءة فيم يل يتعلق با د ان ا ة، أما إذا  ة الإدا عليه عن طريق وسيلة غير مشروعة من أد

                                                           

مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، أد.  -1 ات ا سابق، ص  فسسامة عبد الله قايد، حقوق وضما مرجع ا  .315ا
شرعية و -2 سابق، ص  الإجراءات د. أحمد فتحي سرور، ا مرجع ا ائية، ا ج  .292ا
عليا بمصر في  -3 ة ا دو مة أمن ا م مح فاروق 1984سبتمبر  30وقد صدر ح ي، تعذيب ، راجع د. عمر ا حسي ا

شر،  حديثة، بدون دار  عربية ا مطبعة ا حمله على الإعتراف، ا متهم   .5، ص 1985ا
سابق، ص  -4 مرجع ا عال خراشي، ا  .580د. عادل عبد ا
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و استقى من طريق غير مشروع،  شــــــه يلقي ظــــــعليه و  أصلة ويقوي ك على الإداـــــلالا من ا
براءة مترتبة على 1ا ة ا د ك بأن ا ذ قض تطبيقا  مة ا ية لا تصلح  إجراءات، وقد ذهبت مح و غير قا

ةأ مة في الإدا مح د عليها ا مستمد من2ن تست يل ا د ما قضت صراحة بإبطال ا غير  الإجراءات ، 
ى  اد إ موضوع الاست مة ا مح ه لا يجوز  ية، وأ و ةقا د تي تم  ا وسيلة ا ى ا ادا إ مترتبة عليها، است ا

يل د حصول على ا ه حصل في غير 3عن طريقها ا مشروع  حوال، فالإجراء غير ا ص عليها  ا تي ي ا
تيجة تحريض من رجل  قبض وتفتيش باطل، أو  تيجة  تعذيب، أو  اتج عن ا الاعتراف ا ون،  قا ا

قضائي ضبط ا قضاء عل4ا ما يسير ا د أن ،  مشروع ويؤ يل غير ا د ى هذا الإتجا في استبعاد ا
شخصية محادثات ا ت على ا تص سلطة  5ا قضائي أو رجل ا ضبط ا ية وتسجيلها من قبل رجل  ا تليفو وا

ذي رفع  دستور ا ف ا فردية، ويخا لحرية ا قويم و خلق ا قواعد ا عامة دون إذن قضائي يعد عملًا مجافيا  ا
محادثا ية حرمة ا تليفو ىت ا مساس بحرمتها وسريتها إلا بأمر قضائي  إ تي لا يجوز ا حقوق ا درجة ا

 .6مسبب

اتج عن  إن يل ا د عدول عن  إجراءاتاستبعاد ا ى ا قضائي إ ضبط ا سلطة ا ه حافز  غير مشروعة أ
اتجة عن إجراءات غير صحيحة، أو ة ا د تي لا  هذا الإتجا حتى لا تذهب جهودهم سدى، أما ا ا

عدم ارتباطها  ظرا  م،  ح يها في تقرير ا اد إ ي، فيصبح الاست و قا هذا الإجراء غير ا تيجة مباشرة  ون  ت

                                                           

ي،  -1 سودا ائية ا ج ون الإجراءات ا دين عوض، قا سابق، ص 1980د. محي ا مرجع ا فقه 617، ا . ويرى بعض ا
ح ك؛ أن ا س ذ طرق غير ع ن اتباع هذ ا براءة من طريق غير مشروع، ولا يجوز الاعتداد به،  ة ا صول على أد

تعامل بها، ويشجع رجال  اء قد يصبح فيما بعد قاعدة يجري ا ن الاستث مجتمع، وا  ى اهدار مصلحة ا مشروعة يؤدي إ ا
براءة، يل ا حصول على د ية بقصد ا و شرطة على اتخاذ تصرفات غير قا فردية  ا حريات ا لحقوق وا ل خرقا  وهذا يش

سابق، ص  مرجع ا شخصية، ا حرية ا ات ا م، ضما ه . د. محمد علي سا اع ع  .267يجب الامت
ائي،  -2 مصرية، س 1961وفمبر  28قض ج قض ا مة ا ام  مح  أشار. 938، ص 193، رقم 12، مجموعة أح

يه ساإ مرجع ا عال خراشي، ا  .581بق، ص ، د. عادل عبد ا
ائي،  -3 مصرية، س 1950ديسمبر  28قض ج قض ا مة ا ام مح قض 255، ص 97، رقم 2، مجموعة أح  .

ائي،  مصرية، س 1961وفمبر  28ج قض ا مة ا ام مح يه، د. عادل 938، ص 193، رقم 12، مجموعة أح . اشار ا
سابق، ص  مرجع ا عال خراشي، ا  .581عبد ا

سابق، ص  عبد الله أسامةد.  -4 مرجع ا ثة، ا ثا طبعة ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا  .38قايد، حقوق وضما
ائي،  -5 مصرية، س 13/02/1974قض ج قض ا مة ا ام مح ائي، 138، ص 31، رقم 25، مجموعة أح قض ج  .

مصرية، س 11/05/1974 قض ا مة ا ام  مح  .461، ص 2598، رقم 25، مجموعة أح
جيزة  -6 ايات ا ك ج ايات رقم 1989وفمبر  19يراجع في ذ عجوزة رقم  3192، ج ة  310ا لي جيز. 1989س  ،

يه الإشارةسابق   .إ
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مشروعة بطلان لا يلحق إلا 1بالإجراءات غير ا مترتبة عليه  الإجراء، فا ه والآثار ا ذي قضى ببطلا ا
ه على سابقة علي الإجراءات مباشرة، ولا اثر  صحيحة ا  .2ها

تي  قواعد الإجرائية ا فة ا اتج عن إجراء غير مشروع، ويقرر أن مخا يل ا د فقه باستبعاد ا ما أخد ا
يل يترتب عليها  د لحصول على ا فراد  حريات ا ا  ذي تحصل عليه بطريق  إهدارتعد ضما يل ا د هذا ا

لا  قواعد حبرا على ورق أصبحتغير مشروع، وا   .3هذ ا
متوخاة من قاعدة استبعاد  غاية ا ةوا د متحصلة بطرق غير مشروعة هي تحقيق هدفين: ا  ا

زاهة. لمشروعية وا فة  يه بطريقة مخا توصل إ يل تم ا ى د ادا إ شخص است ة ا ول: عدم إدا  ا
ك ا قضائي من خلال استبعاد ذ ضبط ا رجل ا ردع  ي: تحقيق ا ثا يل اــــــــا د ــــــدم ضــــــــــق ذيـــــــد

مستمد من طرق غير مشروعة متهم، وا شرطة 4ا ى معاملة رجل ا ، وعدم الاعتداد به في الإثبات، بمع
شرطة لا  ية ضد ا مد دعاوى ا باطل. وبخاصة أن ا يل ا د متهم بموجب هذا ا ، ولا يدان ا قيض قصد ب

لردع محقق  غرض ا  .5تفي با
ترتيب على ما ل إجراء يقوم به رجسبق  وبا قول بأن  ن ا لة ــــــل ضبط قضائي في مرحــــــــيم

لقواعد  ا  تها خاصة  الإجرائيةالاستدلال، ويعد ا فراد وحرياتهم، أو حرمة حياتهم ا تي تمس حقوق ا  –ا
هم أو محادثاتهم  ون  –سواء في مس قا بطلان بقوة ا جسدية، يترتب عليه ا جزاء أو مساسا بسلامتهم ا

ك ذ ون، و قا ص عليها في ا ى ا فة قاعدة إجرائية، دون حاجة إ تي يتخذها وتعد  الإجراءات على مخا ا
خاصة. فراد وحرمة حياتهم ا شخصية وحقوق ا حرية ا تي تحمي ا دستورية ا صوص ا ل فة   مخا

                                                           

ائي،  -1 مصرية، س 09/02/1960قض ج قض ا مة ا ام مح يه، د.  .158، ص 32، رقم 11، مجموعة أح أشار إ
سابق، ص مرجع ا بطلان، ا ظرية ا  .245 أحمد فتحي سرور، 

ائي،  -2 مصرية، س 15/03/1956قض ج قض ا مة ا ام  مح يه، د.  .361، ص 107، رقم 7، مجموعة أح أشار إ
سابق، ص  مرجع ا فس ا بطلان،  ظرية ا  .245أحمد فتحي سرور، 

سابق، ص  -3 مرجع ا ائية، ا ج شرعية والإجراءات ا عملية، 101د. أحمد فتحي سرور، ا لات ا مش . د. رؤوف عبيد، ا
ي، ص  ثا جزء ا سابق، ا مرجع ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات،  أسامة. د. 604ا ات ا عبد الله قايد، حقوق وضما

سابق، ص  مرجع ا ثة، ا ثا طبعة ا ةعوض بلال، استبعاد  . د. أحمد318ا د متحصلة بطرق غير مشروعة في  ا ا
سابق، ص  مرجع ا مقارة، ا ائية ا ج  .269الإجراءات ا

دين عوض،  - 4 ي، دراسة مقارة، مطبوعات جامعة  الإثباتد. محمد محي ا مد ائي وا ج وحدة في ا بين الازدواج وا
قاهرة،  بيسي64، ص 1974ا م ا ستار سا حقوق . د. عبد ا لية ا  ، تورا ة د مة، رسا محا اء ا متهم قبل وأث ات ا ، ضما

قاهرة،   . 1061، ص 1981جامعة ا

قاهرة،  - 5 حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د علمية، رسا وسائل ا مستمدة من ا ة ا د ي، شرعية ا سم د. حسن علي حسن ا
 .706، ص 1983
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ون قــــــــرى إذا ــــــــاحية أخــــــومن  قا دفاع في مرحلتي د اعتبر ـــــــــان ا متعلقة بحقوق ا قواعد ا ا
تحقيق قول بأن 1ا ن ا ه يم بطلان، فإ فتها ا تي يترتب على مخا جوهرية ا قواعد ا مة من ا محا ، وا

ة بمحام خلال مرحلة الاستدلال  مشتبه فيهم من حق الاستعا لمتهمين وا قضائي  ضبط ا حرمان رجل ا
تي يترت جوهرية ا قواعد ا ن يعد من ا بطلان،  فتها ا ون  الإجراءب على مخا ذي ي جوهري هو ا ا

مشتبه  متهم أو ا لمتهم، ولا شك أن حق ا محافظة على مصلحة عامة أو مصلحة خاصة  ه ا غرض م ا
ه في دفع الاتهام عن  ه تحقيق مصلحة خاصة  ة بمحام خلال مرحلة الاستدلال من شأ فيه في الاستعا

                                                           

1
مادة  -  ص من 159ا تي ت جزائري ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه: قا ي أو « على أ مد مدعي ا متهم أو ا لا يجوز سماع ا

ك ازل صراحة عن ذ م يت ا ما  و هما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قا تاب . » إجراء مواجهة بي محامي ب ويستدعى ا
يهموصي عليه يرسل  قل قبل استجوا 2بيومين )  إ ن (، على ا ة. ويم حا ي حسب ا مد طرف ا متهم أو سماع ا ب ا

طرافاستدعاء محامي  أيضا مدعي  ا ك بمحضر. ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي ا شفاهة ويثبت ذ
قل ه بأربع وعشرين ساعة على ا ي قبل سماع أقوا مد مصري،  » ا قضاء ا يه ا ، مجموعة 4/4/1955وهو ما ذهب إ

ام  مصرية، س أح قض ا مة ا  .738، ص 240، رقم 6مح

موضوع، اي ترت وقد توا مة ا تي تدخل في رقابة مح مسائل ا تحريات أو عدم جديتها من ا قضاء على أن جدية ا ام ا أح
من دون  تقدير سلطات ا شرطة لا تترك  تي تتولاها ا تحريات ا فاية ا تحقيق أو  إشرافأن  أو تعقيب من سلطات ا

ق ك:ا ذ مصرية إعمالًا  قض ا مة ا تفتيش هو « ضاء، وقد قضت مح مر با فايتها بإصدار ا تحريات و بأن تقدير جدية ا
ل  تي يو موضوعية ا مسائل ا مرمن ا مة قد  ا مح ت ا ا موضوع متى  مة ا تحقيق تحت اشراف مح ى سلطة ا فيها إ

ت ي عليها أمر ا تي ب عت بجدية الاستدلالات ا موضوع اقت تعلقه با ك  تسويغ إجرائه، فلا معقب عليها في ذ فايتها  فتيش و
ون قا » .لا با

ائي،   مصرية ، مجموعة6/1/1969 قض ج قض ا مة ا ام مح قض  .2، ص1، رقم 20، س أح
ائي، مصرية ، مجموعة17/01/1972 ج قض ا مة ا ام مح ائي، .81، ص 22، رقم 23، س أح / 11/01، قض ج
مصرية مجموعة ،1979 قض ا مة ا ام مح ائي، .54، ص 8، رقم 30، س أح  ، مجموعة18/10/1984، قض ج

مصرية قض ا مة ا ام مح ائي، .636، ص 140، رقم 35، س أح مة  ، مجموعة24/02/1988، قض ج ام مح أح
مصرية قض ا طعن رقم 1، ص 1، رقم 35، س ا ة 6704. ا س طعن رقم . 7/3/1994ق، ق، جلسة  62،  ، 9918ا

ة  عدد 14/04/1994ق، جلسة  62س محاماة، ا ة 1. مجلة ا س  ،1995. 

ة « ما قضت بأن: ما ساقه من أد شرطة باعتبارها معززة  وين عقيدتها على ما جاء في تحريات ا مة أن تعول في ت لمح
بحث تحريات قد عرضت على بساط ا طعن رقم .  » مادامت ان تلك ا ة 3972ا . 10/01/1993ق، جلسة  91 س

طعن رقم  ة  19324ا عدد 19/05/1993ق جلسة  61س محاماة، ا  .1994، 2. مجلة ا

ه ورقة من « ما قضت بأن: دعوى  أوراقلقاضي أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أ ا
ظر عما إذا  جلسة، بغض ا اقشة با م ها ا ها وتدور حو او ن، يت م ي قضائية أو  ضبطية ا ان محررها من رجل ا

تي  ة ا لأد موضوعية  قيمة ا تي تقدر ا مة هي ا مح محضر أثبتتفا ائي، . » با  ، مجموعة28/11/1950، قض ج
مصرية قض ا مة ا ام  مح  .255، ص 97، ق 2، س أح



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

201 

 

ما أن فيه مصلحة ة  فسه،  يس إدا بريئ، و ب وتبرئة ا مذ ة ا مجتمع تقتضي إدا عامة، إذ إن مصلحة ا
ي شخص يشتبه فيه. ة  ون فيه إدا حق قد ي حرمان من هذا ا  أي شخص، وا

قول أن أي إجراء يقو  تهاك  موخلاصة ا قضائي خلال مرحلة الاستدلال وفيه ا ضبط ا به رجل ا
فراد وحرياتهم، أو مساس بس خاصة أو حرمان من حقوق ا حرمة حياتهم ا تهاك  جسدية أو ا لامتهم ا

ه يعد  دفاع، فإ بطلان. إخلالاحقوق ا  بقاعدة جوهرية يترتب عليه ا

صليةسواء  –الاستدلال  إجراءاتخلص مما تقدم أن جميع  تي يقوم بها رجل  ا ائية ا أو الاستث
قضا رقابة ا جريمة تخضع  شف عن ا ل قضائي  ضبط ا تحريات ا قضاء رقابته على جدية ا ء، فيباشر ا

تفتيش مر با ذي يمارس فيه رجل 1لإصدار ا محلي ا ي أو ا ا م ما يباشر رقابته على الاختصاص ا  ،
قضائي سلطاته، وخروج ضبط ا لجريمة هما ساسي  ن ا ر طاق يعدم ا ة 2عن هذا ا حا ، وفي هذ ا

ه سلطة ما،  ون  خروج عن دائرة الإختصاص لا ت جزائري إذا اعتبر أن ا ظير ا مصري  قضاء ا ف ا خا
                                                           

موضوع، ترت وقد توا -1 مة ا تي تدخل في رقابة مح مسائل ا تحريات أو عدم جديتها من ا قضاء على أن جدية ا ام ا أح
من دون  أي تقدير سلطات ا شرطة لا تترك  تي تتولاها ا تحريات ا فاية ا تحقيق أو  إشرافأن  أو تعقيب من سلطات ا

ك: ذ مصرية إعمالًا  قض ا مة ا قضاء، وقد قضت مح تفتيش هو « ا مر با فايتها بإصدار ا تحريات و بأن تقدير جدية ا
ل  تي يو موضوعية ا مسائل ا مرمن ا مة قد  ا مح ت ا ا موضوع متى  مة ا تحقيق تحت اشراف مح ى سلطة ا فيها إ

تسويغ إجرائه، فلا معقب عليها في ذ فايتها  تفتيش و ي عليها أمر ا تي ب عت بجدية الاستدلالات ا موضوع اقت تعلقه با ك 
ون قا » .لا با

ائي،   مصرية ، مجموعة6/1/1969، قض ج قض ا مة ا ام مح قض  .2، ص1، رقم 20، س أح
ائي، مصرية ، مجموعة17/01/1972، ج قض ا مة ا ام مح ائي، .81، ص 22، رقم 23، س أح / 11/01 قض ج
مصرية ، مجموعة1979 قض ا مة ا ام مح ائي، .54ص  ،8، رقم 30، س أح  ، مجموعة18/10/1984، قض ج

مصرية قض ا مة ا ام  مح ائي، .636، ص 140، رقم 35، س أح مة  ، مجموعة24/02/1988، قض ج ام  مح أح
مصرية قض ا طعن رقم 1، ص 1، رقم 35، س ا ة 6704. ا س طعن رقم 7/3/1994جلسة  .ق 62،  ، 9918. ا

ة  عدد . مجلة 14/04/1994ق، جلسة  62س محاماة، ا ة 1ا س  ،1995. 

ة « ما قضت بأن: ما ساقه من أد شرطة باعتبارها معززة  وين عقيدتها على ما جاء في تحريات ا مة أن تعول في ت لمح
بحث تحريات قد عرضت على بساط ا طعن رقم .  » مادامت ان تلك ا ة  3972ا . 10/01/1993ق، جلسة  91س

طعن رقم  ة  19324ا عدد 19/05/1993جلسة  ق 61س محاماة، ا  .1994، 2. مجلة ا

ه ورقة من « ما قضت بأن: دعوى  أوراقلقاضي أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أ ا
ن،  م ي قضائية أو  ضبطية ا ان محررها من رجل ا ظر عما إذا  جلسة، بغض ا اقشة با م ها ا ها وتدور حو او يت

م تي فا ة ا لأد موضوعية  قيمة ا تي تقدر ا مة هي ا محضر أثبتتح ائي، . » با  ، مجموعة28/11/1950 قض ج
مصرية قض ا مة ا ام مح  .255، ص 97، ق 2، س أح

قرار رقم  -2 عدد مجلة ، 1997/ 09/06، بتاريخ 145670ا قضائي، ا  .192، ص 2002، 2الاجتهاد ا
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م آخر ما قضت في ح ما يعتبر فرداً عادياً  قضائي عن دائرة « :1وا  ضبط ا بإن خروج مأمور ا
قل من رجل ا ما يعتبر با ل سلطة، وا  ي لا يفقد  ا م عامةاختصاصه ا  . » سلطة ا

قضاء اـــــــم ح راءاتـــــــــــالإج رقابة علىــــــــــــا يباشر ا مقيدة  ة ــا حر توقيف  2الاستيقافـرية ا وا
ظر ه3ل رقابة علىـــــــــ، وتضاف  اء  راءاتـــالإج ا ا ضبط على سبيل الاستث تي يقوم بها رجل ا ا

م تفتيش، و رقابة ا صلــــــــعلى أعم تقتصر هذ ا يل ــــــــــال الاستدلال ا د ائية وعلى تقدير ا ية والاستث
ف قاعدة إجرائية  ضبط، وهل خا ذي يصل عليه رجل ا سلوب ا يل وا د ى مشروعية ا ها، بل امتدت إ م
متحصل علي مشروع وا يل غير ا د شأن على استبعاد ا قضاء في هذا ا ه جوهرية أم لا. وقد استقر ا

شخصية  محادثات ا ت على ا تص حمله على الاعتراف وا متهم  تعذيب ا بوسيلة غير مشروعة، 
ية وتسجيلها دون إذن قضائي. تليفو  وا

مواد  ام ا لأح قضائية إلا وهي رقابة غرفة الاتهام طبقاً  رقابة ا وع آخر من ا اك  ى  176وه  211إ
جزائري من جزائية ا ون الإجراءات ا مواد ، و قا فرسيمن  230حتى  219ا ائية ا ج ون الإجراءات ا ، قا

غرفة الاتهام ظمة  م طعن في قرارات 4ا ايات ويتم ا ج تحقيق في مواد ا ية في ا درجة ثا تي تعتبر  ، ا

                                                           

قض  -1 مة ا مصريةفقد قضت مح ل « :ا ي لا يفقد  ا م قضائي عن دائرة اختصاصه ا ضبط ا بإن خروج مأمور ا
عامة سلطة ا قل من رجل ا ما يعتبر با ائي، . » سلطة، وا  قض 10/05/1960 قض ج مة ا ام مح ، مجموعة أح

مصرية، س  سابق، ص441، ص 85، رقم 11ا مرجع ا عال خراشي، ا يه، د. عادل عبد ا  .578 . أشار إ
مصرية أن -2 قض ا مة ا ون مجرد « :فقد قضت مح سان إيقافإجراء الاستيقاف لا يعدو أن ي فسه موضع  إ وضع 

تعرف على شخصيته، وهو مشروط بألا تتضمن  ريبة في سبيل ا ون فيه  إجراءاتها ن أن ي ه يم لمتحرى ع تعرضا ماديا 
شخصية أو اعتداء عليها مصرية ، مجموعة11/01/1979 ائي،قض ج .. » مساس بحريته ا قض ا مة ا ام مح ، أح

سابق، ص 54، ص 8، رقم 30س  مرجع ا عال خراشي، ا يه، د. عادل عبد ا  .578. أشار إ
افية على الاتهام ويخضع تقدير هذ  -3 دلائل ا شخاص ضرورة توافر ا تحفظ على ا مباشرة إجراء ا قضاء  ما تطلب ا

مر.  فيذ ا ت متحفظ عليه إذا امتثل طواعية  قوة ضد ا قضاء استخدام ا م يجز ا ما  موضوع،  مة ا دلائل لإشراف مح ا
ظر، ولا يجوز ل موقوف  ات ا ى احترام ضما ثراحتجاز  وا  يل  أ ى و ية وأربعين ساعة بدون أن يقدمه إ من ثما

مختص. جمهورية ا ائي، ا مصرية ، مجموعة14/10/1968 قض ج قض ا مة ا ام مح ، ص 165، رقم 19، س أح
ائي، .635 مصرية ، مجموعة8/10/1970، قض ج قض ا مة ا ام مح يه، . 842، ص 163، رقم 31، س أح أشار إ

سابق، ص د. عادل إ مرجع ا ائي321براهيم صفا، ا قض ج قض 19/03/1956، .  مة ا ام مح ، مجموعة أح
مصرية، س  سابق، ص 387، ص 21، ق 7ا مرجع ا عال خراشي، ا يه، د. عادل عبد ا  .578. أشار إ

4 - Georges Briere de l’isle- paul cogniart, procédure pénale tome 11- poloce – instruction 
jugement, op, cit, p 103, 104. Et ; R. Merle- et- A. Vitu, traite de droit criminel- tome 11 
procédure pénale, op, cit, p 518. Et, G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, procédure pénale, 
17e 2000, op, cit, p 391, 392. 
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دها، حيث تتوى رقابة شرعية تحقيق ع ها، أو تأمر بإجراء الإجراءات قاضي ا ها أن تقرر بطلا ، إذ يم
م ما تحقيق ت يطلي،  ضبط  أ ك مراقبة رجال ا ذ تحقيق، و عامة، وقضاة ا يابة ا ها رقابة أعضاء ا

قضائي ومساعديهم..  ا

لمشتبه فيه عدة طرق  جزائري في وضع غرفة الاتهام فيصبح  فرسي وا مشرع ا ا ما فعل ا وحس
طعن في  معيب من أج راءـــــــــــــــالإجقضائية أمامه من أجل ا مشتبه ـــــــــــــا ة وتيسيرا على ا عدا ل تحقيق ا

رقابة1فيه تحقيق  شئ جهة قضائية مستقلة عن جهة ا مصري أن ي مشرع ا تي تتم  الإجراءات ، وعلى ا ا
لتحقق من مدى مشروعيتها. مة، استدلال، تحقيق،  محا  قبل ا

مطلب ي ا ثا  ا

ضبطية   مترتبة على عدم مشروعية أعمال ا قضائيةالآثار ا  ا

مستمد من  يل ا د م مفاد استبعاد ا قضاء بقرار أو بح ذي يقرر ا جزاء ا بطلان هو ا هدار  الإجراءا وا 
مادةقوته في الإثبات،  ج من  157تقضي ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه على  1زائري فقرة قا م

ه مادة « :2أ مقررة في ا ام ا ح متعلقة باستجواب 100تراعى ا مادة  ا متهمين وا متعلقة بسماع  105ا ا
فسه وما يتلو من إجراءات فتها بطلان الإجراء  لا ترتب على مخا ي وا  مد مدعي ا  » ا

متصلة  ها ما يتعلق بالإجراءات ا ها ما يتصل بالإجراء ذاته، وم ه آثار متعددة م بطلان  تقرير با وا
ه، ت سابقة أم لاحقة  ا مترتبة عليه سواء  تي يقررها  به وا ات ا ضما محافظة على ا وهذا من أجل ا

فراد لحفاظ على حريات ا ون  قا حو الآتي:3ا ك على ا  ،  وذ

 فرع الأولـــــا

بطلان على الإجراء ذاتهـــــآث  ار ا

ه  ت ع عمل الإجرائي زا ه متى تقرر بطلان ا ى أ تج أثرا، بمع باطل لا ي عمل الإجرائي ا صل أن ا ا
بطلان آثار تقرير ا مباشر  ثر ا ك بمثابة ا ن ويعتبر ذ م ي ه  أ ية، ومن ثم يصبح  و قا ن هذا 4ا  ،

                                                           
1 - Willy lubin, libertés individuelle, th, doc, op, cit, p 171. 

مادة -2 ون 336 ا ه: الإجراءات من قا مصري بأ ائية ا ج تي « ا اول جميع الآثار ا ه يت إذا تقرر بطلان أي إجراء فإ
ك ن ذ  .» تترتب عليه مباشرة ويلزم إعادته متى أم

هامة في الإجراءات  -3 عملية ا لات ا مش ائية، د. رؤوف عبيد، ا ج سابق، ص 1972ا مرجع ا  .194، ا
ائي مصري،  -4 مصرية، س 1972مايو  29قض ج قض ا مة ا ام مح د 810، ص 184، ق 23، أح يه ع . مشار إ

سابق، ص  مرجع ا عربي، ا  .439د. ماهر عبد الله ا
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متصلة به ما بالإجراءات ا باطل في ذاته، وا  تقرير يرتب آثارا قد تتعلق أساسا إما بالإجراء ا عمل 1ا ، فا
من أساسا عيب ي شأته فإن ا ذ  فيه حتى يقرر إعمال أثر بتقرير  الإجرائي في حقيقته متى بوشر معيبا م

وصف جديد فيه شئا  يست م حقيقة الإجراء و اشف  بطلان  ه، وبعبارة أخرى فإن ا ك 2بطلا ذ . وتطبيقا 
باطل لا  ما أن الاعتراف ا متهم،  ى ا مضبوطة إ شياء ا سبة ا باطل لا يترتب عليه  تفتيش ا فإن ا

ة، مما يؤ  يه في الإدا اد إ هيار، يجوز الاست ه ومن ثم ا ف  مخا ى بطلان الإجراء ا ل  ودي إ هيار  ا
اجم عن تلك يل ا د  .       3الإجراءات ما ترتب عليه من إجراءات مباشرة وبطلان ذات ا

ما قد يشمل مجموعة إجرائية  بطلان على عمل إجرائي معين وا  ى ا مؤدي إ عيب ا ما لا يقتصر ا
مها قاعد تي تح عمال ا فتمن ا تي خو تي يباشرها رجل 4ة عامة واحدة هي ا تحقيق ا إجراءات ا  ،

تحقيق تدابه من قاضي ا قضائي دون ا ضبط ا  . 5ا

بطلان على ذات الإجراء جدلا فقهيا واسعا في تطبيقها على استجواب  وتثير قاعدة امتداد أثر ا
فقه ب من ا متهم؛ حيث يتجه جا قول بأن بطلان الاستجواب 6ا ى ا لا يقتصر أثر على مجرد سقوط  إ

ه يؤثر  يل وهو الاعتراف، بل أ د ة، إذا وجد هذا ا د بطلان بقية إجراءات جمع ا ه،  مستمد م يل ا د ا
وظيفة  متهم من إبداء دفاعه، وتعطيل هذ ا ين ا رئيسية هي تم ن وظيفته ا تحقيق ذاته  في سلامة ا

تحقيق وحياد وتوازه و  يان ا يس فقط يؤثر على  صحيح  ك أن الاستجواب ا يغير من جوهر وطبيعته، ذ
ذي يخلو من هذا  تحقيق ا ك فا ذ تحقيق، بل هو شرط من شروط صحته. و مجرد إجراء من إجراءات ا

ما هو عمل فاسد اقصا فحسب وا  ون   . 7الاستجواب لا ي

                                                           

ام ا -1 فقه واح ائية معلقاً عليه با ج ون الإجراءات ا  .992قض، مرجع سابق، ص د. مأمون محمد سلامة، قا
ون الإجراءات، مرجع سابق، ص -2 قا بطلان في ا ظرية ا  .367د. أحمد فتحي سرور، 
سابق، ص  -3 مرجع ا  .432د. عادل ابراهيم صفا، ا
دين خليل، مرجع سابق، ص  -4  .725د. أحمد ضياء ا
فس مرجع سابق، ص  -5 دين خليل،   .725د. أحمد ضياء ا
سابق، ص  إسماعيليم د. عادل إبراه -6 مرجع ا  .432صفا، ا
ون والاقتصاد، عدد  -7 قا متهم، مجلة ا واقع على ا را ا تعذيب والإ تحقيق الابتدائي بسبب ا شاوي، بطلان ا د. توفيق ا
ة 1  253، ص1951، س



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

205 

 

ب فقها غا رأي ا ما يتجه ا قول بأن بطلان الاستجوا 1بي ى ا تحقيق وقضاء إ ب لا يترتب عليه بطلان ا
تأثير في صحة ه وما ترتب عليه فقط، دون ا مستمد م يل ا د ما مجرد إهدار ا مله، وا   الإجراءات بأ

دئذ  لتحقيق، وع عامة  قواعد ا فة قاعدة جوهرية من ا شأ عن مخا بطلان قد  ان سبب ا خرى إلا إذا  ا
لاستجواب  فة  مخا قاعدة ا تحقيق برمته بسبب ما قد شاب إحدى قواعد من لا تبطل هذ ا فقط، بل ا

بطلان مة . 2أسباب ا ة على مح جزائر بإبطال قرار الإحا ى في ا و ائية ا ج غرفة ا وهذا ما قضت به ا
مادة  ام ا ذي يراعي أح ايات ا ج جزائري من 66/2ا جزائية ا ون الإجراءات ا تي تستوجب إجراء  قا ا

مواد  اياتتحقيق في ا ج  .3ا

 يثافرع اـــا

بطلان على  سابقة  الإجراءات أثر ا  ا

ى ه إ باطل لا يمتد بطلا صل أن أثر الإجراء ا ك بسبب أن تلك الإجراءات ا سابقة عليه، وذ  ا
ه. ومن  الإجراءات ذي تقرر بطلا ا دون أن تتأثر في وجودها بالإجراء ا و سابقة قد وجدت صحيحة قا ا

سابق  عمل ا تي يعتبر بطلان ا مترتبة عليه، أي تلك ا ه و ا ية  تا عمال ا ى ا بطلان إلا إ ثم فلا يمتد ا
تسبيب لا يترتب عليه عدم ا م مثلا  ح ظر  عليها بمثابة عيب في صحتها، فبطلان ا بطلان إجراءات 

ك ذ باطل،  تي وقعت صحيحة قبل الإجراء ا مرافعة ا دعوى و ا تج عن  ا ذي  فبطلان الاعتراف ا
ه إجراء صحيح تم وفق صحيح  قبض  ي صحيح لا يؤثر في إجراء ا و را إثر قبض قا تعذيب وا 

ون و  قا سابق عليه ا تفتيش ا خرى 4بطلان الاستجواب لا يترتب عليه بطلان ا تحقيق ا  .  5أو إجراءات ا

                                                           

براوي، أهمية الإ -1 عدد د. سامي ا شرطة، ا لية ا يسي، مجلة  بو يو 15ستجواب ا ، د.رؤوف 584ص ، 1969، يو
ائية،  ج هامة في الإجراءات ا عملية ا لات ا مش  .ومابعدها 44، مرجع سابق، ص1972عبيد، ا

طعن رقم  -2 ة  9601ا مصرية، س 2001/ 10/ 21ق جلسة  71س قض ا مة ا ام مح ، ص 143، ق 52، أح
عدد . 768 محاماة، ا طعن رقم . 2002، 1مجلة ا ة  32217ا قض 2006/ 06 /11ق جلسة  68س مة ا ام مح ، أح

مصرية، س  عدد  .576، ص 104، ق 52ا محاماة، ا عربي، 2006، 4مجلة ا ك، د. ماهر عبد الله ا ذ يهما  . وأشار إ
سابق، ص  مرجع ا  .439ا

قرار رقم  -3 صادر بتاريخ 29815ا ى.1982/ 12/  07، ا و جزائية ا غرفة ا  ، ا
ظرية  -4 بطلان، مرجع سابق،  صد. أحمد فتحي سرور،   وما بعدها 371ا
عربي،  -5 ر ا ف عام، دار ا قسم ا عقوبات، ا ون ا  .993، ص1979د. مأمون محمد سلامة، قا
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اك إرتباط بين هذ ان ه ه يمتد  الإجراءات أما إذا  باطل فإن بطلا معاصرة والإجراء ا سابقة أو ا ا
ن أن تحصن هذ يها، فلا يم ت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً  الإجراءات إ ا ها أيضاً إذا  من تقرير بطلا

باطل  .1بالإجراء ا

مواد  يه في ا مشار إ بطلان ا قض في مصر على أن ا ون الاجراءات من  336وقد استقر قضاء ا قا
مصري ائية ا ج مترتبة عليه مباشرة دون ما يسبقه من  ا ثار ا ه، وا موم ببطلا مح لا يلحق إلا الإجراء ا
 2إجراءات صحيحة

أ تائج بعضها صحيح و بعضها باطل،  ى  تفتيش إ ضبط صحيحا على أشياء وقد يؤدي ا ن يقع ا
متهم و  ة بين ا ه، وعلى رسائل متباد متهم و شريك  ة بين ا أن يقع على رسائل متباد دون أخرى، 
ول يبقى صحيحا  شق ا ية، ولا شك أن ا ثا ى و باطلا في ا و ة ا حا محاميه مما يجعله صحيحا في ا

ي ثا شق ا  .   3غير معيب رغم بطلان ا

فقهوقد يرى جا ى 4ب من ا بطلان لا يمتد إ عمل الإجرائي  الإجراءات بأن ا ة ا سابقة إلا في حا ا
ي دون غير، ومن ثم  و قا ثر ا تاج ا ثر لا يصلح أحدهما لإ ية أو أ و ون من عملية قا ذي يت ب ا مر ا

ك استث ذي سبقه دون أن يمثل ذ ول ا عمل ا ى بطلان ا ي إ ثا عمل ا اء من قاعدة عدم يؤدي بطلان ا
مبطل من إجراءات صحيحة بطلان فيما سبق الإجراء ا  . 5تأثير ا

ن م ي أن  احية اعتبار  بطلان يؤثر على الإجراء ذاته من  ى استبعاد الإجراء 6ومما تقدم أن ا ، بمع
ه في الإثباتفسه واستبعاد ما يترتب عليه من آثار في عملية  مستمد م يل ا د تعويل على ا ، وعدم ا

ة م يشرع 7، ولا على شهادة من أجراالإدا بطلان  ن ا ة  الإجراءف  إلا،  حيلو عمل وا باطل عن ا ا

                                                           

عقوبات، مرجع سابق، ص -1 ون ا سابق، ص 993د. مأمون سلامة، قا مرجع ا عربي، ا  .440. د. ماهر عبد الله ا
ائي،،  -2 ام  مح1956مارس  15قض ج مصرية، س ، أح قض ا ائي،، 361، ص 7مة ا قض ج فبراير  29. 

مصرية س 1960 قض ا مة ا ام  مح سابق،  إسماعيل. د. عادل إبراهيم 158، ص 32، ق 11، أح مرجع ا صفا، ا
 .436ص 

ي، مرجع سابق، ص -3 حسي ي ا  .469د. سامي حس
دين خليل، مرجع سابق، ص -4  .728د. أحمد ضياء ا
سابق، صد. أحمد فت -5 مرجع ا بطلان، ا ظرية ا  .377حي سرور، 
ائي، -6 مصرية، س 1972مايو  29قض ج قض ا مة ا ام  مح  .810، ص 184، ق 23، أح
طعن رقم  -7 ة  9651ا مصرية، س 21/10/2001ق جلسة  71س قض ا مة ا ام مح ، 768، ص 143، ق 52، أح

عدد  محاماة، ا طعن رقم  .2002، 1مجلة ا ة  32217ا قض2001/ 06/  11ق جلسة  68س مة ا ام مح  =، أح
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تي  مضبوطات ا ا ون هذ الآثار مادية )  ان إجراء صحيحاً، ويستوي أن ت و  ما  دون ترتيب آثار 
متهم إثر قبض باطلتجت عن تفتيش باطل (، أو قو ي به ا ذي يد الاعتراف ا ثر 1ية  ك ا ذ ، و 

مترتب على  تيجة  الإجراءا صرف هذ ا مطلق، وت بطلان ا سبي أو ا بطلان ا مر با  أيضاسواء تعلق ا
ى وعيته الإجراء إ ت طبيعته أو  ا  .2مهما 

ثفرع اـــــا  ثا

بطلان على آثــار لاحقة الإجراءات ا   ا

ى بطلان إ سحب ا لاحقة على  الإجراءات ي ت مرتبطة به ومترتبة  الإجراءا ا ه إذا  ذي تقرر بطلا ا
تي ترتبط  الإجراءات عليه، وهي تلك باطل  بالإجراءا ون الإجراء ا شوء أو سببية بحيث ي باطل برابطة  ا

مباشر في حصول  سبب ا لاحق الإجراءهو ا بطلان فهو باطل أما  إعمالا. 3ا قاعدة أن ما يترتب على ا
يهاإذا  بطلان إ باطل فلا يمتد أثر ا اك صلة أو روابط بين الإجراءات ومع الاجراء ا ن ه  .4م ت

مادة  ص ا جزائري في  مشرع ا ص من  157حيث قرر ا تي ت جزائري ا جزائية ا ون الإجراءات ا قا
ه: مقررة « على أ ام ا ح مادة تراعى ا مادة  100في ا متهمين وا متعلقة باستجواب ا متعلقة  105ا ا

فسه وما يتلو من إجراءات فتها بطلان الإجراء  لا ترتب على مخا ي وا  مد مدعي ا  . » بسماع ا

                                                                                                                                                                                     

مصرية، س == عدد 576، ص 104، ق 52ا محاماة، ا يه .2006، 4، مجلة ا كأشار إ ذ ، د. ماهر عبد الله ما 
سابق، ص  مرجع ا عربي، ا  .439ا

سابق، ص  -1 مرجع ا  .582د. عوض محمد عوض، ا
عقوبات،  -2 ون ا سابق، ص مأمون محمد سلامة، قا مرجع ا  .380ا
سابق، ص  مأموند.  -3 مرجع ا فس ا عقوبات،  ون ا مرجع 382محمد سلامة، قا رؤوف عبيد مهدي، ا . د. عبد ا

سابق، ص  جزء  .168ا جزائري، ا تشريع ا جزائية في ا ي، مبادئ الإجراءات ا شلقا ي 2د. أحمد شوقي ا وط ، ديوان ا
جزائر، ص 1990لمطبوعات،  جزائر، 320، ا خامسة، دار هومه، ا طبعة ا قضائي، ا تحقيق ا . د. أحسن بوسقيعة، ا

 .192، ص 2008
متهم بعد -4 مخدر إثر تفتيش باطل ثم اعترف ا بطلان إذ  فضبط ا يه ا سحب ا لمخدر، فإن الاعتراف لا ي ك بحيازته  ذ

م  ه  مة أ لمح خذ بهذا  يتأثرثبت  قاضي من ا ع ا ي لا يوجد ما يم تا باطل، وبا تفتيش ا اتجة عن ا ضبط ا بواقعة ا
يل مستقل  د ةالاعتراف  ائي،  لإدا قض ج باطل.  تفتيش ا اير  5مع إهدار ا ام 1976ي مصرية  ، أح قض ا مة ا مح

سابق، ص 26، ص 3ق  27س  مرجع ا  .582. د.  عوض محمد عوض، ا
قض أيضاً بأن: مة ا ه« وقد قضت مح مستقلة ع خرى ا اصر الإثبات ا خذ بع  . » بطلان الاستجواب لا يحول دون ا

طعن رقم  ة  13108ا مصرية، س 12/06/2001ق جلسة  61س قض ا مة ا ام  مح  .582، ص 105، ق 52، أح
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بطلان ويصحح  تمسك با ازل عن ا مواد أن يت ام هذ ا م تراع في حقه أح ذي  لخصم ا و يجوز 
ك الإجراء ويتعين أن محامي أو بعد  بذ ازل صريحا ولا يجوز أن يبدي إلا في حضور ا ت ون ا ي

ا و فصل في  . »استدعائه قا مختصة با جهة ا ها ا غرفة الاتهام بما أ فسها ملزم  مادة  م ا ؛ ويعتبر ح
ها تقرير بطلان تحقيق إذ يم لاحقة إذا ما قررت بطلان إجراء من  الإجراءات بطلان إجراءات ا ا

مادة إجراءا ص ا تحقيق؛ حيث تقض  جزائريمن  159ت ا جزائية ا ون الإجراءات ا ه يترتب  1قا على أ
مادتين  ما هو مقرر في ا باب خلافا  مقررة في هذا ا جوهرية ا فة ا مخا بطلان أيضا على ا  – 100ا

دعوى وتقرر غر 105 دفاع أو حقوق أي خصم في ا فتها إخلال بحقوق ا فة الاتهام ، إذا ترتب على مخا
بطلان يتعين قصر على  ان ا ليا أو جزئيا  الإجراءما إذا  مطعون فيه امتداد  ىا لاحقة  الإجراءات إ ا

بطلان  ية تقرير مدى امتداد أثر ا ا املة فيما يخص إم سلطة ا غرفة الاتهام ا ىه، وعليه فإن   إ
لاحقة   الإجراءات ية وا تا ه إذا لإجراءا ما أ معيب  ام  ا ح مر بإجراءات تحقيق تمت خرقا  تعلق ا

جزائية فلها أي غرفة الإتهام رجوعا  دعوى ا دفاع أو خصوم ا ىجوهرية ماسة بحقوق ا مادة  إ فحوى ا
جزائري، قد قررت من  102 جزائية ا ون الإجراءات ا ليا أو جزئ الإجراءات بطلانقا لاحقة  بوجود  اً يا

بطلان أسبابسبب من  فات 2ا مخا ح وا ج خاصة با م ا ح جهات ا ن  ه يم ل ما قيل أ . ويتبين على 
مشار  بطلان ا اف أن تقرر ا جهة استئ درجة أوى أو  مادتين إسواء  ك وفقا  159و  157يه في ا وذ

مادة  جزائري، من  161ص ا جزائية ا ون الإجراءات ا م بمدى أثر قا ح حالات يخضع ا افة ا وفي 
بطلا ىن ا عليا. الإجراءات إ مة ا مح رقابة ا ه  لاحقة   ا

                                                           

ج من -1 جزائية ا ون الإجراءات ا ه:قا مقررة في هذا  « زائري على أ جوهرية ا ام ا ح فة ا بطلان ايضا على مخا يترتب ا
مادتين  مقررة في ا ام ا ح باب خلاف ا دفاع أو حقوق أي خصم  105و  100ا فتها إخلال بحقوق ا إذا ترتب على مخا

دعوى. وتقرر غرفة ليا على  في ا مطعون فيه أو امتداد جزئيا أو  بطلان يتعين قصر على الإجراء ا ان ا الاتهام ما لإذا 
ون هذا  . ويتعين أن ي مصلحته وحد مقرر  بطلان ا تمسك با ازل عن ا ت لخصم ا ه. ويجوز دائما  لاحقة  الإجراءات ا

ازل صريحا. ت  ا

لمادة  غرفة الإتهام طبقا  مر  مادة ويرفع ا ما هو مقرر في ا سابقة وتفصل فيه طبقا    » .191ا
صفة في تقرير ما قد يترتب على عدم مراعاة  -2 غرفة الاتهام ا امما أن  فقرة  أح مادة  01ا ون من  168من ا قا

جزائية عليا، قرار رقم ا الإجراءات ا مة ا مح صادر بتاريخ 47019جزائري. وهذا ما قررته ا مجلة 15/04/1986، ا ، ا
عدد  قضائية، ا ة 1ا س قرار رقم 1987،  عدد 07/05/1985، بتاريخ 38763. وا عليا، ا مة ا لمح قضائية  ، 2، مجلة ا

سابق،  .227، ص 1990 مرجع ا سابق، ص 202د. حسن بوسقيعة، ا مرجع ا شافعي، ا . د. بارش 311. د. أحمد ا
جزائي ون الإجرءات ا هدى، سليمان، شرح قا ول، دار ا جزء ا  .43، ص 2007ة، ا
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جزائري  ظير ا سبة  مر با فس ا فرسي  لمشرع ا ان  مادة  إذوقد  ص ا م في  من  170ان يح
ائية ج ون الإجراءات ا مادة ا قا ص ا ت تقابلها  ا تي  جزائية من  157فرسي ا ون الإجراءات ا قا

ة ــــــل تعــــجزائري، قبا ون س لقا ى1993ديله  بطلان يمتد إ ان ا لاحقة تلقائيا. الإجراءات ، حيث   ا

امه، حيث قرر على أن عديد من أح جزائري من خلال ا قضاء ا ك ا ى« :1وقد قرر ذ بطلان إ  يمتد ا
قائل بأن ما يت الإجراءات مبدأ ا عيب متصلًا بها عملًا با ان ا معيب إذا  لعمل ا لاحقة  رتب على باطل ا
ه » فهو باطل ك أ ذ ك فيما قررته  ذ سئلة و« :2. و ت ا ا جوبة هي بمثابة تعليل في مواد  ما  ا

مطروحة عليها بأغلبية  سئلة ا مة أغفلت عن الإجابة على ا مح ثابت أن ا ان من ا ايات و ج ا
مادة  مقتضيات ا صوات طبقا  جزائية امن  309ا ون الإجراءات ا م يتبين من محضر قا جزائري و

جوهري تعين إبطال ورقة  ملف ما يدل على مراعاة هذا الإجراء ا مرافعات أو أي وثيقة أخرى في ا ا
ي عليها مب م ا ح سئلة وا ه . » ا ها حيث قررت على أ مر جاء في قرار آخر  فس ا ه « :3و حيث أ

ك دو  4تم استبدال محلف أصلي بمحلف إضافي مسجل تحت رقم  ى ذ تي دعت إ سباب ا ن بيان ا
محلفين  تي أجريت على ا قرعة ا ون تعيين إبطال عملية ا قا ما يفرضه ا شأن  م بهذا ا ودون صدور ح

ك بطلان جميع صادر في ا الإجراءات وترتب على ذ م ا ح ك ا تي تليها بما في ذ  . » عوىدا

خصوص على أن مصري في هذا ا قض ا قبض « :4وقد استقر قضاء ا ل ما يترتب بطلان ا
ه مستمد م يل ا د تفتيش هو استبعاد ا ى  » وا ه ؛ بمع ه  لا يصحأ ى ما أسفر ع د إ مة أن تست لمح

فا  بو مخا ها تتضمن إخبارا عن أمر ارت ة الاتهام، أو حتى شهادة من أجرو  تفتيش من ضبط أد ا
ون د5لقا متهم با اء . ولا يصح الاستشهاد على ا زه ب اقشته في شأن ما ضبط بم مستمد من م يل ا

                                                           

صادر بتاريخ، 24905قرار رقم  -1 ية. 21/04/1981، ا ثا ائية ا ج غرفة ا ول أو ا صادر عن قسم ا ما تم بطلان ، ا
طعن رقم  فس دائرة اختصاصه. ا بلدي  شعبي ا مجلس ا تحقيق أثر متابعة رئيس ا / 11/ 24، بتاريخ 29091إجراءات ا

عدد ، 1981 قضائية، ا مجلة ا  .185، ص 1982، 3ا
عدد 08/11/1988، بتاريخ 57557قرار رقم  -2 عليا، ا مة ا مح  . 205، 1991، 02، مجلة ا
عليا، 13/01/1989، بتاريخ 23658قرار رقم  - 3 مة ا مح عدد 1990، مجلة ا  .196، ص 1، ا
طعن رقم  -4 ة 21982ا س ام م21/12/1997ق جلسة  65،  مصرية، س ، أح قض ا مة ا ، ص 223، ق 48ح

1464. 
ائي،  -5 مصرية، س28/12/1950قض ج قض ا مة ا ام  مح يه. مشار 255ص  97، رقم 2، مجموعة أح د  إ ع

سابق، ص  إسماعيل إبراهيمد. عادل  مرجع ا  .433صفا، ا
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تيجة1على تفتيش باطل باطل من  تفتيش ا ه ا متهم بما أسفر ع اقشة مدارها مواجهة ا م ن تلك ا  ،2 ،
باطل تفتيش ا  .3إلا إذا اعترف فيما بعد اعترافا مستقلا عن ا

ك هي :    م ذ مصري عدة ضوابط تح قضاء ا  وقد وضع ا

موضوع تستظهر   - مة ا باطلين من شأن مح ضبط ا تفتيش وا تقدير مدى ارتباط الاعتراف بواقعة ا
دعوى اء على ظروف ا  . 4ب

لإجراء  - ضبط فلا يعتبر أثرا مباشرا  ية من واقعة ا متهم بعد مرور فترة زم إذا صدر الاعتراف من ا
باطل  .                     5ا

قول إذا صدر الاعتراف أما - ن معها ا شياء أو في ظروف يم تي قامت بضبط ا م سلطة غير تلك ا
ضبط فالاعتراف صحيح تفتيش وا مستمد هو  6بأن الاعتراف صدر مستقلا عن إجراء ا أي أن الاعتراف ا

ضبط سوى  ضبط واقعة ا متهم في مواجهة ا ون أمام ا ها، حيث لا ي تج ع ما صدر متأثرا بعملية وما 
ل من:  الاعتراف.  تفرقة بين  بغي ا ك ي بيان ذ  و

مترتب على إجراء باطل:أولًا:      الاعتراف ا

هماـــــــإذا  مستمد م يل ا د مة الاعتماد على ا لمح ا، فلا يصح  و قبض باطلا قا تفتيش أو ا . 7ان ا
باطل من أق اــــوز الاعتماد على مـــــــــــــــم لا يجــــــــن ثــــــــــــــــــــوم تفتيش ا وال ــــــــهو وارد في محضر ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا  .582د. عوض محمد عوض، ا
ائي،  -2 ية، ج ، مجموع5/5/1941قض ج و قا قواعد ا ام ا يه. مشار 455، ص 251، رقم 5ة أح د د. عادل  إ ع

سابق، ص  إسماعيل إبراهيم مرجع ا  .433صفا، ا
فقه  -3 ائية معلقاً عليه با ج ون الإجراءات ا امد. مأمون سلامة، قا قض، مرجع سابق، ص  وأح  .380ا
ائي،،  -4 مة ا5/12/1955قض ج ام مح مصرية، س ، مجموعة أح يه 1430، ص 421، رقم 6قض ا . مشار ا

د د. عادل  سابق، ص  إسماعيل إبراهيمع مرجع ا  433صفا، ا
ائي،  -5 ية، ج 17/01/1949قض ج و قا قواعد ا د د. عادل 756، ص 793، رقم 7، مجموعة ا يه ع . مشار ا

سابق، ص  إسماعيلابراهيم  مرجع ا فس ا  433صفا، 
ائي،  -6 مصرية، س8/10/1958قض ج قض ا مة ا ام مح يه،. 782، ص169، رقم 25، مجموعة أح  أشار إ

ائية،  ج هامة في الإجراءات ا عملية ا لات ا مش  .264، مرجع سابق، ص1972رؤوف عبيد، ا
ائي -7 اقشة ضاب1941مايو  5 ،قض ج مستمد من م يل ا د يه، حيث قضت بأن ا ذي ، سابق الإشارة إ شرطة ا ط ا

باطل ه الإجراء ا ون قد أسفر ع متهم بما ي اقشة مدارها من مواجهة ا م ن تلك ا ضبط باطل بدور،  تفتيش أو ا   =أجرى ا



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

211 

 

ذا 2لمتهمين 1اتــرافـــــــــواعت ت إداـــــــ، وا  يل مستمد من محضر تفتيش ــــــــــا متهم قد أقيمت على د ة ا
ون صحيحة لاعتمادها على محضر  ها لا ت محضر، فإ يه في هذا ا سوب إ م باطل، وعلى الاعتراف ا

مترتبة 3اطلةإجراءات ب ه أثر من الآثار ا ما أ مترتب على تفتيش أو قبض لا يعول عليه طا . فالاعتراف ا
باطل  .      4مباشرة على الإجراء ا

مثبت في  زا وا ها في ا ى شري د إ مس زوجة بالاعتراف ا ه لا يصح الاستدلال على ا م بأ وقد ح
باطل، م تفتيش ا شريك فتئ محضر ا ان ان ضبط هذا ا يد إجراء باطل، و ن إلا و م ي زل  م ي ا

تفتيش زل وقت ا م صبا على واقعة وجود في ا  .         5اعترافه م

و أورد  ك حتى  باطل، وذ مستمد من الإجراء ا ى الاعتراف ا د إ ون مشوبا بما يعيبه إذا است م ي ح وا
ائية  ج مواد ا ة في ا د ن ا ة أخرى صحيحة،  مة معه أد مح ون ا مل بعضها بعضا، ت دة، ي متسا

يل  لد ان  ذي  ثر ا تعرف على مبلغ ا ها مجتمعه، بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر ا عقيدتها م
مة مح يه ا تهت إ ذي ا رأي ا باطل في ا  . 6ا

                                                                                                                                                                                     

باطل. مشار == ه الإجراء ا ون قد أسفر ع متهم بما ي اقشة مدارها من مواجهة ا م ن تلك ا يهباطل بدور،  د د.  إ ع
سابق، ص  إسماعيل إبراهيمعادل  مرجع ا سابق، ص  .433صفا، ا مرجع ا بطلان، ا ظرية ا د. أحمد فتحي سرور، 
399. 

لها أو بعضها.  -1 وقائع  يه أو إقرار بحقيقة تلك ا دة إ مس لتهمة ا ابه  فسه بصحة إرت متهم على  الإعتراف، هو إقرار ا
ة في  يل إذا د شهاوي، حجية الإعتراف  فتاح ا درية، د. قدري عبد ا معارف الإس شأة ا مقارن، م مصري وا تشريع ا ا

 .10، ص 2005
ائي،  -2 ية، جــ1934مارس  12قض ج و قا قواعد ا يه، 290ص  219رقم  3، مجموعة ا فتاح . أشار إ د. قدري عبد ا

مقارن مصري وا تشريع ا ة في ا يل إذا د شهاوي، حجية الإعتراف  سابق، ص ا مرجع ا  .11، ا
متهم،  د. -3 ملا، اعتراف ا  ,202، مرجع سابق، ص1986سامي صادق ا
ائي،  -4 مصرية، س  ،1962وفمبر  27قض ج قض ا مة ا ام مح يه. مشار 785، ص191، رقم 13مجموعة أح ، إ

بطلان، مرجع سابق، ص  ظرية ا  .384د. أحمد فتحي سرور، 
ائي،  -5 مصرية، س ،1951وفمبر  22قض ج قض ا مة ا ام مح يه، د. 201، ص67، رقم6مجموعة أح . أشار إ

سابق،  مرجع ا متهم، ا ملا، اعتراف ا  .202سامي صادق ا
ائي،  -6 ية، جــ1946مارس  11قض ج و قا قواعد ا يه، د. عادل إبراهيم 89، ص101، رقم 7، مجموعة ا . أشار إ

سابق،  مرجع ا  .434إسماعيل صفا، ا
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تيجة إجراء باطل، يفقد أحد شروط صحته و هو شرط صدور ـــــــــوالاعتراف ا عن إرادة ذي يصدر 
ى إجراءات باطلة، ومن ثم لا يقبل في الإثبات اد إ ك علاوة على است  .      1حرة، وذ

ياً:  باطل :  ثا مستقل عن الإجراء ا  الاعتراف ا

متهم، بل  م ببراءة ا ح لاحقة عليه وا قبض لا يترتب عليه حتما بطلان الإجراء ا تفتيش أو ا بطلان ا
اء على متهم ب ة ا تيجة حتمية  يصح إدا ن  م ي ها اعترافه إذا توافرت شروط صحته، و ة أخرى، وم أد

يلا مستقلا قائما بذاته ون د ك بأن ي باطل، وذ قبض ا  . 2لتفتيش أو ا

مصرية قض ا مة ا اصر  3وقضت مح قاضي بجميع ع تفتيش لا يحول دون أخذ ا بأن بطلان ا
ى  مؤدية إ ه، وا مستقلة ع خرى ا اصر الإثبات ا ع تفتيش، ومن هذ ا ها ا تي أسفر ع تيجة ا ا

ه لا  ما قضت بأ ديه.  تفتيش وجودها  تي ظهر من ا شياء ذاتها ا لمتهم بحيازته ا لاحق  الاعتراف ا
يابة  ه أمام ا صادر م متهم على اعترافه ا ة ا مة إن هي عوت بصفة أصلية في إدا مح تثريب على ا

ه جلسة، واتخذت م م يقله متأثرا بإجراء  وفي ا ه  تفتيش، على أساس أ يلا قائما بذاته مستقلا عن ا د
ه مدعي ببطلا تفتيش ا   .4ا

بطلان لا يستتبع بطلان  تحقيق  راءاتـــــــــإجوهذا ا خا ت هذرىــــــا ا ما  قطعت  الإجراءات ، طا م
باطل تفتيش ا صلة با  .5ا

قضاء  يه ا م ذهب إ ح فرسي، حيث قرروذات ا مات  6ا ا م غاء محاضر تتعلق بتسجيل ا إبطال وا 
ها م آخر  دفاع. وقررت في ح مساسها بحقوق ا تمهيدي لا يؤدي  7هاتفية  بحث ا غاء إجراءات ا أن إ

دات أخرى من خير مؤسسا على مست ان هذا ا تحقيق متى  طلب الافتتاحي لإجراء ا غاء ا ى إ  إ
 .الإجراءات

                                                           

بطلان، مرجع سابق، ص د -1 ظرية ا  .384. أحمد فتحي سرور، 
ائية،  -2 ج هامة في الإجراءات ا عملية ا لات ا مش  .261، مرجع سابق، ص1972د. رؤوف عبيد، ا
ائي،  -3 يو  23قض ج مصرية، س1975يو قض ا مة ا ام  مح يه، 581، ص130، رقم 26، مجموعة أح . أشار إ

لات  مش هامة، د. رؤوف عبيد، ا عملية ا سابق، ص 1972ا مرجع ا  .261، ا
ائي،  -4 يو  24قض ج مصرية، س 1968يو قض ا مة ا ام  مح يه. أشار 758، ص152، رقم 17، مجموعة أح ، إ

سابق، ص  مرجع ا بطلان، ا ظرية ا  .750د. أحمد فتحي سرور، 
ائي،  -5 مصرية، س 6/4/1964قض ج قض ا مة ا ام مح  .237، ص 47، ق 15، أح

6 - Cass, Crim, 15/04/1991, Bull, Crim, n° 3. 
7 - Cass, Crim, 26 fèver 1963, Bull, Crim, n° 92. 
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مبحث  يـــــثـــــاا  ا

ــــي  مد جزاء ا فردية عن ا حرية ا حماية ا مقرر  قضائية غير مشروعةأا  عمال ضبطية ا

لمواطن  ين  طمئ فراد، ويجب عليها توفير ا ون عليها ضمان إحترام حقوق و حريات ا قا ة ا إن دو
ما تحميل قضائي وا  ضبط ا عقاب فحسب على رجل ا ون في توقيع ا ذي لا ي قضائي  ا ضبط ا رجال ا

ذي أصابه من جراء أعمال  ضرر ا مواطن عن ا ية، تتمثل في تعويض هذا ا ية مد ومساعديهم مسئو
ن  عمل ماديا  ون هذا ا ضمان  فيذ بأسلوب غير سليم، ويظهر هذا ا مشروع أو تم ت شرطة غير ا ا

ائية  ج عقوبة ا قضائيةا تائ لضبطية ا ن لا تضع في اعتبارها ا فعل، ولا يم تي حدثت با سلبية ا ج ا
ها ل من تعرض   . 1علاجها على 

ها لا ما  قضائي أعمال قضائية، إلا أ ضبط ا ى اعتبار أن أعمال ا قضاء إ فقه وا ل من ا استقر 
ائي  ج قضاء ا فقه وا دى ا سائد  ان الإتجا ا ها، فقد  مترتبة عن أعما ية ا مسئو ك في مجال ا ذ تعد 
قضائية فمن ثم لا  عمال ا ت قد أضيفت عليها صفة ا ا ن  قضائية وا  ضبطية ا والإداري أن أعمال ا
ها  قضائية ع ضبطية ا ية رجال ا ه تم تقرير مسئو ى أ غاء أو وقف قراراتها، بمع طعن فيها بالإ يجوز ا

لق تي تقررت  ائية ا قواعد الاستث يس في إطار ا عامة و قواعد ا قضاء2ضاةفي إطار ا فقه وا  3، فلم يأخذ ا
ما  ه، وا  ية عن أعما مسئو قضاء فيما يتعلق با قضائي على أعمال ا ضبط ا عامة بقياس أعمال ا

وظيفتهم طبيعة الإدارية  ى ا هم ترجع إ  .4اعتبرت أعما

قضائية، لضبطية ا شخصية  ية ا مد ية ا مسئو ان ا بحث عن أر مطلب الاول، اما هذا وسوف   في ا
ا  ي فخصص ثا مطلب ا قضائي. ا ضبط ا ة عن أخطأ رجال ا دو ية ا  مسئو

 

 
                                                           

ثة،  -1 ثا طبعة ا قضائية، مطبعة جامعة عين شمس، ا سلطة ا ية عن أعمال ا مسئو شاعر، ا ، ص 1990د. رمزي طه ا
سابق،  إبراهيم. د. عادل 249 مرجع ا  .479إسماعيل صفا، ا

دين علي عواد،  -2 ة د. أحمد محمد جمال ا قضائي، دراسة مقارة، رسا ضبط ا ة عن أعمال مأموري ا دو ية ا مسؤو
قاهرة،  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا  .337، ص 2008د

سابق، ص   -3 مرجع ا  . 479د. عادل ابراهيم إسماعيل صفا، ا
سابق، ص د. رمزي   -4 مرجع ا قضائية، ا سلطة ا ية عن أعمال ا مسئو شاعر، ا  ، وما بعدها.249طه ا
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م  الأول طلبا

ية عن  مد ية ا مسئو قضائي عملا ضبط ا  رجل ا

مادة  صت ا سان على أن: 505ما  حقوق الإ وروبية  قبض « من الاتفاقية ا ل شخص ضحية 
حق في  ه ا مادة  صوص هذ ا حجز يتعارض مع  تعويضأو  مادة »ا صت ا ون من  124؛ و قا

ه:ا جزائري على أ ي ا ان « مد لغير يلزم من  شخص بخطئه، ويسبب ضرراً  به ا ان يرت ل فعل أياً 
تعويض لغير  ؛ » سبباً في حدوثه با اك خطأ وأن يحدث  ون ه ية أن ي مسئو قيام ا ص يلزم  فهذا ا

لخطأ، و  تيجة  ضرر  ون هذا ا شرطة ضرر، وأن ي ما أن عمل ا هما. و سببية بي علاقة ا هو ما يعرف با
شرطة  ه عمل من أعمال ا ان وصفه على أ ية الإدارية سواء أ مسئو قواعد ا ى ضرر يخضع  مؤدي إ ا
فيذ على يد  ع من ضرورة إثباته، فهو عمل قد تم ت قضائية، فهذا لا يم عمال ا الإدارية أو عمل من ا

عام سلطة ا تور جيري" 1ة.رجال ا مها في قضية "د فرسية في ح قض ا مة ا ان هذا موقف مح . ف
ضرر ما مؤدي  شرطي ا عمل ا ية عن ا مسئو ي في إدارة ا مد ون ا قا ذي حدد عدم اختصاص ا  .2ا

قاضي الإداري  س ا لشخص، ع ية  ما ذمة ا من في ا ي ت مد قاضي ا دى ا تعويض  ة ا إن مسأ
ذي يضع في اعتب مضرورين من تصرف ا فراد ا ة في حماية رجل  الإدارةار حقوق ا دو وبين حقوق ا

ها قواعدها  يست عامة ولا مطلقة بل  ة  دو ية ا ى أن مسئو مهامهم. بمع فيذهم  د ت قضائي ع ضبط ا ا
خاصة حقوق ا ة وا دو توفيق بين حقوق ا مصلحة وضرورة ا حاجات ا تي تختلف وفقا  خاصة ا  .3ا

ة  قضائية مساء شرطة ا ة أعضاء جهاز ا ن مساء ية يم مد ية ا مسئو عامة في ا لقواعد ا تطبيقاً 
مادة  ص ا مضرور طبقاً  حقت با تي أ ضرار ا تعويض ا ية  هم من أخطاء مد سب  ية عما قد ي مد

ونمن  74 جزائري  قا ي ا مد ص على أن: إذا ي حق من ل من وقع عليه إعتداء غير مشروع ف« ت
حقه من ضرر ون قد  تعويض عما ي شخصيته أن يطلب وقف هذا الاعتداء وا ملازمة  حقوق ا ، . » ا

مادة  ص ا عقوباتمن  108وت ون ا جزائري على أن: قا مادة « ا صوص عليها في ا م ايات ا ج ب ا مرت
رجوع  107 ها حق ا ون  ة على أن ي دو ك ا ذ ية و ية مد فاعلمسؤول شخصياً مسئو  . » على ا

                                                           

م   -1 شرطة راجع: Palletierح ية الإدارية، قد صدر بشأن عمل من أعمال ا مسئو لغاية يتعلق با م مهم   هو ح
Decocq, Montreuil et Buisson, op. ci., n ̊1537, p. 777. 

ان بشأن  -2 زاع  ة جثة. راجع:ا معاي ذي سببه طبيب قد استدعا رجل شرطة  ضرر ا  ا
Civ. 23 nov. 1956: D. 1957, 34 
3 - Trib. Confl. 8 fév. 1873: Droit 1873, 3, 17, concl. DAVID. 
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مادة  ص ا ونمن ق 124وطبقاً  ص على أن: ا تي ت ي ا مد شخص « ا به ا ان يرت ل فعل أياً 
تعويض ان سبباً في حدوثه با ية أن » بخطئه، ويسبب ضرراً يلزم من  مد ية ا مسئو توفر ا ه يلزم  ؛ وم

خطأ وا تي تخلص في إثبات ا ية، وا مسئو اصر هذ ا مدعي ع هما، هذا يثبت ا سببية بي علاقة ا ضرر وا
ه بإيجاز.  بي  ما سوف 

 فرع الأولـــــــــــــــا

خطــــأ قضائية ا ضبطية ا ية على عمل ا مد ية ا مسؤو قيام ا ن   ر

خطأ هو واقعة مجردة بذاتها قضائية 1وا ضبطية ا سلوك؛ أو تعدي يقع من رجل ا حراف في ا ، أو إ
د تجاوز ى أن عدم  في تصرفاته ع يته؛ بمع تزامها، فمتى تجاوزها وجبت مسئو تي يجب عليه ا لحدود ا

ضبطية يعتبر خطأً  اشئ عن تصرفه.2مشروعية تصرف ا ضرر ا تعويض عن ا  ، ويلزمه با

ية  مسئو ذي تقوم عليه ا جوهري ا ن ا ر خطأ، فهو ا سبب في وقوع هذا ا ظر عن ا ك بغض ا وذ
تشريع ا ائية في ا ج حديثا ائي ا يه إلا إذا 3ج سوب إ م فعل ا تائج ا شخص  ن تحميل ا ، إذ لا يم

ذي 4اعتبر مخطئا ضرر ا مضرور إثباته واستظهار وجه ا ما على ا خطأ لا يفترض وا  به من أحاط ، وا
 .5جرائه

                                                           

هوري، -1 س رزاق ا ك. د. عبد ا ي سابق. راجع في ذ و تزام قا خطأ إخلال عن وعي با وسيط في شرح ا ويعرف ا ون ا قا
شر،  ول، بدون دار  مجلد ا تزام، ا ي، مصادر الإ مد ية الإدارية، دار 656ص  ،1952ا مسئو شرقاوي، ا . د. سعاد ا

ية،  ثا طبعة ا معارف، ا ية   .119، ص 1973ا مسؤو ون ا جامعية، الإداريةد. رشيد خلوفي، قا مطبوعات ا ، ديوان ا
جزائر، طبعة    .10، ص 2001ا

André De laubdére, Jean Claude Venezia, Yves Gaudemat, Traité de droit administratif, L. G. 
D. J, 10éd T. I, 1988, p 576. 
2 - R. Chapus, Droit administratif général, Montchrestien, 12 Édition, 1998, p 843. 

ة، 2001/  04/ 09، بتاريخ 001192ملف رقم  -3 دو عدد ، مجلة مجلس ا ية، ا ثا غرفة ا  .66، ص 2002، 1ا
جزائر،  -4 جامعية،  ا مطبوعات ا ية الإدارية، ديوان ا مسؤو ظرية ا .  د. قدري عبد 114، ص 1991د. عمار عوابدي، 

شرطية، مرجع سابق، ص  سلطة ا شهاوي، جرائم ا فتاح ا  .171ا
فتوى  -5 قسمي ا عمومية  جمعية ا صادرة عن ا فتوى ا صادرة برقم راجع ا ة ا دو تشريع بمجلس ا ، جلسة 22/2/1974وا
حقوق 9/7/1991 قضائية  حماية ا صور، ا يه د. أحمد جاد جابر م سان، وأشار إ سابق، ص الإ مرجع ا  . 582، ا
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خطـــوي ى ا عمل غيــــأ اــــدخل في مع ية ا مسئو حــــــــذي يوجب ا فة  مشرع مخا ين ر ا قوا ام ا
ي و ك في عمل مادي، أو تصرف قا سلطة، سواء تمثل ذ حراف في استعمال ا لوائح، والا  .1وا

د توافر  ك ع تأديبية وذ جريمة ا موجب ا ائي ا ج خطأ ا ى ا جزائر إ ة في ا دو د مجلس ا ما است
ضرورة ة ا خطأ يأخذ قد. و 2حا  .3اءصورة عمل إيجابي أو تصرف سلبي على حد سو  ا

ين هما    خطأ يقوم على ر قضاء أن ا فقه وا دى ا راجح   :4وا

ماديأولًا:  ن ا ر ن الأول: ا ر  لخطأ ا

ن  ر بعض هذا ا ان إيجابياً أو سلبياً، ويسمى ا مشروع سواء  سلوك غير ا تعدي ويتمثل في ا ا
قضائي،  ضبط ا مفروضة على رجل ا ية ا و قا واجبات ا حراف في ا مقدر هو معيار رجل بالا معيار ا وا

ى رجل يقظ متبصر،  همة، بمع اء ولا ضعيف ا لذ جمهور ولا هو خارق  عادي فهو شخص من عامة ا ا
اء ممارسة سلطاته أن يراعي 5لا غبي ولا جاهل قضائية أث ضبطية ا . وعلى هذا فيجب على رجل ا

حاز ه  أن ي ل ما يقوم به فلا يجوز  زاهة في  حيدة وا مفروضة عليه  ا واجبات ا طراف؛ ومن وا حد ا

                                                           

جامعية،  -1 مطبوعات ا قضاء الإداري، دار ا حلو، ا  .476، ص 1987د. ماجد راغب ا

ه: -2 تأديبية ترجع لقاضي ا« حيث قضى على أ سلطة ا ائي، وأن ا ج ون ا قا ائية بمقتضى ا ج خطاء ا ائي يقدر ا ج
طاعن وصفه خطأ  ان تصرف ا ه إذا  قاضي الإداري. وا  عمومية تحت رقابة ا مصلحة ا ى مقتضيات ا تقدير إ في هذا ا

ظر الإد ك دوماً من وجهة ا ذ ن  م ي ه  ائية فإ ج ظر ا ائياً ومن وجهة ا فيذي رقم ج ت مرسوم ا مؤرخ  54/ 93ارية. فا ا
ذا عمال 1993/ 02/ 16في  عوان الإداريين و موظفين وا لتطبيق على ا قابلة  خاصة ا تزامات ا محدد بعض الإ ، ا

تشريعي رقم  مرسوم ا ى ا ذي يشير إ عمومية ا مؤسسة ا مؤرخ في  02/ 93ا متضمن تحديد فترة  1993/ 02/ 06ا ا
طوارئ،  تزام حتى ا وجي وهذا الإ سياسي أو الإيد جدل ا تحفظ بخصوص ا تزامات با موظف إ وبهذا يلقي على عاتق ا

ياً جسيماً  ل خطأً مه تزام يش قيام بأي تصرف أو سلوك لا يليق بوظيفته. وأن عدم إحترام هذا الا عه من ا عمل يم خارج ا
عزل ى ا ن أن يؤدي إ ة، 2001/ 04/ 09، بتاريخ، 259رقم ، فهرس 001192. ملف رقم  » يم دو ، مجلة مجاس ا

عدد   .66، ص 2001، 1ا
درية،  -3 معارف بالإس شأة ا قضاء الإداري، م  .528، ص 1964د. سعد عصفور، ومحسن خليل، ا
سابق، ص  -4 مرجع ا ية الإدارية، ا مسؤو ظرية ا  .115د. عمار عوابدي، 
مرجع  -5 هوري، ا س رزاق ا سابق، ص د. عبد ا  .779ا
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متخصص  ي ا مه رجل ا اية ا ى أن يبدل ع غش. بمع يس وا تد يل بطرق مشروعة بعيداعن ا د تحصيل ا
ل خبايا مهمته  ملم ب  .1وا

تع معرفة ا رجل ضبط  ذيو وف  مأ ة بسلوك ا مسأ قضائي محل ا ضبط  يجب مقارة سلوك رجل ا
ف حيطة قضائي آخر من  ب ا ي ويلتزم بجا ف حذرس مستوا ا ك لا يخرج  وا ذ تبا في عمله وهو  والا

قيس عليه ثابثة و ته وقواعدها ا مؤسس عليه طلب 2في عمله عن أصول مه خطأ ا فعل أو ا تقدير ا . و
عليا مة ا مح رقابة ا موضوع، وتخضع  مة ا تعويض من سلطة مح  .3ا

ياً:  يثا ثا ن ا ر وي : ا مع ن ا ر  لخطأ ا

خطأ، فإن  مادي في ا ن ا ر حراف هو ا تعدي أو الإ ان ا تمييز و الإدراك؛ فإذا  قدرة على ا وهو ا
ون  وي في اشتراط أن ي مع ن ا ر وي، ويتمثل ا مع ن ا ر حراف هو ا ه من ا ما في سلو شخص  إدراك ا

سب  يهمن ي ذي لا يدرك ما ي إ شخص ا خطأ مميزاً. فا وع من ا ته بأي  صدر من عمل  لا يجوز مساء
ية توافر  مسؤو قيام ا ه يتطلب  قضاء أ فقه وا ب في ا غا ائية، وا ج ية أو ا مد ية سواء ا مسئو واع ا أ

خطأ ه ا صادر م شخص ا تميز في ا  .4ا

ى  ابه إ خطأ من حيث مدى تدخل الإرادة في ارت قسم ا خطأ، خطأ غير عمديو  خطأ عمديي  فا
ذي عمدي هو ا ضارة، و لا  لا ا تيجة ا ضار قاصدا تحقيق ا فعل ا اب ا ى ارت شخص إ يعمد فيه ا

خطاء الإيجابية ا على ا عمد ه ها5يقتصر ا قصد م ان ا سلبية أيضا متى  خطاء ا  ، بل يشمل ا

غير ع عن تقديم مساعدة  6الإضرار با متهم ويمت قضائية تعذيب ا ضبطية ا دما يرى رجل ا اع ع الامت

                                                           

توبر،  -1 ي عشر، أ ثا عدد ا ية والاقتصادية، ا و قا بحوث ا لموثق، مجلة ا ية  مد ية ا مسئو حميد عثمان، ا د. عبد ا
 .170، ص 1992

جلاء،  -2 تبة ا ية، م مد ية ا لمسئو موجب  طبيب ا بيه، خطأ ا  .136، ص 1993د. محسن ا
ون، د. عماد محمود أبو سمرة،  -3 قا ر وا ف قضائي، دار ا ضبط ا مأمور ا ية  مد ية ا مسؤو . د. 347، ص 2012ا

 ، تورا ة د قضائي، دراسة مقارة، رسا ضبط ا ة عن أعمال مأموري ا دو ية ا دين علي عواد، مسئو أحمد محمد جمال ا
قاهرة،   .435، ص  2008جامعة ا

مرجع ا -4 دين علي عواد، ا  .435سابق، ص د. أحمد محمد جمال ا
سابق، ص  -5 مرجع ا ية الإدارية، ا مسؤو ظرية ا  .118د. عمار عوابدي، 
سابق، ص  -6 مرجع ا بيه، ا حميد ا تزام، مطبعة 35د. محسن عبد ا ظرية الا وجيز في  ي، ا دين ز . د. محمود جمال ا

ة  ثة، س ثا طبعة ا قاهرة، ا  .477، ص 1978جامعة ا
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قصد من عدمه، أي لا  فاعل عن توافر هذا ا فس ا قاضي أن يبحث في  ع تعذيبه، وعلى ا ه أو يم
لغير ضرر  ية إحداث ا قضاء1يتصور وجود إلا في صورة واحدة هي  خطأ  2. وقد ذهب ا ى أن ا إ

عمد ه أغراض ا ما تحر عامة وا  مصلحة ا قضائي ا ضبط ا ه رجل ا ذي يقصد م عمل ا ك ا ي هو ذ
ون فعله  فعة شخصية أو أن ي غير أو تحقيق م ذى با حاق ا ية الإضرار وا  ون مشوباً ب شخصية بأن ي

تقام أو ايذاء بدون مبرر  .3تاج ا

جسيم؛  خطأ ا ذي يقع بدرجة غير يسيرة ولا و يقصد با خطأ ا ون متعمداً؛ وهو ا يشترط فيه أن ي
مهمل شخص ا به حتى ا ذي لا يرت اس تبصراً 4ا خطأ لا يصدر من أقل ا ك ا ذي يتمثل 5، أو ذ ، أو ا

اء أن يفعله في  اس أو أقلهم ذ قل ا ن  ك بقدر لا يم غير وذ حيطة في شئون ا اية وا ع في بذل ا
خطأ لا يقع من أقل  فسه، وهذا ا يةشؤون  اس تبصراً ولا يتفق وحسن ا ى 6ا ون إ ، وهو أقرب ما ي

خطأ  جسيم با خطأ ا حاق ا ى ا فقه إ هذا يذهب بعض ا ه غير متعمد، و عمدي و خطأ ا حاث ا إ
م ح عمدي في ا  .7ا

تي تقع من  خطاء ا لوظيفة وتتعدى خطورة ا عادية  مخاطر ا ذي يتجاوز ا خطأ ا جسيم هو ا خطأ ا فا
شخصيةموظ فعة ا م ية، أو ا فاية ولا تشترط توافر سوء ا بعض في درجة 8ف متوسط ا ، وتشدد ا

                                                           

ب، -1 بيب ش جامعية،  د. محمد  مطبوعات ا تزام، دار ا ظرية الا سعيد 356، ص 1990دروس في  . د. محمد ا
شر، ص  ة  شر، بدون س عامل، دراسة مقارة، بدون دار  ذي يبرر فصل ا جسيم ا خطأ ا  .11رشدي، ا

طعن رقم  -2 ائي، ا قضائية 6174قض ج ة ا لس  .1989/  01/ 09، بجلسة 58، 
ور أحمد رسلا -3 ون د. أ قا وجيز في ا هضة الإدارين، ا عربية، دار ا  .201، ص 1999، طبعة ا
سابق، ص  -4 مرجع ا ب، ا بيب ش  .357د. محمد 
سابق، ص  -5 مرجع ا بيه، ا حميد ا  .36د. محسن عبد ا
ة  -6 خامسة، س طبعة ا ي، ا ثا مجلد ا ي، ا مد ون ا قا وافي في شرح ا د. عمار  .83، ص 1988د. سليمان مرقص، ا

جزائر،  توزيع، ا شر وا ل ية  وط ة ا شر ية الإدارة عن أعمال موظفيها،  مسؤو ي  و قا ساس ا ، ص 1982عوابدي، ا
90 ،91. 

عربية، د. سامي حامد سليمان،  -7 هضة ا ية الإدارية، دار ا مسؤو شخصي في مجال ا خطأ ا ، ص 2005ظرية ا
203. 

جميلي -8 واحد ا ة عن د. محمد عبد ا دو ية ا ها، مسؤو عربية،  أعما هضة ا تعويض، دار ا تعاقدية، قضاء ا غير ا
 .331، ص 2002
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ان على درجة  جسيم شخصياً إلا إذا  خطأ ا شخصية واعتبروا أن ا ية ا لمسئو موجب  خطأ ا جسامة ا
جسامة أي غير مغتفر ائية من ا  .1خطيرة أو استث

مؤدي  جسيم في الإهمال ا خطأ ا من ا غير أو وي ذى با حاق ا خطأ دون أن يقصد إ اب ا ى ارت إ
ه خارج ممارسة وظيفته.  فعة شخصية  بحث عن فائدة أو م  ا

مة  رقابة مح موضوع وتخضع  مة ا مح تقديرية  سلطة ا خطأ يدخل في حدود ا واستخلاص هذا ا
قض.   ا

يــــفرع اــــــا  ثا

قضائية ــــضررا  ضبطية ا ية على عمل ا مد ية ا مسؤو قيام ا ن   ر

تقص ية ا مسؤو قيام ا في  ه فقط، بل يجب أن يترتب يلا ي قضائية أن يقع خطأ م ضبطية ا رجل ا رية 
ه  مساس بمصلحة مشروعة  تيجة ا شخص  ذي يصيب ا ذى ا عن ضرر، وُعرفه بصفة عامة " هو ا

مس 2أو حق من حقوقه ". ز أسوء أو ا شخص ما وترتب عليها جعل مر اس بحق أو بمصلحة مشروعة 
حق أو تلك  ك ا ها ذ تي يخو سلطات ا مزايا وا تقاص من ا ى تم الا ك؛ بمع ان عليه قبل ذ مما 
سان أو حريته  مصلحة بسلامة جسم الا حق أو تلك ا ك ا ون ذ مر أن ي صاحبها. ويستوي ا مصلحة  ا

ه أو بعاطفته  كأو ما وياً 3أو بشرفه واعتبار أو بغير ذ ون مادياً أو مع ضرر قد ي  .4؛ وا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا  .208د. سامي حامد سليمان، ا
جامعية،  -2 مطبوعات ا ي، دار ا ثا جزء ا ي، ا مد ون ا قا تزام في ا لإ عامة  ظرية ا عربي بلحاج، ا ، ص 1999د. ا

134 
سابق، د. س -3 مرجع ا  . 133ليمان مرقص، ا
وقوع ولا يتوافر  -4 ي وهو صعب ا ضرر الاحتما ها: ا ها وم تعويض ع فقهاء في ا لضرر اختلف ا اك حالات خاصة  وه

سابق، ص  مرجع ا ه. د. عماد محمود أبو سمرة، ا تعويض ع هذا لا يجوز ا د و تأ تحقق أو ا   .373فيه شروط ا
ه  تعويض ع مستقبل لا يجوز ا ضرر ا ه  إلاا ية  جسما ن تقدير، ويتمثل في الإصابات ا لما أم داً و ه مؤ و ة  في حا

صعب تحديد  مضرور. الإصابةمن ا مل مدة علاج ا سلطة د. حمدي علي عمر،  قبل أن  تست ية عن أعمال ا مسؤو ا
عربية،  هضة ا فيذية، دار ا ت  .192ص  ،1996ا

قضاء في  ي، واستقر ا حرمان من اجتياز امتحان مه فرصة مثل ا حرمان من ا فرصة، وهي ا اتج عن تفويت ا ضرر ا وا
سبة  جدية  تعويض يتم على اساس ا فرصة جدية، وضررا محققا، وا ت هذ ا ا ل من فرسا ومصر على تعويض مادام 
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ماديأولًا:  ضرر ا  : ا

مساس  تي تترتب على ا ية ا ما خسارة ا ه، فيتمثل في ا شخص في جسمه أو في ما هو ما يصيب ا
رية أو  ف ية ا مل شخصية أو ا ية أو ا عي حقوق ا ا يا )  حق ما ان ا بحق أو مصلحة مشروعة سواء 

تي ي ية ا ما لمزايا ا تقاص  مساس إ جم عن هذا ا ون ضررا مادياً إذا  اعية ( وي ص ها واحد من تلك ا خو
متصلة بشخص  حقوق ا مساس بحق من ا ا ي  حقوق أو غير ما سانا شخصية وحرية  الإ حرية ا ا

لعمل يترتب عليه ضرر مادي أيضا سفر  عه من ا حبس شخص دون حق أو م رأي  عمل وحرية ا . 1ا
شروط الآتية: قضائية ا ضبطية ا واقع من رجل ا ضرر ا  يجب أن تتوافر في ا

ون إخلالا بمصلحة مشروعة؛ -1 ن  أن ي لتعويض،  ون فلا محل  لقا فة  ت مخا ا ى إذا  بمع
ية و تعويض حماية قا تعويض عن 2ا م با ح ه لا يجيز ا مشروعة فإ ح ا مصا ون يحمي ا قا ن ا  ،

شرطة  ذي قبضت عليه ا لشخص ا ك لا يجيز  ح. وعلى ذ مصا شرطة  –الإخلال بتلك ا سواء ضابط ا
قضائية أو بمعرفته  مساس  –ا د ا د تقيدها أو ع ه أصابه ضرر في حريته ع بها أن يدعي أ جريمة ارت

ضبط ه، أن يطلب تعويض من ا خاصة  حياة ا هيبحرمة ا ذي بلغ ع شخص ا قضائية أو على ا  ة ا
ضرر محققاً  -2 ون ا لا فلا أن ي ضرر وا  ك ا ضرر أن يثبت تحقق ذ ؛ ومن ثم على من يدعي ا

ن  لتعويض، و المحل  حادثة؟. يجب  الإش م يتحقق وقت حصول ا ذي  ضرر ا يطرح في تقدير قيمة ا
ي، فب ضرر الاحتما مستقبل وا ضرر ا فرق بين فرضين، بين ا ن اأن  مستقبلي يم لضرر ا سبة 

ان تحققه ه إذا  داً. تعويض ع  مؤ

ياً:  وي أو الأدبيثا مع ضرر ا  ا

ضرر  يهو ا شخص  إ ية ،فهو ما يصيب ا ية أو في مصلحة غير ما ما شخص في حقوقه ا يلحق ا
عواطف  ية أو في عاطفته وهو أيضا ما يصيب ا دي رامته أوفي شعور أو في شرفه أو في معتقداته ا في 

فقدان شخص عزيز، وقد توسع تيجة ا دبية فأعتبر ضررا أدبياً  من ألام  مصلحة ا قضاء في مفهوم ا ا
قذف من  سب أو ا شخص من جراء ا ت  إيذاءما يصيب ا طاق م ى  فس إ لسمعة أو عن آلام ا

شخص وحرمة عائلته وشرفها محافظة على إسم ا  . ا
                                                                                                                                                                                     

ظرو  تعويض وتقديرها أمر يخضع  بير ويستحق ا موضوع. د. عماد محمود تحققها  تقدير قاضي ا ة ويخضع  ل حا ف 
سابق، ص  مرجع ا  .373أبو سمرة، ا

سابق، ص  -1 مرجع ا عربي بلحاج، ا  .147د. ا
سابق، ص  -2 مرجع ا فس ا عربي بلحاج،   .150د. ا
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تعويض ص صريح يقضي بمبدأ ا مشرع ب م يأتي ا دبي  ضرر ا تعويض على ا على  وفيما يخص ا
مادة  ص ا دبي، غير أن صياغة  ضرر ا جزائري، جاءت مطلقة لا تميز بين  124ا ي ا مد ون ا من قا

جزائري متفق  فقه ا جزائري في حين أن ا تشريع ا قص في ا دبي، وهو هذا  ضرر ا مادي وا ضرر ا ا
دبي. ضرر ا واع ا  على تعويض مختلف أ

 ثــــثاـــــفرع اـــــا

رابطة  ضرر ا خطأ وا سببية بين ا قضائية ا ضبطية ا ية على عمل ا مد ية ا مسؤو  قيام ا

ذي وقع من  لخطأ ا تيجة مباشرة  لشخص  ذي حدث  ضرر ا ون ا ية أن ي مسؤو تقرير هذ ا يلزم 
قضائي ضبط ا ذي أصاب 1رجل ا ضرر ا قضائية وبين ا ضبطية ا ى وجود رابطة بين خطأ ا ، بمع

شخص سواء  وياا 2ان ماديا أو مع
. 

تعويض سببية ويجوز  3ويجب على من يدعي ا ية جميعها بما فيها رابطة ا مسؤو ان ا أن يثبت أر
ان من  ضرر و خطأ وا مضرور ا ه متى أثبت ا قضائية، وأ قرائن ا افة طرق الإثبات بما فيها ا إثباتها ب

مصلحة  ة  ه تقوم قري ضرر فإ خطأ إحداث هذا ا علاقة.شأن هذا ا مضرور على توافر هذ ا  ا

قضائي     ضبط ا مضرور إثبات وجود علاقة بين عمل رجل ا ر فمتى استطاع  ا وعلى ما تم ذ
ضبطية  خاطئ من رجل ا لتصرف ا تيجة مباشرة  ضرر  ذي أصابه، وأن هذا ا ضرر ا خاطئ وبين ا ا

قضائية.   ا

ي ثا مطلب ا  ا

ة عن  لدو ية  مد ية ا مسئو قضائيةا ضبطية ا  أعمال ا

ف أحد موظفيها  دما يخا ة ع دو ية ا قضائي -تثور مسؤو ضبط ا لف  -رجال ا م مشروعية ا ا
مشتبه  ة الاتهام وتقويتها ضد ا تحقيق وفي اتجا أد قيام بأي إجراء يؤثر في سير ا د ا ك ع باحترامها، وذ

ى ة ضد مما يؤدي إ م بالإدا تقييد حريته أو الاعتداء على حرمة حياته  فيه، أو تؤثر في صدور ح
وسيلة في ضرورة  فرد، وتتمثل هذ ا فل حماية حرية ا بحث عن وسيلة ت ا ا خاصة، مما يجب علي ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا شرطية، ا سلطة ا شهاوي، جرائم ا  .160د. قدري ا
2 - F. Chabas, Responsabilité civile et pénale, Montchresthen, 1970, p 37. 

سابق، ص  -3 مرجع ا طماوي، ا  .474د. سليمان ا
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ية قائم  حق  بالإجراءتقرير مسئو ذي  ضرر ا مشروعية، ومن ثم وجوب جبر ا قاعدة ا فته  د مخا ع
مضرور عن طريق تعويضه  .1با

ى الإعدام ثم تتضح  فقد يترتب على متهم وبعقوبة قد تصل إ ة ا م بإدا مشروعية صدور ح فة ا مخا
فراد  تحقيق أو جمع الاستدلال ضد أحد ا يه. وقد تتخذ سلطات ا سب إ ل ما  ك براءته من  بعد ذ
ى  مر إ تهي ا حبس الاحتياطي ثم ي تفتيش وا قبض وا ا تحقيق  مشتبه فيهم إجراء من إجراءات ا ا

تامة 2حفظا براءة ا م با ى صدور ح ال من حياته وحرياته 3أو إ فرد بأضرار جسيمة ت ، مما يصيب ا
ساسية  .   4وحقوقه ا

حوال قائمة على خطأ  هم في جميع ا قضائي على أعما ضبط ا ية رجال ا ك أن تقرير مسئو ومن ذ
اء تأدية وظيفت شرطة في أث ي 136ه أو بسببها مادة مفترض، فمتى ثبت وقوع خطأ من رجل ا  5مد

مادة  عامة 31وا وظيفة ا ون ا ي من قا تضامن، و خطأ بطريق ا ة عن هذا ا ، فإن الإدارة تصبح مسئو
بي لا يد  ان عن سبب أج لغير  شأء  ذي  ضرر ا ية يجب أن تثبت أن ا مسؤو فسها ا تدرء على 
ك  فسه، وبذ مضرور  شخص ا حادث مفاجئ، أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من ا قضائية فيه  لضبطية ا

رجل  ية عن ا مسئو تفي ا مادة ت ص ا ك تبعاً، طبقاً  شرطة، وتبرء ذمة الادارة عن ذ  اقونقامن  128ا
توجيه ا م تقصر في واجب ا ها  د اثباتها أ يتها ع صل من مسئو لإدارة أن تت ن  جزائري، ولا يم ي ا مد

رقابة.   و ا

ي:    تا حو ا ك في فرعين على ا اول ذ ت  وس

ول:  فرع ا ةا دو ية ا  بدون خطأ تطور مسئو

ي:  ثا فرع ا قضائي جالما ضبط ا ة عن أخطاء رجال ا دو ية ا  مسئو

ة لدو ية  مد ية ا مسئو ث : شروط ا ثا فرع ا  ا

                                                           

سابقعادل ابراهيم إسماعيل صفا،  -1 مرجع ا  .485، ا
سابق، ص  -2 مرجع ا  .206د. عماد محمود أبو سمرة، ا
سابق،  -3 مرجع ا دين علي عواد، ا  .491أحمد محمد جمال ا
قضاء، مرجع سابق، ص د.  -4 ية عن أعمال ا مسئو  .26عيم عطيه، عدم ا
مادة   -5 ه: 136ا ص على أ تي ت ي ا مد ون ا ضار « من قا ذي يحدثه تابعه بفعله ا ضرر ا متبوع مسؤولا عن ا ون ا ي

متبوع حراً في  ن ا م ي و  تبعية و اسبتها. وتتحقق علاقة ا ة تأدية وظيفته أو بسببها أو بم ه في حا ان واقعا م متى 
ان  متبوعاختيار تابعه متى  حساب ا خير يعمل  مادة . » هذا ا مصري 174ا ي ا مد ون ا  .من قا
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ية مد دعوى ا مضرور في إقامة ا رابع: وسائل ا فرع ا  ا

فرع الأول  ا

ة بدون خطأ دو ية ا  تطور مسئو

ة  دو ية ا ن يعترف بمسئو مجال، بسبب عدمفي هذا بدون خطأ م ي تمييز بين  وضوح ا شرطةا  ا
قضائية وبسبب علاقتهما شرطة ا رتباطهما الإدارية وا قضائية،  وا  عمال ا قرار عد ب نبا صدور ا

ــــ "تاماسو  شهير  و" —ا ك   1جري ة وذ دو ية ا قضاء عن مسئو اءأعلن ا د حادثوقوع  أث ظيم ع ا هت
قضائية تشترك في  أعمالأن  مامصلحة شرطية. و  شرطة ا قضائي فإن إعدادا م ا ح قول ا  عدمب ا

ية ة مسئو دو قضائية  تغطى ا عمال ا ن أيضا  ةماديايس فقط ا قضائية  وبوجه أعمال و شرطة ا ا
تي يقومون بها قبض ا لأفراد خاص أعمال ا خاصة  حياة ا تهاك حرمة ا قاضي و ن قبا  . و 2أو ا ل ا

تعويض طلب الإداري  تي عنا ضرار ا ت ب ا قضائيةأعمال سبب ا شرطة ا ه  استبعادُ  ، فتعتبرا م
ة عدم مبدأ دو ية ا  .   3مسئو

قضاء ك فإن ا شرطة  في بعض فقد اعترف وبذ ية رجال ا حوال بمسئو وا  بعدماا مونيا ائما د ح
طلب ادعاوى  فيالاختصاص  عدمب رامية  ةيض ضد تعو ا دو كا  تشريعي يقيم تلكص  عدم وجود ، وذ

ية مسئو ان ، 4ا قضاءحيث  ة أن يعتبر ا دو م ضد ا ح لسلطة يعتبر ا  .  5تجاوز 

يه" تبو مة "مو ة  ،1فقد خرجت مح لدو ية  مد ية ا مسئو ت ترفض ا ا تي  صوص ا مبادئ وا عن ا
قضائية شرطة ا قضية "جيوي" اعترفت باختصاصها و  ،بسبب أعمال ا ائية  ظروف الاستث اء ا وفي أث

                                                           
1
- CE 10 fév. 1905, Rec. P 139, (Concl. Romieu), S . 1905. III. 114, note Hawiou, D.p 1906. 

III.  81;  Berlia et Morange, La responsabilité de l’état à raison du fonctionnement de ses 
services de police; (De l'arrêt Tomaso  Greccoe aux arrêts Daramy et Lecomte ... et aux 
décisions futures du conseil d'état), D. 1950, chron. p. 5 et ss.  

م؛  سابقابراهيم إسماعيل صفا، عادل أشار إلي مرجع ا  .491، ا

2
- R. Bonnard, Précis de droit administratif, 4eme éd, 1943, P. 129; Rolland, “Réparations 

dues au particulier en cas d’arrestation arbitraire”, R.D.P. 1900, P 727. 

سابقعادل ابراهيم إسماعيل صفا،  مرجع ا  491، ا
3
- CE 27 février 1929 (Abbé Doucet), Rec. P. 246; C.E. 10 mars 1930, (Vve Proust) Rec. P. 

285; C.E. 11 juillet 1952, (colomb), Rec. p748 . 

م؛ سابقعادل ابراهيم إسماعيل صفا،  أشار إلي مرجع ا  .491، فس ا
سابق، فس عادل إبراهيم إسماعيل صفا،  -4 مرجع ا  .491ا
قرار  -5 عدد 28/02/1990، بتاريخ 59095ا قضائية، ا مجلة ا قرار رقم 299، ص 1993، 3، ا ، بتاريخ 193469. ا

عدد 1999/ 06/07 قضائية، ا مجلة ا  .214، ص 2000، 1، ا
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قضائية.  شرطة ا فيذ عملية من أعمال ا اء ت ذي حدث أث ضرر ا تعويض عن ا مت با ة وح دو ت ا أدا
مشرع و حدد  و حين تدخل ا ك ا ذ ذ ل واسع. وم ة بش دو ية ا م ثم الاعتراف بمسئو ح ذ هذا ا م

ة  دو ية ا فرسية مبدأين و هما:  2سوء سير عمل مصلحة قضائيةمسئو قض ا مة ا ما وضعت مح  ، و

ذي يدور  - زاع ا قضائية يجب أن يفصل في ا سلطة ا ية ا سلطات واستقلا مبدأ فصل بين ا تطبيقا 
سلطة عامة.   ية  مسئو اد ا  حول إس

قضائية  - شرطة ا تيجة مساعدة رجال ا ذي يحدث عرضاَ  ضرر ا  .3في تحقيقا

يـــــفرع اــــا  ثا

قضائي مجال ضبط ا ة عن أخطاء رجال ا دو ية ا  مسئو

تي  من في ماهية الآثار ا قضائي ت ضبط ا ة عن أخطاء رجال ا دو ية ا لة مدى مسئو إن محور مش
تساؤلات حول مدى  ى إثارة ا مشروعية، مما يؤدي إ قاعدة ا فة أو إهدار أي إجراء  جم عن مخا ان ت إم

ية. مسئو ي قدر من ا فة  مخا  ترتيب تلك ا

 

 
                                                                                                                                                                                     

ك فيما ي -1 ذ يسوا  هم  شرطة الإدارية فإ ة فيما يتعلق بأعمال ا دو عامة هم ممثلو ا قوة ا ان رجال ا ه إذا  تعلق بأعمال إ
شرطة قضائية. راجع ا  ا

- Trib. confl. 11 Juillet 1927, (aff. Riveil), Rec. p774.           
2 - Cass. Civ. 2 eme , 23 novembre 1956, D. 1957, p. 34, concl. Lemoine, J.CP. 1956. II. 
9681, note Esmein A.J.D.A. 1957. II. 91, chron. Fournier et Braibant, R.D.P 1958, p. 298, 
note waline; P. weil, "A propos de l’application par les tribunaux des règles du droit public ou 
les surprises de la jurisprudence Giry", Mélanges Eisenmann, éd. Cujas, 1975, p. 379 et ss; 
Louis LUCAS, "Du juge" compétent pour accorder réparation des dommages causes par la 
police judiciaire", D. 1965, chron. p. 227, Drago, "Le juge judiciaire, juge administratif" 
1990, coll. Dr. Fondamental, n ̊. 326 ; R. Chapus, "Droi administratif général, 2eme éd, 1995, 
Tl, n ̊ 1275. 

ائي على  -3 ج قاضي ا لقاضي الإداري الاعتراف به وقد يصر ا ن  قضائية لا يم شرطة ا مر يتعلق بعمل ا ان ا إذا 
ى ا مع خطأ وفقا  ك في قضية "جيري" حيث  1382مادة ضرورة وجود ا فرسي، وتظهر صعوبة ذ ي ا مد ون ا قا من ا

ي حيث استدعا  فجار مب د ا ية تعويض طبيب قد جرح ع ا ن الاعتماد عليه لإم ذي يم ساس ا مر يتعلق با ان ا
ة بمجال مفوض  جائز الاستعا ن من ا مر يتعلق بتحقيق قضائي فلم ي لإدارة عامة لشرطة، بما أن ا عرضية  مساعدة ا ا

ي  ية تب مد سين ا مة ا ان على مح ي و مد ون ا قا صوص ا ضرورة وفقا  ان يفصل با ذي  ائي ا ج قاضي ا أمام ا
عامة. راجع ليفات ا ت ين أمام ا مواط ى مساواة جميع ا ادا إ سابق، ص  موقف جديد است مرجع ا د. عادل إبراهيم صفا، ا

484 . 
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قضائي أولا: ماهية ضبط ا ة عن أخطاء رجال ا دو ية ا  :مسئو

ية و قا ظمة ا ت ا قضائية تطبق ا سلطة ا ة عن أعمال ا دو ية ا ى  -مبدأ عدم مسئو وهذا راجع إ
ة ذات سيادة دو مشرع 1-اعتبار ا ص فيها ا ائية في حالات قد ي زولا علي ، إلا بصفة استث ن  ك، و ذ

خطاءعلى  ة عن تلك ا دو ية ا قاعدة وحلت محلها قاعدة مسئو ثيرا تلك ا . 2اعتبارات شتى فقد تغيرت 
ازعه ثلاث اعتبارات رئيس ك ت مشروعية أو عدم قبول ذ فة ا ية عن إهدار أو مخا مسئو ية ما أن تقرير ا

عمل  تضحية بإحداها على يتعين ضرورة ا ى ا تهاك أو تقصير أو تغليب يؤدي إ ها دون ا توفيق بي ا
خرىعلى   .3ا

ين وعدم  الإعتبارات يقتضي لفإن أو  لمواط خاصة  حياة ا شخصية وحرمة ا حرية ا ضرورة حماية ا
مساس  يل  بهاقبول ا هاأو ا طار ما ي م من  رخصإلا في حدود وا  ي هذ الاعتبارات ي ون. وثا قا به ا

ية  موظفحماية ضرورة في  مسئو ون مبدأ تقرير ا ت وظيفته، حتى لا ي ا قضائية أيا ما  سلطة ا ا
تمادي في  وظيفته بسبب خوفهأدائه حسن  يبقئ عائقاَ علىبمثابة سيف مسلط عليه، مما  خطأمن ا  ا

ث  ثا ته. أما الاعتبار ا ان مساء ى إم ذي قد يؤدى إ ة  منفيا دو ظام ا ة وحماية  في ضرورة صيا
مماس به  ى ا تفريط في أي عمل يؤدى إ ه يعرض سلامته أو وعدم ا  .4خطري وأم

لمشروعية في حقيقتها تتعلق أساسا  قضائي عن إهدار  ضبط ا ية رجل ا مسئو لة ا ك فإن مش ذ و
ول وهلة متعارضة تماما برغم ما بمد تي قد تبدو  ثلاثة، ا توفيق بين تلك الاعتبارات ا ان ا ى إم

ك أن  افر؛ ذ امل وتوافق دون أي تعارض أو ت ه في جوهرها من ت مواطن أو أي تتضم حرية ا إهدار 
مجتمع، ويعرض  ه بأمن ا وقت ذاته إخلا ى في ا خاصة بأي صورة ما يع الاعتداء على حرمة حياته ا

، وأي مجتمع حر وآمن  مجتمع حصيلة حاجات وحريات أفراد ن ا لخطر،  يد  تأ ذي  هوسلامته با ا
ع من سلام ظامه علىيعتمد في  فراد وحرياتهم ويم هاة حقوق ا تقاص م مر . الا ك يهم وهذا ا ذ

وظيفة أولا  مهام تلك ا ذي هو قبل تقلد  عام ا موظف ا خاصة  هوا ه حقوقه وحرياته وحياته ا مواطن 
واجبات وظيفته، ما دامت  رامة واهية  تمسك بمبررات  ثر من مجرد حرصه على ا تي يحرص عليها أ ا

                                                           

حقوق جامعة ح د. -1 لية ا  ، تورا ة د قضائية، رسا سلطة ا ة عن اعمال ا دو ية ا علا، مسؤو سميع هاشم أبو ا سان عبد ا
قاهرة،   .31، ص 2001ا

شاعر،  -2 ةد. رمزى ا دو ة ا ها غير  مسئو هضةعن أعما تعاقدية، دار ا عربية،  ا  .76، ص1986ا
دين خليل،  -3  . 916سابق، صامرجع اد. احمد ضياء ا
سابق،  -4 مرجع ا  .486عادل ابراهيم إسماعيل صفا، ا
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مص خاصة ا ى حياته ا د في أصلها إ محترمةلا تست ة وا  .1و

يا: م قضائي دئثا ضبط ا ة عن أخطاء رجال ا دو ية ا  مسئو

بحث عن  قضائي دئم طاقفي اطار ا ضبط ا ة عن أخطاء رجال ا دو ية ا تحديد من  لابد مسئو
مشروعية من طرف  فة أو إهدار ا اجمة عن مخا ية ا مسئو ن أن ترتب ا تي يم عمال ا وبيان ا
عمال  ن تسميته با عمال تدخل تحت وصف ما يم ل تلك ا قول بأن  ن ا قضائية، فيم ضبطية ا ا

راجح فقها  معيار ا واسع، وهي تتطابق في جملتها مع ما يقرر ا اها ا قضائية بمع تمييز ا وقضاء في ا
جمع بين  ذي يعتمد على ضرورة ا عمال الإدارية، وا قضائية وغيرها من ا عمال ا معيار بين ا ليا ش  ا

موضوع قضائي يوا عمل ا  .2في تعريف ا

فرسية قض ا مة ا دت مح اري  3فقد است تيجة استخدام سلاح  تي تحدث  ضرار ا فيما يخص با
رغم من عدم وجود خطأ بما  ة حتى با دو ية ا ية بدون وجود خطأ. حيث قضت بمسئو مسئو ظام ا ى  إ
ت استخدام أفراد  تي تضم عملية ا قضائي. وأن تلك ا ضبط ا ن طرفا في عملية ا م ي ي عليه  مج أن ا

شخص لسلاح ضد ا شرطة  ى حدوث أضرار  ا فيذها إ مخاطر ما يؤدي ت ذي تم ملاحقته، فيها من ا ا

                                                           

سابق، فس عادل ابراهيم إسماعيل صفا،  -1 مرجع ا  .487ا
قضاء الإداري -2 مة ا مصري فلقد هجرت مح صادر في  ا مها ا ذ ح موضوعي  1954ديسمبر  13م لمعيار ا يها  تب

مجرد ورجحت عام قد اختلفوا في وضع  ا ون ا قا موضوع حيث قررت فيه "أن شراح ا ل وا ش عليه معيارا يجمع بين ا
قضائي هو  قرار ا لي، وهو يتضمن أن ا ش معيار ا هم من أخذ با قرار الإداري: فم قضائي وا قرار ا لتفرقة بين ا معايير 

هم من قضاء. وم ون ولاية ا قا حها ا ذي يصدر من جهة م قضائي  ا قرار ا ى أن ا تهي إ موضوعي، وهو ي معيار ا أخذ با
موضوعي، وقد  لي وا ش معيارين معا ا ما يرى آخرون أن يؤخذ با ون فيها. بي قا م ا بيان ح ذي يصدر في خصومة  هو ا

ض معيارين معا مع بعض ا خذ با راجح هو ا خير، وا رأي ا ى هذا ا قضاء في فرسا وفي مصر إ ك أن اتجه ا وابط. ذ
ون محدد  قضاء من قا ول يصدر من هيئة قد استمدت ولاية ا قرار الإداري في أن ا قضائي يختلف عن ا قرار ا ا
قرار حاسما في خصومة أي  ون هذا ا ية. وأن ي ثا ة ا حا تي تفصل في ا هيئات ا لاختصاصها مبين لإجراءاتها، مع بيان ا

قواعد  فصل فيها. س زاع بين طرفين، مع بيان ا طبق عليه ووجه ا تي ت ية ا و قا محاماة س 127، ص9ا ، 26، وا
صادر في 264 مها ا ت في ح مة قد أعل مح اير  23، بل أن ا قضاء الإداري.. قد استقر رأيها  1955ي مة ا أن مح

قضائي والإداري، س قرار ا لتفريق بين ا موضوعي  لي وا ش معيارين ا خذ با مة الإدارية  ،256، ص9على ا مح أما ا
لقرارات  عامة  ظرية ا طماوي، ا قضائي، د. سليمان ا عمل ا تمييز ا ذي يتعين إتباعه  عيار ا عليا فقد ترددت في حقوق ا ا

 . 191، ص1976الإدارية، 
3-  Cass. Civ. 10 Juin 1986, (cons. Pourcel), J.C.P. 1986. II. 20683, rapport Sargos,   Rev. fr. 
Dr. adm. 1987, p92, note Buisson; R. Chapus, "Dualité de juridiction et unité de l’ordre 
juridique", Revfr. Dr. adm. 1990, p 742. 
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مرجوة من استخدام  لفائدة ا سبة  شرطة با فيذها من طرف ا مراد ت مهمة ا طبيعة ا خطورتها  تتجاوز وفقا 
ة  د حصول على ا تحري من أجل ا بحث وا شرطة هو ا غرض من عمليات ا ى أن ا اري؛ بمع سلاح ا ا

ك تجاوز في استخدام على قبض وا اري فيعتبر ذ بيها، فإذا أصيب فرد بسبب استخدام سلاح  مرت
لغرض.  سبة  وسيلة با  ا

قضاء فرسي ويرجع ا عامة، حيث  ا لإدارة ا عرضي  مساعد ا خاصة با مه في قضية "جيري" ا ى ح إ
شرط عدم وجود خطأ جسيم من ا دعوى  ول ا موضوع في ا ة. فقد تم معارضة هذا ورفض قضاة ا

قرار عامة 1ا قوة ا لأفرادها بإستخدام ا تي تسمح  ائية ا مخاطرة الاستث د على ا ان يست ظام  ن هذا ا  ،
 وهي وسيلة ردعية خطيرة.   

ظر عن من  شرطة بغض ا تيجة خطأ مرفق ا ضحية  ذي أصاب ا ضرر ا تعويض عن ا ون ا وي
مسئو ها، وتظل ا قيام قام به من رجا لضحية، و ي  ما ضمان ا ها قائمة على ا و اء  ية دون خطأ استث

ضبطية  ى فقدان رجال ا ك يؤدي إ ية تتطلب إثبات ضرر غير عادي وخاص، وعدم وجود ذ مسئو هذ ا
ية مسئو قضائية إحساسهم با  .2ا

ض تعويض فيها عن ا ون ا شرطة، وي تي يحتويها عمل ا مخاطرة ا ية عن ا مسئو اشئة عن وا رار ا
عامة وأقل في  قوة ا ها مساعدو ا تي يتعرض  ضرار ا تعويض عن ا ارية أقل من ا سلحة ا استخدام ا
سلطة  ية ا رة أن "مسئو قبول ف جسيم  خطأ ا ظام ا ة  دو تجمهر. فقد ترك مجلس ا تي يسببها ا ضرار ا ا

                                                           

ائي على  -1 ج قاضي ا لقاضي الإداري الاعتراف به وقد يصر ا ن  قضائية لا يم شرطة ا مر يتعلق بعمل ا ان ا إذا 
مادة  ى ا مع خطأ وفقا  ك في قضية "جيري"  1382ضرورة وجود ا فرسي، وتظهر صعوبة ذ ي ا مد ون ا قا حيث . من ا

ي حيث استدعا  فجار مب د ا ية تعويض طبيب قد جرح ع ا ن الاعتماد عليه لإم ذي يم ساس ا مر يتعلق با ان ا
لإدارة عامة مفوض  عرضية  مساعدة ا ة بمجال ا جائز الاستعا ن من ا مر يتعلق بتحقيق قضائي فلم ي لشرطة، بما أن ا

ضرو  ان يفصل با ذي  ائي ا ج قاضي ا ي أمام ا ية تب مد سين ا مة ا ان على مح ي و مد ون ا قا صوص ا رة وفقا 
عامة. راجع ليفات ا ت ين أمام ا مواط ى مساواة جميع ا ادا إ سابق، ص  موقف جديد است مرجع ا د. عادل إبراهيم صفا، ا

484 . 
 - Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit, n ̊ 1184. 

سابق، ص د. عادل ابراهيم إسماعي -2 مرجع ا  .494ل صفا، ا
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شرطة ا ة ما إذا استخدم أفراد ا عامة قائمة. في حا بيرا على ا دوات بما يمثل خطرا  سلحة أو ا
ات ممتل شخاص وا  .  1ا

تيجة استخدام سلاح أو أداة بما يمثل أخطارا غير  شأ  ضرر قد  ون ا ظام يفترض أن ي فيذ هذا ا وت
ية بدون خطأ  مسئو طاق تطبيق تلك ا ى تحديد  فرسي إ ة ا دو مخاطرة مجلس ا طق ا عادية، وقد دفع م

اريةفي استع سلحة ا  .   2مال ا

تي  موت هي ا لمواطن خطر ا تي تسبب  ارية فقط ا سلحة ا فرسي تبين أن ا ة ا دو ام مجلس ا وأح
قتل ها هو ا هدف م ي عليه بما أن ا مج ح ا صا ظام   .  3تدخل في مجال هذا ا

مظاهرات لا يحتوي  اء ا لدموع أث مسيلة  ابل ا ق م أن استخدام ا ائيةوقد ح ن 4على أخطار استث  .
ين . مواط خطر على صحة ا ة ا داة أستخدمت من مواد لا تدخل ضمن خا  هذ ا

ة  ي عليهم في حا مج ية بدون خطأ على ا مسئو ظام ا فرسي  ة ا دو قى مجلس ا سياق أ فس ا وفي 
قضائي مما رتب على تصرفهم  ضبط ا لأوامر رجال ا فتهم  ه أو -مخا وقوع  -عدم حذر بسبب إهما

 . 5عليهم ضرر

                                                           

تي أقامتها  -1 سدود ا اء عمله في ا اري أطلقه رجل شرطة في أث ان يجلس أمام محله بعيار  إصابة بائع مشروبات 
ى وفاته. ون مما أدى إ قا خارجين على ا شرطة لإيقاف ا  راجع: ا

CE 24 juin 1949, Cts Lecomte: J.C.P 49. II, 5092 

صدد  فس ا فرسي،وفي  قض ا مة ا قبض على أحد  ذهبت مح ان يريد ا اري أطلقه رجل شرطة  بشأن قتل سيد بعيار 
ون. راجع: قا خارجين عن ا  ا

Franquette et Daramy: D. 1950, 27. 
اسب في -2 م ظام ا ى مد تطبيق هذا ا لمواطن إ ي  ما ضمان ا رغبة في زيادة ا مستحيل أن يؤدي ا يس من ا ه   و

ارية أخرى. ة استخدام أسلحة   حا
Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit., n ̊1560, p 789. 

ية  -3 مر دا ية ا مل لعائلة ا ه  اء تأمي رسمية حيث اصطدم في أث رحلات ا خطر تسبب فيه رجل شرطة من إدارة تأمين ا
زا جليد بمتزحلق آخر بسبب سرعته ا لتزحلق على ا ان مخصص    ئدة راجع:في م

TA Grenoble, 4 novembre 1991, Mme Colombier: Droit administratif, 1992, 208. 
ت قيها. راجع: -4 قاها رجل شرطة على مظاهرة قد اشتر بلة أ فجار ق  إصابة سيدة من ا

شرطة دون توقف.وضعته سيارة عبر حاجز سائق  -5 ار واصابته ا ى إطلاق ا شرطة إ ون لاً قتي مما أدئ با : لا ت
خرى بسبب عمليات  ات ا ممتل شخاص أو ا ها ا تي يتعرض  ضرار ا عامة قائمة.. إلا فيما يتعلق با سلطة ا ية ا مسئو

شرطة. راجع:  تقوم بها ا

C.E 27 Juillet 1951, Dame Aubergé et Dumont: D 1952, 108. 
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فرسية قض ا مة ا ة  1توسعت مح ية بدون خطأ، في حا مسئو ظام ا د تطبيق  ة ع دو في مواجهة ا
ون  شرطة، فت اء عملية ا اري في أث ذي تسبب فيه شخص قد استخدم سلاحه ا ي ا جسما ضرر ا ا

م ترتبط ا خطأ، إذا  ة قائمة حتى في غياب ا دو ية ا ي مسئو مج قضائية با شرطة ا تي تقوم بها ا عملية ا
ل خطرا، ويسبب أضرارا  سلاح يش ذي يتم ملاحقته با شخص ا شرطة أو ا ن استخدام رجل ا عليه؛ 

قضائية من جراء ملاحقته.   شرطة ا ن أن تتحصل عليها ا تي يم تيجة ا  تتعدى خطورتها ا

ح تع اب خطأ تم ية دون ارت مسئو ت ا ا ذا  ية وا  مسئو ها لا تلغي ا ي عليه، إلا أ لمج ياً  ويضاً ما
شرطة لإ رجل ا شخصية  لمواطنا ات يتم توفيرها  ضما وع من ا  .2سأته استخدام سلاحه وهو 

جزائري ة ا دو سلحتهم  3وقد قرر مجلس ا ها  د إستعمال أعوا مخاطر ع ة عن فعل ا دو ية ا مسؤو
اء قيامهم بمهمة  فراد أث ى على ا عام، مما أدى إ ظام ا مواطن برصاصة أحد أعوان  إصابةحفظ ا
ان يحاول  ذي  عمومي ا من ا قاءا قبض على مشتبه فيه إ  .4ا

ة على  دو ية ا ك مسؤو ذ خطأ  أساسو قرر  ى ا شارته إ ك رغم بحثه وا  سلاح، وذ مخاطر إستعمال ا
متمثل في عدم وضع الإش ة ا دو ب من قبل أعوان ا مرت سلطة ا اً وعدم وجود رمز ا و معلومة قا ارات ا

هواء أو في عجلات  رصاص في ا توقف سواء شفوياً أو بإطلاق ا ضحية با دار ا على سيارتهم، وعدم ا
سيارة د 5ا مخاطر ع ية دون خطأ؛ أي على أساس ا مسؤو ة ا دو جزائري حمل ا قضاء ا ى أن ا . بمع

لأسلحة. شرطة   استعمال ا

 

 

 

                                                           

بيع ا -1 قضية في محل  قضية في محل ا اري حدثت أحداث هذ ا محل وجود سلاح  صاحب ا دما تبين  مشروبات، فع
شرطة استخدام  خير بحضور رجال ا دما أحس هذا ا شرطة. وع زبائن أبلغ ا زبائن وأصاب سلاحه مع أحد ا فقتل أحد ا

دئذ . وع ى  تم أبا دوا إ ك حيث است يتها عن ذ مسئو ة  دو تي تتخذها  أنرفع دعوى ضد ا فاية الاحتياطات ا عدم 
شرطة تعتبر خطأ جسيما.   ا

Cass. Civ. 10 juin 1986, ets Paircel: JCP 86, II, 20683. 
سابق، ص  -2 مرجع ا  .496د. عادل إبراهيم إسماعيل صفا، ا
ة بتاريخ ق -3 دو ية   2002/ 11/  03رار مجلس ا مسؤو شيخ أث ملويا، دروس في ا تاب حسن بن ا الإدارية، ا

جزائر،  ية، ا خلدو ي، دار ا ثا  .43، 2007ا
خامس، جامعة  -4 عدد ا ي، ا و قا تدى ا م سلاح، مجلة ا ية الإدارية عن مخاطر استعمال ا مسؤو عادل بن عبد الله، ا

رة، ص   .160محمد خيضر، بس
قرار بتاريخ  -5 يه، 1999/  03/ 08ا شيخ أث ملوي، أشار إ ول، حسن بن ا جزء ا ة، ا دو تقى في قضاء مجلس ا م ا، ا

 .91، 2002دار هومه، 
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ة عن  دو ية ا ثاً: أمثلة عن حالات مسؤو قضائية أعمالثا ضبطية ا  ا

ظر:    -1 ل توقيف  ة عن أضرار ا دو ية ا  مسئو

ان موضوعاً تحت تحر شخص  دما ا ة ع دو اف باريس ا مة استئ ة مح توقيف أدا ظر في إطار  ا ا
سبب  ي معه، ويرجع ا ىتحقيق أو دها ا إ موقوف ع شرطة ا ان من إهمال من ا تحر، و م شخص ا

ظر حتى لا يحاول  ل توقيف  اء ا ل الاحتياطات أث شرطة أن تأخذ  ملقاة على عاتق ا واجبات ا ا
ون على  افية ي ت غير  ا محقق إذا  تي يتخذها ا تدابير ا ى أن ا تحار، بمع موقفين الا شخاص ا ا

ك ية عن ذ مسئو ة تحمل ا دو  .1ا
ة عن   -2 دو ية ا شخصأعمامسئو اء استجواب ا ف أث ع     :ل ا

لقضاء تابعة  سوء تسيير عمل الإدارة ا ة  دو ية ا فرسي مبدأ مسئو مشرع ا ك فقد 2أقر ا ذ . وتطبيقا 
اف باريس مة استئ ت مح ذي  3أعل اء الاستجواب ا بت أث تي ارت ف ا ع ة عن أعمال ا دو ية ا مسئو

متهم. حصول على اعترافات ا تحقيق في جريمة تلبس قصد ا اء ا  ان يجري أث

قضاء  فرسي و ا مشرع ا ى فقد اعترف ا تعويض الإدارةجسيم صادر من  ئخطببمع ة با دو ، يوجب ا
لفرد داخل  شخصية  حرية ا تعدي على ا ه. وسبب هذا هو ا ة. الإدارةع مسئو  ا

شرطة:  -3 مترتبة على مساعدة ا  الأضرار ا

ان هذا  شرطة سواء أ تج بصورة غير مباشرة عن عمل ا مساعد قد ي ه ا ذي يتعرض  ضرر ا إن ا
لمساع لمساعدة أو متطوعا  مساعد مطلوبا  د استدعاء رجل ا ضرر ما ع دة. فإذا تعرض شخص 

لشرطة د مساعدته  ها ع تي تعرض  مخاطرة ا حق في تعويض على ا ه؛ فله ا شرطة  مثلها مثل  4ا
ذي يستعين به رجل  شخص ا م على ا ح طبق هذا ا عامة. وي قوة ا ها رجال ا تي يتعرض  مخاطرة ا ا

ذي طبيب ا لقبض على مجرم، وعلى ا شرطة  توسع في  ا ما تم ا ات،  معاي خذ رأيه في ا يتم استدعاؤ 
مؤقتين مساعدين ا مخاطرة على ا ية عن ا مسئو  .  5تطبيق هذ ا

                                                           

1 - Paris, 16 décembre 1968, D. 1968, D. 1969, Somm. p 20 
2 - M. Lombard, "La responsabilité du fait de la fonction judiridictionnelle et la loi du 5 juillet 
1972", R.D.P 1975, p 585 ; AUBY et Drago, op. cit. n ̊ 559 ; R CHAPUS, op. cit. T. II, n ̊ 
1273 ; Gassin, Répertoire Dalloz, Droit individuelle, 31 aout 1980, n ̊ 140 et ss. 
3 - Paris, 6 juillet 1990, D. 1990. I.R. 237, comp. Trib. Confl. 7 mars 1994, D. 1994 I.R. 131.  
4-CE 21 juin 1895: S, 1897, 3, 33. Et ; CE 5 mars 1943, Chavat: Rec, CE 62. 

سابق، ص.  - مرجع ا  .496عادل إبراهيم إسماعيل صفا، ا
سابق، ص.  فس  إسماعيل صفا، عادل إبراهيم -5 مرجع ا  .496ا



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

231 

 

ية  فرسي من مسؤو ة ا دو لقوة الإدارةفقد وسع مجلس ا د مساعدته  ضرر ع فرد  ، فإذا تعرض ا
ش اء على طلب من رجل ا ها أو حتى ب عامة دون أمر صادر م ذي 1رطةا مواطن ا طبق هذا على ا . وي

قبض عليه لشرطة من أجل ا د مساعدته  لإصابة من سارق ع د  2تعرض  ذي يصاب ع طبيب ا وا
اق ضحايا من الاخت قاذ ا شهود لإ زل قد استدعى غليه عن طريق ا فجار م شخص 3ا ون ا ، ويجب أن ي

لشرطة  .4قد أدى مساعدة فعلية 
اتجة عن ا  -4       تجمهر:الأضرار ا

ة  شأ عن حا تي قد ت ضرار ا ين من ا مواط اً من أجل حماية ا و فرسي قا مشرع ا قد أوجد ا
اتجة  ضرار ا فراد من ا ون حماية ا مضاهرات ) أعمال شغب (؛ وهو ما يعرف بإسم قا تجمهر أو ا ا

مخاطرة الإجتماعية  .5على ا
فرسي قياسا على هذا ا قضاء ا اتجة على وقد أخذ ا ضرار ا تعويض عن ا ة ا دو ون تحميل ا قا

ن أن يتسبب فيها رجال  ان يم ضرار  ن تلك ا مظاهرات؛  تجمهر أو ا اء فك ا شرطة أث عمل ا
تجمهر لفون بفض ا م شرطة ا  .6ا

وا  ا تجمهر سواء  شخاص ضحايا ا ل ا ح  صا ظام  فرسي بتطبيق هذا ا قضاء ا ثم اعترف ا
تجمهر أطرافا  . 7أم غير أطراف في هذا ا

تعويضات، خاص با دوق ا جزائر ص ة في ا دو اتجة عن  في حين قد حمل مجلس ا ضرار ا عن ا
ضرار ت تتحمل ا ا تي  بلدية ا يس ا تظاهرات، و مادة 1ا ص ا ك طبقا  ية  122، وذ ما ون ا من قا

                                                           

1 - CE 22 novembre 1946, Cne de Saint, Priest-la-plaine : D. 1947, 375. 
2 -  CE 17 avril 1953, Sieur Pinguet: D 1954, 7 
3 - CE 11 octobre 1957, Cne de Grigny: RDP 1958, 306. 

ون. راجع:  إصابة -4 قا ن إلا مشاهدا بعملية قبض على شخص خارج عن ا م ي ه  رغم من أ  شخص با
CE 3 octobre 1980, Gambini: Rec. CE 355. 
5 -  R. Chapus, op. cit., p 852, n ̊ 1283 

لدموع. -6 مسيلة  ظام ا ابل قوات حفظ ا  إصابة متظاهر بق
CE 2 décembre 1941, Epx Cuvillier: Rec. CE. 207 (a/s, événements du 6 février 1934) 23 
février 1968, Epx Le marchand, Rec. CE 134; Cass. civ. 4 mai 1983, Simon: J.C.P. 83, IV, 
216. 

حراسة. راجع: -7   إصابة متظاهر على يد رجال ا
T.C. 24 mai 1965, Préfet de Somme: JCP 65; II, 14366. 

م:وقد اتبع  ح ة هذا ا دو  مجلس ا

CE 23 février 1968 précité. 
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ة  ى أن1991س جزائر، إ ة في ا دو ضرار « :2. حيث ذهب مجلس ا تعويضية عن ا ية ا مسؤو ا
من لا  عام وا ظام ا مخلة با مظاهرات ا اء ا حاصلة أث ة وا مؤم سلع غير ا شخاص وا ملحقة با ا

لمادة  تعويضـــــــــــات طبقـــاً  خــــــــــــاص با دوق ا ص مــــــــــا ا بلديــــــــــات وا  مــــــ 122تتحملها ا ون ا ية من قا ــــا
ة   . » 1991س

ه ك أ ذ تعويضات « :3وقضى  خاص با دوق ا تخريبية الإرهابية يتحملها ص عمال ا وفي مجال ا
لمرسوم رقم  ولاية طبقاً  ي ا مسير محلياً من طرف وا مؤرخ في  47/ 99ضحايا الإرهاب ا /  02/ 13ا

اتجة عن  1999 مادية ا جسدية وا ضرار ا متعلق بتعويض ا    » أفعال الإرهابا

د  مصري ع ة ا دو هجا شابهه فيه مجلس ا تهج م فرسي ا ة ا دو ستخلصه أن مجلس ا ومما 
قضاء الإداري.  أى عن اختصاص ا تي يجب أن تظل بم قضائية ا عمال ا بيان ماهية ا تعرض  ا

حاق  قضائية وا  سلطة ا ثيرا في تحديد أعمال ا توسع  هج في ا م ك ا ز ذ عمال ويتر ثير من ا بها 
قضائية في مرحلة  ضبطية ا مشتبه فيهم مما تقوم به ا شخاص ا جريمة ومطاردة ا بحث عن ا خاصة با ا
ريد أن يشملها مبدأ  تي  قضائية ا سلطة ا قول بأن أعمال ا ع من ا ه لاما ك فإ ذ جمع الاستدلالات، و

افة ما تصدر من أ تشمل  ها تتسع  ة ع دو ية ا ام، وما تتخذ سلطات جمع الاستدلالات أو مسئو ح
ائية أو يهدف  ج خصومة ا تحقيق أو الاتهام من إجراءات أو ما تصدر من قرارات تتعلق أساسا بسير ا ا
واقعة محل  موضوعي على ا ون ا قا مبدأ مادام يقصد به تطبيق ا ك ا ت طبيعة ذ ا ى إعدادها أيا ما  إ

بحث  .4ا

                                                                                                                                                                                     

ص -1 مادة  ت بلدية  139ا ون ا اجمة « على أن: 90/08من قا ضرار ا خسائر و ا يا عن ا ة مد بلدية مسؤو ون ا ت
موال أو خلال  شخاص أو ا ف في ترابها فتصيب ا ع ية أو با عل قوة ا بة با مرت ح ا ج ايات و ا ج تجمهرات و عن ا ا

تجمعات. متضررون في  ا دما يساهم ا حرب أو ع اجمة عن ا ضرار ا ة عن الإتلاف و ا يست مسؤو بلدية  على أن ا
ون رقم . »أحداثها  موافق  1410رمضان  12مؤرخ في  08 -90 قا رسمية 1990أبريل  7ا جريدة ا بلدية، ا متعلق با ، ا
عدد،  اتجة عن 15ا ضرار ا تعويض عن ا ة ا ى مسأ م يتطرق إ سابق،  ون ا قا غى ا ذي أ جديدة ا بلدية ا ون ا . أما قا

مادة  ص ا مظاهرات. وبهذا يبقى تسري  و  122ا ة من قا س ية  ما  .1991ن ا
ة، 2006/ 02/ 22، بتاريخ 021626قرار رقم  -2 دو ية، مجلة مجلس ا ثا غرفة ا عدد 8، رقم 2006، ا ، ص 1، ا

203. 
ة، 2006/ 02/ 22، بتاريخ 021626قرار رقم  -3 دو ية، مجلة مجلس ا ثا غرفة ا عدد 8، رقم 2006، ا ، ص 1، ا

203. 
سابق، د. عادل ابراهيم إسماعيل  -4 مرجع ا  .488صفا، ا
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عمال الإجرائية في أو بعبارة أخرى ضرور  قضائية ا ام ا ح ب ا تشمل بجا عمال  ة أن تمتد تلك ا
ها معاصرة  سابق عليها وا عمال ا خصومة، وا واسع، أي أعمال ا اها ا  .1مع

تي يقوم  خطوات ا افة الإجراءات وا ن  عمال،  من في فهم مضمون تلك ا توسع ت غاية من هذا ا وا
قضائية  ضبطية ا شف حقيقة بها ا ى  خير إ تي تهدف في ا قضاء، وا ها ارتباط وثيقة مع سلطة ا

ذي قد يلحق  ضرر ا ذا فإن ا جرم، و بي ا ون على مرت قا ى تطبيق ا وصول إ بة، ومن ثم ا مرت واقعة ا ا
ية دون تمييز بين إجراء وآخر. مسئو طاق ا فرد يتصور حدوثه من أي إجراء مما يلزم ضرورة مد   با

ة  ما دو ية ا دما قرر مسؤو جزائر أو في مصر ع قضاء سواء في فرسا أو ا يه ا ؤيد ما ذهب إ
قضائي ضبط ا ضرر خلال أعمال ا تيجة تعرضه  لمضرور  تعويض  ح ا مخاطر، وم ، 2على اساس ا
لبح مضرور  تعويض مما يدفع با هذا ا وحيد  مدين ا ة ا دو شاط تجعل من ا ث حيث أن طبيعة هذا ا

شرطة حسابها رجل ا تي يعمل  عامة ا جماعة ا تيجة أعمال 3عن ا قضاء بوجود ضرر حدث  ، فإذا أقر ا
تيجة خطأ جسيم غير  ذي حدث  ضرر، ا تعويض عن هذا ا ة  ة ضام دو ون ا قاضي ت ضبط ا ا
ذ شخص ا ى رفع دعوى ضد ا لجوء إ قضائية، وما على الإدارة إلا ا ضبطية ا فصل عن عمل ا ي م

تيجة خطئه حها  صا عامة عن طريق فرض 4يعمل  وظيفة ا ى إصلاح ا ما أن هذا الإجراء يهدف إ  ،
تأديبية عقوبات ا ى ا ية تضاف إ موظف بعقوبة ما خاطئة 5تهديد على ا ات ا سلو ع ا م . وهي أداة 

عامة على سلطة ا قضائي وا ضبط ا ية رجال ا مسئو د الإحساس با شرطة، ويؤ  . 6حد سواء رجال ا

 

 

                                                           

ائية، مرجع سابق، ص  -1 ج ون الإجراءات ا بطلان في قا ظرية ا  وما بعدها. 44د. أحمد فتحي سرور، 
سابق، ص  -2 مرجع ا  .498د. ابراهيم عادل صفا، ا

3 - Buisson, thèse précitée, p 1090 et ss. 
4 - C.E 28 Juillet 1951, S. 1952. III. 25); A. De Laubadere, J. Cl. Venezia et Y. Gaudemet, 
“Traité de droit administratif“ op. cit., T. I, 13 eme éd., L.G.D.J. n  ̊ 1257; F. Roques, 
“L’action récursoire dans le droit administratif de la responsabilité“, A.J.D.A. 1991. I. 75. 
T.C. 26 mai 1954, (Mortiz), J.C.P. 1954. II. 8834, D. 1955, p. 385, note R. Chapus 
5 - Long, Weil, Braibant et Gene vois, “Les grands arrêts de la jurisprudence administrative 
op. cit., p 366. 
6 - Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit, n ̊ 1198. 
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ثـــــــــفـا ثـــــــــــــرع ا  ا

قضائية ضبطية ا ة عن أعمال ا لدو ية  مد ية ا مسئو  شروط ا

ي عليه  مج شرطة ضرورة وجود خطأ جسيم حتى يتلقى ا فرسي في مجال ا قضاء الإداري ا واعتبر ا
تعويض رر لاستعمال الإساءة وصعوبة 1ا مت لجوء ا تيجة  قاضي الإداري تطبيق . و استخدامها أوجب ا

مصلحة تج عن أسلوب عمل ا تي ت خطورة ا عامة بدون خطأ بسبب ا سلطة ا ية ا تقاء هذا 2مسئو ، وا
لتعويض اك مجال  ون ه تقصيرية، ومن ثم لا ي ية ا مسئو ها ا في ع خطأ ي  .3ا

ة عدة شروط و هي؛ وجود علا لدو ية  مد ية ا مسئو توافر ا تبعيـــــــقيلزم  موظـــــــــة ا ف ـــــــة بين ا
شرطين  اول هذين ا ت وظيفة أو بسببها. وسوف  تابع حال تأدية ا خطأ من ا صر ا مرفق، وتوافر ع وا

تفصيل:  بشيئ من ا

تبعيــلاقـــــــأولًا: ع  ة:ــة ا

توجيه. و يجب توفر  رقابة وا لمتبوع سلطة فعلية على تابعه في ا ت  ا تبعية، متى  تتحقق علاقة ا
مادة  صت عليه ا ك حسبما  توجيه؛ وذ رقابة وا صر ا فعلية، و ع سلطة ا صر ا صرين رئيسيين هما ع ع

ي 136 مد ون ا مادة  من قا يمن  174/2جزائري وا مد ون ا قا مصري. ا  ا
فعلية:  -1 سلطة ا صر ا  ع

سلطة شرعية  ون هذ ا ك أن ت ذ تابع، ولا يلزم  متبوع على أعمال ا سلطة توفر سيطرة ا ي هذ ا تع
تابع قد  ون ا أن ي سيطرة  حق في هذ ا لمتبوع ا ن  م ي ون فعلية و واقعية، فإذا  توافرها أن ت في  بل ي

سيطرة على عين بعقد باطل أو عقد غير مشروع، فإن علاقة  لمتبوع تلك ا تبعية تعد قائمة ما دام  ا
ه يملك فصله متبوع قد اختار تابعه، أو أ ون ا ضروري أن ي يس من ا  .4أعمال تابعه، بل 

 

 

                                                           

1- Aubert et Petit, op. cit., p. 276.  
2- Aubert et Petit, op. cit., p. 276.  p278; Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit. n ̊1180 

مة -3 مح طعن رقم  ا عليا، ا ة  898الإدارية ا طعن رقم 2/11/1986ق، جلسة 29س ة  1832، ا ق، جلسة 29س
8/1/1989. 
سابق، ص  -4 مرجع ا هوري، ا س رزاق ا  .874، 873د. عبد ا
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توجيه: -2 رقابة وا صر ا  ع
تي  تعليمات ا وامر وا ه سلطة إصدار ا ون  تابع وتوجيهه، وت لمتبوع حق رقابة ا لا بد أن يتوفر 

حسابهيوجه تاب تي يأتيها تابعه  وامر ا فيذ تلك ا رقابة عليه في ت ه ا ون  ها، وت  .1عه من خلا
احية  ون من ا في أن ي ية، بل ي ف احية ا توجيه من ا رقابة وا متبوع قادرا على ا ون ا ولا يلزم أن ي

توجيه الإدارية رقابة وا  .2هو صاحب ا

تابع حال تأدية خطأ من ا ياً: توفر ا وظيفة أو بسببها ثا  ا

تابع حال  خطأ من ا ر أن يقع ا ب ما ذ لمتبوع عن أعمال تابعه بجا ية  مد ية ا مسئو توفر ا يشترط 
يمن  174/1تأديته وظيفته أو بسببها، وهذا ما قررته  مد ون ا قا مادة  ا ونمن  136مصري و ا قا  ا

جزائري إذ قررت: ي ا مد ان  « ا ضار متى  ذي يحدثه تابعه بفعله ا ضرر ا متبوع مسئولًا عن ا ون ا ي
اسبتها وظيفة أو بسببها أو بم ه في حال تأديته ا فعل   »واقعاً م مادي أو ا صر ا ع ون ا ى أن ي ؛ بمع

وظيفة اء تأدية ا ون أث تابع خ3الإجرامي ي ب ا ول: أن يرت ية أمران ا مسئو توافر ا طأ يضر . و يشترط 
وظيفة أو بسببها. ب حال تأدية ا خطأ قد ارت ون ا ي: أن ي ثا غير، وا  با

تفصيل فيما يلي: مرين بشيئ من ا وضح هذين ا  و

تابع خطأ يضر بغير:  -1 ب ا  أن يرت

تابع  ية تقوم في حق ا مسئو تابع ابتداءً، وهذ ا ية ا م تتحقق مسئو متبوع إن  ية على ا مسئو لا تقع ا
مضرور متى  هما. فيجب على ا سببية بي ضرر وعلاقة ا خطأ وا ثلاثة وهي، ا اصرها ا توفرت في حقه ع

م من به من  ذي أ ضرر ا ما يجب عليه إثبات ا تابع،  متبوع، أن يثبت خطأ ا حتى في رجوعه على ا
ضرر خطأ وا سببية بين ا تابع، فضلًا عن إثباته علاقة ا ه لا يشت4جراء خطأ ا ية . غير أ قيام مسئو رط 

تابعين ه من ا به أو تعيي ضار دون تحديد مرت فعل ا ب ا تابع معروفاً، فقد يرت ون ا متبوع أن ي  .5ا

                                                           

ي مصري رقم  -1 ة  5931قض مد  .2005/ 12/ 28ق جلسة  74س
هوري،  د. عبد -2 س رزاق ا سابق، ص فس ا مرجع ا  .879ا
قرار رقم  -3 عدد 1990/ 02/ 28، بتاريخ 59095ا قضائية، ا مجلة ا ة 3، ا س  . 299، ص 1993، 
سابق، ص  -4 مرجع ا هوري، ا س رزاق ا  .880د. عبد ا
سابق، ص د. قدري  -5 مرجع ا شرطية، ا سلطة ا شهاوي، جرائم ا  .327ا
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وظيفة أو بسببها  -2 ب حال تأدية ا خطأ قد ارت ون ا  أن ي

تي تتحقق به شروط ا وقت  من أهم ا مشروعة، ويبرر في ا متبوع عن أعمال تابعه غير ا ية ا مسئو
متبوع عن تلك  ذاته ية ا ل أخطاء تابعه، بل تقتصر مسئو لمتبوع عن  ية  ية، فلا مسئو مسؤو تلك ا

وظيفة أو بسببها تابع حال تأدية ا بها ا تي يرت خطاء ا ية 1ا طاق وحد يقوم أساس مسئو ، وفي هذا ا
متبوع  .2ا

تابع وهو يؤدي عم به ا ذي يرت خطأ ا وظيفة هو ا خطأ في تأدية ا لًا من أعمال وظيفته، سواء وا
مور لا  ل هذ ا ه، بعلمه أم بغير علمه، بموافقته أم بمعارضته، ف متبوع أم بدو خطأ بأمر ا ب هذا ا ارت

وظيفة ب حال تأدية ا حالات خطأ ارت ل هذ ا متبوع؛ إذ يعد في  ية ا  .3تؤثر في مسؤو

ذي  خطأ ا وظيفة، فهو ا خطأ بسبب ا دلا أما ا ب ع سبب  يرت ون هي ا وظيفة، بل ت أداء أعمال ا
خطأ أو ساعدت عليه أو هيأت  اب ا وظيفة قد سهلت ارت ون ا خطأ؛ بل يجب أيضا أن ت اب ا في ارت

ابه فرصة لارت ة4ا حا متبوع مسئولًا عن أعمال تابعه في هذ ا ون ا خطأ من 5، في صل أن يقع ا ، وا
تابع وهو يؤذي أعمال وظيفته أو   بسببها.ا

قض مجال ذهب قضاء ا جزائر وفي هذا ا متبوع تقوم  7مصر في وأ 6سواء في ا ية ا ى أن مسئو إ
فعل. ه إتيان هذا ا وظيفة قد ساعدته أو هيأت  ت ا ا تابع إذا   بشأن خطأ ا

                                                           

قرار رقم  -1 عدد1998/ 03/ 10، بتاريخ 159148ا قضائية، ا مجلة ا قرار رقم 215، ص 1999، 1، ا ، 301290. ا
ة 2005/ 05/ 04بتاريخ  س عليا،  مة ا مح عدد 2006، مجلة ا  .557، ص 2، ا

مرجع د. عماد محمود أبو  -2 سابق، ص سمرة، ا  .336ا
سابق، ص  ماهر عبد الله،د.  -3 مرجع ا  .612ا
سابق، ص  -4 مرجع ا فس ا هوري،  س رزاق ا سلطة 882، 881د. عبد ا شهاوي، جرائم ا فتاح ا . د. قدري عبد ا

شرطية، مرجع سابق، ص   .173ا
سابق، ص  -5 مرجع ا هوري، ا س رزاق ا  .884د. عبد ا
ة  -6 دو مر يتعلق بإصابة عون حيث قرر مجلس ا مرفق رغم أن ا مرفق على أساس خطأ ا ية ا جزائري مسؤو ا

مرفق. قرار بتاريخ  وجود خطأ  ا ضحية  ا يصعب اثبات ا . وفي قرار 2004/ 01/ 06برصاصة خطأ من قبل زميله. وه
ي شخص أخر بطلاقات من  دما قتل در مرفق ع ية ا تفاء مسؤو ى ا ة إ دو فى مجلس آخر ذهب مجلس ا مسدسه حيث 
لجرم. قرار بتاريخ  ابه  اء ارت لمرفق أث ن تابع  م ي ي  در مرفق بحجة أن ا ية عن ا مسؤو ة ا دو  .1999/ 05/ 13ا

7
ي مصري رقم  -  ة  5931قض مد اب 2005/  12/ 28ق جلسة  74س مصري  إن ارت قضاء ا ، حيث قرر ا

ذي ف ضابط شرطة جريمة قتل عمد بمسدسه ا ضرر باعتبار ا داخلية عن ا ية وزير ا م وظيفته، وتحقق مسئو ي عهدته بح
 متبوعاً. 
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عامة، خارج  سلطة ا قضائي ومساعديهم من رجال ا ضبط ا بها رجال ا تي يرت خطاء ا ى أن ا بمع
موظف طاق ل حياة ا ة لا تحتل  دو توصيف. فا ل أية صعوبات في ا عمل لا تش ر أحد في 1ا ، فلا يف

ه ية الإدارة عن سلوك رجل شرطة قد قتل صديق  علاقات  2سبة مسئو ه في إطار ا د زيارته  ع
عمل سباب بعيدة عن ا شخصية و ية،3ا مد ية ا مسئو ان ا ا من أر سببية ر تقاء هذ  ، وتعد رابطة ا وا

خاطئ  عمل ا تعويض عن هذا ا ضرر يجعل دعوى ا خطأ وا رابطة بين ا  162لمادة  ه ساس طبقالا أا
ي مد ون ا قا  .   4من ا

ة  دو ا لإن تعويض ا ها، يحقق  متبوع بشأ ية ا طاق مسئو شرطية في  سلطة ا مضرور عن جرائم ا
ما يلي:  أهداف ثلاثة 

هدف الأول: جرائم، بعد أن أن هذا  ا ي عليه في هذ ا مج مشرع بيد ا ذي جعله ا ي ا ثا طريق ا هو ا
حق في  ه ا مادة  إقامةأعطي  ص ا ي طبقا  جزائري ضد  579إدعاء مد جزائية ا ون الإجراءات ا من قا

س ما شخصية. ع حرية ا د الإعتداء با قضائية ع ضبطية ا دما  رجال ا مصري ع مشرع ا يه ا ذهب إ
قضائية.م شرطة ا فراد من لإقامة إدعاء مباشر ضد ضباط ا  ع ا

ي: ثا هدف ا بيرة  ا ة  تعويض، وهذا ضما ة في دعوى ا دو تي تمثل ا داخلية وهي ا إن وزارة ا
هائي. مه ا فيذ ح ي عليه في ت  لمج

ث: ثا هدف ا حق أن ما  ا ة ا رجوعلدو ذي  في ا قضائي أو مساعديهم، ا ضبط ا تابع رجل ا على ا
، ولا  فيذ ذي قامت بت لمدعي، وا م عليها به من تعويضات  خطأ، بما قد يح ب ا عودريب في ارت  أن ا

ردع  عليه فيه ون حاجزاً شيئ من ا فراد ه قد ي جرائم والاعتداء على ا اب ا  .5فسياً من ارت

                                                           

1- M. Waline, Précis droit administratif, Montchrestien 1969, n ̊ 1004. 
، العد 1990/ 02/ 28، بتاريخ 59095القرار رقم  - ائي جل الق  .  299،  1993، لسن 3، ال

2- CE 30 janv. 1948: Buffevant: Rec. CE 52 
3- CE 12 mars 1975. Pothier: Rec. CE 190 

شرطة. راجع: لف بها رجل ا م عمال ا طاق ا غراض تخرج عن  ارية   وفيما يتعلق باستخدام أسلحة 

CE 13 juin 1952, Carré: Rec. CE 313 (a/s gendarme); CE 26 oct. 1973, Sadeudi: Rec. CE 603 
(a/s Policier). 

طعن رقم  -4 عليا ا مة الإدارية ا ة  982مح طعن رقم 15/2/1987ق جلسة  29س ة  1799، ا ق، جلسة  29س
22/2/1987. 

سابق، ص  -5 مرجع ا هوري، ا س رزاق ا  .902د. عبد ا
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متبو  ية ا جرائم  1عولا تتحقق مسئو ا وظيفة لا تربطه به أية علاقة.  بياً عن ا تابع أج ان خطأ ا إذا 
مضرور من  ع ا عمل أو في اجازة رسمية، غير أن هذا لا يم شرطة هو غائب عن ا بها رجل ا تي يرت ا

ي بشخصه. جا ية ضد ا مد دعوى ا ة من إقامة ا حا ضبط في هذ ا بها رجل ا تي ارت جريمة ا  ا

فرسيفقد است قضاء ا ياً صرفا  2قر ا قضائية مد شرطة ا به رجل ا ذي ارت خطأ ا ان ا ه إذا  على أ
خطئ  ب ا شخص مرت رجوع على ا حق في ا ي عليه ا لمج خطأ أحد إفإن  ب ا ي مرت جا ان ا ذا 

عام. ون ا قا ام ا ية ترفع بموجب أح مد دعوى ا مساعدين أو عضوا بسيطأ، فإن ا  ا

 عــرابــــافرع ـــــا

ية مد دعوى ا مضرور في رفع ا  حق ا

ضبط  بة ضد من طرف رجال ا مرت جريمة ا تعويض عن ا حق في رفع دعوى ا لمضرور ا
بين طرق  عادي، وسوف  قضاء ا ائي أو ا ج قضاء ا ه طريقان إما ا قضائي، و ية  إقامةا مد دعوى ا ا

مثمثلة  فيذية ا ت سلطة ا اشئة عن جرائم ا قضاا ل ا شرطة أمام   ين:ئفي ا

ائي: مأماأولًا:  ج قضاء ا  ا

مادة  م ا ح ه: 2/1تطبيقا  ص على أ تي ت جزائري ا جزائية ا ون الإجراءات ا حق في « من قا يتعلق ا
ل من أصابهم شخصياً  فة ب حة أو مخا اية أو ج اجم عن ج ضرر ا بة بتعويض ا لمطا ية  مد دعوى ا ا

جريمةضرر مباشر تسبب  مادة ؛ . » عن ا ص ا جزائري على  3/1وت جزائية ا ون الإجراءات ا قا
ه: فسها« أ قضائية  جهة ا عامة في وقت واحد أمام ا دعوى ا ية مع ا مد دعوى ا ما  » يجوز مباشرة ا ؛ 

مادة  ص ا عقوباتمن  108ت ون ا مادة « جزائري على أن:ا قا صوص عليها في ا م ايات ا ج ب ا مرت
فاعل 107 رجوع على ا ها حق ا ون  ة على أن ي دو ك ا ذ ية و ية مد  . » مسؤول شخصياً مسؤو

جرائم  مضرور من ا ائية من ا ج م ا محا مباشر أما ا مصري أوصد باب الادعاء ا مشرع ا ما أن ا
اء هم أث قضائي، عن جريمة وقعت م ضبط ا هم رجال ا عموميين، وم موظفين ا تي تقع من ا تأدية  ا

                                                           

ه: - 1 ى أ جزائر إ عليا في ا مة ا مح فصلًا « وقد ذهبت ا ون خطأ م لجريمة ي مادي  صر ا ع ان ا وظيفة إذا  عن ا
ى ية صاحبه ويؤدي إ قرار رقم  » تحمل مسؤو عدد 1990/ 02/ 28، بتاريخ 59095. ا قضائية، ا مجلة ا ة 3، ا س  ،

 .  299، ص 1993
2 - Cass, Civ, 24 avr 1923, S, 1923.  1. 135 ; Trib, Lyon, 10 avr 1956, Gaz, Pal. 1957. 2, 
SOMM. 56. 
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وظيفة أو بسببها ق مادة ــــــــــا ص ا مشرع أمامه ب ـــــــائية من  63د أغلقه ا ج ون الإجـــــــــراءات ا قــــــــــــا
مصري مادة ا عقوباتمن  123، وا ون ا  مصري.  ا قا

جزائري وضع  مشرع ا ن ا قضائية، وهي إجراءات  إجراءاتو شرطة ا خاصة من أجل متابعة ضباط ا
مادة  خاصة يجب إتباعها ص ا تحقيق معه طبقاً  د ا ه 577ع ص على أ تي ت ان أحد « :1ا إذا 

اء  حة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أث اية أو ج اب ج لاتهام بارت قضائية قابلا  شرطة ا ضباط ا
دائرة مادة  مباشرتها في ا ام ا ح ه الإجراءات طبقاً  تي يختص فيها اتخذت بشأ  . » 576ا

مادة  ام ا ى أح رجوع إ ظر  576وبا جدها تقرر الاختصاص في  جزائري  جزائية ا ون الإجراءات ا قا
جمهورية  يل ا ل مجلس قضائي، فيقوم و قضائية على مستوى  ضبطية ا عضاء ا موجه  الاتهام ا

ملف إ ضبطية بإرسال ا قضائي، وبمجرد إخطار بأن أحد أعضاء ا مجلس ا دى ا عام  ائب ا ى ا
ذي يأمر  مجلس، ا ملف على رئيس ا لمتابعة عرض ا اك محلا  ب جريمة، فإذا رأى أن ه قضائية ارت ا
عضو  تي يعمل فيها ا ون من خارج دائرة اختصاص ا تحقيق، وي لتحقيق من بين قضاة ا بتعين قاض 

متهم، جهة   ا مة على ا لمحا اك جريمة  يحال  تحقيق أن ه قاضي ا تحقيق، فإذا تبين  تهاء من ا د ا وع
وضاع اية حسب ا ت ج ا ى غرفة الاتهام إذا  مختصة، أو إ  .2ا

ها رفع  قضائي، و أو ضبط ا جزائري وضع إجراءات خاصة من أجل متابعة رجال ا مشرع ا جد أن ا و
جمهور  يل ا ى و مر إ ان هذا حماية ا ن إذا  لمتابعة باشر تلك الإجراءات و اك محل  ه ه ية إذا رأى أ

احية  ه من ا فراد وحرياتهم  ون على حساب حقوق ا قضائية، فلا يجوز أن ي شرطة ا لضباط ا
ي عليه من سبيل في حماية حقوقه.  مج دعاوى ولا يجد ا ثيرا ما تحفظ تلك ا عملية  اً ما فعل ا وحس

في ا ذ ي عليه  لمج حق  دما أعطى ا جزائري ع ي مباشر  إقامةمشرع ا مادة إدعاء مد ص ا طبقاً 
جزائري 579 جزائية ا ون الإجراءات ا  .من قا

                                                           

خامس في  -1 تاب ا ثامن من ا باب ا جزائية في ا ون الاجراءات ا جزائري في قا مشرع ا وهي قواعد خاصة أوردها ا
مواد  ى  573ا وان  580إ موظفين.تحت ع قضاة وبعض ا ومة وا ح بة من طرف أعضاء ا مرت ح ا ج جرائم وا  ا

قرار رقم  -2 ة 1995/ 07/ 25، بتاريخ 135281ا س قضائية  عدد 1997، مجلة ا  . 127، ص 1، ا

قرار رقم  تحقيق معه. ا د ا قضائية ع شرطة ا ، 2000/ 07/ 14، بتاريخ 246742ويجب احترام حقوق دفاع ضابط ا
ي،  ثا عدد ا قضائية، ا مجلة ا  .332، ص 2001ا

ون باطلة الإجراءات غير قضائية. قرار رقم  == وت ضبطية ا متابعة أحد ضباط ا مقررة  لمقتضيات ا مراعية   321560ا
 .2004/ 06/ 29بتاريخ 
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سبب  مشروع، وهو ذات ا فعل غير ا قضائي عن ا ضبط ا دعوى ضد رجل ا عامة ا يابة ا وقد تحرك ا
ي عليه؛ إذ لا ي مج ه ضرر ا تج ع ذي  لمضر ا ائي  ورجوز  ج قضاء ا ة أن يمثل أمام ا حا في هذ ا

ظرها في جريمة وقعت من رجل  د  جزائري ع ون ا لقا ح وفقا  ج ايات أو ا ج مة ا ت مح ا سواء 
مادة  ص في ا جزائري قد  مشرع ا ن ا قضائي؛  ضبط ا جزائية  3فقرة  3ا ون الإجراءات ا من قا

جزائري تعويض ع أن طلب 1ا ون ا ون أما إحدىدما ت ية لا ي ة بصفتها جا دو هيئات ا م  ما محا ا
ون أما جزائية بل ي مختص ما قضاء الإداري هو ا يه، وهو ما ذهبت 2ا جزائر  إ عليا في ا مة ا مح ا

دما قضت بعدم اختصاص ية ع مد دعوى ا ظر ا جزائي في  قضاء ا س ما ذهب 3ا يه، ع مشرع  إ ا
فرسي  ذيا تعويض أما أعطى ا لمدعي أن يطلب ا حق  جزائي ما قاضي ا يا أمامها بطلب  4ا ويدعي مد

جريمة مت به من جراء تلك ا تي أ ضرار ا تعويض عن ا ه با م  ح جزائري 5ا ون ا قا ام ا لأح . ووفقا 
                                                           

مادة  -1 ه: 3/ 3ا ص على أ جزائري ت جزائية ا ون الإجراءات ا بلدية أو « من قا ولاية، وا ة، وا لدو سبة  حال با ك ا ذ و
طابع الإدار  عمومية ذات ا مؤسسات ا تعويض عن إحدى ا ى ا ية ترمي إ مسؤو ت غاية دعوى ا ا ة ما إذا  ي في حا

بة ضرر سببته مر   » ا
مادة  -2 ص ا ية والإداريةمن  800ت مد ون الاجراءات ا ه:ا قا ص على أ تي ت م الإدارية هي جهات « جزائري ا محا ا

فصل في أول درجة، بح ازعات الإدارية. تختص با م عامة في ا ولاية ا ون ا تي ت قضايا، ا اف في جميع ا لاستئ م قابل 
صبغة الإدارية طرفاً فيها عمومية ذات ا مؤسسات ا بلدية أو إحدى ا ولاية أو ا ة أو ا دو  . .. » ا

مادة  ه: 2/ 801وا ص على أ تي ت فصل في: ....  « ا ك با ذ م الإدارية  محا امل -2تختص ا قضاء ا   . » دعاوى ا
بة من طرف حيث قررت  -3 مرت خطأ، ا قتل ا مرتبطة بجريمة ا ية، ا مد دعوى ا فصل في ا عقد اختصاص ا ه ي أ

عادي.  يس ا لقضاء الإداري و اء تأذية مهامه،  موظف أث مة 2005/ 05/ 04، بتاريخ 301290قرار رقم ا مح ، مجلة ا
عدد  عليا، ا ة 2ا س  .557، ص 2007، 

قضاء الإداري  بة من  حيث قررت؛ أن ا مرت خطأ ا قتل ا صلة بجريمة ا ية ذات ا مد دعوى ا فصل في ا مختص با هو ا
قرار رقم طرف حارس بلدي. عدد 2005/ 05/ 04، بتاريخ 299840ا عليا، ا مة ا مح ة 2، مجلة ا س  ،2005 ،475. 

اء ممارسته يه أث سوبة إ م فعال ا ب ا ذي هو موظف ارت متهم ا ك؛ أن ا ذ ية  ما قررت  مد ية ا مسؤو وظيفته، فإن ا
ما قضوا بعدم الاختصاص  قضاة  ك  فإن ا ذ ية، و مد دعوى ا متهم في شأن ا تي تحل محل ا ة ا دو ون على عاتق ا ت

ون تطبيقاً صحيحاً.  قا هم طبقوا ا ية فإ مد دعوى ا قرار رقم في ا قضائية، 1999/ 07/ 06، بتاريخ 193469ا مجلة ا ، ا
عدد  ة  ،1ا  . 214، ص 2000س

قرار رقم  وعي، راجع ا عدد 1998/ 03/ 10، بتاريخ 159148ويعتبر من الإختصاص ا قضائية، ا مجلة ا ة 1، ا س  ،
1999 ،192. 

ظرها أي جريمة  -4 د  ائية ع ج مة ا مح ية أمام ا مد مضرور يستطيع إقامة دعوا ا فرسي على أن ا قضاء ا وقد استقر ا
ن. تمثل اعتداء مس تهاك حرمة ا شخصية أو جريمة ا حرية ا  على ا

- Trib, Confl, 9 juillet 1953, J. C. P. 1953. 11. 7797. Note RIVERO. 
د  -5 ائي ع ج قضاء ا ية أمام ا مد ي أن يقيم دعوا ا و قا قبض ا ي عليه من جريمة ا لمج فرسي  قضاء ا وقد أجاز ا

عمومية ضد ممثل ا دعوى ا مت به.ظر ا تي أ ضرار ا تعويض عن ا عامة، بطلب ا يابة ا مقامة من ا عامة ا  سلطة ا

- Cass, Crim, 24 oct 1973, Gaz. Pal. 1974. 1. 24 ; Cass, Crim, 5 fevr 1974, Bull, Crim, n° 54. 
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مادة  ام ا لأح خصام طبقا  عمومية في ا ة ا خزي فيذي رقم  14فيجب إدخال ا ت مرسوم ا  - 07من ا
3641 . 

ياً:  ي:ثا مد قضاء ا  أمام ا

فرسي فقه ا مضرور  2وقد ذهب ا قضائي عملًا غير مشروع، فإن ا ضبط ا ب رجل ا ه إذا ارت ى أ إ
عادي  قضاء ا دعوى من اختصاص ا ي، فهذ ا مد قضاء ا ى ا عمل يستطيع أن يتوجه بدعوا إ من هذا ا

ب ر  دما يرت ك ع قضاء الإداري، وذ يس ا قضائي هذاو ضبط ا عمل  جل ا غير مشروع ا من خلال ا
عمل  ان هذا ا و  مر ذاته حتى و ون ا قضائية، وي شرطة ا لمشتبه فيه اسئلة مباشرته مهام ا استيقاف 

جريمةه عن   .3ا

مادة  صت عليه ا ما  ون من 47طبقاً  ه: قا ص على أ تي ت جزائري ا ي ا مد ل من وقع عليه  « ا
تعويض عما  شخصيته أن يطلب وقف الاعتداء وا ملازمة  حقوق ا اعتداء غير مشروع في حق من ا

حقه من ضرر ون قد  لمادة . » ي ونمن ق 124وطبقا  عمل غير  ا لمضرور من ا جزائري أن  ي ا مد ا
ضرار  تعويض عن ا ه با م  ح ي بطلب ا مد قضاء ا ية أما ا مد حق في أن يقيم دعوا ا ه ا مشروع  ا
مرفق، سواء تمثل هذا  ه مستقلًا عن عمل ا تيجة خطأ م ان  عمل، و تي ترتبت عليه من جراء هذا ا ا

مي، أو في جري قبض تح عمل في ا تهاك ا جريمة، أو في ا حمله على الاعتراف با متهم  مة تعذيب ا
ن.  مس  حرمة ا

ية رفع   ا ضرر تتمتع الإدارة بإم ي عليه من أجل تغطية ا لمج ضرر  تعويض عن ا بعد دفع الإدارة ا
مدفوع طبقا  تعويض ا جزء من ا ل أو  شخصي  لخطأ ا ب  مرت ضبط ا دعوى رجوع على رجل ا

م ام ا عقوباتمن  108ادة لأح ون ا ه: قا ص على أ تي ت جزائري ا صوص « ا م ايات ا ج ب ا مرت

                                                                                                                                                                                     

فرسي راجع: فقه ا  وفي ا

- Stefani g, Levasseur g et Bouloc B ; procédure pénal, ed 2006, op, cit, p 414. 
1
مادة  -  ه: 14ا ص على أ ها في حق « ت بها أعوا تي يرت ضارة ا فعال ا ياً، بسبب ا ة مد مسؤو ة ا دو ضمان تمثيل ا

اسبة ممارستها اء ممارسة وظائفهم أو بم غير أث   » ا

فيذي رقم  حجة  18مؤرخ في  364 – 07مرسوم ت موافق ل  1428ذي ا ة 28ا ظيم الإدارة 2007 وفمبر س ، يتضمن ت
عدد  ية. ج. ر ا ما زية في وزارة ا مر ة  75ا  .2007س

2 - DECOCQ, MONTREUIL et Buisson, op, cit, n° 1536. 
- Trib, Confl, 27 fev 1995, oronz, quotidien juridique 1er aout 1995.  
 - Trib, Confl, 15 janvier 1968, D. 1968, p 417. 

سابق، ص  د. -3 مرجع ا عربي، ا  .617ماهر على عبد الله ا
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مادة  رجوع على  107عليها في ا ها حق ا ون  ة على أن ت دو ك ا ذ ية و ية مد مسؤول شخصياً مسئو
فاعل  .  » ا

مادة  ص ا ون  39وت ساسيمن قا ه ا ص على أ تي ت ون موظفو ا« :1لشرطة ا دما ي شرطة ع
ه  ي، فإ مه خطأ ا تسي طابع ا خدمة ولا ت اء ا بة أث جل أفعال مرت غير  محل دعوى مباشرة من طرف ا
هم  طوق به حيا م ي ا مد لضرر ا فل بما يترتب من إصلاح  مساعدة وتت حهم ا ة أن تم دو يجب على ا

قضائية جهات ا ى  » من طرف ا ضمان إ مشرع هذا ا شخاص. ووسع ا ذ ا تقاعد  أحيلواين ا على ا
مادة  ص ا ه إذ ت ان يمارسو ذي  عمل ا ص على  40ورفعت عليهم دعوى بسبب ا ون ت قا من ذات ا

ه: مادتين  « أ ام ا تقاعد  39و  38تمتد الاستفادة من أح ين على ا محا شرطة ا ى موظفي ا أعلا إ
سببية مع صفتهم شرطة أو مع  علاقة ا د ثبوت ا خدمةوعائلاتهم، ع وا في ا ا ما  مصلحة حي   » ا

ضبط  فرد، فتقوم الإدارة بوضع يدها على أموال رجل ا ثر فاعلية، من أجل حماية ا وهو إجراء أ
مطلوب من رجل  مبلغ ا اسب ا ما يت شرطة.  رجال ا خاطئة  يات ا سلو ع ا م مخطئ، ويعتبر وسيلة  ا

به ذي قد ارت شخصي ا خطأ ا ضبط مع خطورة ا  . 2ا

وحيدة  ة ا مدي ة هي ا دو ت ا ا تعويض، فإذا  حصول على ا صعوبات في ا مواطن يقابل بعض ا وا
قضائي يختلف عم ضبط ا لضرر في ا مسبب  ضبط ــــا إذا ــــــفإن الإجراء ا ان يتعلق بإجراءات ا

ة ما  ية في حا مد جماعة ا مواطن يقابل صعوبة أخرى في تحديد ا ما أن ا ضرر الإداري،  ان ا إذا 
ضبط الإداري  .         3بسبب إجراء من إجراءات ا

لتعويض عن  ية  ما ية ا لمسؤو مختصة  مقاطعة ا ى تحميل ا فرسي، إ ة ا دو فقد ذهب مجلس ا
ين مواط حد ا متسبب  ضرر ا سيئ  4ا ظيم ا ت ذي أصيب بضرر بسبب ا شرطة لا ن رجال ا مرور. 

محليةيقومون بمهام تدخل ضمن  شرطة ا  .1اختصاصات ا

                                                           

فيذي رقم  -1 موافق ل  1432محرم عام  16مؤرخ في  322 – 10مرسوم ت ون 2010ديسمبر  22ا قا ، يتضمن ا
عدد  رسمية، ا جريدة ا صادر با ي. ا وط من ا خاصة با لأسلاك ا تمين  م موظفين ا خاص با ساسي ا صادر  78ا ا

 .2010/ 26/12بتاريخ 
2 -22 mars 1957, Jeannier, D. 1957, 748. 
3 - Decocq, Montreuil et Buisson, op. cit, n ̊ 1577, p 800 

ان به.  -4 شرطة بسبب مرض  ز ا ى مر قبض عليه وتوجيهه إ شخص بعد ا  حيث توفي ا
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مضرور في ط ى سقوط حق ا تقادم يؤدي إ تقــــــإن ا تعويض وا لى سببين ــــــــوم عــــــــــادم يقــــــلب ا
هما: رئيسين؛  ثر من مزايا إحيائها أو جريمة أ ك أن عقبات إحياء ا جريمة، ذ  . 2سيان ا

ي:  ثا وقت وا جريمة بمضي ا ة ا دثار أد ها إحداث أخطار ا ك من شأ ي بعد ذ جا مة ا فإن محا
جريمة ة ا زوال أد ظرا   .  3قضائية 

وات  ائية وثلاثة س ج جرائم ا ة هي عشرون عاما فيما يتعلق با ون قد مرت مدة معي ما يجب أن ت
طبيع مهلة وفقا  ك تحديد طول فترة ا ون بذ فات، في لمخا تين  ح س ج جريمة فيما يتعلق بعقوبات ا ة ا

مشرع  هائية أما ا عقوبة  ذي تصبح فيه ا يوم ا مهلة من ا ون بدء ا وم بها، وي مح لعقوبة ا يس وفقا  و
م يجز في بعض جرائم الاعتداء على  قاعدة عامة، و ائية  ج دعوى ا مصري فقد أخذ بمبدأ تقادم ا ا

لها يس  عامة و حريات ا شخصية وا حرية ا متهم على . فهي تسري على جر 4ا حمل ا تعذيب  ائم ا
ي )م  126الاعتراف )م  قتل أو تعذيب بد مشروع إذا صاحبه تهديد با قبض غير ا ع(. في  282ع(. وا

عقوبة )م  قبض بدون وجه حق غير مشددة ا ها لا تسري على جرائم ا ازل  280حين أ م ع( ودخول ا
قسوة )م  128بدون وجه حق )م   ع(. 129ع( واستعمال ا

                                                                                                                                                                                     

- CE 23 février 1951, Sieur Desgranges: Rec. CE 112   

- CE 25 oct 1968, Dme, Vve Bille Gaz. Pal. 1969, 1, 21. 
سابق، ص  - 1 مرجع ا  .505د. ابراهيم عادل صفا، ا

2 - Philippe, Salvage, “Droit pénal général“, 2eme éd à jour du nouveau code pénal, Presses 
Universitaires  de Grendadde, 1994, n ̊ 254, p. 154. 
3- Pierré Gauthier et Bianca Lawret, “Droit pénal des affaires“, Economica, 1ere éd., 1987 

 Jean Claude Soyer, “Mannuel de droit pénal et procédure pénale“, 7eme éd., Paris, 1978, n ̊ 
442 

رشيد، مرجع سابق، ص  -4 مال عبد ا مادة 778د.  ام ا ح اء طبقاً  اك استث ن ه ون 8. و جزائية  من قا الإجراءات ا
لحدود  عابرة  ظمة ا م جريمة ا متعلقة با جريمة الإرهابية وتخريبية وتلك ا جرائم وهي ا جزائري على عدم تتقادم بعض ا ا

عمومية موال ا رشوة أو اختلاس ا ية أو ا وط  ا
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تهاك حس لفرد أو ا شخصية  تي تقع على حرية ا جرائم ا ى جميع ا مصري اذا استث مشرع ا اً ما فعل ا
شخصية  1حرمته فلا تتقادم فردية وا لحرية ا ة  جزائري أن يأخذ به ضما مشرع ا وهو ما يجب على ا

  لأفراد.

ي ثا فصل ا  ا

ائي ج جزاء ا فردية ا حرية ا حماية ا مقرر   ا

تزام بضــــــــيتجاوز رج ثيرا ما قضائي الا ضبط ا عدم ــــــــل ا جرائم،  تحري والاستدلال عن ا وابط ا
جريمة، أو  شف عن ا شرعية الإجرائية في ا تزامهم با مشتبه فيهم أتعذيب قيامه با متهمين أو ا حد ا

شخاص حد هحمله على الاعتراف أو استيقاف ي، أو قبض  ا و دهم بدون وجه ــــــــعلى أحبدون مبرر قا
رقابة  ما يتم حق، أو ا يأتي دور ا هم أو محادثاتهم، ه خاصة سواء في مس حرمة حياتهم ا تهاك  ا

ك ذ اك وجه  ان ه متسبب إن  ة ا ها، ومساء مشروع م ك بإبطال غير ا ضوابط، وذ  .2على هذ ا

بين في هذا ا قبض غير مشروع، فصلوسوف  حمله على و  جريمة ا شخص  جريمة تعذيب ا
ول الاعتراف مبحث ا ك في ا خاصة تطرق . وبعد ذ حياة ا ن وا مس جريمة الاعتداء على حرمة ا
ي .لأفراد ثا مبحث ا  .في ا

مبحث   الأولا

قضائية  لضبطية ا جزائية  ية ا مسؤو شخصا مشروع وجريمة تعذيب ا قبض غير ا  عن ا

م  م يصدر في حقه ح سياسية أي  ية وا مد ذي يتمتع بحقوقه ا موطن ا قل حق ا ت يقصد بحرية ا
ان ما  م يجبر على الإقامة في م م يصدر ضد ح مدة محددة أو  ة  طقة معي عه من الإقامة في م يم

مادة  صت عليه ا دستور  55وهذا ما  جزائري من ا ل مواطا ه يحق  ى أ دما أشارت إ ن يتمتع ع
ية  ا ي إم قل تع ت سياسية أن يختار بحرية موطن إقامته، من جهة أخرى فإن حرية ا ية وا مد بحقوقه ا

ى آخر عبر ان إ قل من م ت مادة  ا صت عليه ا ه وهو ما  خروج م دخول وا ي أو ا وط تراب ا في  55ا
ه  خروج م ي وا وط تراب ا ى ا دخول إ ها حق ا ية بقو ثا وأن أي اعتداء عليها يعتبر  .مضمونفقرتها ا

                                                           

تعدي  -1 ية في جرائم ا مد ائية وا ج دعوتين ا ذهبي، عدم تقادم ا ي ا حياة أدوارد غا شخصية وحرمة ا حرية ا على ا
طعن رقم  ية في ا مد دائرة ا قض ا مة ا م مح خاصة، تعليق على ح ة  38ا  1980قضائية جلسة أول مايو  47س

مجلد  قومية، ا ائية ا ج مجلة ا ول، مارس 28ا عدد ا  .1985، ا
هضة  -2 قضائي، دار ا ضبط ا عربية، د. ممدوح خليل بحر، اختصاصات مأمور ا  .203، ص 2011ا
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ون. قا دستوري في  جريمة قبض غير مشروع يعاقب عليها ا تعديل ا صوص عليه قبل ا وهذا ما مان م
مادة  ثة44ص ا مشرع فقرة ثا مادة  ؛ وحيث أضاف ا ه حيث تقضي: 55في ا مر بأي « م ن ا لا يم

مدة محددة وبموجب قرار مب حقوق إلا  هذ ا قضائيةتقييد  سلطة ا خيرة من . » رر من ا فقرة ا ص ا ؛ وت
مادة  ه: 59ا جزائري على أ تعسفي« من دستور ا ون على أعمال وأفعال الاعتقال ا قا  .. » يعاقب ا

ك جريمة تعذيب من اجل حمله على  شرعية أو غير ذ ته ا قبض سواء في حا ون مع ا وقد ي
 الاعتراف.

اول من خلال هذا ا ت مطلب مبحث وسوف  ول؛ أما ا مطلب ا مشروع في ا قبض غير ا جريمة ا
عتراف.  حمله على ا شخص  جريمة تعذيب ا خصصه  ي ف ثا  ا

مطلب  الأول  ا

ان  قضائيةأر ضبطية ا واقعة من طرف ا مشروع ا قبض غير ا  جريمة ا

اول في هذا  مطلبوست ي  ا ثا مادي، وا ن ا ر ول ا مشروع وهي ثلاثة: ا قبض غير ا ان جريمة ا أر
اول  ت ك  وي، ثم بعد ذ مع ن ا ر ث ا ثا ي، وا و د قا فعل بغير س شرعي أي وقوع هذا ا ن ا ر هو ا

جريمة. هذ ا عقابية جزاء  ين ا قوا تي قررتها ا عقوبة ا  ا

فرع الأول  ا

مــا ن ا مشروع اديـر قبض غير ا   جريمة ا

ذي يأخذ صورة  سلوك ا هما ا صرين؛ أو مشروع يقوم على ع قبض غير ا جريمة ا مادي  ن ا ر ا
فعل. ي هو عدم مشروعية ا ثا حبس أو الاحتجاز؛ وا قبض أو ا  ا

مادي وصور:      ن ا لر ون  م سلوك ا  أولًا: ا

مشروع  قبض غير ا مادي في جريمة ا ن ا ر م يتطلب وا حبس، و حجز أو ا قبض أو ا أساسه فعل ا
جريمة أن تقع هذ ا وقوع هذ ا مشرع  ثلاثة مجتمعةا قبض 1فعال ا ها، فا ، بل تقع بمجرد توفر أي م

                                                           

عربية،  -1 هضة ا شرطية، دراسة مقارة، دار ا سلطة ا ائية عن إساءة استعمال ا ج ية ا مسئو ، 2012د. رفعت رشوان، ا
سابق، ص   .95ص  مرجع ا  .480ماهر عبد الله، ا
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مشروع  تعسفي، غير ا مادة أو ا ام ا لأح موظفين طبقاً  عقوبات  من 111 – 107قد يقع من ا ون ا قا
جزائ مادة  ،ريا جزائري فقرة أخيرة من 51وا جزائية ا ون الإجراءات ا وقد يقع من طرف أشخاص ، 1قا

جزائري من 294، 291عاديين  عقوبات ا ون ا و أفرج  قا ما  لشخص،  م يعقبه حبس أو احتجاز  و  و
ى  مقبوض عليه قبل أن يصل إ شخص ا شرطة.مقر عن ا  ا

ن أن  حبس والاحتجاز يم و ما أن ا ما  م يسبقهما قبض،  و  هما بصورة غير مشروعة و يقع أي م
زمن فترة من ا شرطة شخصا بغرفة عمله  هما في 2احتجز رجل ا لإب ليهما  . أو احتجاز أحد الآباء أو 

زمن فترة من ا زل  م مشروع 3ا مشرع عدة شروط في هذا الإجراء غير ا مادي . وقد تطلب ا ن ا ر قيام ا
 تي:  تلخص في الآ

لحرية ا -1 ا تقييدا  ضبطية متضم واقع من طرف ا ون الإجراء ا  : فرديةأن ي

تقييد. فقد  ت وسيلة هذا ا ا شخص بدون وجه حق، أيا  حرية ا قبض مقيداً  ون إجراء ا يجب أن ي
قل، أ ت شخص وبين حقه في ا ع مادي يفرق بين ا ية، أو إقامة ما بد قوة ا قيد في استخدام ا و يتمثل ا

ها خضوع   .4باستخدام سلطة تفرض عليه ا

قبض ي عليه من ا حرية امل تعطيل ويجب أن يترتب على ا قلمج ت ي ا مج ع ا ، فلا يعد مجرد م
ي  مج ان في استطاعة ا ان معين، أو أن يسير في اتجا معين قبضا، متى  ى م ذهاب إ عليه من ا

                                                                                                                                                                                     

ر  مشروع، فلم يعدها جريمة واحدة با قبض والإحتجاز غير ا فرسي بين ا قضاء ا ص عليها في ويفرق ا مشرع  غم من أن ا
ون جريمة  مشروع ي قبض غير ا ها، فا ة  و م اصر ا ع هما وا ل م ص بل جريمتين مختلفتين من حيث طبيعة  ذات ا
شخص مدة  ى احتجاز ا جسدية، أما الإحتجاز فهو سلوك مستمر يؤدي إ احية ا شخص  من ا قبض على ا فورية قوامها ا

ت أم قصرت زمن طا محتجز. من ا شخص ا ان جبراً عن إرادة ا  في م
Cass, crim, 12 juin 1981, Bull, crim, n° 198. Cass, crim, 24 janv 1996. Bull, crim, n° 42. 

مادة  -1 ه: 51ا ص على أ تي ت جزائري ا جزائية ا ون الإجراءات ا متعلقة بآجال « فقرة اخيرة من قا ام ا ح تهاك ا إن ا
ظر ل توقيف  ها من حبس ا تي يتعرض  لعقوبات ا قضائية  شرطة ا سابقة، يعرض ضابط ا فقرات ا ما هو مبين في ا  ،
 . » شخص تعسفياً 

فيذية، مرجع سابق، ص -2 ت سلطة ا مخلة بمشروعية ا جرائم ا شهاوي، ا فتاح ا  .     236د. قدري عبد ا
جزء  -3 ائية، ا ج موسوعة ا ملك، ا دي عبد ا شر،  ، بدون5د. ج  659.، ص1985دار 
سابق، ص -4 مرجع ا دين، ا  . 151د. أشرف توفيق شمس ا
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ه  ن أخرى، غير أ ى أما ذهاب إ سير في طريق عليه حرية ا شخص على ا ع إجبار ا م إذا ترتب على ا
قبض ه يرتب جريمة ا مخاطر، فإ  .1معين محفوف با

را أو  ون ذ س فقد ي لج شخص، ولا عبرة  مشروع متى تم تقييد حرية ا قبض غير ا وتتحق جريمة ا
امل ان  ي عليه، فسواء  لمج عقلية  ة ا حا ما لا يؤثر في قيامها أيضا ا ثى،  اقصها أو  أ هلية أو  ا

حالات ل هذ ا جريمة تقوم في  ا، فا و  .2ان مج

مقابل  كوفي ا فقه ذ حبس أو الاحتجاز  3ذهب رأي من ا قبض أو ا ة ا جريمة لا تقوم في حا ى أن ا إ
ن مصلح عقلية،  مراض ا ون من أجل إيداعه مستشفى ا ذي يجري على شخص مج شخص ــــــــا ة ا

ذي هو أوى ذاته،  ون ا مج لاهما يقتضي تقييد حرية هذا ا عام  ظام ا من وا ك مصلحة ا ذ و
مادة  رعاية، فضلا عن أن ا جزائري من 314با عقوبات ا ون ا شخص  4قا ائيا على ا قد قررت عقابا ج

عاجز غير قادر على حم طفل أو ا يه حفظ ا ل إ مو ية أــــــــا بد ته ا فسه بسبب حا فسية أو اية  و ا
لأخطار أو  عقلية،  وأهمله أو عرضه  فقه، 5الإصاباتا شخص  6ويعتبر ا حرية ا تصرف تقيد  هذا ا

ون، وهي من أسباب الإباحة مج  .ا
رأي، قول  ما أن هذا ا ، فإطلاق ا رأي مطلقا بغير وضع قيود أو ضوابط تحدد تسليم بهذا ا ن ا لا يم

تائج خطي ى  ن أن يؤدي إ لإعتداء على به يم لأشخاصرة  فردية  حرية ا ي  ا مج ون ا بزعم إدعاء ج
 عليه. 
ه  الإباحةي تتوفر أسباب  و قبض أو احتجاز شخص يدعي أ عقاب على من قام با ويستبعد ا

ون ضوابط وشروط  من فيما يأتي:  مج قضائي، حيث ت ضبط ا ية رجل ا  تثبة حسن 
صحية.      - ته ا بيان حا ى أقرب مستشفى علاجية  ي عليه فورا إ مج  أن يسلم ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا عربي، ا  .482د. ماهر عبد الله ا
سابق، ص  -2 مرجع ا فردية، ا حرية ا ات ا رحمان حسين علام، ضما  .242د. عبد ا
سابق، ص  -3 مرجع ا عربي، ا  .482د. ماهر عبد الله ا
مادة  -4 ص ا عقوباتمن  314ت ون ا ه:ا قا فسه « جزائري على أ ل من ترك طفلًا أو عاجزاً غير قادر على حماية 

فعل  مجرد ا ك، يعاقب  غير على ذ اس أو حمل ا ان خال من ا لخطر في م عقلية أو عرضه  ية أو ا بد ته ا بسبب حا
وات. ى ثلاثة س ة إ حبس من س   » با

سابق، صد. قدري عب -5 مرجع ا فيذية، ا ت سلطة ا مخلة بمشروعية ا جرائم ا شهاوي، ا فتاح ا  .53د ا
سابق، ص -6 مرجع ا ائية، ا ج موسوعة ا ملك، ا دي عبد ا  . 662ج
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قائم بالإجراء، وتحقيق  - مقبوض عليه أن تتحقق من هوية ا شخص ا يها ا مسلم إ مصلحة ا وعلى ا
دعوى  ن إقامة ا ان رجلا عاديا من ذويه أو من غيرهم، حتى يم في هويته، ومحل إقامته، سواء أ

ائ ج د ثبوت عدم صحة ادعائها  .   1ية عليه ع
قبض أو الاحتجاز -2 ان ا مشروع م  :  غير ا

ان معين، بل تقوم  مشروع في م حبس أو الاحتجاز غير ا قبض أو ا مشرع وقوع فعل ا م يتطلب ا
حبس في  قبض أو ا ب فعل ا ان خاص. فيجوز أن يرت ان عام، أو في م ب في م جريمة سواءً ارت ا

ان ا هم ع من مغادرة مس أن يم ي عليه  تهديد 2مج قوة أو ا ب با ل فعل عمدي ارت ، إذ يعد قبضا 
ان لا يرغب  بقاء في م ه من حريته، أو إجبار على ا ى حرما شخاص على آخر وأدى إ بواسطة أحد ا

يه ذهاب إ ان لا يرغب ا ى م بقاء فيه أو يذهب إ  .3ا
ي  -3 جا قبض غير صفة ا مشروع في جريمة ا      :ا

ه  حاصل من موظف رسمي أو من شخص  قبض ا جزائري بين ا فرسي وا مشرع ا ل من ا فرق 
عادي شخص ا حاصل من ا قبض ا قبض، وا ية في إجراء ا و  .      4سلطة قا

جريمة  قيام ا هما، فلا يلزم  ائية بي ج ية ا مسئو هما وقد سوى في ا م يفرق بي مصري  مشرع ا إلا أن ا
ي عليه مج ي أو في ا جا مصري أن تتوفر صفة خاصة سواء في ا مشرع ا  . 5دى ا

جزائر ما أن  ل من مصر وا ائي في  ج مشرع ا عامم يعرف ا موظف ا فيما يتعلق بجريمة  ؛ا
مي  تح قبض ا مشروع  –ا حمله على الاعتراف وفي جريمة –غير ا متهم   .1تعذيب ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا فس ا عربي،   .484د. ماهر عبد الله ا
سابق، ص د. أشرف -2 مرجع ا فس ا دين،   .154توفيق شمس ا
سابق، ص    -3 مرجع ا فس ا دين،  يه د. أشرف توفيق شمس ا ي أبو عامر، 153أشار إ ائية ، د. محمد ز ج حماية ا ا

شخصية،  سابق، صلحرية ا مرجع ا  .47ا
-

مواد  4 ام ا لأح لموظفين  111 -107طبقا  سبة  جزائريبا عقوبات ا ون ا مادة قا ون من  294 – 291، وا قا
جزائري عقوبات ا مادة ف ا عاديين، ا فراد ا فيذيا  139يما يخص ا هم عملا قضائيا أو عملا ت ي يباشر م سودا ون ا من قا

مواد من  قبض، وا ون سلطة ا قا حهم ا ذين م مادة  295، 285ا عام: م ا موظف ا غير ا سبة  جزاء  184با ون ا من قا
ل من قبض علي شخص أو حبسه أو حجز في غ صها " ويتي، و ون، أو بغير مراعاة ا قا تي يقرها ا حوال ا ير ا

حبس مدة لا تجاوز  عقوبة با ت ا ا قتل  تهديد با ي أو با بد تعذيب ا عمال با تي يقررها، يعاقب اقترت هذ ا الإجراءات ا
عقوبتين، إذا ا يها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين ا وات، ويجوز أن تضاف إ قترت هذ سبعة س

يها  وات، ويجوز أن تضاف إ حبس مدة لا تجاوز سبعة س عقوبة ا ت ا ا قتل  تهديد با ي أو با بد تعذيب ا عمال با ا
 غرامة لا تجاوز روبية.

-
شرطة  5 ية، مجلة ا دو مصري والاتفاقيات ا ون ا قا تعذيب والاحتجاز بدون وجه حق بين ا بيش، جرائم ا د. محمود 

س قاهرة وحقوق الإ سان، ا قدرات في مجال حقوق الإ   . 113، ص2006ان، مشروع دعم ا
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فرسيــــفقد وض مشرع ا ي ع ا جا صفة ا ولا  مادة  2مد ص ا عقوبات من  432/4في  ون ا قا
فرسي ومة ا ح دبو ا ة وم دو وابهم ومفوضو ا مديرون و عامة وا يابة ا قضاة وأعضاء ا ، وحصرهم في ا

قضائي ومفتشوها و رقباؤها ورجال ا ضبط ا ي  ضبطورجال ا جا طبق وصف ا قضائي، وي الإداري و ا
ل من  جماركأيضا على  خصوصيين ورجال ا حراس ا جـــــ. ولا أهمية 3ا ته في ــــــــدرجة ا ا ي أو م ا

فذ مر أو م تجريم فعل مصدر ا فرسي يتسع  مشرع ا وظيفي، وص ا هرمي ا تدرج ا  . 4ا

مادة  فساد في ا افحة ا ون م موظف في قا جزائري ا مشرع ا ون رقم  2وعرف ا  01 -06من قا
مؤرخ في  حو الآتي 2006فبراير  20ا عمومي على ا موظف ا افحته ا فساد وم وقاية من ا متعلق با  :5ا

شعبية  - س ا مجا فيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أحد ا صبا تشريعيا أو ت ل شخص يشغل م
تخبا دائما أو مؤقتا، م ا أو م ان معي تخبة، وسواء أ م محلية ا جــــا وع ــــــــــر مدفــــــــير أو غــــــدفوع ا

ج ظر عن رتبته أو أقدميته،ـــــــا  ر، بصرف ا

صفة في  - ة بأجر أو بدون أجر، ويسهم بهذ ا ا و مؤقتا، وظيفة أو و ى، و ل شخص آخر يتو
ها، أو اية مؤسسة  ل أو بعض رأسما خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك 

 عمومية،تقدم خدمة 

معمول بهما. - ظيم ا ت لتشريع وا مه طبقا  ه موظف عمومي أو من في ح  ل شخص آخر معرف بأ

مادة  مؤرخة في  2وهو تعريف مستمد من ا فساد ا افحة ا م متحدة  فقرة أ، من اتفاقية الامم ا  31من ا
توبر  مر ر  ، ويختلف تماما2003أ ذي جاء به ا عمومي ا موظف ا مؤرخ  03 -06قم عن تعريف ا ا

يو  15في  عمومية.2006يو لوظيفة ا عام  ساسي ا ون ا قا متضمن ا  ، ا

                                                                                                                                                                                     

لأمر رقم  -1 رجوع  شخاص  133/66با وى وهم ا ص مادته ا عام تعريفا شاملا في  موظف ا جد عرف ا ملغى،  ا
ح مصا ة سواء في ا لدو زي  مر سلم الإداري ا فون في درجة بحسب ا مص ون في عمل دائم وا معي ها  ا تابعة  خارجية ا ا

ماذج محددة بمرسوم عامة بموجب  هيئات ا مؤسسات وا ك ا ذ محلية و هيئات ا  أو في ا
حجز ابتغاء مصلحة خاصة أو  -2 قبض أو ا ب جريمة ا ذي يرت موظف ا ان يعتبر ا فرسي  عقوبات ا ون ا قبل تعديل قا

موظف ويتابع وفق زع عليه صفة ا ه ت تقام فإ مادة سبب الا ام ا ح اس. 341ا  ه من آحاد ا  على أساس أ
-Vitu (Andre) : l’attente à liberté, juriste classeur pénal, Art 114 a 122, 1983/18 n6. P4et. 
3 - Vitu (Andre); l’attente à liberté, op, cit, P-19-28 
4
 - Vitu (Andre); l’attente à liberté, ipid, n°8, p. 4. 

ون رقم  -5 مؤرخ في  01 – 06قا موافق  1427محرم عام  21ا ة  20ا فساد 2006فبراير س وقاية من ا متعلق با ، ا
افحته  وم
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عقوبات هو ون ا عام في مفهوم قا موظف ا ى أن ا فقه إ ل شخص يعمل في مواجهة « :1فقد ذهب ا
عامة ويمارس إزاءهم في صورة طبيعية تستدعي  وية ا مع شخاص ا ة أو أحد ا دو فراد بإسم ا ثقتهم ا

عام إدارة  وي ا مع شخص ا ة أو ا دو مرفق عام تدير ا ون  قا ها ا تي خو أحد الاختصاصات ا
ى آخر هو » مباشرة. ة.« :2بمع دو ون جزءا من اختصاصات ا لقا ل « :3أو » ل شخص يباشر طبقا 

حسابها فع عام و قائمة على  عامة أو ا جهات ا شاطا عاما باسم إحدى ا د  شخص يمارس  اء على س ب
ي أو ضرورة طواعية أو جبرا بأجر أو بدون أجر بصفة دائمة أو عرضية و  . » قا

ه ى أ عام إ موظف ا ممارسة « :4وقد ذهب رأي أخر في تعريف ا ا  و تخب قا ل شخص يعين أو ي
حقوق أو ا حريات أو ا ظيم ا قيام على مال فيلتزم بت داء خدمة عامة أو ا عامة عمل عام ودائم  موال ا

يه طواعية أو جبرا أو  عمل إ اد ا ان است ون، سواء  قا د الاقتضاء في حدود ا مساس بها ع مع سلطة ا
مدة محددة ه بصفة دائمة أو   . »بدو

ه قضاء الإداري على تعريفه بأ ذي استقر عليه ا ذي يعين بصفة مستمرة غير « :5وهو ا شخص ا ا
لمساهمة بعمل دائم في خ مباشرعارضة  طريق ا ة با دو ؛ ومن ثم لا يسري  » دمة مرفق عام تدير ا
عاديين فراد ا مادة على ا م هذ ا  . 6ح

                                                           

خاص، مرجع سابق، ص -1 قسم ا عقوبات، ا ون ا ي، شرح قا جيب حس  .19، 20د. محمود 
عام، مرجع سابق، ص  -2 قسم ا عقوبات، ا ون ا ي، شرح قا جيب حس  .234د. محمود 
حقوق،  -3 لية ا قاهرة،  ، جامعة ا تورا ة د عقوبات، رسا ون ا عام في قا موظف ا ، 1991د. أحمد طه محمد خلف الله، ا

 . 386ص
حقوق،   -4 لية ا قاهرة،  ، جامعة ا تورا ة د عقوبات، رسا ون ا سلطة وأثر في قا صور، ممارسة ا د. اسحاق إبراهيم م

 .67، ص1974
قض -5 ه: الإدارياء واستقر ا مه في أ مصري على ح يه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدير « ا ل شخص يعهد إ

مرفق هذا ا ظيم الإداري  ت صبا يدخل في ا عام عن طريق شغله م ون ا قا ة أو احد أشخاص ا دو مة  »ا ى أن مح . بمع
طعن رق عام. ا موظف ا مفهوم ا ضيق  تعريف ا مت با مصرية ح قض ا ة  12898م ا ، 14/6/2000ق جلسة  64س

ول  عدد ا محاماة، ا شور بمجلة ا طعن رقم 227، ص2001م ة  8170.، ا شور 12/2/2000ق جلسة  62س ، م
ي،  ثا عدد ا محاماة ا سابق، ص 330ص 2002بمجلة ا مرجع ا وما بعدها؛ د. محمود  184. د. أحمد عوض بلال، ا

عقوب ون ا ة محمود مصطفى، شرح قا عاشرة س طبعة ا قاهرة، ا عام، مطبعة جامعة ا قسم ا ؛ 199، ص 1983ات، ا
ة، ص  تب، بدون س م ا عامة، عا وظيفة ا رؤساء وحدودها في ا ؛ د. محمد جودت 267عاصم أحمد عجيلة، طاعة ا

ة  حقوق س لية ا قاهرة،  ، جامعة ا تورا ة د عام، رسا لموظف ا تأديبية  ية ا مسئو ملط، ا  .30، ص 1967ا
عام، مرجع سابق،  -6 قسم ا ي، ا جيب حس سابق، ص 235د. محمد  مرجع ا   183وما بعدها ؛ أحمد عوض بلال، ا
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ه مصرية بأ ايات ا ج مة ا عمل « :1وعرفته مح ه في أداء ا سلطة يزاو صيب من ا يه ب ل من يعهد إ
سلطة  صيب قد أسبغ عليه من ا ان هذا ا اط به أداؤ سواء  ذي ي فيذية أو ا ت سلطة ا تشريعية أو ا ا

مصلحة تابعة  ون موظفا  سلطة أو ي ى هذ ا ون تابعا مباشرا إ ك أن ي قضائية. ويستوي في ذ سلطة ا ا
 . » لإحداها

هم عموميين بأ موظفين ا فرسية قد عرفت ا قض ا مة ا ذين يباشرون قدرا « :2ما أن مح ون ا مواط ا
ك  ذ عامة، و سلطة ا فيذيةمن ا ت سلطة ا تخاب أو بتفويض من ا ة عامة بطريق الا ا  . »من يمارسون و

ه جزائر على أ عليا في ا مة ا ل « :3حيث ذهبت مح موظفيين بالإدارات متشمل  ل ا ة موظف على 
عمومية، ولا فرق بين موظف مرسم أو متعاقد أو متربص مؤسسات ا  . » و ا

شخص بينـــــــــــــــوق ع د يجمع ا موظف ا لف بخدمـــــــــصفة ا م سلك  امةـــــة عــــــــام وا ) موظف في ا
ك على  الإداري ومية أخرى، فلا يؤثر ذ مباشرة عمل رسمي آخر غير عمله في جهة ح دب  أن ي  ،)

جريمة في حقه قيام ا  .4ا

اة على سبيل  ج عقوبات لا يعد محددا ا ون ا واردة في قا موظف ا مقصود من تعبير ا ى ا مع وا
حصر،  ة على اختلاف  وا دو ة من يعمل في خدمة ا ى موضوعي يتحقق في حا تعبير مع هذا ا إن 

ة أو إحدى  دو لف بخدمة عمومية من قبل ا ل شخص م ه يشمل  أوضاعهم وتسميتهم، ومن ثم فا
ةا دو ها من ا تي تستمد سلطا عامة ا ح ا  .5مصا

                                                           

صادر بجلسة  -1 قاهرة ا ايات ا مة ج م مح اية رقم  15/5/1976ح ج ة  1272في ا صر  1976س ة  ايات مدي ج
مفيدة برقم  مقيدة برقم  146ا قاهرة. ا ة  13لي شرق ا شر. مشار  1976س م ي بتعذيب.  تب تحقيق قضايا  ايات م ج

شخصية، مرجع سابق، ص لحريات ا ائية  ج حماية ا ي أبو عامر، ا دى د. محمد ز يه   .27، 26إ
2 -Cass. Crim 23 Janv 1973, Bull. Crim, n29. 

قرار رقم  -3 عد22/04/2009، بتاريخ 425217ا عليا، ا مة ا مح قرار رقم 276، ص 2011، 1د ، مجلة ا . وا
عدد 03/01/1984، بتاريخ 28586 قضائية، ا مجلة ا  .263، ص 1990، 1، ا

طعن رقم  -4 ة  219ا مصرية16/05/1961ق جلسة  31س قض ا مة ا ام مح  .570، ص 109ق 12س  ،، أح
حمله على الاعتراف، مرجع سابق،  -5 متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا ي أبو عامر، 72صد. عمر ا ، د. محمد ز

شخصية، مرجع سابق، ص لحريات ا ائية  ج حماية ا  .27، 26ا
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ص مقصود بهذا ا عام ا موظف ا ي فتعبير ا تا ه وبا ب رجال  فإ يه فيشمل بجا يؤخذ بأوسع معا
ى أعلاها ى رتبة فيهم إ شرطة من أد  .1ا

ه  حاصل من موظف رسمي أو من شخص  قبض ا جزائري بين ا فرسي وا مشرع ا ل من ا وقد فرق 
م سلطة  ذي  مصري ا مشرع ا س ا عادي. ع شخص ا حاصل من ا قبض ا قبض، وا ية في إجراء ا و قا

ي  مج ي أو في ا جا جريمة أن تتوفر صفة خاصة سواء في ا قيام ا ية، فلم يلزم  مسؤو هما في ا يفرق بي
 . 2عليه

فقه تقد بعض ا جريمة من م 3حيث ا ه أغفل قيام هذ ا مصري؛  مشرع ا ك أن موقف ا وظف، ذ
حرية ا ا على ا واقع من فرد على فرد لا يعتبر عدوا قبض ا حق في  فرديةا بقدر ما هو اعتداء على ا

قبض من ممث قل، في حين أن ا ت ا مباشرا على حرية ــــــا سلطة اعتمادا على وظيفته يعتبر عدوا ل ا
قل ت تيا ا وا و وحة قا مم واسعة ا ما يعتمد على سلطاته ا حرية ا ،  ه بالاعتداء على ا ، في فرديةتسمح 

فقه تهى ا ائية، وا عادي لا يمارس مثل هذا الاعتداء إلا في أحوال استث فرد ا ى تفسير موقف  4حين أن ا إ
خرى تشريعات ا تي تقررها بعض ا قاسية ا عقوبات ا سلطة من ا مشرع برغبته في حماية ممثلة ا مثل  ا

جزائ فرسي وا مشرع ا جرائم.ري، ا  مثل هذ ا

اب جريمة  -4 مشروع وسيلة ارت قبض غير ا    :ا

مشرع حددم ي ة ا حبس، وسيلة معي حجز أو ا قبض أو ا اب فعل ا ها  فقد لارت جريمة في ر تقع ا
فعل،  تيجة ا مادي متى تحققت  متمثلة فيا قل، ب وا ت فرد في ا ظر  دونالاعتداء على حق ا ى ا إ
فعل،  ب بها هذا ا تي ارت وسيلة ا ية،  فقدا بد قوة ا فعل باستخدام ا هايقع ا  .أو بدو

                                                           

سابق، ص - 1 مرجع ا ملا، ا  .407د. سامي ا

-
سابق، ص 2 مرجع ا تعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، ا بيش، جرائم ا   . 113د. محمود 

شخصية -3 لحريات ا ائية  ج حماية ا ي أبو عامر، ا درية، د. محمد ز معارف الاس شأة ا  .45، 42، ص 1979، م
سابق، ص  -4 مرجع ا عربي، ا  .485د. ماهر عبد الله ا
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مشروع  وقد قبض غير ا اك يقع فعل ا ن ه م ت يصلة مادية بين جسم ا حتى إذا  ي عليه  جا مج وا
قضائي أمراً  ضبط ا ه مقبوض عليه، أو يصدر  -تابياً أو شفهياً  –أن يصدر رجل ا شخص أ ى ا إ

يه شخاص ويقتاد إ قبض عليه فيقبض عليه أحد ا شخص مطلوب ا  .1صرخة أن ا

جريمة إذا اقت ي عليه، فتقوم ا مج ي على ا جا حبس حدوث اعتداء من ا قبض أو ا صر ولا يتطلب ا
عه من مغادرتها م ي عليه  مج تي يوجد بها ا غرفة ا ي على مجرد إغلاق باب ا جا   .2فعل ا

تحايل؛ حيث حبس أو الاحتجاز عن طريق ا قبض أو ا جريمة ا مادي  ن ا ر فقه  وقد يتوفر ا وسع ا
عه  م ي عليه  مج ي بوضع سيارته في طريق سيارة ا جا د قيام ا قبض، ع من مواصلة في قيام جريمة ا

سير  . 3ا

ياً:  مادي ثا ن ا ر مشروع:صور ا قبض غير ا  جريمة ا

تهديد أو  خداع أو ا حيلة وا حبس أو الاحتجاز باستعمال ا قبض أو ا جريمة ا مادي  ن ا ر وقد يقع ا
وسائل ك من ا تخدير أو غير ذ مادة 4ا ص ا مشرع في  عقوبات  292، حيث وضع ا ون ا من قا

مشروع هي:   قبض غير ا لتحايل يجري بها ا جزائري على صور   ا

ى: صورة الأو ظامية. ا هيئة  لجريمة عن طريق ارتداء زي رسمي  ي  جا اب ا  ارت

ية:  ثا صورة ا حا تحلا بدون وجه حق صفة وظيفية تم لجريمة م ي  جا اب ا حق في  ارت صاحبها ا
حبس.  قبض أو ا  ا

ثة:  ثا صورة ا قبض.ا لجريمة بموجب أمر مزور با ي  جا اب ا  ارت

رابعة: صورة ا اذب. ا تحال اسم  لجريمة با ي  جا اب ا  ارت

مشرع، و تي جرمها ا صور ا تهديد  فهذ ا قل أو عن طريق ا قبض أو الاختطاف بوسائل ا إذا وقع ا
قتل، اعتبرها  عقاب.با  ظروفا مشددة في ا

                                                           

سابق، ص -1 مرجع ا دين، ا  . 155د. أشرف توفيق شمس ا
2-  Smith & Hogan: criminal law, Butterworths, Plymouth, 1992, p, 432. 

س مرجع ا فس ا دين،  يه توفيق شمس ا  .156ابق، صأشار إ

سابق، ص  -3 مرجع ا عربي، ا  .484د. ماهر عبد الله ا
سابق، ص  -4 مرجع ا فس ا دين،  ك د. أشرف توفيق شمس ا ظر في تفصيل ذ  .157أ
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ثاً:  لجريمةثا مادي  ن ا ر اع وأثر في توافر ا مشروع الامت قبض غير ا   :ا

ة حا تساءل في هذ ا قبض غ يثور ا تي هــهل تقع جريمة ا مشروع ا جرائم الايجابية ـــــــير ا ي من ا
وقوعه ه يلزم  سلبي، أم أ اع ا ى عن طريق الامت اع، بمع ي بفعل الامت جا شاط ايجابي يعتدي به ا ا 

حرية  فرديةعلى ا تشريعات ا ا ي عليه؟ اختلفت ا ها حول قي جزائيةلمج حرية بفعل ــــــام هـــــــفيما بي ذ ا
اع   .الامت

اع عن ف جزائري في تجريمه صراحة الامت مصري وا مشرع ا ثر تقدما من ا فرسي أ مشرع ا ان ا لقد 
م  ذي  مختص ا مختص أو حتى غير ا موظف ا لحرية، واعتبر عدم قيام ا مشروع  حرمان غير ا هاء ا إ

مختصة بها جريمة معاقبا علي سلطات ا ص في م يبلغ ا ون. فقد  قا عقوبات  432/5ها في ا ون ا من قا
جديد لفين بخدمة 1ا م عامة أو من ا سلطة ا اء على ا م ب من أحد ا ذي يرت اع ا ، على أن الامت

ذي علم من خلال ممارسته وظيفته أو بسببها، بحرمان أحد من حريته بطريق غير  عام، وا مرفق ا ا
ع عمدا عن إ اع مشروع، بأن يمت فيذ، أو بالامت ت ان يملك سلطة ا مشروع، إن  حرمان غير ا ك ا هاء ذ

سجن ثلاث  حرمان، وعاقبه با هاء هذا ا سلطة لإ ديه ا ن  م ي مختصة، إن  سلطات ا دى ا تدخل  عن ا
وات وبغرامة  ف يورو.  45000س  أ

اع  فسها أن امت مادة  ية من ا ثا فقرة ا فرسي في ا مشرع ا فقرة وأضاف ا يه في ا مشار إ شخص ا ا
لحرية من خلال وظيفته أو بسببها أو من مهماتها، سواء  سابقة مع علمه إراديا بحرمان غير مشروع  ا
ان غير مختص  مختصة إذا  سلطة ا ى ا وى إ ش ة ا ديه سلطة، أو إحا ت  ا لازم إذا  تحقيق ا بإجراء ا

ة واحدة وتغريمه  مدة س سجن  حرية 15000يعاقب با مشروع من ا حرمان غير ا د ا  . 2يورو ع

                                                           

مرسوم رقم  -1 معدل بموجب ا صادر في سبتمبر  2000/516ا اير عام  2000ا فيذ في أول ي ت ذي دخل حيز ا وا
2002. 

2 - le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de 
service public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement 
soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir soit, dans le cas contraire, de provoquer 
l’intervention d’une autorito compétente, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 
euros d’amende.                                           
    – le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dansl’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont 
l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications 
nécessaires nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 
15000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie. 
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فقه دى ا اع  شخص  1إن الامت اع ا تظر بإرادته هو امت شارع ي ان ا قيام بفعل ايجابي معين  عن ا
فعل ي يلزم بهذا ا و ة، شريطة وجود واجب قا ه في ظروف معي  . 2م

جرائم  مشروع من ا قبض غير ا قول بأن جريمة ا ن ا ن أن تحدث و مما سبق يم مم تي من ا ا
قبض  قضائية أو غير با ضبطية ا عامة من غير رجال ا سلطة ا ك إذا قام أحد ممثلي ا اع، وذ بالامت

ون قا د من ا ي عليه بغير س مج هم فيها بالاحتجاز 3على ا مرخص  حالات ا ، ودون توفر إحدى ا
ب إجراءات 51والاقتياد )م  ه قد شاهد جريمة ترت ون (، رغم أ قا لفه ا ي عليه، وقد  مج في حق ا

بيها )م  جرائم ومرت ون12بضبط ا ي ورجل  الإجراءات ( من قا جا ة فإن ا حا ائية. ففي هذ ا ج ا
مشروع.  قبض غير ا ليهما يسأل عن جريمة ا ضبطية   ا

فقه ي 4وقد ذهب رأي في ا جا بت من ا مشروع لا تقوم إذا ارت قبض غير ا ى أن جريمة ا د وجود  إ ع
ه مهدد بالاعتداء  ضرورة. فمن يرى أ ة ا فسه أو عن غير أو في حا شرعي سواء عن  دفاع ا ة ا حا
ه وبين الإضرار به والاستمرار في  ة بي لحيلو معتدي  قبض على ا حق في ا عليه من شخص آخر فله ا

 .   5اعتدائه

 

 

                                                           

عقوبات، -1 ون ا ي، شرح قا جيب حس قسم ا د. محمود  مرجع 276، مرجع سابق، صخاصا ، د. أحمد عوض بلال، ا
سابق، ص  262ا

قضائية،  -2 مجلة ا اع، ا ي، جرائم الإمت ون وما بعدها.  81، ص 2009د. محمد بودا ي، شرح قا جيب حس د. محمود 
قسم ا عقوبات، ا  .276مرجع سابق، صا، خاصا

ون   -3 ستار، شرح قا ة د. فوزية عبد ا عربية، س هضة ا شخاص، دار ا خاص، جرائم الاعتداء على ا قسم ا عقوبات، ا ا
ما  175، ص1982 ما هو و ها  مصري، ضما تشريع ا شخصية في ا حرية ا وما بعدها، د. رياض رزق الله شمس، ا

حقوق  لية ا  ، تورا ة د ون، رسا قاهرة ،1934يجب أن ت مصرية، ا تب ا دي عبد 77ص  ، مطبوعة عن دار ا ، ج
سابق، ص مرجع ا ائية، ا ج موسوعة ا ملك، ا مختصين إذا 660ا ام ا جريمة تقوم رغم أمر أحد أح ى أن ا . وقد ذهب إ

عادي إذا أجرا في  شخص ا جريمة تقوم أيضا في حق ا ما أن ا ا.  و مقررة قا حالات ا مر به قد صدر في غير ا ان ا
ه فيها  مخول  فرسي:غير حالاته ا فقه ا ظر في ا ا، وا و حق في إجرائه قا  ا

- vitu (andre) ; l’attente à liberté, art 114à 122 ,op. cit., 18 n°. p.5.=    
==– veron (michel); droit pénal spécial , Ed Masson ,Paris ,1992, p. 246.      

شرطية - 4 سلطة ا شهاوي، جرائم ا فتاح ا عربية، د. قدري عبد ا هضة ا  53، ص1977، دار ا
سابق، ص  -5 مرجع ا شرطية، ا سلطة ا شهاوي، جرائم ا            . 53د. قدري ا
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ي عليهأثر : رابعاً  مج قبض غير مشروع رضا ا  في قيام جريمة ا

ي عليه لا يمحو ما هو معلوم  مج جريمة أن رضا ا لأفراد  زيلولا ي ا يس حقا  عقاب  ن ا عقاب،  ا
دما يعاقب على ج ون ع قا ك أن ا لمجتمع أيضا، ذ داء على ـرائم الاعتــــــــفحسب، بل هو حق 

ي  جا مشروع من ا ثأر ا م يستهدف ا شخاص،  ي عليه فحسبا مج ح ا ب 1صا ما يستهدف بجا ، وا 
عام ظام ا من وا ردع وتحقيق ا تي تتمثل في تحقيق ا مجتمع أيضا، وا ك تحقيق مصلحة ا    .2ذ

حقوق  حريات وا حماية ا قضائية قد تقررت  ية وا و قا ات ا ضما مقرر أيضا أن ا ه من ا غير أ
سلطات، فإذا  شخصية من أن تعصف بها ا تمسك بهذ ا مصلحة عن حقه في ا ازل صاحب ا ت

مترتبة عليه ية ا و قا ازل يعتد به وبآثار ا ت ات، فلا شك أن هذا ا ضما ي عليه بإجراء 3ا مج . فرضا ا
فعل عدم مشروعيته.  تفي عن ا ية يعتد به، وي و قا قبض في غير حالاته ا تي يستلزمها ا تيجة ا ن ا

ماد ن ا ر ون في ا قا             .4ي غير متوفرةا

فقهرأي آخر من وقد  مشرع  5ا ن ا ة لا يعدد سببا من أسباب الإباحة،  حا رضا في هذ ا ك بأن ا ذ
تشريع  م يرد في ا ما  ي عليه،  مج ها رضا ا يس من بي حصر، و قد حدد أسباب الإباحة على سبيل ا

ي عليه مج اء على رضا ا جرائم ب اب ا  .ص يبيح ارت

صفة غ في ا افيا  يس  رضا  حقوق ـــــومن ثم فإن ا مشروعة عن أفعال الاعتداء على ا ير ا
لجريمةوعليه ، 6محميةا مادي  ن ا ر ون في ا قا تي يستلزمها ا تيجة ا  .7لا تتوفر ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا عربي، ا  .492د. ماهر عبد الله ا
سابق، ص  -2 مرجع ا عام، ا قسم ا مصري، ا عقوبات ا ون ا ك، د. أحمد عوض بلال، مبادئ قا  235راجع في تفصيل ذ

سابق، ج مرجع ا ائية، ا ج موسوعة ا ملك، ا دي عبد ا سيد  835، ص 5وما بعدها، ج ي محمد ا وما بعدها، د. حس
جدع قاهرة،، ا حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د ية، رسا و قا ي عليه وىثار ا مج  .407، ص1983رضاء ا

مرجع ا -3 ي عليه، ا مج جدع، رضاء ا سيد ا ي محمد ا  وما بعدها. 418سابق، صد. حس
جدع،  -4 سيد ا ي محمد ا سابق، ص فسد. حس مرجع ا  وما بعدها. 536ا
سابق، ص -5 مرجع ا  .246د. أحمد عوض بلال، ا
سابق، ص د.  -6 مرجع ا عربي، ا  .493ماهر عبد الله ا
جدع،  -7 سيد ا ي محمد ا سابق، ص فسد. حس مرجع ا  وما بعدها. 536ا
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تهدي را أو ا ي عليه صريحا معبرا عن إرادة حرة غير معيبة بالإ مج رضا من ا د ويشترط أن يصدر ا
مشروع قام بتقييد زوجته في  قبض غير ا ي زوجا من جريمة ا مري قضاء ا ان قدر. وقد برأ ا ا ما  ائ
سبب  ان ا ك أيا ما  عمل، وذ قيام بهذا ا ه ا تي طلبت م ها هي ا و ة،  مدي فراش حتى يعود من ا ا

ك ذ زوجة  ذي دعا تلك ا  .1ا

هومن  ي عليه أن رضا  ما سبق تبيا مج يس سبباً من أسباب ا مادي، و ن ا لر افياً  يعتبر سبباً 
صوص عليها  .2الإباحة م مادة ا ص ا ص على  39طبقاً  تي ت جزائري ا جزائية ا ون الإجراءات ا من قا
ه:  :لا جريمة  « أ

ون -1 قا فعل قد أمر أو أذن به ا ان ا  .إذا 

غير أو عن مال مملوك  -2 فس أو عن ا مشروع عن ا لدفاع ا ة  حا ضرورة ا يه ا لشخص دفعت إ
اسبا مع جسامة الاعتداء دفاع مت ون ا لغير بشرط أن ي  . » أو 

مادة  ه: 40وص ا ص على أ تي ت جزائري ا جزائية ا ون الإجراءات ا يدخل ضمن حالات « من قا
مشروع لدفاع ا ة  حا ضرورة ا  :ا

شخـص أو سـلامة جسمه أو  -1 دفع اعتداء على حيـاة ا ب  ذي يرت ضرب ا جرح أو ا قتل أو ا ا
سر شيء  ـة أو توابعها أو  و مـس ن ا ما ازل أو ا م حيطان أو مدخل ا حواجز أو ا ع تسلق ا م

ليل. اء ا ها أث  م

ذي يرت -2 فعل ا سرقات أوا بي ا غير ضد مرت فس أو عن ا لدفاع عن ا قوة ب  هب با  . . ».ا
تي يترتب عليها ع إذاـــــف  سباب ا ي عليه من ا مج عقــــــــان رضا ا فعــــدم ا ير ـــل غـــــاب على ا

مش ذي وضعه ــــا ي ا و قا موذج ا تمال ا ى عدم إ تي تؤدي إ عوامل ا رضا من ا روع، بإعتبار أن هذا ا
مادي ها ا لجريمة في ر مشرع  ي عليه بوقوع قبض غير مشروع عليه حتى ، 3ا مج فهل يشترط علم ا

علم؟ مشرع لا يعول على هذا ا ؟ أم أن ا ن الاعتداد برضا  .يم

                                                           
1 - people v. cohoon ,315 I 11 App. 42 N. E. 2d 969 (1942). 

سابق، ص مرجع ا دين، ا قضية د. أشرف توفيق شمس ا ى هذ ا  .159أشار إ
ة  -2 شر، س عقوبات، بدون دار  ون ا عامة في قا ام ا ح سعيد، ا سعيد مصطفى ا ك، د. ا ، 1957راجع في تفصيل ذ

ائي221ص  ج موسوعة ا ملك، ا دي عبد ا سابق، ج، ج مرجع ا جدع، 837، 836، ص 5ة، ا سيد ا ي محمد ا ، د. حس
سابق، ص مرجع ا  وما بعدها. 398ا

سابق، ص - 3 مرجع ا ية، ا و قا ي عليه وآثار ا مج جدع، رضاء ا سيد ا ي محمد ا  وما بعدها. 536د. حس
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فقه قضاء وا ك  1استقر ا مشروع عليه، وذ قبض غير ا ي عليه بوقوع ا مج ه لا يشترط علم ا على أ
وعي أو  ون فاقدا ا من ي سب  ه لا ي ى أ ادا إ ي عليه  كالإدرااست مج ن ا م ي و  جريمة و رضا، فتقع ا

ر أو  ة س ان في حا ائم أو  تهى وهو  و قبض عليه وا ما  مشروع عليه،  قبض غير ا يعلم بوقوع ا
ون صغر سن أو ج وعي  حالات إذ يشترط أن 2غياب عن ا رضا في مثل هذ ا ن افتراض ا . ولا يم

ون ون قد صدر عن شخص مدرك ومميز، وأن ي حر الاختيار، وأن يصدر عن شخص توافرت فيه  ي
رضا  .     3أهلية ا

ف ثــــــــــــا يــــــــــــرع ا  ا
معـرـــا مشروع ويـن ا قبض غير ا  جريمة ا

جرائم  ما في ا ائي ) ج قصد ا فعل، سواء اتخذت صورة ا تي يقترن بها ا ي ا جا يقصد به إرادة ا
عمدية(، أم اتخذت صورة  عمدية(ا جرائم غير ا ما في ا عمدي ) خطأ غير ا  .  4 ا

فعل  صا قوامه ا ا ماديا خا يا يست  جريمة  ون ا ي،  لجا فسية  اصر ا ع وي يضم ا مع ن ا ر فا
جريمة وقبول  قيام با فسيته ا مجرم عن شخص توفرت في  فعل ا ما لا بد من صدور ا تيجته، وا  و

ك إ ذ ون  ذي يأتيه، وتذهب إرادته رغم عدم تائجها، وهو لا ي فعل ا ما بعدم مشروعية ا ان عا لا إذا 
مترتبة على اقترافه تائج ا لجريمة  غير آبـه با ابه  ى ارت معقاب عليه إ فعل ا ، فهو بإيجاز 5مشروعيته ا

مادي فعل ا مترتبة على ا تيجة ا  .6تعمد ا
 

 

 

                                                           

سابق، د.  - 1 مرجع ا ي، شرح  .494ماهر عبد الله، ا جيب حس مرجع د. محمود  خاص، ا قسم ا عقوبات، ا ون ا قا
سابق،   .535ا

سابق، ص  -2 مرجع ا فس ا دين،  سابق، ص 160د. أشرف توفيق شمس ا مرجع ا جدع، ا سيد ا ي محمد ا . د. حس
196 . 

سابق، ص   -3 مرجع ا جدع، ا سيد ا ي محمد ا  .155د. حس
قسم  -4 عقوبات، ا ون ا ي، شرح قا جيب حس سابق، ص د. محمود  مرجع ا خاص، ا  .47ا
جرائم  -5 وي في ا مع ن ا لر ائي، دراسة تحليلية تأصيلية مقارة  ج لقصد ا عامة  ظرية ا ي، ا جيب حس د. محمود 

عربية،  هضة ا ثة، دار ا ثا طبعة ا عمدية، ا  .29، ص 1988ا
فقه  -6 ائي بين ا ج قصد ا رحيم، ا ي عبد ا ة وا الإسلاميد. سعد جبا عربية، بدون س هضة ا وضعي، دار ا ون ا قا

 .76شر، ص 
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وي  أولًا: مع ن ا ر اصر ا قبض ع مشروعجريمة ا  غير ا
ذي يعد  ائي ا ج لقصد ا ان  و م علم والإرادة ا صرين، هما ا جريمة يقوم على ع وي في ا مع ن ا ر ا

ون قا فة ا ا إجراميا، يعتدي به 1إرادة مخا ه يأتي سلو ما بأ ون عا ي لا بد أن ي جا ي أن ا علم: تع ، وا
ون قا تائج ه2على حق يحميه ا ما أيضا ب ون عا سببية بين فعله ، وأن ي سلوك الإجرامي وعلاقة ا ذا ا

ه عقابا جزائياً  ائي، وقرر  ج مشرع ا ه قد جرمه ا تيجته، وأن سلو  .3و
ة، فهي  الإرادةو  ى تحقيق غرض معين عن طريق وسيلة معي فسي وجهه صاحبه إ شاط  ها  ي: أ تع

ه م لتأثير على ما حو فسية تمثل قوة يستعين بها صاحبها  محرك ظاهرة  شخاص وأشياء، وهي ا ن ا
فسي  شاط  ها  تي يترتب عليها آثار خارجية، وخلاصتها أ مادية ا طبيعة ا سلوك ذوات ا واع ا جميع أ

تحقيقه تي يتوسل بها  فعل ووسيلته ا       .4يصدر عن وعي و إدراك يفترض علم صاحبه بغاية ا

مشرو  قبض غير ا ائي في جريمة ا ج قصد ا ياً: ا    ع:ثا

مادة ــــــــــج صت عليها ا تي  حبس أو الاحتجاز غير مشروع ا قبض أو ا ون  من 107ريمة ا قا
جزائري عقوبات ا مادة ا ص ا مصري  280، و عقوبات ا ون ا ائي قا ج قصد ا جريمة عمدية، ويتحقق ا

حرية ا ه يعتدي على ا م أ فعل عمدا، وهو عا ي قد أتى ا جا ان ا ي عليه بدون  فرديةفيها متى  لمج
قبض 5وجه حق قائم با ان ا مختصة، أو  قضائية ا سلطة ا مر صادر من ا فيذا  قبض ت . فإذا وقع ا

جريمة( فلا جريمة.       تلبس با ما في حالات ا ون مباشرة ) قا  مفوضا من ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا رحيم، ا ي عبد ا  .89د. سعد جبا
هجاً مغايراً، واعتبرت  -2 خرى م عقابية ا تشريعات ا قت بعض ا فرسي فقد اعت مصري وا ي ا و قا هج ا م وعلى خلاف ا

قصد في ا وقائع ي خطأ في ا جهل أو ا م ا جريمة غير  أن ح ية قائمة على اعتبار أن ا مسئو جريمة، وتبقى ا ائي في ا ج ا
مادة  ي ا رد عقوبات ا ون ا ك؛ قا مادة 81عمدية، ومن أمثلة ذ ويتي ا جزاء ا ون ا ي 43، قا ا لب عقوبات ا ون ا ، قا

مادة    .224ا
مرجع ا -3 ائي، ا ج لقصد ا عامة  ظرية ا ي، ا جيب حس ون 51سابق، ص د. محمود  . د. أحمد عوض بلال، مبادئ قا

سابق، ص  مرجع ا عقوبات، ا   662ا
4
سابق، ص  -  مرجع ا ائي، ا ج لقصد ا عامة  ظرية ا ي، ا جيب حس  .183د. محمود 
سابق، ص -5 مرجع ا تعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، ا بيش، جرائم ا شهاوي،  131د. محمود  وما بعدها، د. قدري ا

ج عربية، ا هضة ا مقارن، دار ا مصري وا تشريع ا فيذية في ا ت سلطة ا مخلة بمشروعية ا دي 337، ص 2006رائم ا ، ج
ائية، ج ج موسوعة ا ملك، ا سابق، ص5عبد ا مرع ا سابق، ص665، ا مرجع ا اصر 662، د. أحمد عوض بلال، ا ، د. 

متهم في مرحلة الاستدلالات،  ،عبد الله حسن  وما بعدها.          299، مرجع سابق، ص2001حقوق ا
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مادة  صت عليها ا تي  جريمة ا جزائري من 107وفي ا عقوبات ا ون ا ماقا ون من  282دة ، وا قا
عقوبات سلوك  ا اب ا ى ارت ي عمدا إ جا بغي أن تتجه إرادة ا عمدية، ي جرائم ا مصري وهي أيضا من ا ا

تيجة  ى ا عمل إ ية وأضفى هذا ا بد تعذيبات ا ان قبضا أم حبسا أم احتجازا مقترا با الإجرامي سواء 
ي عليه  مج ك وهي حرمان ا مترتبة على ذ مساس بسلامة جسد مع علمه الإجرامية ا من حريته مع ا

ك  . 1بذ

ي قبضا بأمر ب جا جريمة أيضا إذا أجرى ا وــــــــولا تقوم ا ك ــــــــــــاطل، حال  م ببطلان ذ ه غير عا
يس من اختصاصه قبض  مر؛ أو أن ا  .  2ا

مصري صراحة مشرع ا ا ا تي ت في صراحة وهو ما استث فعال ا تين من ا ل جريمة وتستدعي حا ش
مادة  صت ا مصري  من 63معاقبة مقترفيها، حيث  عقوبات ا ون ا ه قا لا جريمة إذا وقع « :3على أ

حوال الآتية:  فعل من موظف أميري في ا  ا

ها واجبة عليه. يه من رئيس وجبت إطاعته أو اعتقد أ مر صادر إ فيذا  فعل ت ب ا  إذا ارت

ب فعلا يته وارت ت  ين أو اعتقد أن إجراء من اختصاصه إذا حس قوا ما أمرت به ا فيذا   . » ت

ان  ه  تحري وأ تثبت وا فعل إلا بعد ا ب ا م يرت ه  موظف أن يثبت أ ل حال يجب على ا وعلى 
ة.  يا على أسباب معقو ان مب  يعتقد مشروعيته وأن اعتقاد 

مادة  ص في ا ك حيث  جزائري صراحة ذ مشرع ا م يبين ا عقوباتمن  109حيث  ون ا جزائري ا قا
شرطة « ه:ـــــــعلى أ لفون با م عمومية و ا سلطة ا دبو ا عمومية وم قوة ا موظفون ورجال ا أو  الإداريةا

ى ضبط ى طلب يرمي إ ذين يرفضون أو يهملون الاستجابة إ قضائية ا شرطة ا ي  ا و واقعة حجز غير قا
ان آخر ولا  مقبوض عليهم أو في أي م حجز ا مخصصة  ن ا ما مؤسسات أو في ا مي إما في ا وتح

وات ى عشر س مؤقت من خمس إ سجن ا ك يعاقبون با رئاسية عن ذ سلطة ا هم أطلعوا ا   . » يثبتون أ

                                                           
1 - Mercel Rousselet et Maurice patin: précis droit penal, Edition, 1945, p 380. 

عربية،  هضة ا ى، دار ا و طبعة ا متهم، ا ائية عن تعذيب ا ج ية ا مسئو فقي، ا يه د. عماد إبراهيم ا ، 2007أشار إ
 .347ص

سابق، ص ماهر عبد الله د.  -2 مرجع ا عربي، ا  .496ا
مقارة م -3 تشريعات ا مادة في ا ويتي، م 26وتقابل هذ ا جزاء ا ليبي، م  69من ق ا عقوبات ا ون ا ون  11من قا من قا

ي. سودا عقوبات ا  ا
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مادة  ص ا ه: 110وت ه على أ ترب « م ان مخصص بحراسة ل عون في مؤسسة إعادة ا ية أو في م
مسجون  ية أو يرفض تقديم هذا ا و ون مصحوبا بأوامر حبس قا ا دون أن ي مقبوض عليهم يتسلم مسجو ا

ى محقق أو يرفض  إ قاضي ا ع من ا هم زيارته بدون أن يثبت وجود م مخول  شخاص ا سلطات أو ا ا
ىتقديم سجلاته  ون قد ار  إ مختصين، ي شخاص ا حبس هؤلاء ا مي ويعاقب با ب جريمة حجز تح ت

تين وبغرامة من  ى س ى  20.000مدة من ستة أشهر إ   » د ج. 100.000إ

قضائي  ضبط ا ة رجل ا ص صراحة على حالات عدم مساء دما  مصري ع مشرع ا ا ما فعل ا حس
مادة  ص ا ذي قد يفهم من  جزائري  ا مشرع ا س ا غموض ع عقوباتقمن  109وأزال الابهام وا ون ا  ا

قبضا مر با ضبطية رئيسه على ا سلطة أو ا فة إذا اطلع رجل ا مخا باطل جزائري بمفهوم ا ون  ا فلا ي
ان عليه  مي من جهة، ف مشرع  –تح توسع في   -ا عقوبات لا يجيز ا ون ا ن قا ص صراحة  أن ي

 مفهومه.

جد أن شروط تطب مادة  مشرع في هذ ا قضائي ومن خلال ما قرر ا ضبط ا ة رجل ا يق عدم مسأ
 تخلص فيما يأتي:     

ي -1 جا موظف في ا مادي:توافر صفة ا ن ا ر صفة في ا ا هذ ا     ، وقد وضح
ك:   -2 ه أمر من رئيسه وجبت عليه طاعته أو اعتقد ذ ون قد صدر   أن ي

مادة  ص ا مصري في  مشرع ا ل من ا عقوباتمن  1/ 63تطلب  ون ا مشرع ا قا مصري و ا
مادة  ص ا جزائري في  عقوباتمن  109ا ون ا اء  ،قا قبض ب قائم بالإجراء قد قام با ون ا على أن ي

مصري مجرد اعتقاد  مشرع ا ون عليه طاعته، وأضاف ا قا ذي أوجب ا على ا على أمر من رئيسه ا
ا و مر واجبة عليه قا قائم بالإجراء أن طاعة من أصدر ا جزائري. . وهذ ا1ا مشرع ا ها ا م يبي  خيرة 

                                                           

ها أن: -1 لقرار الإداري بقو قضاء الإداري في مصر وجعلته مرادفا  مة ا رئاسي قد عرفته مح مر ا قرار « وا مر أو ا ا
اء قيامها بأداء مصلحة في أث ا من إدارة هذ ا عامة يصدر صراحة أو ضم ب الإدارة ا ل إفصاح من جا  ==الإداري هو 

قرار أو == فيذية، وا ي، ويتخذ صفة ت و ه إحداث أثر قا مجال الإداري. ويقصد م ا، في حدود ا و ها قا مقررة  وظائفها ا
مر الإداري على خلا فيذية بغير حاجة ا ت قوة ا ه ا ي بمجرد صدور، وتتوفر  و قا لوائح يتم أو يحدث أثر ا ين وا قوا ف ا

ه ووجود يا صرا أساسيا في  شر ع ان الإعلام أو ا لهم إلا إذا  شر. ا ى إعلان و قضاء الإداري   » .إ مة ا م مح ح
دعوى رقم  ة ا19/3/1937جلسة  -ق 18في ا س ى، ص ، مجموعة ا يلو رضى، 34و دى د. مازن  يه  ، مشار إ

شر، ص  ة  درية، بدون س جامعية، الإس مطبوعات ا عامة، دار ا وظيفة ا طاعة وحدودها في ا  .69ا
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صادر  رئاسي ا مر ا فيذ ا مرءوس بت مر، وا ل من رئيس بإصدار ا صل أن يتوفر الاختصاص  وا
طبيعة  ون محددا من حيث ا ا أن ي مر ه مر، ويقصد بوضوح ا ك ا يه، فضلا عن وجوب وضوح ذ إ

مخا ون تعسفيا ظاهر ا جاز وألا ي هدف ووقت الإ جريمة.وا ا  ون متضم ون، وألا ي لقا  فة 
فقه ى  1وقد ذهب ا ذي يتضمن  إعطاءإ مر ا ك ا فيذ ذ اع عن ت ة الامت حا لمرءوس في هذ ا حق  ا

س ما تأديبية. وهذا ع ائية وا ج ية ا لمسؤو ا و إلا تعرض  و يهذهب  جريمة معاقب عليها قا مشرع  إ ا
مادة  ص ا جزائري في  مادة إذا إطلع من وجو  109ا ص ا رئاسية فقط، وبمفهوم  سلطة ا ب أن يطلع ا

يه جريمة. سبة إ ف لا تعتبر با مخا مر ا فيذ ا ه ت رئاسية وطلبت م سلطة ا ها شروط اعفاء  ا ى ا بمع
قضائية. ضبطية ا رجل ا ي  و عمل غير قا  من ا

مادة  م ا ح رئيس وفقا  مأمور بطاعة ا موظف ا ون من 109وا عقوباتقا مادة ا ا ص ا  63جزائري و
عقوباتمن  ون ا ون بين واجبين:    ا قا  مصري ي

واجب الأول:  يه: فحصا صادر إ مرؤوس مشروعية الأمر ا      ا
يست "طاعة مطلقة"، فهي لا تسلب حق  طاعة  لرئيس واجبة ابتداء، غير أن هذ ا مرؤوس  فطاعة ا

بداء رأيه، اقشة رئيسه، وا  مرؤوس م مسموح بها  ا حدود ا مر أو جدوا في ا اعته بمشروعية ا ومدى ق
عمل غير مشروع يحاسب عليه با  لا عد مرت ا. وا  و مادة   ،2قا ص ا جزائري في  مشرع ا ه ا وهذا ما بي

عقوباتمن  109 ون ا ه:ا قا ص على أ تي ت رئاسية عن « جزائري ا سلطة ا هم أطلعوا ا ... ولا يثبتون أ
ك يعا مؤقت من خمس ذ سجن ا ىقبون با وات إ مادة » عشر س ص ا مصري في  مشرع ا من  63؛ وا

عقوبات ون ا قضاء في مصرا قا  .3مصري  وهذا ما استقر عليه ا
 

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا عامة، ا وظيفة ا طاعة وحدودها في ا يلو راضي، ا  .69د. مازن 
عام، مرجع سبق، -2 قسم ا ي، ا جيب حس عام، 239ص  د. محمود  قسم ا عقوبات، ا ون ا ، د. محمود مصطفى: شرح قا

طبعة  214مرجع سابق، ص عقابي، ا تشريع ا عام من ا قسم ا ى د. رؤوف عبيد، مبادئ ا مع وما بعدها، وقريب من هذا ا
عربي  ر ا ف رابعة، دار ا سابق، ص وما بعدها 523ص 1979ا مرجع ا  .77. د. رفعت رشوان، ا

قض: وفي هذا -3 مة ا مادة « تقول مح رئيس بمقتضى ا مقرر أن طاعة ا عقوباتمن  63من ا ون ا ون قا لا تمتد  قا
اب فصل يعلم هو أن ه من رئيسه بارت صادر  مر ا مرؤوس أن يطيع ا يس على ا ه  جرائم، وأ اب ا ى ارت  =بأي حال إ

ى ا==  د إ ذي أس تزوير ا ان فعل ا ون يعاقب عليه، و قا ية الإجرام فيه ا مة به غير مشروع، و مح ته ا طاعن وأدا
عمل، إذ  رغبة رؤسائه في ا صياعا  ابه ا فعل لارت يته عن هذا ا لطاعن فيما يدعيه من عدم مسئو ه لا يشفع  واضحة، فإ

مادة  ه ا ته ع م من إدا ح يه ا تهى إ ه لا يؤثر فيما ا ك لا يجديه،  عقوب 63أن في ذ ون ا  .       . » اتمن قا
طعن رقم  – ة  24947ا مصرية س16/11/1998جلسة  -ق 66س قض ا مة ا ام مح  .129ص 49، أح
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مشروع: فيذ الأمر غير ا ي: رفض ت ثــا واجب ا    ا

مر مشرع فيه، وهو فحص مشروعية ا مرءوس واجبا مهما تطلبه ا يه من  يلقى على عاتق ا صادر إ ا
مر غير  مرءوس أن ا و اعتقد ا ، حتى  فيذ ه يجب عليه ت مر مشروعا، فإ ان هذا ا رئيسه، فإذا 
ه يجب عليه أن  اب جريمة، فإ يه غير مشروع ويتضمن ارت صادر إ مر ا ه أن ا مشروع، أما إذا اتضح 

ق ذي أ تزام ا مر، وهذا مستفاد من الا ك ا فيذ ذ ع عن ت تثبت يمت قيام با مشرع على عاتقه من ا ا ا
مر ك ا تحري من مشروعية ذ مادة  1وا ص ا جزائريمن  109حسب  عقوبات ا ون ا  .قا

ة على  ة ومعقو تزامه بتقديم أسباب مقبو تحري، فضلا عن ا تثبت وا ك ا يل على قيامه بذ د وأن يقدم ا
مرؤوس حتى يتمتع بالإعفاء من  ك ا ون ذ قا زم به ا ذي أ عمل الايجابي ا ك هو ا ك الاعتقاد، وذ ذ

فعل يدخل في ا د من أن ا لتأ مطلوب  جهد ا ذي يتمثل في بذل ا عقاب، وا ذي ا مر ا ختصاصه أو أن ا
ون.   لقا يه من رئيسه مطابق   صدر إ

ية في الاعتقاد  عقاب، وهما حسن ا لإعفاء من ا شرطين يلزم توفرهما معا  عتقد أن هذين ا حن  و
مشروعية  تحري من ا تثبت وا قيام با جزائري، وا س ا مصري ع مشرع ا ص عليه ا ما  فعل  بمشروعية ا

 والاختصاص.     

ية: -3 قائم بالإجراء حسن ا ان ا      إذا 

مادة  ص ا مصري في  مشرع ا ية من  63أضاف ا ثا فقرة ا مصريمن ا عقوبات ا ون ا أن يقرر  قا
عمل يظهر  صل غير مشروعة، غير أن ا دما يباشرون أعمالا هي في ا عموميين، ع موظفين ا حماية ا

قائم بها، فقرر عدم معاقبته ية ا مشروع. فيها حسن  لعمل غير ا ابه   رغم ارت

عمل  ى أن ا حقيقة، بمع موظف على خلاف ا ول إذا اعتقد ا عمل غير مشروع وفق أمرين، ا ون ا وي
وظيفي.  ا جهل وهيدخل ضمن اختصاصه ا ى أن ه جهــــــــبمع ون ـل متعلق بــــــذا ا وقائع لا بقا ا

قضائي ضبطية ا في عن رجل ا عقوبات، فهو ي ائيا ج قصد ا قيام ا متطلب  علم ا صر ا تيجة ؛ 2ة ع

                                                           

سابق، ص   -1 مرجع ا عربي، ا  .499د. ماهر عبد الله ا
موظف حسن  -2 ية فيظل ا مسئو عقوبات لا يترتب عليه ا ون ا ى قا تمي إ تي لا ت ية ا و قا قواعد ا جهل با غير أن ا

سابق، ص  مرجع ا عربي، ا وقائع. د. ماهر عبد الله ا جهل با م ا قواعد يأخذ ح جهل بمثل هذ ا ن ا ية،   .    501ا

مصرية24/51983قض  قض ا مة ا ام مح ائي،  .432ص  88ق  34س ،، أح ام 30/1/1982قض ج ، أح
مصرية سم قض ا مة ا ائي،  .937ص 194ق  33ح مصرية س24/11/1974قض ج قض ا مة ا ام  مح  24، أح



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

264 

 

ا يتمتع  تي يختص بها، فه عمال ا تشابهه مع تلك ا ، ربما  ذي أتا عمل ا مر عليه في ا اختلاط ا
مادة  ص ا مقررة بموجب  موظف بالإباحة ا مصريمن  63ا عقوبات ا ون ا مشرع من هذ قا ، وغاية ا

ة ي طمأ ية، ولا  الإباحة هي تقرير ا مسئو ه حتى لا يتردد في أدائها خشية ا اء تأديته أعما لموظف في أث
عامة وظيفة ا عامة وتحقيق أغراض ا مصلحة ا  .1تتعطل ا

فقه ف  2ويذهب ا مخا عمل ا ون ا يست مطلقة بل مقيدة بوجوب أن ي رخصة  قول أن هذ ا ى ا إ
تي يقوم  ه ا موظف يتشابه مع أعما ذي قام به ا لية، فلا ا ها  ت مختلفة ع ا اسبة وظيفته، فإذا  بها بم

موظف قد تدخل في سلطة  ون ا ة ي حا ه في هذ ا سلطة،  ية أو استعمال ا تذرع بحسن ا يجوز ا
ها.  غير، ويعتبر مغتصبا 

فيذ أمر رئيس اعتقد أن طاعته واجبة ية، قيامه بت ثا مر غير مشروع3أما ا  ، فقيام هذا4، وهذا ا
مر جريمة، فلا  ك ا فيذ ذ ة واجبة، وتضمن ت حا مر معتقدا أن طاعة رئيسه في هذا ا فيذ ا موظف بت ا
مر  مشروعية في هذا ا ون عدم ا شرط يجب ألا ت هذا ا ة. وطبقا  حا مرءوس في هذ ا عقاب على ا

في لموظف في ت مشروعية واضحة، فلا إباحة  ت عدم ا ا ه إذا   .5ذواضحة جلية، 

قائم  ية ا س  بالإجراءو شرط حسن ا جزائري ع ون ا قا م ا ية لا يوجد في ح مسؤو يعفيه من ا
ص عليه صراحة. ذي  مصري ا مشرع ا  ا

                                                                                                                                                                                     

عام، ص756ص 163ق قسم ا عقوبات، ا ون ا ي، شرح قا جيب حس فقه راجع، د. محمود  محمود  د. .242. وفي ا
عامة ظرية ا ي، ا ائي، رقم  جيب حس ج ائي، 76، ص48لقصد ا قض ج قض 25/12/1956،  مة ا ام مح ، أح

مصرية يه، د. . 1331ص  365ق  7س ،ا ائية، جأشار إ ج موسوعة ا ملك، ا دي عبد ا سابق، 5ج مرجع ا ، ا
 .666ص

سابق، ص  -1 رجع ا  .190د. أحمد عوض بلال، ا
عقوبات، ا -2 ون ا ي، شرح قا جيب حس سابق، صد. محمود  مرجع ا عام، ا  .240قسم ا
دعوى رقم  -3 قاهرة، ا وب ا مة ج ة  12مح شور في وثائق في تاريخ مصر 30/3/1975، جلسة 1975س ، م

ويت، ص علمية، ا بحوث ا معاصر، دار ا  .37ا
ان سبب عدم مشروعية -4 موضوع، فأيا ما  عيب في ا ل أو  ش عيب في ا مر غير مشروع  ون ا مر فلا  فقد ي ك ا ذ

عقوبات،  ون ا ي، شرح قا جيب حس ك د. محمود  عيب. راجع في تفصيل ذ ما بهذا ا مرءوس عا ون ا عقاب، شريطة ألا ي
سابق، ص مرجع ا عام، ا قسم ا  وما بعدها. 240ا

سابق، ص -5 مرجع ا  .   192د. أحمد عوض بلال، ا
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د توافر  ية ع مسؤو ي من ا جا موظف ا دما يعفي ا مصري ع مشرع ا وافق ا ظرا لا  ومن وجهة 
حراف بما يستوجب وضع قيود  ون مصدر ا قائم بالإجراء، وهي بمثابة سلطة تقديرية، قد ت ية ا حسن 

ى إباحة أفعال ت ي إ و قا ترخيص ا ى ا مشرع إ اء، حتى لا يصل با هذا الاستث تهك بها وضوابط 
تي  حرمات ا تها من أي تعسف أو استبداد أرستا تها وصيا فا ية  دو دساتير والاتفاقيات ا اءً 1ا على  ، ب

ف ا مصري قد خا مشرع ا ما أن ا من قام بالإجراء،  ية  ذه ة ا حا لأسباب ا عامة  ام ا تي  الإباحةح ا
يةي يس على حالات ذه ى على أمر موضوعي و  .2ب

جزائري وهذا ما قضاء ا يه ا ية  3ذهب إ و وامر غير قا فيذ ا د ت جزائية ع ية ا مسؤو ى قيام ا غير  –إ
صوص عليها في  -مشروعة  م ية ا و قا عذار ا ما لا يستفيدون من ا لمرؤس،  رئيس  صادرة من ا ا
مواد  ى  277ا جزائري من 283إ عقوبات ا ون ا  .قا

ث ـــا رعــفــــا  ثا
جزاء لقبص غير مشروع ا مقرر   ا

مادة   ص ا ى عشر في  وات ا سجن من خمس س جزائري عقوبة ا مشرع ا من ق ع إذا  107قرر ا
واقع من  لقبض ا سبة  ي موظف، أما با جا سجن من  أشخاصان ا مقررة هي ا عقوبة ا عاديين فا ا

وات  ىعشر س مادة  إ ص ا ة وفقا  عقوبات من 291عشرين س ون ا جزائري قا ص على ا تي ت زائري ا
ه: وات « أ مؤقت من عشر س سجن ا ىيعاقب با ل من اختطف أو قبض أو حبس أو  إ ة  عشرين س

ون  قا تي يجيز أو يأمر فيها ا حالات ا مختصة وخارج ا سلطات ا حجز أي شخص بدون أمر من ا
فراد قبض على ا  . » با

مشروع  قبض غير ا مصري ا مشرع ا مادة  واعتبر ا صت عليه ا ه  280حسبما  حة، وقرر  ج
حة فقرر أن: ج ام « عقوبة ا ح ل من قبض على أن شخص أو حبسه أو حجز بدون أمر من ا

شبهة يعاقب  قبض على ذوي ا لوائح با ين وا قوا تي تصرح بها ا حوال ا ك وفي غير ا مختصين بذ ا
يه. حبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي ج  . »با

 

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا عربي، ا  .503د. ماهر عبد الله ا
سابق، ص -2 مرجع ا  .   192د. أحمد عوض بلال، ا
قرار رقم  -3 عدد 30/06/1981، بتاريخ 21960ا قضاة، ا شرة ا  .99، ص 1988، 44، 



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

266 

 

مشددة  ظروف ا مشروعأولًا: ا قبض غير ا      : جريمة ا

مادة  صت عليها ا مشروع حسبما  قبض غير ا جريمة ا مشددة  ظروف ا ون من  292ترجع ا قا
جزائري عقوبات ا فس 1ا مر، و مادة   ا عقوباتمن  283في ا ون ا تي 2مصريا قا وسائل ا ى ا ؛ إ

ي في إتمام جريمة ا جا سجناستخدمها ا م بعقوبة ا ح ى ا تي تؤدي إ مشروع، وا مؤبد،   قبض غير ا ا
تهديد مرافق با قبض ا طبق ا م ي ح تعذيب 3وذات ا مقبوض عليه.  4أو ا شخص ا  ا

ه موظف رسمي  فسه أ ي  جا دما يضع ا مؤبد وهي عقوبة مغلطة ع سجن ا مشرع عقوبة ا فقد قرر ا
موظف  فيتزيا بزيه، أو يتصف بصفته، أو يبرز ه ا اس على الاعتقاد بأ يحمل ا يه،  سوبا إ أمرا مزورا م

يا" و ه يجري قبضا قا تي يمتلها، وأ عامة وا سلطة ا مؤتمن على ا  .5ا

مادة  مشروع حسبما وضحتها ا قبض غير ا ي في إجراء ا جا تي يستخدمها ا وسائل ا من  292فا
جزائري عقوبات ا ون ا مادة قا عقوباتمن  282، وا ون ا من،  قا رجال ا تزيي بزي ا مصري هي: ا ا

قبض سلطة مزور يرخص بإجراء ا اذب، إبراز أمر من ا تحال صفة أو أسم   .ا
قتل،  ي عليه با مج قل أو بتهديد ا قبض عن طريق استخدام وسائل  ون الاختطاف أو ا دما ي وع

مادة  ام ا لأح مؤبد طبقا  سجن ا جزائري 2رة فق 292فتطبق عقوبة ا عقوبات ا ون ا ص  من قا تي ت ا
ه: ية أو بتهديد  « على أ قل الآ قبض أو الاختطاف بواسطة إحدى وسائل ا وتطبق ذاتها إذا وقع ا

قتل ي عليه با مج  . » ا

                                                           

ص -1 مادة  ت عقوباتمن  292ا ون ا ه:ا قا ختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة « جزائري على أ قبض أو ا إذا وقع ا
ك مادة  ظامية أو يبدو عليها ذ مبين في ا حو ا سلطة  246على ا اذب أو بموجب أمر مزور على ا تحال اسم  أو با

مؤبد سجن ا عقوبة ا ون ا عمومية فت  . . » ا
مادة  -2 ص ا مصري  283ت عقوبات ا ون ا ه:من قا مادة « على أ ة با مبي ة ا حا قبض في ا من  280إذا حصل ا

ح ومة شخص تزيا بدون حق بزي مستخدمي ا ح اذبة، أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدور من ا ومة، أو اتصف بصفة 
م سجن، ويح مؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدد  يعاقب با شاقة ا شغال ا حوال با في جميع ا

ية. بد تعذيبات ا قتل أو عليه با     » با
مادة  -3 جزائري  2 /292ا عقوبات ا ون ا صمن قا تي ت ه: ا ختطاف « على أ قبض أو ا عقوبة ذاتها إذا وقع ا وتطبق ا

مؤبد سجن ا اة با ج محجوز، يعاقب ا محبوس أو ا  . » بواسطة إحدى ا
مادة  -4 جزائري 293ا عقوبات ا ون ا ه: من قا ص على أ تي ت مختطف أو « ا شخص ا ي على ا إذا وقع تعذيب بد

محجوز،  محبوس أو ا مقبوض عليه أو ا مؤبدا سجن ا اة با ج  . » يعاقب ا
ائية،  -5 ج موسوعة ا ك، ا ما دي عبد ا لجميع، د. ج علم  ي، دار ا ثا جزء ا ائية، ا ج موسوعة ا ك، ا ما دي عبد ا ج

 .667، ص بيروت
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تهديد إلا  ون ا موضوع أن تبرز شروطه، حيث لا ي مة ا جزائر على مح عليا با مة ا مح وقد أوجبت ا
ان  ت 1مصاحباً بأمر أو شرط شفهيإذا  ا ذا ما  تهديد وا  وع ا م أن يوضحوا  ح ى على قضاة ا ، بمع

ان معين قود في م إيداع مبلغ من ا فيذ أي 2مصحوبة بأمر مثلا  ، من أجل إطلاق سراحه، أو بت
 .      3بشرط

وسائل؛ د استخدام أي من هذ ا عقاب ع مشرع من تشديد ا تي إبتغاها ا علة ا ن استخدامها يسهل  وا
ي  مقاومة  إتماملجا ي عليه من إعمال حقه في ا مج ع ا جريمته، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد تم

ه  ي  جا ون قد حظر مقاومة رجل  استعملفي مواجهة ا قا ن مقاومته. فا عامة مما لا يم سلطة ا اسم ا
قا اط بهم ا تي أ هم ا فيذ أعما د ت قضائي ع ضبط ا د ا تفتيش ع قبض وا ها حتى ا قيام بها وم ون ا

تحال  ي با جا ن، ومن شأن قيام ا مسا شخاص أو ا ك الإجراء على ا صب ذ توافر حالاته، سواء ا
ي عليه، من شأن هذا  مج قبض على ا تزيي بزيه، أو إبراز أمر مزور با قضائية وا ضبطية ا صفة رجل ا

ف ى ت خير خاضعا إ ائي له أن يجعل ا جزاء ج لا تعرض  مقاومة، وا  ه حق ا ون  مر، دون أن ي يذ ا
 آخر. 

رجال  مخصص  زي ا اذبة، أو يتزيا با صفة ا من يتخذ هذ ا لعقاب  مشرع  ان تشديد ا ذا  و
ومي مزور.   ضبط، أو يبرز أمر قبض ح  ا

ياً: مشروع: مدى ثا قبض غير ا ي عليه في مقاومة ا مج       حق ا

غير  فس ا ه أو  فسه أو ما ل اعتداء يقع على  دفاع ضد  فرد في ا هو  ومما لا شك فيه أن حق ا
فرد في استخدام حقه في  م تطلق يد ا عقابية  تشريعات ا عقابية، غير أن هذ ا ين ا قوا ل ا حق قررته 

غاية  في ا فوضى، وت فسه، بل قيدته بضوابط وحدود، حتى لا تثور ا دفاع عن  تي من أجلها قررت ا ا
حق ين هذا ا قوا  .4ا

                                                           

قرار رقم  -1 عدد 22/12/1987، بتاريخ 45769ا قضائية، ا مجلة ا  .195، ص 1993، 1، ا
قرار رقم  -2 عدد 01/06/2005بتاريخ ، 295060ا قضائية، ا مجلة ا  .411، ص 1993، 1، ا
قرار رقم  -3 عدد 12/06/2002، بتاريخ 238800ا قضائية، ا مجلة ا ة 1، ا س  .330، ص 2004، 
سابق، ص -4 مرجع ا ي، ا جيب حس ك د. محمود   وما بعدها. 183راجع في تفصيل ذ
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ي عليه  مج عاديين، فإن ا شخاص ا ي عليه من ا مج قبض على ا قاء ا ذي يقوم بإ ي ا جا ان ا فإذا 
فس مقررة  عدوان، باعتبار جريمة على ا لازمة لاستبعاد هذا ا قوة ا فسه باستخدام ا دفاع عن  ه حق ا

اح عليه ع ون، فلا ج قا دفاعفي ا  .  1د استخدام حقه في ا

ص  مصري ب مشرع ا عامة، فقد قرر ا سلطة ا قضائي أو ا ضبط ا أما فيما يتعلق بمقاومة رجال ا
اء قيامه « على أن: عقوبات 248صريح في  ضبط في أث شرعي لا يبيح مقاومة مأمور ا دفاع ا حق ا

و تخطى حدود  ية و اء على واجبات وظيفته مع حسن ا ه موت أو بأمر ب شأ عن أفعا وظيفته، إلا إذا ي
خوف سبب معقول.    هذا ا ان  غة و  جراح با

يته  ى سلامة  ادا إ و تخطى وظيفته است ضبط حتى و مصري بمقاومة رجل ا مشرع ا م يسمح ا و
ان رجل  احية أخرى، أما إذا  ه وعدم مقاومته من  خضوع  ى أن طبيعة عمله تستوجب ا ابتداء، وا 

ضبط مشرع  ا مقبوض عليه، فإن ا غة با ية في إجرائه، وأن عمله سيترتب عليه أضرار با سيء ا
ي عليه مقاومته لمج ة قد أجاز  حا مصري في هذ ا  .                       2ا

سباب  قضائية، وا ضبطية ا ية رجل ا ة عبئ إثبات سوء  حا مقاوم في هذ ا قى على عاتق ا ه أ و
ة ا معقو غةا با جراح ا ضرار أو ا ي عليها اعتقاد بحدوث ا  . 3تي ب

مقبوض عليه في  مصري في تبيان حق ا مشرع ا جزائري أن يحذو حدو ا مشرع ا اشد به ا وهذا ما 
شرعي. غير ا قبض ا  مقاومة ا

 

 

 

                                                           

شخصية ف -1 حرية ا سابق، صد. رياض رزق الله شمس، ا ته ا مصري، رسا ائي ا ج تشريع ا  . 65ي ا
سابق، ص -2 مرجع ا مة، ا محا اء ا متهم قبل وأث ات ا بيسي، ضما م ا ستار سا  .   265د. عبد ا

قبض على شخص مريض بمرض خطير  – ضبط بإجراء ا وقات يقوم رجل ا ه في بعض ا ك،  مشرع ذ ا فعل ا وحس
علاج، بما يت ضبط وفي مرحلة ا ع رجل ا ي شخص أن يم ة  حا مقبوض عليه، فيجوز في هذ ا رتب عليه هلاك ا

ائية. ج ة ا لمساء ة جريمة تعرضه  حا فيذ الإجراء، ولا يعتبر فعله في هذ ا قضائي من ت  ا
3

سابق، ص - مرجع ا  70د. رياض رزق الله شمس، ا
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مطلب  ياا  ــثـــــا

مشتبه فيه  قضائية عن جريمة تعذيب ا لضبطية ا جزائية  ية ا مسؤو  ا

سان، بقصد حمله على الاعتراف بجريمة ما تعتبر من أخطر  مما لا شك فيه أن جريمة تعذيب الإ
ية سا جرائم ضد الإ سان سواء في 1ا ها الإ تي يتعرض  تعذيب يعتبر من أشد صور الإيذاء ا ون أن ا  ،

مادي ه ا وي يا مع ي تعذيب 2أو ا جا ي عليه، فيستهل ا مج خذ اعترافات من ا يه  تعذيب قد يُلجأ إ . فا
جريمة ه سريعا على اعتراف با لحصول م ضحية  حقيقة 3ا بحث عن ا ه في ا ، دون أي مجهود يبذ
مشروعة طرق ا ابها با ة ارت ى أد يها، وا  وصول إ تعذيب4وا  . 5، بغير طريق ا

م بعقد اتفاقيات ومعاهدات غير أن هذا  عا بشرية، مما أدى بدول ا بوذ قد حرك وجدان ا م فعل ا ا
ة عضو بأن تضمن  ل دو زام  يع، وا  ش عمل ا ية بغرض حضر هذا ا مواثيق دو ووضعت جملة من ا

فلسفة ا ست تلك ا ع ي؛ فإ دو ون ا قا مقتضى ا داخلية ما تجرم به هذا لإجراء. هذا وفق  ها ا ي ية قوا دو
تعذيب واعتبر جريمة معاقب عليه مصري ا دستور ا ع ا داخلية؛ حيث فقد م تشريعات ا ، ولا 6على ا

                                                           

مر  و -1 فطام عن ا ع وا م ي ا لغة يع تعذيب في ا هاد فاروق عباس، ا عته شيئا فقد أعذبته وعذبته. د.  ل من م ف
، جامعة  تورا ة د وضعي، رسا ون ا قا شريعة الإسلامية وا ائي بين ا ج تحقيق ا متهم في مرحلة ا حقوق ا ائية  ج حماية ا ا

قاهرة،   .357، ص 2000ا
حمله على الاعتراف، مر  -2 متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا  .27جع سابق، صد. عمر ا
عربية،  -3 هضة ا مرتبطة به، دار ا ممارسات ا تعذيب وا  .2، ص 1999د. طارق عزت محمد رخا، تحريم ا
را وعملا"،  -4 سان ف تاب "حقوق الإ شور في  سان في الإسلام، بحث م ر، حقوق الإ رحمان ب راجع د. محمد عبد ا

حقوقيين، الإمارات،   .78، ص2001إصدار جمعية ا
اية رقم  -5 ج ها في ا صادر م م ا ح عليا في مصر با ة ا دو ايات أمن ا مة ج خصوص قررت مح ة  48وفي هذا ا س

ة عليا بتاريخ  1982 ه: 30/9/1984أمن دو ما أن « بأ حرية ...  يها على مذبح ا توصل إ تي يتم ا لحقيقة ا لا قيمة 
ض حرية وا ب ا عقاب على جا سلطة وا ب ا ون تغليب جا قا شرعية وخروجا على هداف ا يس على ا ات  وقد أشار .  »ما
سابق، ص  مرجع ا ي، ا حس فاروق ا يه د.عمر ا  .33إ

مادة  -6 صت ا مصري على أن: 42فقد  دستور ا ل مواطن يقبض عليه أو يسجن أو تقيد حريته بأي قيد تجب « من ا
سان، ولا يجوز إي رامة الإ ن معاملته بما يحفظ عليه  ما ما لا يجوز حجز أو حبسه في غير ا ويا،  يا أو مع ذاؤ بد

تهديد  ه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو ا ل قول يثبت أ سجون، و ظيم ا صادرة بت ين ا لقوا خاضعة  ا
ه يهدر ولا يعول عليه خصوص حيث قضت  » بشيء م مصرية قول فصل في هذا ا قض ا مة ا مح ان ا بأن .وقد 

رامة  حفظ عليه  ل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته معاملة  سان"وجوب معاملة  ويا، أو الإ يا أو مع ، إيذاء بد
ه تحت وطأة  ل قول صدر م سجون، غير جائز، إهدار  ظيم ا صادرة بت ين ا قوا خاصة با ن ا ما  ==حجز في غير ا
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تقادم ها با اشئة ع ية ا مد ائية أو ا ج دعوى ا ص في 1تسقط ا م ي ذي  جزائري ا دستور ا س ا ، ع
امه على  دعوئأح داخلية 2عدم تقادم هذ ا تشريعات ا ك في ا ذ فعل وتحديد . وجرم  لدول إذ جرم هذا ا

متهم مشتبه فيه أو ا تعذيب ا عقاب عليه. ولا يجوز إتخاذ الاتهام مبررا  شف 3ا ل ه وسيلة  ، أو الادعاء بأ
سان ها الاعتداء على حرمة جسد الا حقيقة، وعليه لا يجوز استخدام أي وسيلة من شأ  .4عن ا

وى من  مادة ا ص ا تعذيب وفقا  تعذيبوا اهضة ا م ية  دو ه  5الاتفاقية ا تج ع يقصد به أي عمل ي
شخص أو من  حصول من هذا ا ان أم عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد ا م أو عذاب شديد، جسديا  أ
به هو  ه ارت به أو يشتبه في أ معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارت ث على ا شخص ثا

ث أو تخويفه  أو دما يلحق به شخص ثا ث على الاعتراف بشخص ما أو ع أو إرغامه هو او شخص ثا
وعه أو يحرص عليه أو يوافق عليه  ان  تمييز أياً  ا سباب  ي سبب من ا تعذيب  م أو ا مثل هذا ا

رسمية. ه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته ا ت ع  أو يس

                                                                                                                                                                                     

مادتان == ك، ا دستور،  42ذ ونقمن  3.2من ا طعن رقم   »الإجراءات ا ة  18753ا ، 15/12/1998ق جلسة  65س
مصرية قض ا مة ا ام  مح  .1456ص  207ق  49س  ،أح

مادة  -1 صت ا مصري على أن: 57وقد  دستور ا خاصة  « من ا حياة ا شخصية أو حرمة ا حرية ا ل اعتداء علي ا
تي  عامة ا حريات ا حقوق و ا ين وغيرها من ا ية لمواط مد ائية ولا ا ج دعوى ا ون جريمة لا تسقط ا قا دستور و ا فلها ا ي

من وقع عليه الاعتداء  ة تعويضا عادلا  دو افل ا تقادم وت ها با اشئة ع  .»ا
مادة  -2 صت ا دستور ا 40/3وقد  ون« على أن: جزائريمن ا قا ية يقمعها ا مه ية أو ا سا لاإ قاسية أو ا معاملة ا  .» ا

مادة  ص ا ه: 41وت جزائري على أ دستور ا حريات وعلى « من ا حقوق وا بة ضد ا مرت فات ا مخا ون على ا قا يعاقب ا
وية مع ية وا بد سان ا  . » ل ما يمس سلامة الإ

3- Mahmoud KEBICH, L’nculpation, op, cit, p. 255. 
4- Stefani (G), levasseur(G) et bouloc(B), procédure pénale, 20 ed, 2006, op, cit, P. 114. 

- leclerc (H) ; les limites de la prévue ; aspects actuels en France, Rev.sc. crim, 1992p. 15. 

- Cass. Crim., 12 déc.2000,Bull. crim,n369.  

لأمم ا -5 عامة  جمعية ا قد إعتمدتها ا تعذيب،  اهضة ا م متحدة  مم ا راء في إتفاقية ا  1984/12/10متحدة بتوافق ا
ون من  46/39في قرارها رقم  مي تت عا مستوى ا تعذيب على ا حظر ا ام تفصيلية  33وهي أهم وثيقة  مادة تتضمن أح

تعذيب وقاية وقمع ا  حول ا
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ة  لج وروبيةما عرف خبراء ا س ا لمة "  The Européen Of Humann Rightsان حقوق الإ
تعذيب معلومات أو « :1ا حصول على ا موقعة بقصد ا ية ا سا لا معاملة ا وصف ا با  ها تستعمل غا بأ

لمعاملة  إيقاعالاعترافات أو  ل متفاقم  عقوبة، وهي بصفة عامة عبارة عن ش يةا سا  . »الإ

هم  تعذيب من بي فقهاء بتعريف ا ذي يرى أن P. J. DUFFYوقد قام بعض ا ي « :2ا تعذيب يع ا
حصول على  تي تفرض بقصد ا جسدية ا عقلية أو ا اة ا معا تي احتوت على ا ية ا سا لا معاملة ا ا

ة خاصة من  تي تتميز بحا عقوبة، وا توقيع ا معلومات أو الاعترافات أو  شدة الإجحافا  . » وا

ه بعض بقو ما يتوقف على جسامته فلا « :3وقد عرفه ا وعه، وا  تعذيب لا يتوقف على  إن مفهوم ا
تعذيب إلا  وحشي، وتقدير جسامة  الإيذاءيدخل في مضمون ا يف أو ا ع تصرف ا جسيم أو ا  الإيذاءا

ة على حدة ل حا موضوع في  قاضي ا ة  ة موضوعية مترو تصرف ووحشيته مسأ ف ا  . » وع

تعذيب يقصد به ك قد وقع عمداً  4وا ان ذ اءً شديداً، جسدياً أو عقلياً متى  ماً أو ع ل فعل يسبب أ
تزاع معلومات  يته على شخص ما لا  ه أو تحت مسؤو مه أو بتحريض م من موظف عام أو من في ح

بها ه هو مرت بها أو يشتبه في أ ه أو من شخص آخر عن جريمة ارت ، تحت وطأة  5،6أو اعتراف م
تعذيب  .7ا

                                                           
الإجرائي لحقو الإنسا في مرحل ماقبل  -1 وضوعي  اي ال يد الدسوقي، الح د عبد الح ار الن . أح  ، حاك ال

 ،  .235،   2007العربي
2 - P.J. DUFFY «Definitions Of Terms Used In Article G Of The European Convention On 
Human Rights " Int. Comp. L. Q. Vol. 32. April. 1983. P 517. 

شخصية،  -3 لحريات ا ائية  ج حماية ا ي أبو عامر، ا درية، قلًا، د. محمد ز معارف الاس شأة ا  .58، ص 1979م
ه: -4 مقارن بأ فقه ا متهم في« وقد عرفه ا ومات على ا ح تي تمارس من قبل معظم ا قسوة ا يعترف  ا مته إما  اء محا أث

ه فيها  م يوجه  شف عن جرائم أخرى  ي ما  ائه، وا  يبوح على شر ما  ه، وا  تضارب في أقوا يزيل ا ما  جريمة، وا  اتهام با
ب فيها ون مذ ه قد ي لتقدم  »و ويت  عقوبات، ترجمة د. يعقوب محمد حياتي، مؤسسة ا جرائم وا اريا،ا . تشيزاري بي

علمي،  ه:51، ص1985ا تعذيب بأ ى تعريف ا فقه إ م « . وقد ذهب رأى أخر في ا جسد أ أي فعل يلحق من جرائه با
وية، يت اة شديدة جسدية أو مع ك بهدف استخلاص بعض مبرح أو معا غير، وذ شخص عمداً بتحريض من ا ه با زا م إ

اس ابه، أو لإرهاب غير من ا به أو يشتبه في ارت ه، أو معاقبته على جرم ارت معلومات أو الاعتراف م د. أسامة  . » ا
مرجع ثة، ا ثا طبعة ا مشتبه فيه في مرحلة الاستدلالات، ا ات ا سابق، ص  عبد الله قايد، حقوق وضما ، وأيضا د. 276ا

سابقة، ص  ته ا عم جاد، رسا م  .32بيل عبد ا
متحدة. -5 لأمم ا تابعة  سان ا ة حقوق الإ ج  تعريف 

ي، دراسات حول  -6 ثا مجلد ا سان، ا عظيم وزير، حقوق الإ دقاق، د. عبد ا ي، د. محمد سعيد ا د. محمود شريف بسيو
مية والإقليمية، دار عا وثائق ا لملايين، بيروت،  ا علم   .461، 460، ص 1988ا

متهم، مرجع سابق، ص  - 7 ي، تعذيب ا حس فاروق ا  . 8د. عمر ا
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مصري مشرع ا س ا جزائري ع مشرع ا جزائري في  1وقد عرف ا عقوبات ا ون ا تعذيب في قا  263ا
ه: ما يلي على أ صها  تي جاء  رر وا م شديد  « م ه عذاب أو أ تج ع ل عمل ي تعذيب  يقصد با

ان سببه ان أو عقلياً يلحق عمداً بشخص ما، مهما  ص عام يشمل  ، وهذا» جسدياً  شخاصا  ا
صت  ا، حيث  ذي هو محل دراست عام وا موظف ا عقوبة على ا موظفين، في حين قد شدد ا عاديين وا ا

مادة  رر  263ا ه: 2م ص على أ تي ت ة « ا ى عشرين س وات إ مؤقت من عشر س سجن ا يعاقب با
ى  150.000وبغرامة  ل موظف يمارس أو يحرض أ 1.600.000دج إ تعذيب دج،  و يأمر بممارسة ا

مؤبد، إذا سبق  سجن ا عقوبة ا ون ا ي سبب آخر. وت حصول على اعترافات أو معلومات أو  من أجل ا
ى عشر  وات إ مؤقت من خمس س سجن ا عمد. يعاقب با قتل ا اية غير ا تعذيب أو صاحب أو تلى ج ا

وات وبغرامة من  ى  100.000س ل موظف يو  1.000.000دج إ فعال دج،  ت عن ا افق أو يس
مادة  ورة في ا مذ ون 263ا قا رر من هذا ا    . » م

مادة  ص ا رر 263وبإستقراء  متهم على  2م مشتبه فيه أو ا حمل ا تعذيب  جد أن جريمة ا
ي:  ثا ن ا ر جريمة، وا مفترض في هذ ا ن ا ر ول: وهو ا ن ا ر ان ثلاثة: ا الاعتراف تقوم على أر

م ن ا ر وي.ا مع ن ا ر ث: ا ثا ن ا ر  ادي، وا

 رع الأول ـــفـــا

مفترض ن ا ر موقوف ا  حمله على الإعتراف جريمة تعذيب ا

ن في جريمة تعذيب ا  ر د هذا ا صرين: موقوفويست  حمله على الاعتراف على ع

قائم  ول، يتعلق با صر ا ع موظف . بالإجراءا ي أن تتوفر فيه صفة ا جا  وهو ا

ون شخص مشتبها فيه أو  ي، تتعلق على من وقع عليه الاعتداء، و يجب أن ي ثا صر ا ع أما ا
ن  ر وي، إلا بتوفر هذا ا مع مادي و ا يها الآخرين ا جريمة فضلا عن توافر ر متهما، ولا تقوم هذ ا

مفترض.  ا

                                                           

مادة  -1 صها: 126ا تي جاء  مصري  وا عقوبات ا ون ا ل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو « من قا
مؤبد أو  سجن ا حمله على الاعتراف يعاقب با فسه  ك ب ذا فعل ذ وات، وا  ى عشر س وات إ سجن من ثلاث س مشدد أو ا ا

عمد لقتل ا مقررة  عقوبة ا م با ي عليه يح مج مادة »مات ا مقارة ا تشريعات ا ون  222/1. وتقابلها في ا وما بعدها في قا
مادة  فرسي، ا عقوبات ا ي؛ م  401ا ا لب عقوبات ا ون ا سوري؛ م  391من قا عقوبات ا ون ا ون  208من قا من قا

ي؛ م  رد عقوبات ا ي؛ م  142ا سودا عقوبات ا ون ا سي. 101من قا تو عقوبات ا ون ا رر من قا  م
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يأولًا:  جا خاصة في ا صفة ا صر الأول: ا ع  : ا

ص م  رر  263من استقراء  ون  2م ص على أن ي مشرع قد  جد أن ا جزائري  عقوبات ا ون ا من قا
جريمة موظفا عاما ي في هذ ا جا عام ومن هو؟ 1ا موظف ا مقصود با ص ا م يبين في هذا ا ه  . غير أ

قضاء. فقه وا ل من ا ك  مقصود من ذ  وترك ا

عام بمفردها، موظف ا جريمة توفر صفة ا قيام ا افيا  يس  ب وقائع  و ي قد ارت جا ون ا بل يلزم أن ي
تعذيب معتمدا على سلطان وظيفته مادة 2ا تعذيب با ا في جريمة ا مشرع ضم  263، وهذا ما افترضه ا

رر  جزائريمن  2م عقوبات ا ون ا جريمة، ولا يشترط 3قا وظيفة وا اك رابطة سببية بين ا . أي لابد أن ه
ي فيها، فلا يشترط زم ي  الارتباط ا جا ن ا وظيفة فعلا،  اء ممارسة ا جريمة قد وقعت أث ون هذ ا أن ت

متصور  وعها. فمن ا ان  ان في إجازة أيا ما  و  فيها يظل متمتعا بسلطان وظيفته بصفة مستمرة، حتى 
حين حضور بما  متهم  ه أن يقوموا بإعداد ا رجا ي تعليماته  جا عملي أن يصدر ا واقع ا أن يحدث في ا

متهم ي ه ومثول ا ى حين وصو حمله على الاعتراف إ متهم  حهم تصريحا بممارسة تعذيب ا تضمن م
 .4أمامه

تعذيب، ولا يلزم  ي عليه جريمة ا مج ي با جا اك اتصال مادي من ا ون ه جريمة أن ي قيام ا في  ولا ي
تي اق واقعة ا تحقيق بشأن ا ي مختصا بإجراء استدلالات أو ا جا ون ا متهمأن ي ، إذ من 5ترفها ا

ما  ن مختصا باستجوابه،  م ي و  حمله على الاعتراف و متهم  ي وقائع تعذيب ا جا متصور أن يباشر ا ا

                                                           

رار . -1 لت عاً  مبحث م ول من ذات ا مطلب ا عام في ا موظف ا  راجع تعريف ا

سابق، ص  -2 مرجع ا تعذيب والاحتجاز بغير وجه حق، ا بيش، جرائم ا  .108د. محمود 
عمل  -3 ل ا ه قد يتخذ الاعتداء ش ا أ جريمة مع اب وقائع ا وظيفة في ارت ى أن الاعتماد على سلطان ا فقه إ وقد ذهب ا

ي  و عمل غير قا ون ا ن أن ي ما يم جريمة.  اب ا وسيلة لارت سبب أو  ه اتخذ فقط  ي في ذاته إلا أ و قا أو الإجراء ا
ي مع جا به ا دما يرت ك ع سلطة من مزايا، فضلا عما تثير من ثقة في ذاته، وذ حه تلك ا تمدا على سلطان وظيفته وما تم

حماية  ي أبو عامر، ا اس وعجزهم عن مقاومتها. د. محمد ز فوس ا رهبة في  سلطة، وا في سلامة تصرفات ممثل ا
شخصية، مرجع سابق، ص لحرية ا ائية  ج  .29، 28ا

سابق، ص -4 مرجع ا حمله على الاعتراف، ا متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا . د. مأمون محمد 70، 69د. عمر ا
سابق، ص مرجع ا عقوبات، ا ون ا مرجع 175سلامة، قا شخصية، ا لحرية ا ائية  ج حماية ا ي أبو عامر، ا ، د. محمد ز

سابق، ص  . 32ا

طعن -5 ة  5732رقم  ،ا مصرية س 8/3/1995ق جلسة  63س قض ا مة ا ام مح  .488ص 75ق  46، أح
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مختصين من الاتصال به  سلطة ا متهم رجال ا مودع به ا تربية ا ين عون في مؤسسة إعادة ا ة تم في حا
 .1لاستجوابه اتصالا غير رسمي

قيام ا جريمة في حقه إذا أمر بها أحدا من ما لا يلزم  فسه، بل تقوم ا ي ب جا جريمة أن يباشرها ا
اء على أمر جريمة قد وقعت ب ون ا ه أو من هم تحت رئاسته، فت  .2رجا

عها، فهو  م يم ه  فسه، غير أ م يباشرها ب م يأمر بها أو  ه  جريمة تحت بصر و ما إذا وقعت ا
ها وشريك فيها،  اعمسئول ع جريمة تقوم في حقه بالاشتراك بطريق الامت لفا بواجب 3ن ا ه م و  ،

بيها  جرائم وضبط مرت ع ا ي هو م و جزائية امن  12قا ون الإجراءات ا ي قا جا ع ا جزائري، وعدم م
عامة، تعد مساعدة م يابة ا ى ا ته إ حا جريمـــــه في ارتـــــــــــــــــوضبطه وا  اع ـــــطريق الامتـــــة بــــــاب ا

م رسميين ـــــــــا موظفين ا غير من ا ه أو  تعذيب سواء  ون لا يجيز أعمال ا قا ه يعلم أن ا جرم، وبخاصة أ
ا. و تين جريمة معاقب عليها قا حا مر في ا عامة، فا  أو ا

فقه جريمة  4وقد ذهب ا ى قيام ا ي قد توى وظيفته بقرار  إ جا ان ا و  معيب، ما دام أن هذا حتى 
جريمة زوال صفة  م يحل دون تمتعه بممارسة مهام وظيفته وسلطاته، ولا يؤثر على قيام ا عيب  ا

وظيفة. فصل من ا تقاعد أو ا ى ا ة إ الإحا ك،  سباب ذ ي سبب من ا ابها  عام بعد ارت موظف ا  ا

 
                                                           

سابق، ص -1 مرجع ا حمله على الاعتراف، ا متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا ى، د. عمر ا مع  .71في ذات ا
رجع السابق،   -2  .518. ماهر عبد الله العربي، ال

حمله على الاعتراف،  -3 متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا سابق، صد. عمر ا مرجع ا فقه 227ا ى أن ا . وقد أشار إ
ع  ها. فامت تصدي  ي با و ان عليه واجب قا جريمة، و ي با جا ه متى ثبت علم ا فرسي قد وضع قاعدة عامة مؤداها أ ا
ب جريمة ترت ى ترك ا جريمة، أو إ اب ا ى تسهيل ارت واجب، فإن هذا يدل على أن إرادته قد اتجهت إ ك ا ، عن أداء ذ

يين: تا مرجع ا مين وا ح ى ا  وقد أشار إ

- Cass. Crim, 21 fev. 1979 .et Cass. Crim. 24 oct. 1973. Cites dans l’article de M. Decocq 

N19, note 23. 

قول بأن  ى ا فقه إ جزائية، حيث ذهب ا ية ا مسئو ع ا ممت موظف ا اك راي أخر لا يحمل ا رأي، فه س من هذا ا ع وعلى ا
ه لا يجعله مسئولا عن هذ  ن ممقوتا إلا أ عها، تجعل تصرفه مهما ي موظف دون أن يم جريمة تحت بصر ا وقوع ا

سابق، ص مرجع ا ملا، ا ظر د. سامي ا جريمة. ا  .407ا
متهم، مرجع سابق،  ص  -4 ائية عن تعذيب ا ج ية ا مسئو فقي، ا ي 71، 70د. عماد إبراهيم ا جا م ا في . واعتبر أن ح

قضاء الإداريين. فقه وا ذي قال به ا فعلي ا موظف ا م ا ح ة  حا  هذ ا
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ياً:  متهم:  ثا ي: صفة ا ثا صر ا ع  ا

م ته ا ما تضم جريمة " شخصاً "  263ادة وفقا  ون محل ا جزائري أن ي عقوبات ا ون ا رر من قا م
تحقيق 1بقصد حمله على الاعتراف ها ا تي يجري بشأ جريمة ا ب ا ون قد ارت شخص أما أن ي . وهذا ا

جريمة2أو أسهم فيها اب ا ه دلائل أو أمارات قوية تسوغ اتهامه بارت  .  3، أو من تتوفر بشأ

جدير  حريات( بين وا حقوق وا م يفرق )في مجال احترام ا فرسي  جزائري و ا مشرع ا ر أن ا ذ با
ة متهماً  حا ون في هذ ا ذي قرر أن ي مصري ا مشرع ا س ا متهم، على ع مشتبه فيه وا مادة  4ا ص ا ب

مصريمن  126 عقوبات ا ون ا حقا ية  و قا حماية ا مشرع هي ا تي وضعها ا غاية ا ن ا فراد ،  قوق ا
سلطة من الاعتداء عليها لمثلي ا تصدي   .5وحرياتهم وا

صت م  مشرع سواء  222/1وقد  ما أن ا جريمة،  جديد على هذ ا فرسي ا عقوبات ا ون ا من قا
مادة  ص ا فرسي في  جزائري أو ا ن 222/1ا جريمة موظفا عاما بل يم ب ا ون مرت م تتطلب أن ي  ،

                                                           

فقي، -1 سابق، ص  د. عماد ا مرجع ا  .74ا
حمله على الاعتراف، مرجع سابق، ص  -2 متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا  .79د. عمر ا

مشتبه فيه هو متع؛ ا معلومات ا ذي يستوقف من أجل معرفة هويته، وا شخص ا لقة به، أو تفتيشه ظاهريا، وحجز إذا ا
عرضه على  يه الاتهام ويحجز  ما أن يوجه إ ه، وا  ون مدة الاستيقاف ساعتين، بعدها إما أن يفرج ع ك، وت مر ذ اقتضى ا
ائي ج دعوى ا يه وتحريك ا توجيه الاتهام إ افية  ية  و ة أو قرائن قا متهم هو من توفرت ضد أد تحقيق. أما ا ة قاضي ا

سابق، ص مرجع ا متهم، ا ملا، اعتراف ا . د. سامي صادق ا  .30ضد
Mahmoud KEBICH ; L’inculpation, op. cit. p. 71. 

- Cyril D. Robinson et Albin Eser ; le droit du prévenu au silence et son droit à étre assiste par 

un défenseur au cours de la phase pré judiciaire en Allemagne et aux Etat – unis d’Amérique, 

Rev. Sec. Crim, 1967, op. cit. 
3 -  Mahmoud KEBICH ; L’inculpation, op. cit. p. 31 et s. 

مقصود بها  -4 يس ا ت صفته مشتبها فيه أو متهما و ا يفما  ل شخص  مادة يشمل  ص ا مصري أن  فقه ا وقد أجمع ا
ون بمرحلة  إن ك فترة الاشتبا وت ذ حماية تشمل  ى شخص ما بجريمة ما، بل ا دما يوجه الاتهام إ ون ع حرية ت حماية ا

تي هي من  سابق، الاستدلال ا مرجع ا حمله على الاعتراف، ا متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا مراحل. د.عمر ا أخطر ا
طعن رقم 84ص  ة  5732. ا مصرية س 8/3/1995ق جلسة  23س قض ا مة ا ام  مح ؛ 488ص  75ق  46، أح

ائي،  مصرية س 1966وفمبر  28قض ج قض ا مة ا ام  مح  1161ص  219ص  17، أح

سابق، ص  د. عمر -5 مرجع ا فس ا متهم،  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا  .81ا
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ب من آحاد ا ه أن ترت دما تقع م جريمة ع هذ ا بت من موظف فتعتبر ظرفا مشددا  اس، أما إذا ارت
مادة  خدمة أو بسببها ا اء تأدية ا رر  263في أث مادة 2م  .1عقوبات فرسي 232/7،  وا

ي ـــــــــثــــرع اـــفـــــــا  ا

مـــا ن ا قضائية اديـر ضبطية ا شخص من طرف ا  جريمة تعذيب ا

ثلاثة هي  اصر ا ع حمله على الاعتراف بتوافر ا متهم  مادي في جريمة تعذيب ا ن ا ر يتحقق ا
هما: تي تربط بي سببية ا علاقة ا تيجة وا سلوك وا  ا

سلوك الإجراميأولًا:  قضائية ا ضبطية ا شخص من طرف ا   : جريمة تعذيب ا

جريمة في صورتين أور  سلوك الإجرامي في هذ ا مادة يتمثل ا ص ا رر  263دهما في  من  2م
عقوبات  ون ا تعذيب قا ب هو أعمال ا متهم أو أن يرت ي بتعذيب ا جا جزائري وهما: أن يأمر ا  –ا

تفصيل: صورتين بشيء من ا لتا ا اول  ت  و
ي بتعذيب ا -1 جا ى: أمر ا صورة الأو   :شخصا

ي بتعذيب ا جا صادر من ا لأمر ا مشرع تعريفا  محتجز (م يضع ا موقوف ) ا ، بل ترك شخص ا
مر بصفة عامة هو أحد وسائل  قضاء، وا فقه وا محاولات ا ك  في ممارسة سلطاتها، أو  الإدارةذ

ى آخر تعبير  فيذ دون تجاوز أو تقصير إرادةبمع لمرؤوس من أجل ت رئيس  تعذيب من 2ا مر با . فا
ي جا تي يصدرها ا تعليمات ا ا تلك ا ي مع جا م ا تعذيب تجا ا اب أعمال ا ى مرؤوسه بارت وقوف ) إ

محتجز ( مر شفاهةا ون ا عملي ي واقع ا أن يطلب 3، وفي ا رئيس بصورة مريحة،  مر من ا . هذا ا
رئيس من مرؤوسيه تعذيب ا موقوفا يةأو  ،شخص ا مرؤوسه إشارة أو  ،بصورة ضم أن يصدر 

هم موقوفراءات تعذيب ايفيد اتخاذ إج تلميحا متفق عليه بي  .شخص ا
مر في صورة إذن أو إقرار أو موافقة أو أية صورة أخرى من صور  وضع إذا جاء ا ويتساوى ا

صفة في  لرئيس ا مرؤوسيه باعتبار أن  رئيس  تي يصدرها ا مر ا صورة من صور  إصدارا تلك ا
ل أمر س اع " أخذ ش ك بطريق الامت ان ذ و  تعذيب حتى و مر با شخص "ا تعذيب ا    4لبي با

                                                           
1 - V. code pénale, ed 2009, p. 409 et ss. 
Patrice gattegno ; droit pénale spécial – Dalloz. 1995, p. 33. 

سابق، ص  -2 مرجع ا حمله على الاعتراف، ا متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا  .101د. عمر ا
سابق، ص د. عمر  -3 مرجع ا فس ا حمله على الاعتراف،  متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا  .98ا
سابق، ص  -4 مرجع ا فس ا حمله على الاعتراف،  متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا  وما بعدها. 105د. عمر ا
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د حد شروع  جريمة تقف ع سبب ما، فإن ا رئيس  صادر من ا تعذيب ا فيذ أمر ا ما أن عدم ت
رئيس فيها، ما هو معروف  ا شروع  ه، فا سلو تيجة الإجرامية  ك على أساس عدم تحقق ا ه وذ بدء أ ا

سبب لا دخل لإرادة  تيجة  فعل دون تحقق ا فيذ ا تيجة فى ت م تتحقق  فرض  ي فيه وفي هذا ا جا ا
شروع فيها د حد ا جريمة تقف ع تعذيب، وعليه فإن ا مر با تعذيب 1ا مر با ان ا لهم إلا إذا  . ا

م رئيس قد صدر في مواجهة ا صادر من ا جريمــــــــا تقــــــــ، فهوقوفا املة في حق مصدر ـــــــــوم ا ة 
مر، باعتبار أن ا حمله على الاعتراف، ا متهم  فس ا ويا على  ل تهديدا مع تعذيب يش حتى مر با

فيذ م يتم ت و   و

ك  تعذيب أو يتلقون بلاغات بذ ذين يلاحظون آثار ا عامة ا يابة ا تزام يقع على عاتق ا ما أن هذا الا
ي أو  لجا مادية  متهم أو ذويه أو محاميه. ولا تشترط الاستطاعة ا جريمة في من ا حضور حتى تقوم ا

ي أمر  جا ى علم ا ن أن يصل إ ووجي وتطور وسائل الاتصال يم ت علمي وا تقدم ا حقه، ففي ضل ا
عه مر بم ه إصدار ا متهم، بما يتيح  ممارس مع ا تعذيب ا  .2ا

ملزمة  ل إيجابي أو سلبي عن إرادته ا رئيس، بش ه إفصاح ا مر؛ أ عرف ا ن أن  لمرؤوس وبهذا يم
مر من  حمله على الاعتراف، ومجرد صدور هذا ا شخص  وي على ا مع مادي أو ا ف ا ع بممارسة ا
مر  تعذيب بمجرد صدور ا م يتم حصول ا و  جريمة حتى و قيام ا افٍ  متهم  لمرؤوس بتعذيب ا رئيس  ا

لجريمة مادي  فعل ا  .قيام ا

 
                                                           

ا -1 ة تقع  حا رئيس في هذ ا ك، إذ يرى أن جريمة ا س من ذ ع ى ا فقه إ شاطه حيث ذهب رأي من ا تمال  ملة لا
ي، تعذيب  الإجرامي حسي فاروق ا جريمة. ، د. عمر ا شروع في ا يس ا متهم. و تعبير عن ارادته في تعذيب ا متمثل في ا ا

سابق، ص  مرجع ا فس ا حمله على الاعتراف،  متهم   . 103ا

مشرع يقصد تجريم  ان ا ه، إذا  ثر  ص أ ن تحميل ا ه لا يم هم من ذهب أ ي وم جا مجرد إصدار من ا مر  ا
توقيع  ه يلزم  بديهي أ فعل". فمن ا تعذيب با م يقع ا و  ص بإضافة عبارة مثلًا "و ك في ا ان قد أورد ما يفيد ذ فحسب، 
مرؤوس عن  ع ا مر، أما إذا امت هذا ا فيذا  مرؤوس ت تعذيب من ا تيجة، ويقع ا مر  ي أن يؤتى ا جا عقاب على ا ا

فيذ فقي، ت رأي، د. عماد ا رد على هذا ا ظر أيضا في ا املة. وا شروع، ولا تعتبر جريمة  د حد ا جريمة تقف ع ، فا
متهم، مرجع سابق، ص  ائية عن تعذيب ا ج ية ا مسئو  . 160ا

ه قد يقع  لرئيس  سبة  املة با جريمة  دما اعتبر ا ول ع رأي ا ؤيد ا ظرا؛  شخص  تعذيبومن وجهة  يس ا وياً و مع
جريمة. يس شروع في ا املة و ا تعتبر جريمة  سبة  ة با حا مساس به، ففي هذ ا  مادياً أي بدون ا

2
فاروق  - تعذيب. د، عمر ا قاضي با مر ا ك ا اك صعوبة في إثبات ذ عملية أن ه احية ا ه من ا رى أ ا  و إن 

سابق، ص  مرجع ا متهم، ا ي، تعذيب ا حسي سابق، ص 114ا مرجع ا عربي، ا  .522. د. ماهر عبد الله ا
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ية:  -2 ثا صورة ا يقيام ا جا فسه: ا بممارسة ا  تعذيب ب

ي بتعذيب ا جا سلوك الإجرامي بقيام ا صورة من صور ا موقوفوتتحقق هذ ا حمله  شخص ا فسه  ب
تعذيب ص جريمة، سواء اتخذ فعل ا اب ا تعــــــــعلى الاعتراف بارت مــــــــورة ا تعذيب ـــذيب ا ادي أو ا

مادة  م ا هما في ح م يفرق بي مشرع  وي، فا مع رر  263ا مادة  2م جزائري، و ا عقوبات ا ون ا  126قا
مصري .  عقوبات ا ون ا  قا

تعذيب ح ان جريمة ا توفر أر مصري  قضاء ا ون أو ا قا م يشترط ا ة من ــــــــو دوثه بدرجة معي
ى  ون قد أدى إ جسامة، أو أن ي ي عليها مج  .1إصابة ا

ثر  تعذيب أن يتوفر واحد أو أ جريمة ا مادي  ن ا ر قيام ا فرسي قد استلزم  قضاء ا مقابل فإن ا وفي ا
ي عليه لمج اة  معا م أو ا ف، وتسبب ا ع تي تتجاوز مجرد ا خطورة، وا ائية ا فعال الاستث  .2من ا

ياً:  تعذيبثا واقع على الأشخاص  صور سلوك ا قضائيةا ضبطية ا   :من طرف ا
حاً  ون صا ه ي ة، بل إ ون على صورة معي تعذيب أن ي جريمة ا ون  م مادي ا فعل ا لا يشترط في ا

وي مع مادي أو ا له ا را سواء في ش ف أو الإ ع ى ا لما تحقق فيه مع ك  تعذيب 3ذ بعض ا ، ويقسم ا
تعذي بعض ا وي، فيما يقسم ا ى تعذيب مادي و مع علم إ ى تعذيب تقليدي وتعذيب باستخدام وسائل ا ب إ

حديثة وي بإيجاز فيما يلي:4ا مع تعذيب ا مادي وا تعذيب ا اول صور ا ت  ، وسوف 
 

                                                           

طعن رقم  -1 ة  16258ا قض 2/7/1998ق جلسة  66س مة ا ام مح مصرية، أح طعن رقم 833ص 49س ،ا ، ا
ة  11782 مصرية1/6/1998ق جلسة  66س قض ا مة ا ام مح طعن رقم 752ص 49س ،، أح ة  13071، ا س

مصرية18/9/1997ق جلسة  65 قض ا مة ا ام مح طعن رقم 880ص 47س  ،، أح ة  3985، ا ق جلسة  55س
مصرية22/1/1989 قض ا مة ا ام مح طعن رقم 114ص 25ق 37س ،، أح ة  3351، ا ق جلسة  56س
ام5/11/1986 مصرية ، أح قض ا مة ا يه،  ،827ص 160ق 37س ،مح مرجع أشار إ عربي، ا د. ماهر عبد الله ا

سابق، ص   .522ا

طعن رقم   ة  4421ا مصرية20/1/1976ق جلسة  55س قض ا مة ا ام مح أشار  .105ص 24ق 37س ،، أح
يهم،  فاروق اإ سابق، ص د، عمر ا مرجع ا متهم، ا ي، تعذيب ا  .115حسي

2- Lyon. Ch. Acc., 19 janv. 1996 :D. 1996. 258. Note Cost, V. code péale, Ed 2009, Artic 
222/1. Op. cit, p. 409 et ss.   

3
شخصية، مرجع سابق، ص - لحريات ا ائية  ج حماية ا ي أبو عامر، ا  .58د. محمد ز
4

سابق، ص  - مرجع ا حمله على الاعتراف، ا متهم  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا  .104د. عمر ا
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مادي -1 تعذيب ا قضائية صور ا ضبطية ا واقع على الأشخاص من طرف ا   :ا

لأرجل أو  غلال  تقييد با جرح وا ضرب وا مادي ا تعذيب ا حبس يعد من صور ا يدي، وا ا
حرمان وان الإيذاء وا ك من سائر أ وم، أو ما شابه ذ طعام أو ا حرمان من ا لهوان وا تعريض   .    1وا

متهم بعصا مادي أيضا هتك عرض ا تعذيب ا أو تجريد من ملابسه وتسليط  2ما يدخل في صور ا
شعر من  زع ا مضيئة عليه، أو  شافات ا جسد، أو إجبار على ا ه ا ح أو بو ب 3شرب ماء ما ، وس

ساء زع أظفار، أو إجبار على ارتداء ملابس ا سجائر بجسد أو  ملوث عليه، أو إطفاء ا ماء ا  ... .4ا

طوي  ل ما ي قول إن  لتعذيب يدخل في مفهوم عوخلاصة ا خاضع  لمتهم ا جسدي  لى الإيلام ا
مادي تعذيب ا  .5ا

وي -2 مع تعذيب ا واقع على صور ا قضائية ا ضبطية ا   :الأشخاص من طرف ا

تعذيب اـــــف وي هــــــا فسه بقصد حملها على الاعتراف ـــمع متهم في  ى إذلال ا ذي يتجه إ و ا
جريمة ها:6با ه صور عديدة م مادي، و تعذيب ا ه وبين ا م بي ح مشرع في ا ك فقد سوى ا ذ  ، و

ساء أسرته  متهم بهتك عرض إحدى  قبض عليهنتهديد ا ته أو أمه أو أخته( أو با ، 7)زوجته أو اب
ه تعذيب أو الإيذاء في شخصه أو ما متهم با وي تهديد ا مع تعذيب ا شر فضيحة أو 8ما يعد من ا ، أو ي

شرف طعام أو اسماعه 9بإفشاء أمور تمس ا وم أو ا ه من ا ة عدم الإعتراف، أو حرما قتل في حا ، أو ا
                                                           

1
صادر بجلسة  - م ا ح ية، ا حسي ايات ا ج مة ا اية رقم 17/3/1987مح ج ة  3756، في ا ايات  1986س ج

مقيدة برقم  ية، ا حسي ة  988ا زقازيق. 1986س  لى ا
2 - Cass, Crim, 03/11/1975, B. C. N° 245 ; Cass, Crim 09/11/1993, B. C. N° 383. 

يه، د. حسن أبوسقيعة، مرجع سابق، ص   .67مشار إ
3 - Cass, Crim, 03 -09- 1997, Dr. Pénal 1997, Comm 4, ob. M. Véron. 

يه، د. حسن أبوسقيعة، مرجع سابق، ص   .68مشار إ
طعن رقم  -4 ة  7724ا طعن رقم 7/2/2001ق جلسة  70ق جلسة  70س ة  11872، ا ق جلسة  66س
1/6/1998. 

شخصية، مرجع سابق، ص لحرية ا ائية  ج حماية ا ي أبو عامر، ا ك د. محمد ز فاروق 59راجع في تفصيل ذ ، د. عمر ا
سابق،  مرجع ا حمله على الاعتراف، ا متهم  ي، تعذيب ا حسي  وما بعدها. 118ا

ي،  -5 حسي فاروق ا سابق، صد. عمر ا مرجع ا فس ا حمله على الاعتراف،  متهم   .145تعذيب ا
سابق، ص -6 مرجع ا ملا، ا سابق، ص 403د. سامي ا مرجع ا ى، ا سم  . 1033وما بعدها، د. حسن علي ا
طعن -7 ة  61330رقم  ،ا طعن رقم 7/3/1991ق جلسة  59س ة  23758، ا قض 8/3/1990ق جلسة  59س  ،

ائي،  ية ج1943مارس  22ج و قا قواعد ا  .203ص 137رقم  6، مجموعة ا
ائية،  -8 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا سابق، ص2010د. فوزية عبد ا مرجع ا  .545، 544، ا
طعن رقم  -9 ة  15069ا مصرية5/2/1990ق جلسة  59س قض ا مة ا ام مح  .267ص 47ق 41س ،، أح
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م ان مجاور  ضرب أو الإيذاء، بقصد إرهابه وتخويفه )من م اس يصرخون من ا ان حبسه( أصوات أ
فقه جريمة. ويضيف ا م يعترف با مثل هذا إن  ه سيتعرض  فسه أ تعذيب قد لا يقع  1بما يقر في  أن ا

ون على شخص عزيز عليه.  ما قد ي شخص في حذ ذاته وا   على ا

سان ق حقوق الإ وروبية  مة ا مح معوق داخل غرفة ضيقة ما أن ا شخص ا د قضت بأن احتجاز ا
ك من معاملة  ه ذ ما يتضم ويا،  ل تعذيبا مع متحرك يش رسي ا تحرك فيها بواسطة ا لا يستطيع ا

سان حقوق الإ وروبية  ثة من الاتفاقية ا ثا مادة ا ة، بمقتضى ا  .2مهي

حديثة:  - أ علمية ا وسائل ا تعذيب با   ا

علمي  لتطور ا متهم ان  بيها وفي مسائل استجواب ا جريمة ومرت شف عن ا بير في مجال  ثر ا ا
جسد وحرية الإرادة فس وا مساس بسلامة ا ى ا ذب، 3مما يؤدي استخدامه إ شف ا استخدام جهاز   ،

تخدير حقيقة أو ا شف ا اطيسي، وعقار  مغ ويم ا ت وسائل ومدى 4وا بين بإيجاز تلك ا . وسوف 
ها:مشروعية ا قضاء بشأ فقه وا  ستخدامها ورأى ا

ذب:استعمال   - ب شف ا   جهاز 
فس في  ت ة ا دم وحر متعلقة بضغط ا جسد ا وظائف ا وجية  فسيو تغيرات ا وهو جهاز يقوم برصد ا
جهاز في  د استجوابه، ويعطي ا متهم ع تي تظهر على ا فسية ا فعال ا عادية، وردود ا ظروف ا ة ا حا

ة ا حا معرفة مدى صدقههذ ا فحص  د ا عادية وع ة ا حا  .5فارق بين ا
ه اعتداء على  مادي،  جهاز يعد من قبيل الاعتداء ا فقه يحظر استخدام هذا ا دى ا سائد  والاتجا ا

جسد متهم في سلامة ا ما يعد اعتداء 6حق ا صمت،  متهم في ا ه تعديا على حق ا و ، فضلا عن 
تائج  ن ا ويا،  ه يؤثرمع جهاز غير دقيقة، فضلا عن أ يها من خلال استخدام هذا ا توصل إ تي يتم ا  ا

                                                           

حماية  -1 دسوقي، ا حميد ا حقوق د. أحمد عبد ا موضوعية والإجرائية  سانا مرجع  الإ مة، ا محا في مرحلة ما قبل ا
سابق، ص   .244ا

2-CEDH, 24 oct, 2006, Vincent c/France : AJ pénal 2006, 500, not céré ; JCP 2007.11.10007, 
note Thierry. V. code pénal, 2009, op. cit. p. 260.  

حماية -3 دين، ا صر ا ي  د. مروك  وط ديوان ا ى، ا و طبعة ا جسم، ا لحق في سلامة ا ائية  ج تربية،  لأشغالا ا
 .374، ص2003

4 - Mahmoud KEBICH; L’inculpation, op. cit. p.260.  
5 - Michele- Laure Rassat; traite de procédure pénale, op. cit, p331 et 332. 
6 - J. susni ; place et protée du polygraphe dans la recherche judiciaire de la vérité, Rev. Inter. 
Dr. Pen., 10-16 janv, 1972. P. 255.== 
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دفاع ذي يتعارض مع حقه في ا لفحص، وا خاضع  شخص ا طوي 1على إرادة ا لمتهم ي را  . ويعد إ
تعذيب حمله على الاعتراف وهو جوهر ا ه  فسي  ي و  .2على ايداء بد

ي فقد أجاز ا مري قضاء ا مشتبه فيه أو أما ا اءً على رضا ا حالات ب جهاز في بعض ا ستخدام هذا ا
ك متهم بذ  .3ا

و    سان حتى  ى الاعتداء على سلامة جسم الا ه يؤدي إ رفض استخدامه،  ظرا  ومن وجهة 
حقيقة متهم عن ا ى إفصاح ا تائجه إ متهم به، أو أدت  مترتبة على 4رضى ا ضارة ا ك لآثار ا ، وذ

شخص  .ا

محتجز ( استجواب - ج موقوف ) ا شخص ا تخدير:  ا  تحت تأثير ا

حقيقةأو بما يعرف  شف ا غاء عقار  لشخص من إ ون بإعطاء حقن أو عقاقير  ه  إرادته؛ وي وحرما
سمع  ر وا تذ وعي بحيث تبقى قدرته على ا امل ا ى فقدان  شخص إ ذب، وهي لا تصل با من ا

                                                                                                                                                                                     

==- Haritini MATSOPOULOU ; les Enquêtes de police, L.G.D.J, op. cit. p. 722. 
- Jacques MARHYER ; les méthodes scientifiques les plus modernes en matière 
d’investigations policières. Rev. Inter. Dr. Pen., n 2 1980, p.191 et ss. 
- Levasseur (G) ; Les méthodes scientifiques de recherche de la vérité, Rev. Inter. Dr. Pen, 10-
16- janvier 1972, p.336.  

سابق، صد. حسن محمد ربيع، حماية حق مرجع ا لتحقيق، ا مستحدثة  وسائل ا سان وا فاروق  287وق الإ . د. عمر ا
سابق، ص مرجع ا متهم، ا ي، تعذيب ا حسي سابق، 148ا مرجع ا ملا، ا أحمد محمد خليفة، مصل د.  .149. د. سامي ا

ول،  عدد ا قومية، ا ائية ا ج مجلة ا ذب، ا شف ا حقيقة وجهاز   .89، ص 1967ا
1 -Cass. Crim. 12 déc. 2000, Bull. Crim. n369. 
- Michele- Laure Rassat ; traite de procédure pénale. Op. cit. p331 et 332. 
- Colloque international sur « les méthodes scientifiques de recherche de la vérité « Abidjan, 
janv, 1992, Rev. Intern. Dr. Pen. 1972. P. 223. 

قاهرة،  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د علمية، رسا وسائل ا مستمدة من ا ة ا د ي، شرعية ا سم ، 1983د. حسن علي ا
سان، 281، 280ص شرطة وحقوق الإ مستحدثة، مجلة ا تحقيق ا سان ووسائل ا جري أبو جبل، حقوق الإ ان ف ، عد

اديمية وما بعدها، د. محمد عبد ا 322مرجع سابق، ص شرطية "قولا وعملا"، أ وظيفة ا سان وا مر، حقوق الإ لله محمد ا
ى،  و طبعة ا   . 118، ص2003شرطة دبي، ا

قاهرة،  -2 ، جامعة ا تورا ة د جريمة، رسا شف عن ا ل حديثة  يب ا سا متهم وا ات ا حميد زيدان، ضما ان عبد ا د. عد
ة   .131، ص 1982/1983س

3 - People v Bush, 16 California Repr. 1961. P.898. 
- State v. Trimble. 68 N. M. 406, 362. P.2.d. 788.(1962). 
V. Mahmoud KEBICH; L’inculpation, op. cit. p.263. 

عليا،  - 4 دراسات ا لية ا شرطة،  اديمية ا ، أ تورا ة د جريمة، رسا ة مسرح ا ب، معاي  1988د. محمد محمد محمد ع
 .147ص
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طق فيما يتم استجوابه  فسهوا ون  خراج م مصارحة وا  ديه رغبة في ا د  ها، فتتو وسيلة 1حي . وتعذ هذ ا
ه  ما أ متهم على الاعتراف.  حمل ا لارادة  طوي عليه من قهر وعدم  ما ت تعذيب  من أوضح صور ا
شف عن  ن أن يقر أو ي مخدر يم شخص ا ن ا تائج سليمة دائما،  ى  عملية لا يؤدي إ احية ا من ا

تهاك حق أشيا مستمد من استخدامه. فضلا عن ا يل ا د ى ا ن أن يطمئن إ ء غير صحيحة، فلا يم
ها تتضمن اعتداء على حق  ى أ لمتهم، بالإضافة إ مقررة  دفاع ا صمت، والإخلال بحقوق ا متهم في ا ا

جسدية سلامة ا فرد في ا  .  2ا

فرسي فقه ا ى ما  3ما أن ا لجوء إ قابة قد أدان بالإجماع ا ى أن  حقيقة"، بالإضافة إ يسمى "عقار ا
حقيقة  ها عقار ا تي م وسائل وا قضية وقررت أن استخدام مثل هذ ا اقشت هذ ا فرسية قد  محامين ا ا

جسدية. سلامة ا فرد في ا  يتضمن اعتداء على حق ا

فر  جهزة اعتداء على حق ا ي أيضا قد اعتبر استخدام مثل هذ ا مري فقه ا مقرر دستوريا في وا د ا
فسه لفرد أن يجرم  ه "لا يجوز   .4أ

مخدر ما دام  متهم تحت تأثير ا ذي يصدر من ا ى الاعتراف ا اد إ مصري الاست قضاء ا وقد رفض ا
ه ر جبرا ع مس مخدر أو ا اول ا معترف قد ت متهم ا ى هذا الاعتراف 5ا اد إ ، ومن ثم لا يجوز الاست

ن إراديا،  م ي ه مصدر في مادام  ان  ا إلا ما  ه لا يعد سلو قاعدة أ ي، وا سا ن الاعتراف سلوك إ
 .6الإرادة

                                                           
1 -  Michele- Laure Rassat; traite de procédure pénale. Op. cit. p331 et 332. 

- Helen Risser; l’expertis neuro- psychiatrique devant les juridictions criminels ». Paris, 1956, 

p. 122. 

مرج مقارن، ا ون ا قا ائية في ا ج مواد ا سابق، صد. محمود محمود مصطفى، الإثبات في ا . د. حسن صادق 90ع ا
سابق، ص مرجع ا ائي، ا ج محقق ا مرصفاوي، ا سابق، 79، 78صادق ا مرجع ا بيسي، ا م ا ستار سا ، د. عبد ا

شرطية "قولا وعملا"، مرجع سابق، ص159، 158ص وظيفة ا سان وا مر، حقوق الإ  .  116، د. محمد عبد الله محمد ا

2 - Mahmoud KEBICH ; L’inculpation. Op . cit. p. 260 et 261. 

ي،  - سم سابقد. حسن على ا مرجع ا سابق، ص 302، صا مرجع ا فقي، ا  .  144. د. عماد ا

3 - Mahmoud KEBICH ; L’inculpation. Op. cit. p261.  
4 - V. Mahmoud KEBICH; L’inculpation, op, cit. p.262. 

طعن رقم  -5 ة  26136ا مصرية س 7/12/1998ق جلسة  66س قض ا مة ا ام مح  .1407ص  49، أح
طعن رقم  -6 ة  9367ا مصرية س 21/7/1998ق جلسة  65س قض ا مة ا ام مح  .786ص 48، أح
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اطيسي: -د مغ ويم ا ت   ا

شخص  دى ا عاس غير حقيقي  ظواهر بإحداث  وهو علم يقوم عن طريق استخدام مجموعة من ا
ه خاضع  ار ومعلومات بصورة تلقائية د1ا لأف م من صاحبها. ، ويتحصل على إثر استدعاء   ون تح

د  فقه ع ك فهو مرفوض من ا ذ وسيلة صورة من صور قهر الإرادة أو تعطيلها، و ومن ثم تعد هذ ا
مته مشتبه فيهم أو ا تحقيق مع ا ه فإجراء ا جسد شأ مساسه بسلامة ا شف  يمين،  ك شأن جهاز  ذ

صمت وحقوق  حق في ا سلوب من اعتداء على ا ه هذا ا حقيقة، فضلا عما يتضم شف ا ذب وعقار  ا
تعذيب ه شأن ا دفاع شأ  .2ا

مصري قضاء ا يل 3وقد رفض ا د تعويل على ا ن ا ه لا يم مستمد من هذا الإجراء  يل ا د خذ با ، ا
مستمد على الاعت ن الاعتراف سلوك ـــــــــــراف اــــــا ك  اطيسيا، وذ ويمه مغ ذي يصدر من متهم تم ت

ان يجد مصدرا في الإرادة ا إلا ما  ه لا يعتبر سلو ي، وأ سا  .4إ

مصري ؤيد ما ذهبو  قضاء ا يه ا تأثير على  إ ها ا تي من شأ وسائل ا دما حظر استخدام تلك ا ع
متهم،  ها غير س وبالإضافةإرادة ا ى أ شخص في إ ها تمثل اعتداء على حق ا ما أ تائج دائما،  ليمة ا

ذي يقتضي أن  سان، وا براءة في الإ هم يتعارض مع مبدأ افتراض ا مستمد م يل ا د ، وا سلامة جسد
تج  ون قد  زاهة، من غير غش أو خداع، وأن ي يه ب توصل إ متحصل في الإثبات قد تم ا يل ا د ون ا ي

شخص، عن طريق مشروع، بد اءً على رضا ا ت ب ا و  مشتبه فيه، حتى  متهم أو ا ون عدم إرادة ا
دفاع.  صمت وحقه في ا شخص في ا ك يتعارض مع حق ا ذ  و

 

 

                                                           
1 -Alec Mellor ; vers un renouveau du problème de l’hypnose en droit criminel, Rev. Sec. 
Crim, n2 avril- juin 1958. P.373 et ss. 

سابق، ص - مرجع ا متهم، ا ي، تعذيب ا حسي فاروق ا سابق، 148، 147د. عمر ا مرجع ا ي، ا سم ، د. حسن علي ا
 .246ص 

سابق، ص  -2 مرجع ا فس ا ي،  سم  .165د. حسن ا
طعن -3 ة  20894رقم  ،ا  .5/4/1999جلسة  ،ق 68س
طعن -4 ة  6556رقم  ،ا مصرية17/1/1993ق جلسة  61س قض ا مة ا ام مح  .79ص 28س ق  ،، أح
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 ثــــثاـــــــرع اــفـــــا

ويــا مع ن ا قضائية ر ضبطية ا شخص من طرف ا  جريمة تعذيب ا

عمدية جرائم ا تعذيب من ا ه لا 1جريمة ا ي ،  جا يتصور أن يؤذي شخص آخر الا عمدا من ا
لجريمة بصفة عامة هو  وي  مع ن ا ر ائي، وا ج قصد ا مساس بسلامة جسمه، ومن ثم يلزم توفر ا با

لجريمة ابه  فاعل وقت ارت دى ا فسية  ية أو ا ذه ة ا حا ي 2تعبير عن ا جا فسية بين ا رابطة ا ، وهو ا
بة مرت واقعة ا ى أ3وا ي، ومدى سيطرة . بمع جا جريمة وشخصية ا تي تربط بين ماديات ا علاقة ا ه ا

فسية ت ذات طبيعة  ا فعل وآثار وجوهرها الارادة، ومن ثم  ي على ا جا رار.4ا لت عا  يها م حيل إ  . ف

علم  صرين هما، ا حو يقوم على ع ائي على هذا ا ج قصد ا مقصود والإرادةوا علم فا صر ا ؛ أم ع
ان قد  و  ائي، و ج قصد ا تفي ا سان حي و إلا قد ي ه يباشر فعله على جسد إ ي أ جا ه أن يعلم ا م

ة أو  به برعو ى جثة إهمالارت ون موجهاً إ تعذيب 5فلا يصلح أن ي ي من ا جا ن هدف ا م ي . فإذا 
متهم حمله على الاعتراف فلا تقو  ذي يمارسه على ا جريمةا فعل عدم 6م هذ ا فى عن ا ه لا ي ، غير أ

ي. جا واقعة من ا جريمة ا ا حسب جسامة ا و  مشروعيته، وتقوم به جريمة أخرى معاقب عليها قا

معاقب  تيجة ا ى ا ي إ جا ائي حيث يجب أن تتجه إرادة ا ج قصد ا صر الإرادة، وهي جوهر ا أما ع
خاص قصد ا اً. ولا يلزم ا و فقه عليها قا قيام  ؛7ما ذهب به بعض ا افِ  عام  ائي ا ج قصد ا ن ا

صب على الإ تعذيب ي جريمة ا شارع  ن تجريم ا وي،  مع ن ا ر لشخص ولا عبرة داء واا دي وقع  م ا

                                                           

سابق، ص - 1 مرجع ا ي، ا جيب حس  .47د. محمود 
سابق، ص  -2 مرجع ا عقوبات، ا ون ا  .263د. مأمون سلامة، قا
ية، س -3 مسئو جريمة وا عقوبات، ا ون ا قا عامة  قواعد ا رؤوف مهدي، شرح ا  .196، ص 1983ة د. عبد ا
سابق، ص -4 مرجع ا ي، ا جيب حس مي (. .47د. محمود  تح تعسفي ) ا قبض ا جريمة ا وي  مع ن ا ر  راجع ا

ة  -5 عربية، س هضة ا خاص، دار ا قسم ا عقوبات، ا ون ا ستار، شرح قا  .458، ص 1982د. فوزية عبد ا
تعذيب والاحتجاز بدون وجه -6 بيش، جرائم ا ي، تعذيب 110حق، مرجع سابق، ص د. محمود  حسي فاروق ا ، د. عمر ا

متهم، مرجع سابق، ص سابق، ص218ا مرجع ا فقي، ا  وما بعدها.  204، د. عماد ا

ائية،  -7 ج ية ا مسئو قللي، في ا سابق  .123، ص1945-1944د. محمد مصطفى ا مرجع ا فقي، ا د. عماد ا
 .208ص
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غاية، و  يس هو ا يل و ه على د لمتهم جريمة ا  بحصول م سب  من في أن ت عمال ت غاية من تلك ا ما ا
لهاما فتلك هي  جريمة  غاية من ا  .1ا

فعل جريمة حصول الاعتراف با لعقاب على هذ ا ه لا يلزم  مصري أ قضاء ا د ا . بل أن 2وهذا ما أ
تيجة استخدام  لمتهم  ك بما تحقق من إيذاء  عبرة في ذ متهم بشيء، فا م يعترف ا و  املة و جريمة تقع  ا

وي معه مع مادي أو ا ف ا ع  .3ا

تفق مع حن  دما  و تعذيب ع اة في جريمة ا ج عملي قد جرى على أن ا واقع ا ك أن ا رأي؛ ذ هذا ا
يمين  حقيقة )بعد أداء ا متهم يصرون وعلى غير ا مقدم بها ا جريمة ا قضاء في ا لشهادة أمام ا يطلبون 

هم طواعية واختيار، دون استخدام أية وسائل تعذيب معه، ومن ثم  متهم اعترف  فغايتهم من ذبا(، أن ا
جريمة. متهم بتلك ا ة ا ون، هو إدا قا ذي رسمه ا تي حصل فيها الاعتراف بطريق غير ا جريمة ا  ا

حمله على الاعتراف عن طريق  متهم  ى ما تقوم جريمة تعذيب ا اع بمع سلبي إمتــــــــــ سلوك ا ا
متهم، أو ع تعذيب ا مر بم ي عن ا جا ع ا دما يمت ون ع ي، وت ي من  لجا ضم ما يعرف بالإقرار ا

رئيس ابها طرف ا جريمة أو تسهيل ارت اب ا  .4لإرت

 عــرابــــرع اــفـــــا

مقرر جزاء ا حمله على الإعتراف ا متهم   جريمة تعذيب ا

مادة  جزائري في ا مشرع ا رر  263قد قرر ا ائيا على اقتراف جريمة تعذيب  2م عقوبات جزاءً ج
حمله  متهم  ه:ا ص أ ة « على الإعتراف حيث ت ى عشرين س وات إ مؤقت من عشر س سجن ا يعاقب با

ى  150.000وبغرامة  تعذيب  1.600.000دج إ ل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة ا دج، 
مؤبد، إذا سبق  سجن ا عقوبة ا ون ا ي سبب آخر. وت حصول على اعترافات أو معلومات أو  من أجل ا

                                                           

ي، تعذيب -1 حسي فاروق ا سابق، ص د. عمر ا مرجع ا متهم، ا  .220ا
طعن رقم  -2 ة  5732ا مصرية س8/3/1995ق جلسة  63س قض ا مة ا ام مح طعن رقم 488ص 75ق 46، أح ، ا

ة  1314 مصرية س27/11/1966ق جلسة  36س قض ا مة ا ام مح  .1161ص 219ق 17، أح
سابق،  -3 مرجع ا فس ا متهم،  ي، تعذيب ا حسي فروق ا  .220صد. عمر ا
سابق، ص  -4 مرجع ا فس ا متهم،  ي، تعذيب ا حسي فاروق ا  وما بعدها. 223د. عمر ا
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تعذيب أ ى عشر ا وات إ مؤقت من خمس س سجن ا عمد. يعاقب با قتل ا اية غير ا و صاحب أو تلى ج
وات وبغرامة من  ى  100.000س فعال  1.000.000دج إ ت عن ا ل موظف يوافق أو يس دج، 
مادة  ورة في ا مذ ون  263ا قا رر من هذا ا 1م

 « .  

تعذيب: وعين من ا ا  مادة يتضح  ص ا   ومن خلال 

جسد ماس بسلامة ا تعذيب ا وع الأول: ا  ا

متهم. ى موت ا مفضي إ تعذيب ا ي: ا ثا وع ا  ا

مشرع قد قرر عقوبة  لاحظ أن ا مادة  ص ا وات ومن خلال  سجن من عشر س مشدد أو ا سجن ا ا
ما  مر به، وا  رسمي، إما بطريق ا مستخدم ا موظف أو ا تعذيب من ا ب ا ة إذا ارت ى عشرين س إ

فسه.ا تعذيب ب اب أعمال ا  رت

مادة  فرسي قد قرر في ا مشرع ا مقابل فإن ا مؤدي  222/8وفي ا تعذيب ا ون جزاءاً على ا من قا
عامة سلطة ا ب من شخص يمثل ا سجن مدة لا تجاوز عشرين عاماً إذا ارت ي عليه با مج ى موت ا  .2إ

مادة  ة في ا مبي جريمة ا ص أن "ا ذي لا تجاوز مدته عشرين يعاق 222/7فقرر ا سجن ا ب عليها با
اء مباشرة  لف بخدمة عامة أث عامة أو من شخص م سلطة ا ب من قبل شخص يمثل ا ة إذا ارت س

مادة  فرسي في ا مشرع ا ان ا تعذيبيعاقب على  222/7وظيفته أو بسببها". وقد  موت  ا ى ا مفضي إ ا
ص في  ه  ة، غير أ مدة خمسة عشر س سجن  ها مباشرة با ية  تا فقرة ا عقاب  222/8ا تشديد ا على ا

                                                           

مادة  -1 ص ا ه: 126ت مصري على أ عقوبات ا ون ا ل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل  « من قا
سجن من ث مشدد أو ا مؤبد أو ا سجن ا حمله على الإعتراف يعاقب با فسه  ك ب ذا مات ذ وات، وا  ى عشر س وات إ لاث س

عمد لقتل ا مقررة  عقوبة ا م با ي عليه يح مج مادة  .. » ا فرسي،  222/1وتقابلها ا عقوبات ا ون ا قا وما بعدها في ا
مادة  مادة  258ا ي، ا بحري مادة  401من ق ع ا ي، ا ا لب مادة  391من ق ع ا سوري، ا من ق ع  208من ق ع ا
ي رد مادة  142مادة ، اا ي، ا سودا سي. 101من ق ع ا تو رر من ق ع ا  م

2 - Article 222-7, code penal ; Acts of violence causing an unintended death are punislred by 
fifteen years criminal imprisonment. 
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ى  سجن إ لف بخدمة عامة بأن رفع مدة ا عامة أو م سلطة ا ب من ممثل ا عمل إذا ارت هذا ا مقرر  ا
ة  .1عشرين س

مادة  تعذيب أن ا عقاب على أعمال ا ملاحظ في مقام تقرير ا مصري تعاقب فقط  126وا عقوبات ا
وا تعذيب ا غرض آخر.على ا بة  مرت تعذيبات ا حمله على الاعتراف دون غير من ا متهم   قع على ا

ل  عقاب  بغي أن يطول ا ه ي ا أ الوفي اعتقاد تعذيب و أش ك الإ ا ان ذ لمتهم، سواء  ي  بد يداء ا
ح صارمة  ائية ا ج لحماية ا رامته، تحقيقا  متهان  ه وا  فرد بقصد حمله على الاعتراف، أم بقصد إذلا ق ا

ة تؤتي ثمارها  يات فعا ى وجود آ عملي يفتقر إ واقع ا احية أخرى فإن ا ية. ومن  ذه ية وا بد سلامة ا في ا
خلاقية وغير  جريمة غير ا ع هذ ا يةم سا ى  الإ هاية إ تشار، وتؤدي في ا اة من  إفلاتمن الا ج ا

عا خاص وا وعيه ا مطلوب ب ردع ا عقاب، وعدم تحقيق ا ول: ا ى سببين ا ا إ ك في اعتقاد م، ويرجع ذ
تعذيب  إثباتصعوبة  جريمة  ا ي عليه  مج هاا ا عقاب وأر قضائية في توقيع ا جهات ا ي: تهاون ا ثا ، ا
رادع.  ا

ه عقوبة الآمر  فذ  مر و ذي تلقى ا مرؤوس ا تعذيب، فإن ا مر با ة ا ه في حا ر أ ذ جدير با وا
ما ص ا تي تقضي بأن: 44دة ايضا عملا ب عقوبات ا ون ا حة  « من قا اية أو ج شريك في ج يعاقب ا

حة ... ج اية أو ا لج مقررة  عقوبة ا ي عليه فإن  » با مج تعذيب موت ا ، أما إذا ترتب على اعمال ا
عمد، رغم قتل ا ى عقوبة ا عقوبة إ لعقوبة، ورفع حد ا تيجة ظرفا مشددا  مشرع قد جعل من هذ ا أن  ا

ما سبق هو حمل  ت غايته  ا ى تحقيقها، بل  ي إ جا م يسع ا تيجة، بل و م يتعمد حدوث هذ ا ي  جا ا
ضرب  تي توجب تطبيق عقوبة ا عامة ا قواعد ا مشرع قد خرج على ا متهم على الاعتراف، إلا أن ا ا

مادة  ص ا تي عقوبتها ب موت ا ى ا مفضي إ مؤقت  264ا سجن ا ى فقرة أخيرة ا وات إ من عشر س
عمد قتل ا لموظف، وقرر عقوبة جريمة ا مشرع  تي قررها ا عقوبة ا ة، وهي عقوبة أقل من ا  .2عشرين س

 

                                                           
1 - Articl 222-8, code penal ; the offence defined under article 222-7 is punished by twenty 
years criminal imprisonment where it is committed :  
- 7° by a person holding public authority or discharging a public service mission in the 
exercise or at occasion of the exercise of his function or mission. 
- V. code penal, D, ed 2009, op, cit, p 418 et 419. 

بيش، جرائم  -2 تعذيبد. محمود   .111، 110والاحتجاز بدون وجه حق، مرجع سابق، ص  ا
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خامس فرع ا  ا

تعذيب  شرعي في مواجهة ا دفاع ا  مدى جواز ا

تين  قضائي في حا ضبط ا شرعي في مواجهة رجل ا دفاع ا لفرد حق ا مصري  مشرع ا قد أجاز ا
مادة  ص ا ه:مصري عقوبات 248أوردهما ب شرعي مقاومة مأموري « ، على أ دفاع ا لا يبيح حق ا

غة  ه موت أو جراح با شأ عن أفعا اء على واجبات وظيفته إلا إذا خيف أن ي اء قيامه بأمر ب ضبط أث ا
خوف سبب معقول هذا ا ان   . »و

و ضبط حتى و مصري بمقاومة رجل ا مشرع ا م يسمح ا ى سلامة  و ادا إ تخطى حدود وظيفته است
احية أخرى. ه وعدم مقاومته من  خضوع  ى أن طبيعة عمله تستوجب ا  يته ابتداء، وا 

ية في إجرائه، وأن عمل ضبط سيء ا ان رجل ا مقبوض ـأما إذا  غة با ه سيترتب عليه أضرار با
ة قد أجاز مقاومته حا مشرع في هذ ا قض في مصر. واستقر 1عليه، فإن ا ك قضاء ا يس 2على ذ . و

متهم على الاعتراف، سواء  حمل ا تعذيب  ضبط في قيامه بعمله من استخدام ا ية رجل ا أدل على سوء 
عه أو مرؤوسيه من ممارسة تلك  ضبط، وم ا مقاومة رجل ا لفرد ه فسه، فيجوز  أمر به أو مارسه ب

مشروعة عمال غير ا  .3ا

                                                           

سابق، ص   -1 مرجع ا مة، ا محا اء ا متهم قبل وأث ات ا بيسي، ضما م ا ستار سا  .265د. عبد ا
طعن رقم  -2 ة  537ا مستحدث من  – 13/2/2005ق جلسة  67س مة ا ائية بمح ج دوائر ا تي قررتها ا مبادئ ا ا

توبر  قض من أول أ طعن رقم 2005حتى آخر سبتمبر  2004ا ة  18750؛ ا ام  22/9/1999ق جلسة  67س ، أح
مصرية س  قض ا مة ا طعن رقم 462ص  107ق50مح ة  20066؛ ا مة 9/4/1992ق جلسة  60س ام  مح ، أح

مصرية س  قض ا   .381ص  56ق  43ا
فيذية يضرب  -3 ت لسلطة ا قوي  ذراع ا شرطة هي ا ون ا ه لا يجب أن ت قول بأ ى ا جليزي إ فقه الا وقد ذهب رأي في ا

رئيسي عاقتها عن تحقيق هدفها ا شرطة وا  ن مقاومة ا هم،  شرطة أصدقاء  ون رجالات ا برياء، بل يجب أن ي وهو  بها ا
ين أمر لا يرغب لمواط من  تزام بواجبين: تحقيق ا شرطة الا قى على عاتق رجالات ا ون قد أ قا  =أحد فيه، وبخاصة أن ا

شرطة أن يسيئوا = رجال ا ه لا يجوز  ي أ ثا لغاية. وا قوة إلا في حالات ضرورية  ون لا يجيز استخدام ا قا ول: أن ا ا
شرطة اح ك يجب قبل أن يطلب من رجال ا ذ هم و ة  مخو سلطة ا اية فائقة في استخدام ا اك ع ون ه ون أن ت قا ترام ا

صاف سواء  تعقل والإ هدوء وا متسمون با خلق، ا ذين يتميزون بحسن ا شخاص ا بداية، فيختارون من بين ا اختيارهم من ا
ين. راجع في مواط باقي ا ة  وا قدوة حس و ون، وأن ي قا ظام و ا طوارئ أم في غيرها، وأن يحترموا ا تفصيل  في حالات ا

ك:   .Elfred Dening ; Freedom under the law, op, cit, p 25 et 26                                       ذ
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س ما ذهب  يهوهذا ع ضبط  إ فرد في مواجهة رجل ا صيص على حق ا ت جزائري في عدم ا مشرع ا ا
مادة  ص ا ى  اد إ ن الإست ن يم ص خاص، و لتعذيب ب شخص  دما يتعرض ا قضائي ع  40، 39ا

جزائريمن قا عقوبات ا  . ون ا

ي عليها  تي ب ة ا معقو سباب ا ضبط، وا ية رجل ا ة إن عبئ إثبات سوء  حا اعتقاد وفي هذ ا
ضحية لفرد تقع على عاتق ا غة  با جراح ا ضرار أو ا  .1بحدوث ا

مبحث  ي ا ثا  ا

جرائم  قضائيةا ضبطية ا واقعة من ا خاصة ا حياة ا ماسة بحرمة ا   ا

مشروع قبض غير ا سابق جريمة ا مطلب ا ا في ا او قضائية،  ت ضبطية ا بة من طرف رجال ا مرت ا
سلطة  ماسة بحريةأو رجال ا جرائم ا عامة، باعتبارها من أهم ا بها  ا ن أن يرت تي يم قل، ا ت فراد في ا ا

قضائية في مرحلة الاستدلال. ضبطية ا  رجال ا

ب من  ن أن ترت تي يم شخصية، وا حرية ا ماسة با خرى ا جرائم ا مطلب ا اول في هذا ا ت وسوف 
مشتب قضائي أو مساعديهم ضد ا ضبط ا متهم خلال مرحلة الاستدلالات، وهي تلخص ه فيه رجال ا أو ا

ن في الآتي: مس تهاك حرمة ا ول، أما ا مطلبفي ا جريمة ا خصصه مطلبا ي ف ثا  ريمةج ا
خاصة،  حياة ا جرائم تفصيلا.الاعتداء على حرمة ا اول هذ ا ت  وسوف 

مطلب  ولالأ  ا

قضائية عن جريمة ا لضبطية ا جزائية  ية ا نمسؤو مس تهاك حرمة ا  ا

عملة واحدة خاصة وجهان  ه وحقه في حرمة حياته ا فرد في حرمة مس ، فلا يوجد 2يعد حق ا
خاصة من فضول  محافظة على حرمة حياته ا ه غايته ا فرد في حرمة مس خر، فحق ا حدهما بدون ا

ن  لفرد داخل مس خاصة تتحقق دائما  حياة ا ها، وا هم  تها  و همعين يقيم فيه معتبراً إيا مراحالآخرين وا
، يباشر فيه  شطةمغدا ر أن يطلع عليها  أ شخصية وي ون سر، الآخرونحياته ا م ون مستودعاً  ، وي

يه. اظرين إ ه بعيد أعين ا ى أ  ويطمئن فيه إ

                                                           

سابق، ص   -1 مرجع ا  .70د. رياض رزق الله شمس، ا
سابق، ص  -2 مرجع ا ه ردي، ا  .310د. طارق صديق رشيد
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ك  ص على ذ دستورية حيث  حقوق ا ن واعتبرها من ا مس دستوري من حرمة ا مشرع ا في وقد أعلى ا
مادة  ه: 47ا ه على أ ن« م مس تهاك حُرمة ا ة عدم ا دو ون، وفي  .تضمن ا قا فلا تفتيش إلا بمقتضى ا

مختصة .إطار احترامـه قضائية ا سلطة ا توب صادر عن ا  . » ولا تفتيش إلا بأمر م

ون سر ا ن باعتبار م مس سابق هو حماية حرمة ا ص ا دستوري من تقرير ا مشرع ا فرد غاية ا
شخصية1ومستودع خصوصياته حرية ا تي تقوم عليها ا دعامات ا ك فهو يمثل واحداً من أهم ا ذ ، 2، و

سلطان وظائفهم، وفي غير  هم  عامة استغلال م سلطة ا ن أن يقترفها ممثلوا ا تي يم ومن الاعتداءات ا
حوال ون ا قا مقررة في ا ان هذ 3ا خصوص بيان أر اول في هذا ا ت جزاء . وس جريمة، ثم بيان ا ا

ها. مشرع  ذي قرر ا ائي ا ج  ا

ف  الأول رعــــــــــــا

مفترضـا   ن ا قضائية ر ضبطية ا ن من طرف ا مس تهاك حرمة ا  جريمة ا

مادة  ص ا مجرمة ب ن ا مس تهاك حرمة ا مشرع في جريمة ا عقوبات  135يستلزم ا ون ا من قا
ل قائد أو أحد ا ل ضابط شرطة و قضائي و سلك الإداري أو ا ي موظفا في ا جا ون ا جزائري أن ي

ه  ل شخص  ه  و ين، وهو ما يتسع في مد مواط زل أحد ا ورة م مذ عمومية دخل بصفته ا قوة ا رجال ا
قضائي  ضبط ا يشمل جميع رجال ا ص يتسع  بديهي أن ا عامة. ومن ا سلطة ا سلطة قدرا من ا ورجال ا

ضبط  قائمين على أمور ا عامة ا شرطة عموما الإداريا قضائي ورجال ا ضبط ا  .4وا

كو إضافة  شخص قد أساء استخدام سلطته في هذا  ذ ن ا ى مس ذي دخل إ موظف ا ون ا يلزم أن ي
دخول، مشروع. ا دخول ا ين با قوا ه فيها ا تي ترخص  لأحوال ا  وهذا خلافاً 

ذا دخل ا ن في غير حالات اوا  مس ى ا اً موظف إ و ك على سلطان مرخص بها قا ، غير معتمد في ذ
ى أن  ك مرد إ بيان، وتبرير ذ ف ا ص سا عادي، ولا يقع تحت طائلة ا فرد ا ا ه يعامل  وظيفته، فإ

تعميم، أي أن ا تخصيص لا ا ي ا ص تع تي أوردها با ورة" ا مذ مشرع " دخل بصفته ا جريمة عبارة ا

                                                           

تاب،  -1 ل مصرية  هيئة ا خصوصية وحرية الإعلام، ا رحمن حمزة، ا  . 105، 2004د. عبد ا
2-  ، تورا ة د ائية، دراسة مقارة، رسا ج ون الإجراءات ا قا ن في ا مسا تفتيش ا عامة  ظرية ا د. إبراهيم محمد إبراهيم، ا

قاهرة،  حقوق، جامعة ا  .125، ص 2005لية ا
ي أ -3 شخصية، مرجع سابق، ص د. محمد ز لحريات ا ائية  ج حماية ا  .74بو عامر، ا
فيذية، مرجع سابق، ص  -4 ت سلطة ا مخلة بمشروعية ا جرائم ا شهاوي، ا فتاح ا موظف  .85د. قدري عبد ا راجع تعريف ا

رار. لت عا  ا سابقا م  ما وضح
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ان  ن  خرى، وا  دخول ا وظيفة دون باقي صور ا ي معتمداً على سلطان ا جا ة دخول ا تقوم فقط في حا
عقوبات، إذا توافرت شروط  ون ا صوص قا ص آخر من  هذا لا يحول دون وقوع فعله تحت طائلة 

ك  .1ذ

ب قد تم  مرت دخول ا ون ا جريمة أن ي قيام هذ ا م يستلزم  مشرع  اءغير أن ا عمل أو  أث تأدية ا
ما استلزم رابطة  مشروع، وا  دخول غير ا وظيفة وا ية بين ا زم رابطة ا مشرع توفر ا سببه، فلم يستلزم ا

ه غير  ي قد اعتمد في دخو جا ون ا دخول، أي أن ي وظيفة وا مشروع على سلطان وظيفته.سببية بين ا  ا
ف يا رعــــــــــــا  ثا

مـــا  ن ا قضائية اديـــر ضبطية ا ن من طرف ا مس تهاك حرمة ا  جريمة ا
زل  ى م دخول إ عامة ا سلطة ا قضائية أو مساعديهم من رجال ا لضبطية ا ه لا يجوز  صل أ ا

لبحث  ات، أو  جمع بيا شخص خلال مرحلة الاستدلال  جرائما ضبط ا ة، أو  د ه من 2عن ا و  ،
ه إلا  أعمال عامة إتيا سلطة ا مهم أو رجال ا قضائي ومن في ح ضبط ا تحقيق، ويحظر على رجل ا ا

مرحلة يوقعهم تحت  شخص في تلك ا زل ا م بهم  ي فإن أي دخول من جا تا بإذن قضائي مسبب، وبا
مادة  ص ا مقرر ب عقاب ا مادة  135طائلة ا جزائري وا عقوبات ا ون ا عمن  128من قا ون ا  قوباتقا

مصري.  ا
ه أو  ان عن طريق اقتحامه  ى، و لس زلًا معداً  ي قد دخل م جا ون ا جريمة أن ي قيام ا ويلزم 

دخول فيه فجأة أو خدعة ذي لا يقيم فيه 3ا ان ا م شخص وا ذي يقيم فيه ا ان ا م ن يشمل ا س ، وهذا ا
شغل ية  و قا صفة ا ت ا ا يه أياً ما  توجه إ ه حق ا مخصص ما دام  غرض ا ان ا ان، وأياً ما  لم ه 

 .4ه

                                                           

صت عليه  -1 مادة راجع ما  جزائري، و  295ا عقوبات ا ون ا مواد من قا ون 372، 371، 370، 369ا ، من قا
مصري. عقوبات ا  ا

خاصة -2 حياة ا ن وا مس خاص بحرمة ا مبحث ا ول، ا باب ا دراسة، ا  .راجع ما سبق من هذ ا
عليا  -3 مة ا مح جزائرية حيث قررت ا زل تتمثل في ا« أن:ا ان جريمة اقتحام م زل مواطن أر دخول فجأة أو خدعة م

عدد 03/01/1989، بتاريخ 53224. قرار رقم  » ... قضائية، ا مجلة ا  .1991، 4، ا
4 - Cass, Crim, 4 janv 1977, Bull, Crim, n° 6 ; Cass, Crim, 26 fèver 1963, Bull, Crim, n° 92=. 

ا == ا ت مه فقد سبق  ن وما في ح مس عا وفيما يتعلق بمفهوم ا يه م حيل إ ذا  دراسة و ه في موضوع سابق من هذ ا و
خاصة ص  حياة ا ن وا مس خاص بحرمة ا مبحث ا ول، ا باب ا رار راجع ما تقدم ا  لت
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يس  ن  ما قضائي دخول ا ضبط ا رجل ا مشرع  تي أجاز فيها ا حالات ا اك بعض ا غير أن ه
دما  ضرورة، أو ع ة ا ن وحا مس د طلب صاحب ا جريمة، وهي ع ة ا قيب عن أد ت تفتيش أو ا بقصد ا

قبض، بحث عن أشخاص موضوع ا ون ا حالات فيما يأتي: و تلخص هذ  ي  ا

ن دخولأولًا:  لمس قضائية  ضرورة: ضبطية ا ة ا ى حا د إ مست  ا

مادة  جزائية امن  47أجازت في ا ون الإجراءات ا ائية من  45جزائري، و قا ج ون الإجراءات ا قا
فا خاصة با ن ا ما قضائي دخول ا ضبط ا رجل ا مساعدة أوـمثل طراد، ـــــــــمصري؛  الإغاثة من  لب ا
ات، ولا يعد هذا مساس بحرمة ـــــــــوارث اــــــــة اـــــــداخل في حاــــــا فيضا زلازل وا حريق وا ا طبيعية، 

مصلحة أصحابه ه قرر  ن  مس تي تهدد 1ا ظروف ا ي توافر ا تي تع ضرورة وا رة ا ، تأسيسا على ف
خطر مرخص به في هذ 2شخصا با دخول ا ذي يعد من . وا لتفتيش، ا دخول  مادة يختلف عن ا ا

قاء  زل وا  م دخول داخل ا د حد ا ول يقف ع طاق ا محظور إلا بترخيص قضائي، ف تحقيق ا إجراءات ا
سر فيه.3ظرة عامة على ما به دون فحص محتوياته قيب في مستودع ا ت  ، أو ا

تي تجعل م ضرورة ا ة ا دخول هو حا د مشروعية هذا ا ظروف وس ن في مثل هذ ا مس ن دخول ا
حالات عملًا مباحاً  ن وحمايتهم.4وا مس مصلحة أصحاب ا  ، 

                                                           

عيش، مرجع سابق، ص  -1  .111أ. فضيل ا
عام، مرجع سابق، ص  -2 قسم ا عقوبات ا ون ا ي، شرح قا جيب حس عقوبات، 563د. محمود  ون ا . د. عوض محمد، قا

جامعية،  مطبوعات ا عام، دار ا قسمم ا سان 497، ص 1998ا دين عوض، حقوق الإ  والإجراءات. د. محمد محي ا
سودا ون ا قا تحري ) دراسة مقارة في ا جراءات ا عية وا  م ون ا لقا مصرية  لجمعية ا ي  ثا لمؤتمر ا ي (، بحث مقدم، 

عقد  م ائي، ا ج دريةا فترة من  بالإس  .132، ص 1988ابريل  12 – 9في ا
قض -3 مة ا مصرية على أن: وفي هذا تقول مح ها أو تفتيشها  « ا ن حرمة، عدم جواز دخو بأمر قضائي  إلالمسا

م ع ح ون، تعويل ا لقا مختصة مسبب وفقا  جهة ا طاعن رغم عدم وجود إذن من ا ن ا مستمد من تفتيش مس يل ا د لى ا
قض مة ا تمسك به أمام مح ون، يجوز ا قا ك؛ خطأ في تطبيق ا طعن رقم  » بذ ة  15766. ا ق جلسة  60س

7/5/1992. 
مو  -4 سابق، ذات ا مرجع ا عام، ا قسم ا عقوبات ا ون ا ي، شرح قا جيب حس داري، مشروعية د. محمود  ب ضع؛ محمد ا

مادي ودور في  تفتيش ا عام، ع  الإثباتا من ا ائي، مجلة ا ج اير 17، س 68ا  .28، ص 1975، ي

ل ضرف مادي  ي  تي تع مادية، وا ضرورة ا ول، ا وعان: ا ضرورة  ى أن ا رأي إ ون لإرادة ضوقد ذهب هذا ا رف لا ي
ه  ون  شخص دخل في وقوعه، ولا ي زل ا م ذي يشب داخل ا حريق ا ه، ومن أمثلته: ا اشئ ع خطر ا قدرة على درء ا ا

ن وحمايتهم. مس مصلحة أصحاب ا دخول  قاذ من فيه، وقد أجاز هذا ا حريق ولإ ك ا دخول لإطفاء ذ  == وا
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فرسي و لمشرع ا سبة  مر با مادة  طبقاً  ذات ا فرسيمن  591ص ا ائية ا ج ون الإجراءات ا  قا
ملاحقة  د سماع أصوات استغاثة، أو  ضرورة ع ة ا زل في حا م قضائية دخول ا ضبطية ا رجل ا

مجرمين مادة 2ا فرسيمن  56. و أجازت ا ائية ا ج ون الإجراءات ا تلبس  قا د ا لتفتيش ع زل  م دخول ا
جريمة صها3با ن إثباته بواس« :4، فقد جاء  ذي يم وع ا جريمة من ا ت ا ا طة حجز أوراق أو إذا 

ون بيدهم  جريمة أو ت تهم في ا موجودة في حيازة أشخاص تفيد مشار شياء ا دات وغيرها من ا مست
دات أو  زل  أشياءمست ى م تقل عاجلًا إ قضائي ي ضبط ا بة، فإن رجل ا مرت جريمة ا فعال با متعلقة با

مادة  محددة با لشروط ا يجري فيه طبقا  شخاص،  ئك ا ه 64أو   .»تفتيشاً يحرر محضراً بشأ

جزائر عليا في ا مة ا مح ت ا سلطة  5وقد بي قضائية أو رجال ا ضبطية ا ى جواز دخول رجل ا إ
جمهورية  يل ا رغم من عدم وجود إذن من و ن، با مس ك بطلب من صاحب ا ان ذ ن و مس ى ا عامة إ ا

ن. مس توب من صاحب ا دخول، وبدون إن م توقيت ا رغم من عدم احترام ا تحقيق، وبا  أو قاضي ا

ياً:  قضائية  دخولثا ضبطية ا نا ة:تعقبا  لمس عدا  مجرم هارب من ا
افحة  قبض عليه في إطار م تعقب متهم هارب أو ا ن  مس عامة دخول ا سلطة ا رجال ا ن  يم

مادتين  تقيد بشروط ا تخريب دون ا ج و الإرهاب وا جزائية ا ون الإجراءات ا زائري، عدا ما من قا
تعديل ا ي خاصة بعد ا مه سر ا ها با تعديل يتعلق م مشرع بموجب ا مؤرخ في  -ذي أدرجه ا ا

//6. 
                                                                                                                                                                                     

ل ظرف مادي طارئ يعوق ما تأمر==  ي  تي تع ية، وا و قا ضرورة ا لضرورة هو: ا ي  ثا وع ا لوائح،  وا ين وا و قا به ا
زل. م ك دخول ا ك، وقد يقتضي ذ فيذ ذ ت تغلب عليه   فيجب ا

1 -Art 59/1 : «  Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la 
loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et 
après 21 heures ». 
2 - Stefani ( G ), Levasseur ( G ) et Bouloc ( B ), procédure pénale, éd 20, op, cit, n 414, p 
385. 

- Jean- Claude Soyer, droit pénal et procédure pénale, 15ed, L. G. D. J, n 306, p 391 et 392. 
3 -

 Stefani ( G ), Levasseur ( G ) et Bouloc ( B ), procédure pénale, éd 20, op, cit, n 413, p 373 
et s. 

- Jean- Claude Soyer, droit pénal et procédure pénale, op, cit, p 390 et 391. 
4 - Art 56 code procédure pénale, fronce 

قرار رقم  -5 قضائية،30/07/1997، بتاريخ 165609ا مجلة ا عدد  ، ا  .213، ص 2ا
مادة  -6 هفقرة أخيرة من  45ا ص على أ تي ت جزائري ا جزائية ا ون الإجراءات ا ام إذا تعلق « :قا ح لا تطبق هذ ا

لمعطيات وجرائم  ية  جة الآ معا ظمة ا ماسة بأ جرائم ا ية وا وط حدود ا ظمة عبر ا م جريمة ا مخدرات وا مر بجرائم ا ا
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فقه قضاء و 1وقد أجاز ا سلطة  2ا خاصة بغير إذن من ا ن ا ما قضائية بدخول ا لضبطية ا
حضار،  متهم وا  مر صادر بضبط ا فيذاً  ن؛ ت مس متخفي بداخل ا قبض على متهم ا قضائية من أجل ا ا

ما وجد. متهم أي ك مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب ا  على اعتبار أن ذ

شخص ا زل ا ا هو م مرخص به ه دخول ا لبحث عن متهم وا ه  مطلوب دون غير، فلا يجوز دخو
زل،  م ك ا صحيح من حائز ذ رضا ا ة توفر ا ه، إلا في حا ن غير مس وم عليه مختف في مس أو مح
قضاء من أجل  ى ا رجوع إ قوة، بل يلزم ا زل جبراً أو با لم دخول  ضبطية ا رجل ا فإذا رفض فلا يجوز 

ه  .3استصدار إذن م

ا فقهغير أن ه زل  4ك رأياً في ا ى م دخول إ قضائية يملك حق ا ضبطية ا ى أن رجل ا قد ذهب إ
دما يخف متهم ع زه متهماً صدر  يغير ا هبم ه باأمر  بشأ ما يجوز  لقضائية-قبض،   -لضبطية 

متهم،  د ا ان يختبئ ع ذي  زل ا م قبض عليه، وأيضا على صاحب ا مأذون با متهم ا قبض على ا ا
مادة اس ص ا جريمة طبقا  زل بهذ ا م ى تلبس صاحب ا اداً إ جزائريمن  180ت عقوبات ا ون ا  .5قا

كومن  متهم إلا بعد  ذ زل غير ا قضائية دخول م ضبطية ا رجل ا ن  ظر، فلا يم رأي محل  أن هذا ا
متهم باعتمادها على قبض على ا ة في ا دو ن مصلحة ا قضاء،  حصول على إذن من ا ضرورة  ا ة ا حا

ا مهما من  تي تمثل ر محمية دستورياً وا خاصة وا ه وحياته ا فرد في حرمة مس مشروعة، ومصلحة ا ا
فرد في  مشروعة، ولا شك أن مصلحة ا ح ا مصا موازة بين هذ ا لفرد، فلذا تستلزم ا شخصية  حرية ا ا
                                                                                                                                                                                     

موال  ي تبييض ا مه سر ا حفاظ على ا متعلقة با ام ا ح اء ا صرف، باستث خاص با تشريع ا متعلقة با جرائم ا والإرهاب وا
ورة أعلا مذ دات ا مست شياء وحجز ا ذا جرد ا   » .و

ائية،  -1 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا سابق، ص 2010د. فوزية عبد ا مرجع ا  .280، ا
ائي، -2 مصرية س 7/5/1992ق جلسة  60ة س 15766 قض ج قض ا مة ا ام مح  485، ص 71ق  43، أح
سابق، ص  -3 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس . د. أسامة عبد الله قايد، شرح 549د. محمود 

ول،  جزء ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ون الإجر 405، ص 2003قا ستار، شرح قا مرجع . د. فوزية عبد ا ائية، ا ج اءات ا
سابق، ص  لجميع، بيروت، ص 280ا علم  ي، دار ا ثا جزء ا ائية، ا ج موسوعة ا ك، ا ما دي عبد ا  .177. ج

ائية،  -4 ج ون الإجراءات ا ستار، شرح قا سابق، ص 2010د. فوزية عبد ا مرجع ا فس ا  ،80 . 
مادة  -5 ص ا جزائريمن  180ت عقوبات ا ون ا مادتين  « ه:على أ قا صوص عليـها في ا م حالات ا  42فيما عدا ا
ل  4و  3و  2فقرات  91و فعل و ه بسبب هذا ا ة تبحث ع عدا اية أو أن ا ب ج ه ارت ل من أخفى عمدا شخصا يعلم أ

هرب يعاقب  ل من ساعد على الاختفاء أو ا ك و ه أو شرع في ذ بحث ع ي أو ا جا قبض على ا من حال عمدا دون ا
وات وبغرامة من  ى خمس س ة إ حبس من س ى  1.000با ار أو ب 10.000إ عقوبتين دي  .إحدى هاتين ا

قصر  ب ضد ا تي ترت رابعة فيما عدا ما يتعلق ا درجة ا غاية ا ي  جا سابقة على أقارب وأصهار ا فقرة ا ام ا ولا تطبق أح
هم  ذين لا تجاوز س ة13ا مادة هو ما  . و » س عقوبات 144صت عليه ا ون ا  مصري. ا من قا
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تفرقة  ذا يلزم ا عقاب؛ و ة في ا دو حرية تعلو على حق ا متهم وممارسته ا زل ا قبض في م بين ممارسة ا
اءاً من  مطلوب استث متهم ا زل ا ضرورة قد اقتضت ممارسته في م ت ا ا زه، فإذا  زل غير م في م
رجوع  زل غير يستوجب ا ضرورة، فإن ممارسته في م ة ا ى حا ادا إ زل است م قضائي في دخول ا الإذن ا

ى  متهم،  الإجراء وهو صدور إذن من أصلإ زل غير ا ح الإذن بتفتيش م ذي يملك أن يم قضاء، ا ا
لحرية  ا  تها تي تمثل ا حالات ا ضرورة يجب أن تقدر بقدرها فلا يتوسع فيها ولا يقاس عليها في ا فا

شخصية.  ا
مادة  ص ا مجرم طبقا  شخص بإخفاء ا ن اتهام ا عقوباتمن  180ما لا يم ون ا جزائري، إلا ا قا

ما لا تقوم إذا تو  قضاء،  صادر من ا تشافها بعد الإذن ا ون ا جريمة في حقه فعلًا، وي ان تلك ا فرت أر
متهم  قبض على ا مجرم إلا بعد ا تلبس بجريمة إخفاء ا تشف ا تلبس بها، إذ لا ي جريمة على ا هذ ا

ون إ زل، وهذا لا ي م قضاء وأخفا صاحب ا ذي فر من وجه ا شخص ا مختفي أو ا دخول ا لا با
تهاك حرمة  تشف بطريق غير مشروع، وهو ا ون قد ا ة ي حا تلبس في هذ ا محظور، فا تفتيش ا وا

ه. مستمد م يل ا د غير، مما يبطل ا ن هذا ا  مس
دخول صحيحا، سواء في  ان هذا ا متهم و زل ا ه م د دخو قضائية ع ضبطية ا تشف رجل ا ذا ا وا 

اك  أحوال تشفت ه ه أمر قبض، وا ذي صادر بشأ ة أو ا عدا هارب من ا شخص ا تتبع ا ضرورة، أم  ا
ص  مبين في  حو ا جريمة على ا تلبس با ة ا ا تقام حا ضبط فه ن محل إذن با م ت جريمة عرضية 

مادة  ج من 41ا جزائية ا ون الإجراءات ا و قا متهم، وي قبض على ا لضبطية ا ن اجراؤ زائري، ويجوز 
ل آثار تجاً   .1صحيحا م

ثاً:  قضائية دخولثا ضبطية ا ن ا مس اءً على رضا حائز ا  .2ب
دستوري حماي مشرع ا ن، بحيث لا يجــــقد وضع ا لمس ه إلا في حالات محددة في ـــــة  تها وز ا
ن  مس ان صاحب ا ون، فإذا  قا ضبطية  قدا ن، فإن دخول رجل ا لمس مقررة  حماية ا ازل عن هذ ا ت

                                                           

ظرية ا -1 ي، ا حسي ي ا سابق، د. سامي حس مرجع ا لتفتيش، ا سابق، 84عامة  مرجع ا ي، ا جيب حس . د. محمود 
 .431ص 

مادة  -2 جزائريمن  64ا جزائية ا ون الإجراءات ا قضائية قا ضبطية ا رجل ا عربية  تشريعات ا ما أجازت بعض ا  ،
مغربي ا مسطرة ا ون ا تشريعات قا اءً على رضاء صاحبه، ومن هذ ا ن ب مس مادة 81مادة تفتيش ا ي ا موريتا ون ا قا ، ا

ى، 68 و طبعة ا عربية، دراسة مقارة، ا تشريعات الإجرائية ا ن في ا مس ام تفتيش ا ك. د. حامد راشد، أح .. راجع في ذ
عربية،  هضة ا  . 66، ص 1998دار ا
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ه، و  فرد في حرمة مس ئذ أي اعتداء على حق ا قضائية لا يتضمن حي تجاً لآثار يا لتفتيش م دخول  عد ا
ية و قا ة فيما يأتي:1ا حا اول هذ ا ت  . وسوف 
ن تعريف رضا  -1 مس  : صاحب ا

ه رضا بأ تمييز، بقبول عمل  اتفاق إرادي« :2يعرف ا يصدر عن شخص توفرت فيه أهلية الاختيار وا
ى  » يعرض عليه من آخر تي تتجه إ ا هي الإرادة ا مقصود بالإرادة ه . فهو إذا تطابق ارادتين، وا
ي معين و  .3إحداث أثر قا

ل سلو  توب، أو في ش ل شفوي أو م رضا في ش رضا اساس الاتفاق الإرادي ويصدر هذا ا ك ويعد ا
الإيماءة  .4أو تصرف 

ذي  حق ا ه عن ا ازلًا م زه ت تفتيش في م دخول أو ا ن با مس صادر من صاحب ا رضا ا ويعتبر ا
تفتيش من  ذي يوجب استصدار الإذن با صل ا اءً من ا ذي يعتبر استث ه، وا حرمة مس ون  قا ه ا فله 

هذا يعد  ، و مختصة قبل إجراء قضائية ا سلطات ا مشروعية ا ذي يسبغ ا تفتيش هو ا دخول وا رضا با ا
مصرية على أن رضا صاحب  قض ا مة ا ية. وقد استقر قضاء مح و قا ل آثار ا على الإجراء ويرتب 

بطلان تمسك با حق في ا ف يسقط ا مخا تفتيش ا دخول وا ن با مس .ا
5 

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس . د. مامون محمد سلامة، 473د. محمود 
مصري،  تشريع ا ائية في ا ج سابق، ص 1973الإجراءات ا مرجع ا ون الإجراءات 674، ا . د. مدحت رمضان، شرح قا
عربية،  هضة ا ائية الاتحادي، دار ا ج  . 166، ص 2008ا

Garroud ( R ), Précis de droit criminel, paris, 1934, n° 390, p 817. 

ائية، مرجع سابق، ص  -2 ج ون الإجراءات ا دستورية في قا حقوق ا  .123د. رمزي رياض عوض، ا
ة  -3 ول، س مجلد ا تزام، ا جديد، مصادر الا ي ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا هوري، ا س رزاق ا ، بدون 1952د. عبد ا

شر، ص   .172دار 
ون  -4  .166الإتحادي، مرجع سابق، ص  الإجرائيد. مدحت رمضان، شرح قا

ائي،  -5 اير  18قض ج مصرية، س 1960ي قض ا مة ا ام مح ائي، 70، ص 12ق، ق  11، أح قض ج  .20 
مصرية، س 1950وفمبر  قض ا مة ا ام مح مة الاتحادية ا199، ص 78، ق 2، أح مح ة الإمارات . ا عليا ) دو

ائي، جلسة  قض ج متحدة (.  عربية ا طعن رقم 16/08/1988ا ة  63. ا يه د. 10س شور. أشار إ ، ن. ج.ع غير م
ون   .166سابق، ص امرجع فس االإتحادي،  الإجرائيمدحت رمضان، شرح قا
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فقهغير أن  شف  1ا تفتيش يقوم على حقيقة مهمة وهي  قول أن ا قضاء با يه ا يرى خلاف ما ذهب إ
شخص  ون ا مر أن ي خاصة، ويقتضي ا شخص فيه اسرار حياته ا ذي أودع ا مجال ا حقيقة في ا ا
سرية  هذ ا خاص. واحتراما  ه ا ا ة يحوزها بشخصه أو في م سرية أشياءً معي مراد تفتيشه قد أحاط با ا
خاصة  ه احترام حقه في حياته ا فل  ة ت ات معي سر بضما ون تفتيش مجال حفظ ا قا قد أحاط ا
تي يقوم عليها وهي  تفتيش يفقد حقيقته ا حر فإن ا سرية برضائه ا ه إذا رفعت هذ ا وأسرارها، عير أ

ا لضما ة مجرد إطلاع عادي لا يخضع  حا سر، ويصبح في هذ ا حقيقة في مجال ا تي شف ا ت ا
ان باطلا صححه رضا  تفتيش  ة أن يقال إن ا حا خطأ في هذ ا تفتيش، ومن ا ون في ا قا يحميها ا
ى إجراء آخر هو الإطلاع  تفتيش إ رضا قد حول ا م يحدث أصلًا، بل إن هذا ا بطلان  ن ا متهم،  ا

بطلان. ة مما لا يحل معه الادعاء با معاي شياء وا  على ا

ر  وجه الآتي:غير أن هذا ا ك من ا ظر، وذ  أي محل 

ه وبين  قضاء قد ساوى بي رضا إجراء من إجراءات الاستدلال، وا ي على ا مب تفتيش ا ان ا إذا 
تلبس  تشاف ا ليهما وسيلة مشروعة لا مترتب عليهما، إذ اعتبر أن  ثر ا قضائي من حيث ا تفتيش ا ا

قضاء شروطاً و  جريمة، وتطلب ا ة ا ضبط أد رضا أو  ذي يرتب الآثار، فإذا صح ا رضا ا صحة ا اجبة 
ك. بطلان وحد هو جزاء ذ رضا معيبا فا ان ا ه، أما إذا  اجمة ع تفتيش ويعتد بآثار ا  صح ا

قضاء سواء في فرسا جزائر أو مصر وقد استقر ا دفع  أو ا حق في ا تفتيش يسقط ا رضا با على أن ا
ه غير مشروع في غير ببطلان الإجراء، مما يترتب على  صل في إلاجراء أ فة أن ا مخا ك وبمفهوم ا ذ

ة إجراء  حا ف صح في هذ ا مخا تفتيش ا شأن با ون، فإذا رضي صاحب ا قا محددة في ا حالات ا ا
ذي  سبي ا بطلان ا ف هو ا مخا مترتب على الإجراء ا بطلان ا ن ا مترتبة عليه،  تائج ا تفتيش وا ا

حق ف شأنيسقط ا تمسك به إذا قبل به ذوي ا  .2ي ا
رضا بدخول -2 ن شروط صحة ا لمس قضائي  ضبط ا  :رجل ا

ى رضا صاحبه عملًا من  إجراءيعد  د إ مست ن ا مس الاستدلال لا من إجراءات  أعمالدخول ا
تحقيق ي:3ا تا حو ا ك على ا مترتب عليهما، وذ ثر ا ن اتفقا في ا  ، وا 

                                                           

سابق، ص -1 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا  .343، 342 د. أحمد فتحي سرور، شرح قا
سابق، ص د.  -2 مرجع ا  .554ماهر عبد الله، ا
سابق، ص  -3 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا  .388د. عوض محمد عوض، ا
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قضائي، بل  - ضبط ا رضا أن يجري بمعرفة رجل ا اءً على ا تفتيش ب دخول وا ه لا يشترط في ا أ
عامة  سلطة ا ي من رجال ا مستمدة من هذا إجراؤيجوز  ة ا د اً على ا ون بطلا قا ، دون أن يرتب ا

تفتيش.  ا
زل غير. - متهم أو في م زل ا لقائم به أن يجريه في م  يجوز 

ق ضبط وقد ساوى ا لاهما وسيلة مشروعة  مترتب عليهما إذ اعتبر أن  ثر ا هما في ا ضاء بي
تلبس تشاف ا جريمة أو لا ة يجب توافرها في هذا  الإجراء. وقد حرص على إحاطة هذا 1ا ات معي بضما

اً  و ن الاعتداد به قا رضا حتى يم ون 2ا ه، وأن ي رضا ممن يمل ات أن يصدر ا ضما ، ومن هذ ا
قائم  إرادةوصادراً عن  صريحا تابة، أن يلتزم ا رضا ثابتا با ون ا تفتيش، وأن ي واعية وسابقا على ا

توضيح فيما يأتي: ات بشيء من ا ضما ي هذ ا و ه به، وس تفتيش حدود ما صرح  دخول وا  با

ه: - أ رضاء ممن يمل  أن يصدر ا
حق في  ون ا قا حه ا ذي م شخص ا رضا من ا شخص هو يجب أن يصدر ا ن، وهذا ا مس حرمة ا

حيازة مشروعة ون ا ى أن ت ه بمع ا أو مستأجرا أو مستعيرا  ان ما ان سواء أ م ، ولا يجوز 3حائز ا
ه لا يملك الإذن به رضا  ه هذا ا ان أن يصدر ع م  . 4غير حائز ا

قضاء فقه 5وقد ذهب ا صلي أن 1و ا ن مع حائز ا مس من يحوز ا ه يجوز  ى أ رضا  إ ه ا يصدر م
دين. وا زوجة أو الابن أو ا ا خير  دخول حال غياب ا  با

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا فس ا ائية،  ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا  .398د. عوض محمد عوض، ا
2

سابق، ص د. محمود محمود مصطفى، ش - مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا رحيم عثمان، 294رح قا . د. أمال عبد ا
ة  شر، س ائية، بدون دار  ج ون الإجراءات ا ائية في 475، ص 1988شرح قا ج . د. مأمون سلامة، الإجراءات ا

مصري،  تشريع ا سابق، ص 1973ا مرجع ا سابق، ص674، ا مرجع ا ي، ا جيب حس . د. محمد 474 . د. محمود 
ائية،  ج ي أبو عامر، الإجراءات ا سابق، ص 1994ز مرجع ا  .627، ا

3
ه: - عليا  على أ مة ا مح في  ...« حيث قررت ا ة بل ي و ون مس ازل أن ت م تعدي على ا ون لا يشترط في ا قا فإن ا

مشروعة حيازة ا شخص بطرق ا ن، ويحوز ا لس عقار معداً  ون ا ظر  » أن ي قرار رقم . ا ، بتاريخ 78565ا
عدد 26/02/1991 قضائية، ا مجلة ا  .205، ص 1996، 1، ا

ه: -4 قض على أ مة ا ا « قضت مح ن مملو م ي ذي جرى تفتيشه  ن ا مس مطعون فيه أن ا م ا ح ثابت با ان ا ما 
عي على  ون ا دفع ببطلان تفتيشه، ومن ثم ي ه في ا ه، فلا صفة  صدد غير سديدلطاعن أو حائزا  م في هذا ا ح  ا

ائي، » ة  8838قض ج مصرية، س 13/11/1997ق جلسة  64س قض ا مة ا ام مح . 1090ص  163ق  48، أح
ائي،  قض ج ى  مع ة  23110وفي ذات ا يهشار . أ4/11/1999ق جلسة  67س عربي، ص إ . د. ماهر عبد الله ا

555. 
قض بأن على أن: -5 مة ا زوج« قضت مح زل في غيبة صاحبه، ا لم حائزة فعلا  زل وا م يلة عن صاحب ا ة تعتبر و

زل في غيبة م خرى حق الإذن في دخول ا زل تملك هي ا م ك خليلة صاحب ا ذ ه، و  =فلها أن تأذن في دخو
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ظراـــوم صادر ممن ي ن وجهة  رضا ا ن مع ححأن هذا الاعتداد با مس صـــــــوز ا لي في ـــائز ا
بغي أن يقتصر  تائج خطيرة، وي عملي  واقع ا هذا غيبته، فضلا عن الاعتداد بآثار، أمر يترتب عليه في ا

ما ك  صلي دون سوا وذ حائز ا صادر من ا رضا ا  يلي: الاعتداد با

سلطة  تحقيق، لا يجوز إلا بأمر من ا صل إجراء من إجراءات ا ن وتفتيشه بحسب ا مس إن دخول ا
مختصة قضائية ا تهك حرمتها إلا 2ا ي لا ت ن و لمسا دخول  ات ا مشرع في ضما ك تشدداً من ا ، وذ

حالات  قياس عليها، ومن ثم يجب في ا توسع فيها أو ا ه لا يجوز ا ك فإ ون. وعلى ذ قا تي يحددها ا ا
قضاء صلي، وهذا ما قرر ا حائز ا ن لا  3ألا يعتد بغير رضا ا مس حيث اعتبر أن صفة صاحب ا

متهم. ازعه فيها ابن ا  ي

اء وهذا غير جائز، ولا يعتد إلا ب اء من الاستث صلي ن هذا يمثل استث حائز ا صادر من ا رضا ا ا
د تفتيش حاضر ع  .4شخصيا ا

صلي  حائز ا صادر من غير ا رضا ا حيازة  -ما إن ا ه ا ان يشار و  في غيبته سيترتب  -حتى و
يل  د سر فيه، فضلًا عن الاعتداد با قيب في مستودع ا ت بحث وا ن و تفتيشه، وا مس عليه إجازة دخول ا
                                                                                                                                                                                     

ائي،  »صاحبه== قض ج مصرية س 5/02/1988.  قض ا مة ا ام مح ائي، 156ص  28ق  19، أح قض ج  .9 
مصرية س 1956ابريل  قض ا مة ا ام مح يه. مشار 515، ص 15ق  7، أح عربي، ص إ  .548. د. ماهر عبد الله ا

سابق، ص  -1 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا رحيم عثمان، 294د. محمود محمود مصطفى، شرح قا . د. أمال عبد ا
شر،  ائية، بدون دار  ج ون الإجراءات ا تشريع . د. مأ475، ص 1988شرح قا ائية في ا ج مون سلامة، الإجراءات ا

مصري،  سابق، ص 1973ا مرجع ا سابق، ص 674، ا مرجع ا ي، ا جيب حس ي أبو 474. د. محمود  . د. محمد ز
ائية،  ج سابق، ص 1994عامر، الإجراءات ا مرجع ا  .627، ا

ائي،،  -2 مصرية، س 18/01/1960قض ج قض ا مة ا ام  مح يه، د. أمال عبد  .70ص ، 12، ق 11، أح أشار إ
سابق، ص  مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا رحيم عثمان، شرح قا مادة  .475ا ون الإجراءات من  91راجع في ا قا

ائية ج مادة ا ا مادة  91مصري. ا ي، ا ا لب ون ا سي.  64من قا تو ون ا قا  من ا
عليا على أن: -3 مة ا مح متا« حيث قضت ا حة ا ج حة متلبس بها ا ضبطية  –بع بها هي ج ذي أدى بمأموري ا مر ا ا

زل  م ى تفتيش ا قضائية إ جريمة –ا ان وقوع ا حصول على إذن  -م ن من ا تم ي، دون ا و قا وقت ا يلا وخارج ا
ه افسه اب تي لا ي صفة ا زل وهي ا م ي صاحب ا شا توب من ا ن برضا وخط م ، 165609قرار رقم  . » .مسبق، 

عدد 30/07/1997بتاريخ  قضائية، ا مجلة ا  .213، ص 1997، 2، ا
دفاع، وحتى  -4 حق ا ة أساسية  تفتيش يعد ضما دخول وا د ا شخص ع ى أن شروط حضور ا فقه إ وقد ذهب رأي في ا

و  جزء ا ائية، ا ج لإجراءات ا ساسية  مبادئ ا عرابي، ا ي ا ون ما تم ضبطه حجة عليه. د. علي ز ة ي ج ل، مطبعة 
شر،  ترجمة وا يف وا تأ  .255، ص 1951ا



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

300 

 

تف اتج عن هذا ا حائز ا ن وهو ا مس ة تقع على عاتق صاحب ا حا ائية في هذ ا ج ية ا مسئو تيش، وا
ة سوف تقوم على  حا صلي في هذ ا حائز ا ية ا فعلي، ومسئو مفترضة، وهذا مما  أساسا ية ا مسئو ا

عقوبات ون ا ام قا  . 1استبعد من أح

حائز  تفتيش برضا من يقيم مع ا دخول وا صلي في غيابه مإن إصدار الإذن با ع الاعتداد ــــا
مشروعية في وسيلة ــــــــــب زاهة وا تائجه توفر ا ذي من أهم  براءة، وا آثار، يعد إخلالا بمبدأ افتراض ا

يه غير، بل يلزم  وصول إ يل رضي با شخص عن د ن أن يسأل ا ما لا يم يل،  د بحث عن ا ا
دخو  ون هو مصدر الإذن با يته أن ي تحقيق، ومن بعد قضاء مسئو تفتيش، حتى يطمئن قضاء ا ل وا

تائج تفتيش وما ترتب عليه من  دخول وا ى صحة هذا ا م إ ح  .2ا

مصري قض ا ان قضاء ا زوج عن زوجها  3إذا  يلة ا زوجة و فقهية قد اعتبرت أن ا ومعظم الآراء ا
لغير بتفت صفة أن تأذن  ها بهذ ا ن في غيابه، و لمس  يشه.وحائزة 

يه أن زل وحق الإذن بتفتيشه وهما حقان  ومما تجب الإشارة إ م اك خلط بين حق الإذن بدخول ا ه
فصلان عن بعضهما؛ ية  م ضم موافقة ا اء على رضا أفراد يعود بأساس على ا زل ب م دخول ا ن ا

حي ية على ضرورات ا مب ن، ا مس فراد، وعلى ـــــــــــــصاحب ا مقيمة بين ا علاقات الاجتماعية ا اة وسبل ا
ة  سر فيه عن أد بحث في مستودع ا ن وتفتيشه وا مس لغير بدخول ا هم  ون إذ دما ي ك ع س من ذ ع ا
سرة،  تفتيش توسعة على أفراد ا حياة أو من تيسير سبلها، فليس في هذا ا جريمة فلا يعد من ضرورات ا ا

                                                           

ت تقيم  -1 ا تي  عقابية ا صوص ا دما قضت بعدم دستورية بعض ا ك ع عليا في مصر ذ دستورية ا مة ا مح دت ا وقد أ
ائية على  ج ية ا مسئو سابق، ص  أساسا مرجع ا عربي، ا علم" . د. ماهر عبد الله ا  .546افتراض ا

ول د.  -2 عددان ا ية و الإقتصادية، ا و قا علوم ا وقاية في الإسلام، مجلة ا زجرية وا تدابير ا مجيد مطلوب، ا عبد ا
ي، س  ثا يو 21وا اير ويو ى أن:118، ص 1979، ي عقوبة إ مبدأ شخصية ا عقوبة لا « . حيث ذهب في توضيحه  ا

سان ي، فلا يجوز أن توقع على إ جا ي... توقع إلا على شخص ا جا ه وبين ا قرابة بي ت صلة ا ا وهذا   » آخر مهما 
شريعة  مبدأ مأخوذ به في ا ذ  الإسلاميةا ى: عشر قرا، يقول الله أربعةم  الآية الإسراء » ولا تزرو وازرة وزر أخرى « تعا

سئل عما تعملون« :أيضا. ويقول 15 ا ولا  ستار فتح الله سعيد، . د. عبد 25سبأ الاية  » قلا لا تسئلون عما أجرم ا
دين،  لية أصول ا زهر،  ، جامعة ا تورا ة د تشريع، رسا ي في ا قرائ هاج ا م  .682، ص 1975ا

قض بأن على أن: -3 مة ا زل في غيبة صاحبه، « قضت مح لم حائزة فعلا  زل وا م يلة عن صاحب ا زوجة تعتبر و ا
م ك خليلة صاحب ا ذ ه، و زل في غيبة فلها أن تأذن في دخو م خرى حق الإذن في دخول ا  ==زل تملك هي ا

ائي،  » صاحبه== قض ج مصرية س 5/02/1988.  قض ا مة ا ام مح ائي، 156ص  28ق  19، أح قض ج  .9 
مصرية س 1956ابريل  قض ا مة ا ام مح  . 515، ص 15ق  7، أح
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يس في حجبه ع مقيمين مع صاحب و صادر من أحد ا هم إجحاف بحقوقهم، ومن ثم فإن الإذن ا
ن   ، ن دون سوا مس صاحب ا صا  ية، ويظل حقا خا ضم ة ا ا و طاق ا ن في غيبته يخرج عن  مس ا
صاحب  ون إلا  تقدير لا ي عواقبه، وما يترتب عليه من آثار، وهذا ا صا  مباشرته تقتضي تقديرا خا

ن وحد مس تفتيش قد يؤدي به، فلا يصح أن يصدر الإذن به من غير، فإذا صدر من ا دخول وا ن ا  ،
ه ان باطلا ولا يعتد بما أسفر ع غير  ون على مودة، 1ا زوجية قد ت علاقة ا احية أخرى، فإن ا . ومن 

س ع تفتيش صحيح، فعلى ا دخول وا زوجة ورضاها با ت موافقة ا ا ك، فإذا  ون دون ذ ك  وقد ت من ذ
رضا غير متوافر باعتبار أن رضا  ازعة بأن ا م ن ا ه يم زوجية غير مستقرة، فإ علاقة ا ت ا ا إذا 

زوج. ح ا ان عملًا غير أمين، وفي غير صا تفتيش  دخول وا زوجة با  ا
ان  اقص  الإذنومن جهة أخرى فإذا  ان  عائلة و هليةمن أحد أفراد ا لا باطلا و  الإذن، فيعتبر هذا ا

قضاء.  يعتد به أمام ا
تفتيش:   - ب ون الإذن صريحا وصادراً عن إرادة واعية وسابقاً على ا  أن ي

رضا من  باط ا في است ون صريحاً، فلا ي ن وتفتيشه أن ي مس ذي يجيز دخول ا رضا ا ويشترط في ا
خشية من  خوف والاستسلام وا با ما يحمل على ا ي غا ضم رضا ا ن ا وت حائز؛  ضبطية س رجال ا

قضائية  . 2ا
ي ضم رضا ا اد على ا ك لا يصح الاست ذ ى عدم اعتراض صاحب 3و اد إ ما لا يجوز الاست  .

ن أيضا  ي، يم ه رضا ضم ما يحمل على أ ن عدم الاعتراض يمثل موقفاً سلبيا،  شأن على الإجراء؛  ا
لخوف أو الاستسلام تيجة  ه  مة  . وهذا ما قضت به4أن يحمل على أ فرسية حيث Rennesمح 5أن ا

 

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا عامة، ا مبادئ ا ى أن  .312د. عوض محمد عوض، ا اك رأي فقهي آخر، قد ذهب إ غير أن ه
دخول فيها، ولا  ها با مسموح  ن ا ما ن هذا الإذن يجب أن يتحدد با لتفتيش، و دخول  ها أن تأذن با زوجة يجوز  ا
لزوجة  خاص، أو خلافه مما لا يجوز  تبه أو دولابه ا غرفة م ون مغلقة،  خاصة بزوجها وت ن ا ما ى ا ك إ يتعدى ذ

سابق، ص ش مرجع ا عربي، ا ظر د. ماهر عبدالله ا  .559خصيا أن تطلع على محتواها" ا
سابق، ص  -2 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا ي، شرح قا جيب حس  .475د. محمود 
ائي،  -3 ة 1784قض ج س ام11/11/1946ق جلسة  16،  مصرية، ، مجموعة أح قض ا مة ا ة، رقم  25 مح س

ائي،. 413، ص 17 مصرية س 1963مايو  27قض ج قض ا مة ا ام مح يه،  .460، ص 90ق  14، أح د. أشار إ
قومية، مجلد  ائية ا ج مجلة ا مصري، ا ون ا قا تفتيش في ا بطلان ا وع ا عدد 3رؤوف عبيد،  ، ص 1960، مارس، 1، ا

34. 
ائية،  -4 ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا سابق، ص د. عوض محمد عوض، ا مرجع ا  .299ا

5 - La cour de renne, 9 déc. 1885 jonrn des parqueis, 1886 art 9. 



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

302 

 

ذي أبدا في « : تحقيق ا ه يواصل ا سيدة مدعياً أ ن عن طريق طرق باب ا لمس شرطة  دخول رجل ا
ها ملزمة  متأخر، معتقدتاً أ لوقت ا م تلتفت  سيدة و ون، مما افزع ا مج ن ا سا سابقة بخصوص ا يام ا ا

سلطة،  ذي يحترم ا شرطي ا زل بدون بإطاعة هذا ا م مة قيام جريمة دخول ا مح سيدة، فقررت ا فأدخلته ا
رضا. عدام ا  » وجه حق، لإ

شأن والاعتداد  غير صادر عن صاحب ا ي ا ضم رضا ا ى قبول ا فقه ذهب إ اك اتجاها في ا أن ه
و 1به شأن راض و تي تدل عليه بحيث يبدو واضحا أن صاحب ا حوال ا ذي يستفاد من قرائن ا م ، وا

 .2يفصح عن رضا

كومن  ه من ذ تاج  بس فيه ولا غموض، ولا است تفتيش صريحاً، لا  دخول وا رضا با ون ا ، لابد أن ي
حق فيه،  ت أمارات صدور من صاحب ا ا ي مهما  ضم رضا ا ن الاعتداد با أي تصرف آخر، فلا يم

ى صاحب ا سب إ ن أن ي ذي يم ي ا ضم رضا ا احية يطلق إذ أن الاعتداد بهذا ا ن، فهو من  مس
د م ن بغير س مس تهاك حرمة ا قضائية في ا ضبطية ا عتبر ـــــــح مــــريـــــح صـــــا صحيـــن رضـــــأيدي ا

ون أي رضا صحيح قد صدر  ن، ودون أن ي مس يا صدر من صاحب ا اً، مدعين أن رضاً ضم و قا
ن بلا مس تهاك حرمة ا ما قاموا با فعل، وطا ن أصحابها ـــــح مــــــا صحيـــــإذن قضائي، أو رض با

قبض على  متهم في  يضعون، و أصحابهاوتفتيشها، وا قبض على ا هم قاموا با في محاضر الاستدلال أ
اداً  ن وتفتيشه است مس حق في دخول ا ضبط ا رجل ا قضاء  ح ا عام، فإذا ما م طريق ا اء وجود با أث
فرد  قضائي سيستخدم أسوأ استخدام، في مواجهة ا ترخيص ا صاحبه، فإن هذا ا ي  ضم رضا ا ى ا إ

ذي لا يملك من  ضعيف ا تفتيش ا دخول وا سلطة شيئاً، فضلا عن أن اجازة ا سلحة في مواجهة ا ا
حماية حرمة  لأفراد  مقررة  ية ا و قا دستورية وا ات ا ضما ي يعتبر عصفا با ضم رضا ا ى هذا ا اداً إ است

                                                           

سابق، ص  الإثباتد. محمود محمود مصطفى،  -1 مرجع ا مقارن، ا ون ا قا ائية في ا ج مواد ا . د. رمزي رياض 25في ا
ائية، مرجع سابق، ص  ج ون الإجراءات ا دستورية في قا حقوق ا  .123عوض، ا

قض رقم  -2 ة  7575ا مال محمد علي صغير، .28/04/1985، ق جلسة 54س يه د.  سابق، ص  أشار ا مرجع ا ا
182. 

قض  وهذا ما اخذت مة ا مصرية به مح ة من وقائع « أن:حيث قررت ا مة قد استبا مح ون ا في أن ت تفتيش ي رضا با ا
يه تجة من دلائل مؤدية ا دعوى وظروفها واست ائي،  » ا قض ج ة  825.  يه،  .04/10/1955ق جلسة  25س أشار إ

ائية،  ج ون الإجراءات ا دستورية في قا حقوق ا سابق، ص رمزي رياض عوض، ا مرجع ا  .123ا
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ها أن تتمخض في صو  قضائية على هذا الإجراء تأتي لاحقة عليه، إذا قدر  رقابة ا ما أن ا ن،  مس رة ا
ه تمسك ببطلا حق فيه سقط في ا ه ا م يبد من  ذا  دعوى، وا  ه في ا  .1دفع ببطلا

ه قول بأ ى ا فقه إ يه بعض ا ذي دعا إ مر ا يها « :2وهو ا تي ترمي إ عملية ا ت الاعتبارات ا ا إذا 
قضائي، فإ ضبط ا عليا في عدم شل يد رجل ا ا ا مت اشدها أن تعــــــــمح رضا ــــــــا  دل عن مبدأ ا

رض صريح، فا رضا ا ي، وتشترط ا ضم ة مادية ملموسة ولا حتـــــــــا يس مسأ ي  ضم ة ـــــــــى مسأــــــــا ا
غاية  ن تبرير ا ي لا يم تا ن أن يستقيم، وبا عدل لا يم فسية محضة، وأن ميزان ا ة  ما هو مسأ رية، وا  ف

وسيلة  ت ا ا  . » سامية ومستقيمةمن أي إجراء، إلا إذا 

مادة  فرسي في ا مشرع ا مادة  76وقد تطلب ا فرسي، وا ون الإجراءات من  64من ق ا ج ا قا
جزائية فرسيا ا قض ا ك قضاء ا ذ تفتيش برضا صريح 3جزائري، و دخول وا ون ا ، وأن يثبت 4أن ي

ان  ذا  ذي يجري تفتيشه، وا  زل ا م تابة بخط يد حائز ا رضا  محضرهذا ا ك في ا ر ذ ر 5أمياً يذ ، ويذ
ك ذ  .6رضا 

قضائية  ضبطية ا ذي تجريه ا تفتيش ا دخول وا صريح في ا رضا ا مشرع على توافر ا ن تشدد ا وا 
مادة  شأن في ا فرسيمن  76برضا أصحاب ا ائية ا ج ون الإجراءات ا مادة قا ون من  64، و ا قا

جزائري جزائية ا حذر في ألا يتخذ هذا الإجراء، إلا برضا الإجراءات ا حيطة وا ه في ا ك زيادة م ان ذ  ،
ة على  ي س ة وا ي طمأ فراد في ا حقوق ا حق فيه، حماية  خاصة  إسرارهمصريح من أصحاب ا ا

ية وضمان عدم مصادرتها مه  .7وا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا عربي، ا  .560د. ماهر عبد الله ا
سابق، ص  -2 مرجع ا ية، ا و قا شرطية ا موسوعة ا شهاوي، ا فتاح ا  .567قلًا، عن د. قدري عبد ا

3 - Cass, Crim, 30 mais 1980, Bull n 165, D 1981, note W. jeandidier. 
Cass, Crim 21 juillet 1982, Bull Crim, n 196, D 1981. 642, note Berr ; trib, paris 24 janvier 
1985, D 1985, 498, note Pradel (annulant tout la procédure subséquent). Cass, Crim, 15 oct 
1984, Bull, Crim, n° 298( fuile dune protefeuille). Cass, Crim 12 janv 1989, J.C.P,  1989. 11. 
21035, note MARON ( il n’y avait pas infraction flagrant). Trib, paris 7 févr 1989, Gaz, pal 
22 juin 1989, note MARCHI. Cass , Crim, 8 novembre 1989, J.C.P. 1990. 11. 21580, not 
SYR (absence de signs extérieurs d’infraction flagrant). 
4 - Stefani ( G ), Levasseur ( G ) et Bouloc ( B), procédure pénal, ed 20, op, cit, p 406. 
5 - Cass, Crim, 28 janv 1987, Bull, Crim. N° 48 ( le document n’était pas écrite de la main de 
l’intéresse). 
6 - Trib. Paris, 24 janv 1985, D. 1985. 498. 
7 - Stefani ( G ), Levasseur ( G ) et Bouloc ( B ), procédure pénale, op, cit, n° 435. 
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تفتيش صادرا عن ارادة حرة دخول وا رضا با ون ا ك إذ ، و 1وواعية ما يشترط أن ي ذ ون  هي لا ت
مستمد من إجرائه يل ا د ك يبطل ا وياً، فإن ذ ان أم مع ان قدر، ماديا  ا ما  ائ را  ، وأن 2شابها أي إ

يل في مواجهته د اقصها، حتى يعتد با يس عديمها أو  هلية و امل ا شخص  ون ا  .3ي

ق ب ا يس من جا ك إذا ما يجب ألا يشوب هذ الإرادة غش أو خداع أو تد ائم بالإجراء، ويتحقق ذ
مطلوب  ماً بالإجراء ا ون عا عه، بشرط أن ي رضا أو يم ح ا ن أن يم مس ان في استطاعة صاحب ا

قضائي لا يملك إجراءا إلا بموافقته ضبط ا ، وأن رجل ا      .4وغايته قبل إجراء

اً  ه يحمل إذ ن أ مس قضائية بإيهام صاحب ا ضبطية ا قضائية  فإذا قام رجل ا سلطة ا تفتيش من ا با
غش  خداع وا ة يقع متأثرا بهذا ا حا رضا في هذ ا ك الإذن، فإن ا ذ ون حاملًا  مختصة دون أن ي ا
حصول على الإذن  و تم ا ي عليه، حتى  ذي ب تفتيش ا جم عن إجراء ا يل ي ل د باطلًا، ويبطل معه 

ك مختصة بعد ذ سلطات ا مادة ، وتقوم في حقه جري5من ا ص ا ن ب مس  135مة اعتداء على حرمة ا
جزائري من عقوبات ا ون ا  .قا

ن أن يعدل عن رضا بعد صدور  مس صاحب ا ان  تساؤل عما إذا   .من عدمه؟ الإذنويثار ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا عال خراشى، ا  .320د. عادل عبد ا
ه: -2 ى أ مصرية إ قض ا مت ا طبي إثر « وقد ذهبت مح شف ا ى ا ه أحيل إ مة أ مح طاعن قد قرر أمام ا ان ا إذا 

تفتيش،  ذي أجري ا ضابط ا م يتضمن اعتداء عليه من ا م  ح ان ا ضلوع، و سر في ا شف إصابته ب ه ثبت من هذا ا وأ
رضا را مما يعدم ا ون قد استمد بطريق الإ تفتيش ي مستمد من ا يل ا د طبي، فإن ا تقرير ا قض  » الإطلاع على هذا ا  .

ائي،  ة  2023ج مصرية، س 29/01/1963ق جلسة  32س قض ا مة ا ام  مح  .43، ص 14، أح
ة  -3 حا فقه في هذ ا هلية وقد فرق ا اقص ا رضا صادرا من  ان ا مشروعية إذا  ن أن تثار شبهة عدم ا ه يم غير أ

قص  يس  معتاد و شخص ا رضا بمعيار ا ه ا هلية غير ملحوظ فيمن صدر ع قص ا ون  ى: أن ي و تين ا بين حا
هلية قص ا ون  خرى: أن ي هلية أثر في صدور، وا رضا  ا ون ا وى ي معتاد. ففي ا شخص ا ملحوظ ويلحظه ا

تفتيش غير مشروع. راجع  رضا غير صحيح وا ون ا ية ي ثا تفتيش مشروعاً. وفي ا  صحيحاً وا
- Robert W. Ferguson, Allan H. Stokke, legal Aspects of Evidence, Harcourt Brace 
Jovanovich, op, cit, p 136. 

سابق، ص د. عوض محم -4 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا . د. مأمون سلامة، 298د عوض، ا
فقه  ائية معلقاً عليه با ج ون الإجراءات ا امقا قض،  وأح سابق، ص 1980ا مرجع ا وع 675، ا . د. رؤوف عبيد، 

قومية، مجل ائية ا ج مجلة ا مصري، ا ون ا قا تفتيش في ا بطلان ا عدد 3د ا  .34، ص 1960، مارس، 1، ا
سابق، ص  -5 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا رحيم عثمان، شرح قا . د. رمزي رياض عوض، 476د. أمال عبد ا

سابق، ص  مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا دستورية في قا حقوق ا  .154ا
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من  فرصة  ح ا قول بغير هذا يم ن ا ه؛  رضا أن يعدل ع ه ا من صدر م ه لا يجوز  عتقد أ حن  و
ج ة ا ديه أد ة.ضبطت  عدا تشافها، وهذا ما تأبا ا عقاب رغم سلامة إجراء ا  ريمة أن يفلت من ا

توباً   - ح رضا م ون ا  :أن ي

محضر في حضور وموقعاً  تابة في ا زل  م قضائية موافقة صاحب ا ضبطية ا يجب أن يثبت رجل ا
ه  د صحة صدور من صاحبه مطلقاً، إلا أ ان لا يؤ ن  ه، وهذا الاثبات وا  بطلان عليه م يبعد شبهة ا

ديه  موضوع، فله أن يأخذ به إذا ثبت  تابة لا يقيد قاضي ا رضا با ان. ولإثبات ا رضا قدر الإم عن ا
ه  يه وجدا م يطمئن إ ه إذا  مستمد م يل ا د ه ويستبعد ا ه أن يلتفت ع ه، و ة صدقه وصحة حصو أد

ان معيبا متهم بأن رضا   .1ودفع ا

اك رأيا في فقه غير أن ه عبرة بوجود وسلامته، وقد أخذت  2ا ن ا تابة  رضا با م يشترط إثبات ا
رأي. مصرية بهذا ا قض ا مة ا  مح

تين: تابة يحقق ضما رضا  عتقد أن إثبات ا حن   و
ون  ي لا ي حق فيه،  ه ا رضا ممن  حصول ا مة أن تتثبت من صدق وسلامة ا مح ى: على ا و ا

اك اعتداء على حري فراد و حرماتهم، ولا سيما أن هذا الإجراء من إجراءات الاستدلال يؤخذ عليها ه ات ا
ى  وصول إ شرعية الإجرائية من أجل ا ثيرا ما يتجاوزون قواعد ا قائمون عليها  عملية ا احية ا من ا

شخاص.   ازل وا م ت حرمات ا ته و ا متهم بأي وسيلة، حتى   ضبط ا

من ص ن  ية: لا يم ثا ه، فضلًا عن ا ه، أو يتذرع بعدم صدور م تابة أن يعدل ع رضا با ه ا در م
ا سابقاً. ما بي فقه  ذي عاب عليه ا ي ا ضم رضا ا ى ا اد إ  إغلاق باب الاست

مادة  فرسي في ا مشرع ا ل من ا فرسيمن  67حيث طلب  ائية ا ج ون الإجراءات ا مادة قا  64، وا
جزامن  ون الإجراءات ا جزائريقا حائز ئية ا شخص ا ون بخط يد ا تابة وي رضا  ، على أن يثبت هذا ا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا رحيم عثمان، ا سابق، ص د. ماه .476د. أمال عبد ا مرجع ا عربي، ا  .563ر عبد الله ا
سابق، ص  -2 مرجع ا ي، ا جيب حس ون الإجراءات 475د. محمود  عامة في قا مبادئ ا . د. عوض محمد عوض، ا

سابق، ص  مرجع ا ائية، ا ج رضا، فيستوي 298ا تابة في ا رأي فلم تشترط ا مصرية بهذا ا قض ا مة ا . وقد أخذت مح
تو  ون م ائي،، أن ي قض ج دعوى وظروفها.  مة من وقائع ا مح تجه ا قض 3/2/1984با أو تست مة ا ام  مح ، أح
مصرية، س  ائي، 378، ص 82، ق 35ا قض ج مصرية، س 10/11/1974.  قض ا مة ا ام  مح ، ق 25، أح

 .715، ص 155
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ة بشخص يختار  ه الاستعا ا تابة فبإم ان لا يعرف ا دخول فيه وتفتيشه، فإذا  مراد ا ن ا مس على ا
محضر ك في ا ر ذ فسه، ويذ  .1ب

د أن يلتزم  - خ قضائي ع ضبط ا تفتيش رجل ا ه به:با  حدود ما صرح 

عامة إذا  سلطة ا رجال ا قضائية أو  ضبطية ا رجل ا ي  و قا د ا س ن هو ا مس ان رضا صاحب ا
مترتبة على هذا الإذن أن يلتزم  طبيعية ا تائج ا ه من ا ه من صاحبه، فإ مصرح  زل ا م من أجل دخول ا

تصريح، ف ه حدود ا مصرح  زل دو  أرجاءه أن يتجول في ــــــــلا يجوز ــــــا م ن مقتضى من سبب ا
دخول دقيق2ا ي ا ف ى ا مع تفتيش با تفتيشية، ولا يبيح ا ظرات ا قاء ا رضا يبيح فقط إ ن هذا ا  ،3 .

ه دون سواها، فلا  عامة بعض غرف مس سلطة ا ن على دخول رجل ا مس وعلى هذا فإذا وافق صاحب ا
ه بدخ مصرح  ن غير ا ما تصريح بدخول ا ه تجاوز هذا ا ون إجراؤ غير يجوز  ذا فعل ي ها، وا  و

ه مستمد م يل ا د  .4مشروع ويبطل ا

ه وخرج من  تهى م تفتيش برضا من صاحبه وا دخول وا ه با سلطة إذا ما أذن  رجل ا ما لا يجوز 
سابق رضا ا ى ا اداً إ يه مرة أخرى است ن، أن يعود ا مس  .5ا

 ثــــاـــثــــــرع اــــــفـــــــا

ويـــــا  مع ن ا قضائية ر ضبطية ا ن من طرف ا مس تهاك حرمة ا  جريمة ا

ون من  ذي يت ائي عام وا ى قصد ج تي تحتاج إ عمدية ا جرائم ا ن من ا مس تهاك حرمة ا جريمة ا
ه يصعب  ية خاصة،  ائي خاص، أو  يس قصد ج علم و الإرادة و صرين هما ا  .6إثباتهاع

ان خاص أو  ن أو م ه أو ابقاء في مس ي بمحل الاعتداء، حيث يعلم أن دخو جا مقصود بعلم ا وا
قيام بهذا  ه يعلم أن ا ه إياها. و أ عه من دخو حق في م ه ا شخص آخر  هما   الإجراءملحقات أي م

ن. مس حرمة ا مقررة  لحماية ا ون و لقا ف   مخا
                                                           

1 - Stefani ( G ), Levasseur ( G ), et Bouloc ( G), procédure pénales,20 ed, op ,cit, n° 435. 
سابق، ص  -2 مرجع ا ائية، ا ج ة ا د ر، إجراءات ا مهيمن ب  .78، 77د. عبد ا
سابق، ص  -3 مرجع ا دستورية، ا حقوق ا  .153د. رمزي رياض عوض، ا
سابق، ص  -4 مرجع ا عربي، ا  .563د. ماهر عبد الله ا

5 - Charles H. Whitebread, Criminal procedure, op, cit, p 205. 
شخصية، مرجع سابق، ص  -6 لحرية ا ائية  ج حماية ا ي أبو عامر، ا عربي،  .117د. محمد ز د. ماهر عبد الله ا

سابق، ص  مرجع ا  .565ا
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ا اتجا إرا صر الإرادة، مع ى أما ع ي إ جا تيجة، مع علمه بحقيقة فعله، فالإرادة جوهر  إحداثدة ا
ه مميز  صر ا ع ائي، فهي ا ج قصد ا را 1ا اء على ا فعل إذا تم ب ائي عن ا ج قصد ا تفي ا ما قد ي  .

يستصدر ممن لا ر قهري،  وم أو س اطيسي، أو  ويم مغ و تم تحت تأثير ت ما  وي،  يسأل  مادي أو مع
مصدر  عدم ا ة ضرورة مثلًا، حيث ي ك إذا تم في حا ذ مشروع، ولا يعد جريمة  دخول غير ا لأمر عن ا

ائي ج قصد ا لعقاب عليه2ا ذي يلزم  مه  . ا قضائية، أو من في ح ضطبية ا ي وهو رجل ا جا ون ا أن ي
شخاص رغما عن إرادته وفي غير زل أحد ا ى م لفين بخدمة عامة قد دخل إ م تي  أو أحد ا حالات ا ا

دخول فيه ين با قوا ه فيها ا  .3ترخص 
عامة  مصلحة ا ان حرصه على ا لجريمة  باعث  ون، أو أن ا قا جهل با ي أن يتذرع با لجا ولا يجوز 
تجسس أو حب الاستطلاع أو مدفوعا  بيها، أو بقصد ا جريمة وضبط مرت ع ا وتحقيق أهدافها في م

ك، ف ى ذ جريمة في حقهبرغبة شخصية أو ما إ  .4ل هذ الاحتجاجات لا تؤثر في قيام ا
ون  اءً على إذن مشروع، فلا يجوز  الإذنما يجب أن ي ون ب ازل وتفتيشها ي م دخول ا صادر  ا

يا يحتج به  و يس عذرا قا فيذها رغم عدم مشروعيتها  قضائية، أن ت ضبطية ا عامة، أو ا سلطة ا رجال ا
ي لمسؤو ي، ويتعرض  جا  .5ةا

 ع ـــرابـــرع اـــفـــــا

ن مس تهاك حرمة ا جريمة ا مقرر  جزاء ا  ا

مادة  ص ا مشرع في  عقوباتمن  135قرر ا ون ا من يقترف من رجال  قا ائيا  جزائري، جزاءً ج ا
ن فقد ورد  مس تهاك حرمة ا لف بخدمة عامة جريمة ا م عامة، أو ا سلطة ا قضائية أو رجال ا ضبطية ا ا

                                                           

ي أبو عامر،  -1 شخصية، د. محمد ز لحرية ا ائية  ج حماية ا سابق، ص ا مرجع ا  .120فس ا
ي أبو عامر،  -2 شخصية، د. محمد ز لحرية ا ائية  ج حماية ا سابق، ص ا مرجع ا عربي،  .121ا د. ماهر عبد الله ا

سابق، ص  مرجع ا  565فس ا
فيذية، مرجع سابق، ص  -3 ت سلطة ا مخلة بمشروعية ا جرائم ا شهاوي، ا فتاح ا  .96د. قدري عبد ا
فس -4 شخصية،  لحرية ا ائية  ج حماية ا ي أبو عامر، ا سابق، ص  د. محمد ز مرجع ا شهاوي، جرائم 73ا . د. قدري ا

سابق، ص  مرجع ا شرطية، ا سلطة ا سابق، ص  62ا مرجع ا ن، ا مس لحق في حرمة ا ائية  ج حماية ا . د. حامد راشد، ا
سابق،  إبراهيم. د. ممدوح 436 مرجع ا ي، ا سب  .554ا

عليا رقم  -5 مة ا مح قضاة، عدد 30/06/1981، بتاريخ 21960راجع قرار ا شرة ا قرار رقم 99، ص 1988، 44،  . وا
قضائية، عدد 16/10/1984، تاريخ 30459 مجلة ا  .290، ص 1990، 1، ا
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مادة ص  جزائر  من 135ا عقوبات ا ون ا قضائي « على أن : يقا سلك الإداري أو ا ل موظف في ا
ين بغير  مواط زل أحد ا ورة م مذ عمومية دخل بصفته ا قوة ا ل قائد أو أحد رجال ا ل ضابط شرطة و و

ون وبغير قا مقررة في ا حالات ا ، وفي غير ا صوص عليها فيه، يعا الإجراءات رضا م حبس من ا قب با
ة وبغرامة من  ى س ى  20.000شهرين إ مادة  الإخلالد ج دون  100.000إ  . » 107بتطبيق ا

ة، وبغرامة من  ى س حبس من شهرين إ سابق هو ا لمادة ا مقرر وفقاً  جزاء ا ى  20.000وا إ
 د ج. 100.000

قضاء د ا ه يجب اضهار جريمة إساءة استعمال1وقد أ سلطة ، أ ها مع دخول  ا فراد، وهي اقترا ضد ا
اً  و صوص عليها قا م حالات ا ، وفي غير ا مواطن بدون رضا زل ا ى م سلطة إ  .رجل ا

ه  ك فإ قضائية أو من رجال ومن ذ ضبطية ا ن من طرف ا مس تهاك حرمة ا ب جريمة ا ثيرا ما ترت
مادة  ام ا لإح عامة، طبقا  سلطة ا عقوبات 135ا ون ا مادة  من قا جزائري، وا عقوبات  128ا ون ا من قا

مختصة،  جهة ا قبض على صاحبه، بغير إذن من ا سر فيه، وا تفتيش بمستودع ا مصري، ويتم إجراء ا ا
هم  تي تجيز  تلبس ا ه إحدى حالات ا عام ويختلق  طريق ا شخص في ا قبض تم على ا مدعين أن ا

اء، و لا يستطيع  شخاص استث قبض على ا زه، وأن ا قبض عليه تم في م ي عليه أن يثبت أن ا مج ا
مادة  ام ا لأح سلطة طبقا  قضائية أو أحد رجال ا ضبطية ا زه قد جرى من رجل ا م من  135تفتيشا 

جزائري. عقوبات ا ون ا  قا

عام وقاضي ائب ا قضاة وا ى تردد ا ى إخفاء تجاوزاته مما يؤدي إ ا إ شرطة تسعى أحيا  ما أن ا
شخصية يات ا مسئو تحقيق في مبادرتهم في اتخاذ الإجراءات أو يصعب عليهم إظهار ا ك تم 2ا ذ ، و

ها سيف من خشب تشريعات على أ ة من ا ترسا ي 3وصف هذ ا ريتو ح  مة ج م مح ك ح ، وأيدت ذ
 .19874أبريل  8في 

                                                           

ه -1 عليا على أ مة ا مح فراد، « فقد قررت ا سلطة ضد ا قضائي جزائياً، بجريمة إساءة استعمال ا محضر ا لا يتابع ا
مت ها، ا ا م تتوفر أر ما  حالات، وبغير طا ، وفي غير ا زل مواطن بغير رضا ه بصفته محضراً قضائياً، م مثلة في دخو

اً  و مقررة قا عدد 25/07/2007، بتاريخ 339988. قرار رقم . » الإجراءات ا عليا، ا مة ا مح  .2007، 2، مجلة ا
2 - Gleizal, la police nationale, droit et pratique policiére en France, thèse, lyon, 1973, publiée 
en 1974, p 251. 
3 - Gassin, La liberté individuelle devant le droit pénal, Sirey, 1980, n ̊ 14. 

م  -4 ه  تفتيش في حين أ فيذ ا زل من أجل ت تهاك م ف وا ابهم أعمال ع حيث أفرج عن رجال شرطة قد تم ملاحقتهم لارت
قضائ ابة ا هم الإ هم أيتتحقق  م تبين  لظروف  د فحصهم  لقضاة ع سبة  تفتيش، وبا هم بإجراء ا تي تسمح   = شك ية ا
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مادة  ص ا ى  جزائري أن يضيف إ مشرع ا هيب با ك  ذ ي عقوبات فقر  135و لمج حق  ح ا ية تم ة ثا
ل طرق  إثباتعليه في  جريمة ب اب هذ ا ة  الإثباتارت معاي شهود وا قرائن وشهادة ا ة وا بي بما فيها ا

عامة أو أي طريق آخر. يابة ا  من ا
ثــا يـــــمطلب ا  ا

ية ا جزائية مسؤو خاصةا حياة ا تهاك حرمة ا قضائية عن ا  لضبطية ا

مادة  ص ا خاصة طبقا  فرد وحياته ا ن ا مس دستور حماية دستورية  دستور 46قد اسبغ ا  من ا
ه: ص على أ تي ت جزائري ا خاصة، وحرمة شرفه، ويحميها  لا« ا مواطن ا تهاك حرمة حياة ا يجوز ا

ة ها مضمو ا ل أش خاصة ب مراسلات والاتصالات ا ون. سرية ا قا ل ا مساس بهذ . لا يجوز بأي ش ا
تها ون على ا قا قضائية، ويعاقب ا سلطة ا حقوق دون أمر معلل من ا شخاص ا م. حماية ا ح ك هذا ا

طبي ون ويعاقب على ا قا ه ا شخصي حق أساسي يضم طابع ا معطيات ذات ا جة ا عين في مجال معا
ه تها ائي.»ا عقوبات وأقر جزاءاً ج ون ا مشرع في قا حياة ، ثم جاء من بعد ا ي حرمة ا ته اً على م

ووجي  ت علمي وا تقدم ا ما أن ا قضائي،  ضبط ا عامة أو رجل ا سلطة ا بها أحد رجال ا خاصة إذا ارت ا
هائل  تي  أصبحتا حديثة ا ية ا ترو ت الا تص لأفراد مهددة بوسائل ا خاصة  حياة ا معه أسرار ا

حي ى أعماق ا فذت إ حجب، و ريا اة اــــاخترقت ا ويا وف ى تعريته مع لفرد، بصورة أدت إ خاصة 
شفت أسرار وهددت حرياتهـوجسدي بعض ،1ا، ف ي، 2مما أدئ با ترو وباء الإ م تعد  أن يطلق عليها ا و

ى  هاتفية فحسب، بل امتدت إ محادثات ا صت على ا ت وسائل قاصرة على ا يةهذ ا ا تقاط أي  إم ا
ان خاص وع ى تهديد 3ن بعد أو تسجيلهامحادثات جرت في م ية إ ترو حاسبات الا ما أدى اختراع ا  ،

                                                                                                                                                                                     

ى  في==   مع شرطة، وفي هذا ا ف ضد مفتشي ا تفتيشه أعمال ع ذي جاءوا  شخص ا ب ا تدخلهم، ومن جهة أخرى ارت
اف باريس في  مة استئ م من مح ذي استبعد أي تجاوز م 1991مايو  29صدر ح لأمر بإجراء ا ي عليه  مج ب ا ن جا

تهت بالإفراج. راجع: تي ا شرطة وا ائية ضد رجال ا ج ملاحقات ا  ا
Paris, 29 mai 1991, D. 1992, p82, note Mayer. 
1 - Jorg ARNOLD, la grande agression des écoutes, en droit comparé, Rev, sc, Crim, ( 2) avr 
– juin 1999, p 259, notamment p 268. 
2 - Becourt ( D ), Réflexions sur le loi relatif a la protection de la viè privée. Gaz, pal, op, cit, 
p 201. 

جلترا  -3 ية وا مري متحدة ا ولايات ا ية، دراسة مقارة في تشريعات ا تلفو محادثات ا علا عقيدة، مراقبة ا د. محمد أبو ا
يا وفرس طبعة وايطا ون  إبراهيم. د. 5، ص 1993ا ومصر، ا خاصة في قا حياة ا حرمة ا ائية  ج حماية ا ايل، ا عيد 

عربية،  هضة ا فرسي، دار ا عقوبات ا  .20، 19، ص 2000ا
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معلومات عن  ثير من ا شرطة ا من ورجال ا ه يضع تحت تصرف أجهزة ا خاصة، إذ أ حياة ا أسرار ا
يها وصول إ تقليدية عن ا يب ا سا عادية أو ا وسائل ا لأفراد، تعجز ا خاصة  حياة ا  .1ا

تقدم  تقاط فضلا عن أن ا ان ا مر جد خطير، لإم صور أصبح معه ا تقاط ا علمي في مجال ا ا
شخص سرا وبغير علم  ن معه إجراء مراقبة ا ان بعيد أصبح شيئا يسيرا، مما يم شخص من م صورة ا
شف عن  ه أن ي طاق واسع من شأ هائلة على  اتها ا ا م اعية وا  ص قمار ا ه، فضلًا عن استخدام ا م

غير أن يطلع خصوصيات الإ م يرد ا ما حرص على الاحتفاظ بها و تي طا شر أدق أسرار ا سان وي
 .2عليها أو يعرفها

ائي  ج قصد ا جريمة، وا هذ ا مادي  ن ا ر اول في صورة هذا الاعتداء من خلال بيان ا ت وسوف 
حو الآت ك على ا جريمة، وذ هذ ا مشرع  ذي قرر ا عقاب ا قيامها، وا مطلوب   ي:ا

 رع الأول ـــــــفــــــا

ماديــــا ن ا خاصة ر حياة ا تهاك حرمة ا  جريمة ا

مادة  ص ا ررا من  303من خلال استقراء  عقوباتم ون ا جزائري قا مادي 3ا فعل ا جد أن ا  ،
خاصة يأخذ وسيلتين: حياة ا تهاك حرمة ا جريمة ا ون  م  ا

                                                           

عربية،  -1 هضة ا معلومات، دراسة مقارة، دار ا وك ا خاصة وب لحياة ا ائية  ج حماية ا ، 1994د. أسامة عبد الله قايد، ا
فرسي:4ص  فقه ا  . وفي ا

- Braibant ( G ), la protection des droits individuels au regarard du développement de 
d’informatique, Rev. Intr. Dr. Pen. 1971, p 793. 

قضاة، مرجع سابق، ص  -2 خاصة، مجلة ا حياة ا حرمة ا ائية  ج حماية ا ي، ا جيب حس . د. آدم عبد 206د. محمود 
لية   ، تورا ة د ائي، رسا ج ون ا قا ه ا فلها  تي ي حماية ا خاصة ومدى ا حياة ا حق في حرمة ا بديع حسين آدم، ا ا

قاهرة،،  حقوق، جامعة ا سابق، ص 11، ص 2000ا مرجع ا شخصية، ا حرية ا ي، حماية ا هوا دين ا مال ا . د. حسام 
70. 

مادة  -3 ص ا رر من  303ت ه:م جزائري على أ عقوبات ا ون ا وات « قا ى ثلاثة س حبس من ستة أشهر إ يعاقب با
ى  50.000وبغرامة من  خاصة  300.000د ج إ حياة ا مساس بحرمة ا ل من تعمد ا ت لأشخاصدج،  ا ية  ، بأية تق

ك:  وذ

مات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها  - ا قل م تقاط أو تسجيل أو  .با  أو رضا

- . ان خاص بغير إذن صاحبها أو رضا شخص في م قل صورة  تقاط أو تسجيل أو   با

تامة. لجريمة ا مقررة  عقوبات ذاتها ا مادة با صوص عليها في هذ ا م حة ا ج اب ا شروع في ارت  ==يعاقب على ا
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خاصة أو  محادثات ا ى: تسجيل ا و ان خاص .ا تي تجري في م هاتفية ا محادثات ا  ا

ان خاص. لشخص من م خاصة  صور ا قل ا تقاط أو  ية: ا ثا  ا

اول هاتين ت تفصيل فيما يأتي: وسوف  طريقتين بشيئ من ا  ا

خاصة أولًا:  محادثات ا هاتفية تسجيل ا ان خاص.أو ا تي تجري في م  ا

جز  مصري وا فرسي وا ون ا قا ان خاص بسياج قد أحاط ا تي تجري في م شخصية ا حاديث ا ائري ا
ائية ج حماية ا تي تسبغ عليها ا محادثات هي وحدها دون غيرها ا حماية، وهذ ا تي 1من ا محادثات ا ، فا

صادر في فرسا بتاريخ  ون ا قا ذا فقد أقر ا ها. و ان عام لا حماية  ثر في م تجري بين شخصين أو أ
مرئي من خ ، بشأن31/03/1995 تسجيل ا من، ا طريق ـــــــزة فيــــلال أجهـــــتوجيه ا لمراقبة في ا ديو 

ك بموجب  جرائم، وذ تحقيق من بعض ا شرطة الإدارية أو لإجراءات ا ك الإجراء من ا ان ذ عام، سواء  ا
ون قا ك ا ها ذ  .2شروط وضوابط بي

خارج،  اس من ا ظرات ا يه  فذ إ ذي لا تستطيع أن ت مغلق ا ان ا م ك ا خاص؛ ذ ان ا م ويقصد با
ه  ن دخو ل  إلاولا يم ية  و قا حماية ا طاق محدود، ويستفيد من ا ك عادة في  ون ذ برضا صاحبه، وي

ان أو سيد م يس فقط صاحب ا خاص و ان ا م  .3من يوجد في ا

ت على  تص تي تجري داخل ويقصد با خاصة ا محادثات ا ى ا مشروع إ محادثات؛ الاستماع غير ا ا
ك بواسطة ا ن، وذ مس ية"، وبصورة عامة ا مل طاق ا تي عادة ما يطلق عليه "  مغلقة، ا ن ا ما

محادثات بوضوح تي ترسل ا ات ا روفو مي مختفية، أو ا ت ا تص وجية مثل أجهزة ا و ت وسائل ا  .4ا

                                                                                                                                                                                     

جزائية.==  لمتابعة ا ضحية حدا    . » ويضع صفح ا
ائية ا و -1 ج حماية ا محادثات ا ان خاص تسبغ من أجل حماية هذ ا تي تتم في م شخصية ا محادثات ا تي تسبغ على ا

هم. ائية  فسه بتسجيله فلا حماية ج حديث  خارجي، أما إذا قام أطراف ا تسجيل ا قل أو ا  من ا
Cass. Crim, 17 juill 1984,Bull. Crim, n° 259, Arrêt n°2. 
2 - Stefani ( G ), Levasseur ( G ), et Bouloc ( B ), procédure pénale, 20ed, op, cit, n° 148, p 
116 et 117, notamment, p 117. 
3 - Albert Chavanne, la protection de la viè privèe dans la loi du 17 juillet 1970, Rev, sc. 
Crim, 1971, p 606. Badanter (R) ; la protection de la vié privée contre l’écoute électronique 
clandstin, J.C.P, 1971, 1, doc, n 2435. 
4 - Jorg ARNOLD, la grande agression des écoutes, en droit comparé, Rev, sc, Crim, ( 2) avr 
– juin 1999, p 259, notamment p 260. 
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فقهوقد استق قضاء 1ر ا هاتفية من  2وا شخصية وا محادثات ا في مصر وفرسا على أن إجراء مراقبة ا
حق في إجرائه  قضائي ا ضبط ا رجل ا ي فليس  تا يست من إجراءات الاستدلال، وبا تحقيق و إجراءات ا

 في إطار أعمال الاستدلال.
تص ة يتم فيها ا عملي قد وضح عن حالات معي واقع ا شخصية غير أن ا محادثات ا ت على ا

هاتفية وتسجيلها في مرحلة الاستدلال خاصة في  ،وا محادثات ا حالات تسجيل ا ن حصر هذ ا ويم
ذي  حديث ا د الإدلاء بها في محضر الاستدلال، أو تسجيل ا متهم ع عامة، أو تسجيل أقوال ا ن ا ما ا

ة يجريه شخص لآخر، أو في قضائ حا ضبطية ا ة قيام رجل ا محادثات خفية، أو في حا ية بتسجيل ا
حو الآتي: تفصيل على ا حالات با اول هذ ا ت تسجيل، وسوف  شأن با  رضا صاحب ا

اء مرحلة الإستدلال: -1 هاتفية أث شخصية وا محادثات ا  حالات تسجيل ا
عامة: - أ ن ا خاصة في الأما محادثات ا ى: تسجيل ا ة الأو حا  ا

ى أن ود الإشارة إ ان خاص بسياج من  بداية  تي تجري في م خاصة ا حاديث ا مشرع قد أحاط ا ا
ية و قا حماية ا تا غير مشروع 3ا تسمع تص سمع، بحيث يعد ا ون في مأمن من استراق ا ، حتى ي

                                                           

ائية، د. أحمد فتحي سرور،  -1 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا سابق، ص ، 1993ا مرجع ا ي 380ا . د. سامي حس
سابق، ص  مرجع ا لتفتيش، ا عامة  ظرية ا ي، ا حسي ائية، دار 371ا ج ون الإجراءات ا ام قا د، أح ي أمير خا . د. عد

شر،  ل جديدة  جامعة ا د104، ص 2000ا ر، إجراءات ا مهيمن ب سابق، ص . د. عبد ا مرجع ا ائية، ا ج . د. 383ة ا
ية،  تلفو محادثات ا علا عقيدة، مراقبة ا سابق، ص 1993محمد أبو ا مرجع ا ائية . د. حامد راشد، 181، ا ج حماية ا ا

ن س سابق، ص لحق في حرمة ا مرجع ا عامة وفلسفة 205، ا فلسفة ا حقيقة بين ا لا أحمد، ا ي عبد ا  الإثبات. د. هلا
ى، ا و طبعة ا عربية، ا هضة ا ائي، دار ا ين 773، ص 1987ج و قا خاصة في ا حياة ا عيم عطية، حرمة ا . د. 

يه،  ول، يو عدد ا عشرون، ا ية وا ثا ة ا س علوم الإدارية، ا فرسي، مجلة ا مصري وا  .69، ص 1980ا
طعن -2 ة  23077رقم  ،ا طعن12/03/2006ق جلسة  66س ة  8792رقم  ،. ا ، 25/09/2003ق جلسة  72س

ث،  ثا عدد ا محاماة، ا شور بمجلة ا ائي، 218، ص 2003م قض ج مصرية، 01/01/1986.  قض ا مة ا ام مح ، أح
ائي،9، ص 2ق  37س  قض ج مصرية، س 09/10/1985 .  قض ا مة ا ام مح . 831، ص 148ق  36، أح

ائي،  مة ا18/02/1974قض ج ام مح مصرية، أح يهم،  .139، ص 31، ق 25س  ،قض ا مهيمن مشار إ د. عبد ا
سابق، ص  مرجع ا ائية، ا ج ة ا د ر، إجراءات ا  .383ب

- Cass, Crim, 6 fevr 1996, Bull, Crim, n 93. 

- Cass, Crim, 23 juill 1985, Bull, Crim, n 275, D, 1986, p 62. Note chambon. 

- Cass, Crim, 09 octobre 1980, Bull, Crim, n 255. J.C.P. 1981. 11. 19378, not di marino. 

-  Stefani  ( G ), Levasseur ( G )et Bouloc ( B), procédure pénale, 20ed , 2006, n 148, p 
117. 

- Jean- Claude Soyer, Droit pénal et procédure pénal, op, cit, n 712, p 291. 
حق  -3 ون والإقتصاد، س د. أحمد فتحي سرور، ا قا خاصة، مجلة ا حياة ا  .72، ص 1984، 45في ا
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اً  و متحدثين 1ومجرماً قا ية مفادها رضا ا و ة قا ه قري ذي تتوفر بشأ عام، وا ان ا م حديث في ا ، بخلاف ا
تمانهيرهم بما يدور في حديثبعلم غ ان محاطا با و  ائية 2م حتى  ج ية ا و قا حماية ا ، فلا يتمتع با

لجمهور ارتياد بلا تميز ان عام مما يسمح  ذي يجري في م حديث ا  .3ا

ه ى أ فقه ذهب إ اك رأيا في ا ان عام في حال من « :4غير أن ه حديث في م إذا جرى ا
تحى  و ا ما  خصوصية،  حديث في هذ ا طريق وحدثه سراً بشأن ما، فإن ا احية من ا شخص بصديقه 

هاتفية محادثات ا ات تسجيل ا ون خاصاً، ولا يجوز تسجيله إلا بقيود وضما ة ي حا عدم فقد  » ا  ،
عامة م يرد أن يسمعه سوى متلقيه دون ا ان عام مادام  خصوصيته رغم وقوعه في م حديث   .5ا

تفق مع هذا حن  م يرد بها  و تي  خاصة ا حاديث ا ك أن ا رأي ذ يها  أصحابهاا أن يستمع إ
ها.  سبة  خصوصية با توافر ا ك  يها أو تسجيلها، وذ ت إ تص لعامة ا ون مباحة  ن أن ت الآخرون لا يم

قلها. حاديث أو  قضائي إجراء تسجيل مثل هذ ا ضبط ا رجل ا ي فلا يجوز  تا  وبا

ية: - ب ثا ة ا حا د الإدلاء بها في محضر الاستدلال: ا متهم ع  تسجيل أقوال ا

فقه اء جمع الاستدلالات يعد  6ذهب رأي في ا تحقيق أو أث اء ا متهم أث ي بها ا تي يد قوال ا ى أن ا إ
محضر تحقيق أو محضر استدلال،  ة يعد  حا متهم في هذ ا مسجل عليه أقوال ا شريط ا ن ا صحيحاً، 

طبق هذا ا متهم، وي م على أقوال ا ك في مرحل وأيضاح ان ذ شهود، وسواء  ي عليه أو ا مج  ةأقوال ا
                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا ة، ا د ر، إجراءات ا مهيمن ب متهم 410د. عبد ا ات حق ا قبائلي، ضما ح ا . د. سعيد حماد صا
حقوق جامعة عين ش لية ا  ، تورا ة د ائي، دراسة مقارة، رسا ج قضاء ا قضاء ا دفاع أمام ا ، ص 1998مس، في ا

سابق، ص 320 مرجع ا فرسي، ا مصري وا ين ا و قا خاصة في ا حياة ا عيم عطية، حرمة ا . د. ممدوح خليل 61. د. 
سابق، ص  مرجع ا ائي، ا ج ون ا قا خاصة في ا حياة ا ي، حماية ا عا  .550ا

مر  -2 فرسي، ا مصري وا يين ا و قا خاصة في ا حياة ا عيم عطية، حرمة ا سابق، ص د.   .75جع ا
3 - Becourt ( D ), Reflexions sur le loi relatif a la protection de la viè privée. Gaz. Pal. 1970. 1. 
Doc. P 202. 

سابق، ص  -4 مرجع ا فس ا ة،  د ر، إجراءات ا مهيمن ب لحق 416د. عبد ا ائية  ج حماية ا سيد، ا . د. أحمد حلمي ا
خاصة،  حياة ا حقوق، في ا لية ا صورة،  م ، جامعة ا تورا ة د ه:7، ص 1983رسا ى أ يجب أن تشمل « . حيث ذهب إ

ان  خاصة من حديث خافت بين شخصين في م حياة ا درج تحت وقائع ا ه ي ما أ ان عام طا حماية أيضا ما يحدث في م ا
 . » عام

ائي -5 ج لإجراءات ا عامة  قواعد ا رؤوف مهدي، شرح ا سابق، ص د. عبد ا مرجع ا  .562، 561ة، ا
سابق، ص  -6 مرجع ا فرسي، ا مصري وا ين ا و قا خاصة في ا حياة ا عيم عطية، حرمة ا ر، 74د.  مهيمن ب . د. عبد ا

سابق، ص  مرجع ا ة، ا د  .417إجراءات ا
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اك  ن ه م ت صفة، و محقق معروف ا قضائي أو ا ضبط ا تحقيق أو في مرحلة الاستدلال، مادام رجل ا ا
تسجيل خلسة دون إتباع قول بوقوع ا تبرير ا مة ا الإجراءات خديعة  مطلوبة. وقد قررت مح قض ا

فرسية أن متهم أما« :1ا سادسة من الاتفاقية  زجها متسجيل اعترافات ا لمادة ا فة  شرطة لا يتضمن مخا ا
حقوق وروبية  سان ا  . » الإ

رأي على  خذ بهذا ا ن ا ه لا يم باحث، أ ظر ا قول فهو يجوز في إطلاقهومن وجهة  ، فإن جاز به ا
تحقيق دون مرحلة الاستدلال،  مرحلة، ولاسيما ما يتعلق مرحلة ا فهذا الإجراء غير جائز مطلقا في هذ ا

يس خفية.  ية و تسجيل رجل ضبط قضائي، وفي علا قائم با ان ا و  متهم، حتى  ها بتسجيل أقوال ا م
ية  و قا ات ا ضما ى ا متهم في مرحلة الاستدلال يفتقر إ ن قياس يافان إجراء تسجيل أقوال ا ة، ولا يم

متهم  الإجراءهذا  ن مهرها بتوقيع ا متهم لا يم هما أن تسجيل أقوال ا فارق بي على محضر الاستدلال، فا
تعديل  تحريف وا جائز أن تمتد يد ا ه، ومن ا ذي يوقع فيه على أقوا عليها، بخلاف محضر الاستدلال ا

تي سجلت بعد الإدلا قوال ا تجة ا حقيقة من طريق م قوال على غير ا  .2ء بهاهذ ا

متهم في الاحتفاظ بها، بل تحت سيطرة رجل  ون تحت سيطرة ا تسجيلات لا ت فضلا عن أن هذ ا
قضائي يفعلون بها ما يشاءون من تعديلات أو  ضبط ا يبا تاج أو تر لأقوال، وهذا ما استقر عليه  م

مصري قض ا  .3قضاء ا

                                                           
1 - Cass, Crim, 13 mai 1986, Rev. Dr. Pen. Et de criminologie, 1986, p 905. 

شهيرة بتاريخ  -2 واقعة ا ك في ا برمان على 1989فبراير  20وقد حدث ذ معارضة تحت قبة ا واب ا ، بشأن تعدى أحد 
د  ذاك ع داخلية آ ا، بعد أن إذاعةوزير ا داخلية عل تي أذاعها وزير ا مجلس، وا واب ا حد ا  تسجيل محادثات هاتفية 

تصبح اعترا قوال  ى تلك ا عبث إ شعب امتدت يد ا عملة. راجع مضبطة مجلس ا ائب جريمة الاتجار في ا اب ا فا بارت
مصري، بتاريخ  فرسي، . 1989فبراير  20ا مصري وا يين ا و قا خاصة في ا حياة ا عيم عطية، حرمة ا يه د.  أشار إ

سابق، ص  مرجع ا   .75ا
خصوص  -3 مصرية في هذا ا قض ا مة ا هقررت مح قاضي في « :على أ ك ا ائية أن يتش ج مات ا محا في في ا ي

اد متهم لا تطمئن  إس مقدم ضد ا تسجيل ا مة قد قررت أن ا مح ت ا ا براءة، فإذا  ي يقضي با متهم  ى ا تهمة إ يه، إا
تسجيل أمر لا تستبعد عن اعتق دخيلة على ا عة ا ص ان ا ن إم صوات تتشابه، وا  معروف أن ا .  » ادهافضلًا عن أن ا

ائي،  مصرية، س 12/05/1976قض ج قض ا مة ا ام  مح مة أمن ذ. وقد أخ461، ص 68ق  25، أح ت مح
ه: رأي أيضاً حيث ذهبت على أ عليا بمصر بهذا ا ة ا دو م تعتد « ا مرئي  بالإقراراتو صوتي وا تسجيل ا متحصلة من ا ا
ة قد قامت بها دو ت مباحث أمن ا ا م  على أشرطة فيديو  مة  مح ت ا ا ن  ها اعترافات قضائية، وا  وقدمتها على أ

مختصة بتسجيل  ة وحدها هي ا دو يابة أمن ا تؤسس عدم اعتدادها على اساس عدم مشروعية الإجراء، بل على اساس أن 
متهمين بمو  ى ا سوبة إ م مة أن الإقرارات ا مح ما اعتبرت ا متهمون من اعترافات،  ي به ا ثبات ما يد  ==افقتهم علىوا 
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ي تسجيل  ك يع ذا ما ذ حاديثوا  مشرع أن يحيطها  ا قضائية فيجب على ا ضبطية ا من طرف ا
شخصية. محادثات ا سابق من أجل حماية حرمة ا اها في ا تي وضح ات ا ضما  بجملة من ا

سمـــــــواستث ن، تسجيل سمعي بصري  ك فيم طفل اــــــــاءاً من ذ ون ضحية اعتداء ـــــــــــاع ا ذي ي
بح ك خلال مرحلة ا سي، وذ مادة ج ص ا تحري، طبقاً  ون  46/1ث وا متعلق  12 – 15من قا ا

تسجيل ويرفق بملف  تابة مضمون ا تسجيل في احراز مختومة وتتم  طفل. حيث يوضع هذا ا بحماية ا
لمادة  طفل  46/3طبقاً  ون حماية ا  .12 -15من قا

ذي يجريه شخص لآخر: - ح محادثات ا ثة: تسجيل ا ثا ة ا حا  ا
ضبطية      يس رجل ا ذي أجرا فرد عادي،  تسجيل ا مستمد من ا يل ا د بحث حول مدى حجية ا إن ا

ما  اً  و صوص عليها قا م دعوى، ودون إتباع الإجراءات ا متحدث الآخر في ا قضائية، وبدون رضاء ا ا
 سبق توضيحه.

دول بمبدأ عــــــــد أقـــــــــــوق    عديد من تشريعات ا فراد رت ا متحصلة بواسطة ا ة ا د دم استبعاد ا
عاديين قيام 1ا هم ا هذا يم واهم، و ة تؤيد ش حصول على أد مات هاتفية من ا ا ون ضحايا م و ذين ي ، ا

تحقيق حصول على إذن من قاضي ا  .2بهذا الإجراء دون ا
لأفر      خاصة  حياة ا حرمة ا تهاك  اك ا قول أن ه ن ا ك لا يم تصرف يشمل وعلى ذ ان ا اد، إذ 

شف  ي عليه ا لمج مة سب أو قدفا، فيحق  ا م مال، أو تشمل ا فس أو ا اب جريمة ضد ا تهديد بارت
جرائم يلًا 3عن تلك ا فرد، د صل في وعاء سرية ا تي تدخل بحسب ا رسائل، وا ه أن يقدم ا ، بل يجوز 

جرائم ت تتضمن تلك ا ا ي، إذا  مج ة ا 4لإدا
. 

                                                                                                                                                                                     

اية رقم  » هذا الإجراء لا تصححه==  ج ة  4929. ا ة عليا.1983س دو ايات أمن ا يه، د. ماهر عبد الله  ، ج أشار إ
سابق، ص  مرجع ا عربي، ا  .571ا

1
طعن رقم  -  ة  6852ا ائي، ق، 59س اير  14 قض ج قض، س 1996ي مة ا ام مح ، ص 9رقم  47، مجموعة أح

سابق، ص . د. أح72 مرجع ا ة بطرق غير مشروعة، ا د  .238مد عوض بلال، قاعدة استبعاد ا
2 - Crim 17 juillm 1984, 2 errets, Bull. Crim, n° 259; Rev. sc. Crim, 1985, 304, obs. 
Levasseur; Crim, 13 mai 1992, Dr. Pén, 1993, comm, n° 8, obs. M. Véron ; Crim, 20 mais, 
1992, Bull, n° 201 ; Crim, 6 avr 1993, JCP 1993. II. 22144, note. M. l. Rassat ; J. PRADEL et 
A. Varinard, les grands arrets du droit criminel, 1994, II, n° 13 ; Crim, 26 janv, 1994, Bull, n° 
35 ; Crim, 27 févr 1996 D. 1996, Jur, P 346. Not C. Guéry ; J.C.P 1996,  ii, n° 22629, not, M. 
L. Rassat; Crim 25 oct 2000, D. 2001, Somm, p. 2349, obs, S. Mirabail; Pourvoi n° 01- 86. 
329, Crim, 20 fév 2002, D 2002, I.R. P 1239.   
3 - levasseur G obs, Sous Crim, 17 juill 1984, Bull, n° 259, R.S.C, 1985, p 304. 
4 - Crim, 17 jull 1984, n° 259 ; R.S.C. 1985, p 304, obs. Levasseur. 
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ضرورة، وهذا 1ويذهب رأي فقهي     ة ا حا فراد يرجع  هاتفية من طرف ا مات ا ا م ى أن تسجيل ا ، إ
متهم  تحفظ على ا مادي وا تعرض ا ا ا ما وضح عاديين  لأفراد ا تي تبيح  ة تلبس ا تاج وجود حا

مادة  ص ا ز شرطة طبقاً  ى أقرب مر جزائية ا من 50واقتياد إ ون الإجراءات ا . ويشترط أن جزائريقا
اً، ولا توجد وسيلة أخرى لإثباتها. و اك جريمة معاقب عليها قا ون ه  ت

فرسي2ويذهب رأي فقهي آخر    قضاء ا شخص 3، مع ا مات من طرف ا ا م ى جواز تسجيل ا ، إ
ك ى ذ دفاع، ومع ن شريطة أن لا يمس بحقوق ا موضوع أن تأخذ به، و مة ا ي عليه، وعلى مح مج  ا

جلسة اقشة في ا لم يل قد طرح  د ون ا  .4أن ي

تسجيلات 5وقد ذهب رأي فقهي أخر ى عدم مشروعية ا هاتفية  إ شخصية أو ا لمحادثات ا خاصة  ا
صل هو  ن ا ه يعد إجراءً غير مشروع؛  تي يقوم بها شخص على آخر دون موافقة أو رضا صحيح م ا

متحصل بطرق غير مش تسجيل ا مادي في عدم مشروعية ا ن ا لر ا  و روعة، واعتبار هذا الإجراء م
خاصة حياة ا تهاك حرمة ا  .6جريمة ا

                                                           
1  - Jean, Pradel, Ecoutes téléphoniques et Convention européenne des droits de l’homme, D 
1990, Chroniques, p 15. 

 ، ، الطبع الثاني ار الن صه،  اس ب وني ال ثا التلي حا جني عليه في تسجيل ال ر، حق ال ار سر  .2004 ،
47. 

2
 - Garé ( thierry ), L’admission de la preuve illégale, la chambre criminelle persiste et signe, 

D 2000, Jurisprudence p 391. W. Jeandidier et J. Belot, les grandes décisions de la 
jurisprudence, procédure pénale, thémis, 1986, n° 35, p 185: « la contradiction constitue la clé 
de voute des droit de la défense. C’est elle qui justifie le principe de la liberté des 
preuves… » ; Mascala ( Corinne ), le juge répressif doit apprécier la valeur probante des= 
=moyens de preuve produits par les parties meme obtenus de manière illicite ou déloyale, D 
1994, jurisprudence, p 613 ; Accomand ( GILLES ), Guéry ( Christian ), la sonorisation : un 
mode légal de preuve, Dalloz 2002, Chroniques, p 2001. 

3 - Crim, 27 Féve 1996, D 1996, Jur, p 346, note, C. Guéry ; JCP, 1996, II, n° 22629, note, M. 
L. Rassat. 

4 - Crim, 23 juill 1992, D, 1993, S, p 206. Crim, 20 mais 1992, Bull, n° 201; Crim, 26 janv 
1994, Bull, n° 35. 

ائية د. أحمد فتحي سرور،  -5 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا سابق، ص  ،1993ا مرجع ا . د. ممدوح خليل 384ا
سابق، ص  مرجع ا خاصة، ا حياة ا ي، حماية ا عا  .550ا

سابق، ص  -6 مرجع ا ماسة بشخصه، ا ية ا تليفو محادثات ا ي عليه في تسجيل ا مج  .7د. طارق سرور، حق ا
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فرسي إلا أن  قضاء ا شخاص قد ذهب ا مستمد من تسجيل خاص قام به أحد ا يل ا د ى قبول ا إ
لفرد 1لآخر يلاحقه هاتفياً  مصرية بهذا الاتجا أيضاً، وأجازت  قض ا مة ا عادي أن ، وقد أخذت مح ا

جريمة سب و ت إثباتاً  ا ه وبين آخر إذا  قدف وقعت  يقوم بتسجيل محادثة خاصة من هاتفه جرت بي
 .2عليه

جزائرى قضاء في ا متهمين، من طرف  3وقد ذهب ا تسجيل وتصوير ا مستمد من ا يل ا د ى قبول ا إ
سلطة أشخاص سلطة وبدون إذن من ا قضائية يسوا برجال ا ك هو أن ، وحجة قضاا مجلس في ذ ة ا

مادة  ص ا مشرع في  جزاء على عدم وجود الاذن. 65ا بطلان  ص على ا م ي رر   م

محادثات  - خ رابعة: تسجيل ا ة ا حا قضائية:  من خفيةا ضبطية ا   طرف ا
ية  ذهبقد  و تحقيقات ا قضائية في مرحلة ا ضبطية ا تي تجريها ا تسجيلات ا فرسي أن ا قضاء ا ا

دما يقوم رجل  ،4إجراء مذموم مر ذاته ع يس من رجال وا ليف شخص آخر  قضائية بت ضبطية ا ا
عامة بتسجيل حديث خ سلطة ا هم يعتـــــــــــا ة م تليفون وبأسئلة ملق لمتهم بواسطة ا راء ـــــــــبر إجاص 

ي بطريقة سرية5اطلــــــب ي بإجراء تسجيل تليفو جمر قضائي ا ضبط ا مر ذاته يسري على رجل ا . 6، وا
لمتهم  قضائية حديثا خاصا  ضبطية ا فرسي قد استقر على أن تسجيل رجل ا قضاء ا فضلا عن أن ا

ية إجراء باطل ولا ي خاص بطريقة عل ان ا م ذي يجريه في ا  .7عتد بها

                                                           
1 - Cass, Crim, 17 juill 1980, Bull, Crim, n° 259. 

طعن رقم  -2 مادة  الإجراءات« ، حيث قررت على أن:2/12/2003ق جلسة  65ة س 8862ا صوص عليها في ا م ا
ه، بإرادته وحدها دون  95 ون  ذي ي ي عليه ا مج تليفون ا قذف من ا سب وا فاظ ا من ق ا ج لا تسري على تسجيل أ

مة الابتدائية تسجيلها مح حصول على إذن من رئيس ا ى ا حاجة إ ها وهو. وقضت  بذات ا » ا م آخر   -قضاء في ح
طعن رقم  ة  22340ا ي عليه 2000مايو  18ق جلسة  62س مج م من د. طارق سرور، حق ا ح . معلق على هذا ا

عربية،  هضة ا ية، دار ا ثا طبعة ا ماسة بشخصه، ا ية ا تليفو محادثات ا  .32، ص 2004في تسجيل ا
بواقي، رقم  -3 شور.2013/ 08/12، بتاريخ 05654/ 13قرار مجلس قضاء أم ا  . غير م

4 - Cass, Crim, 6 fevr 1996, Bull, Crim, n° 93, J.C.P, 1996. 11. 22629. Note RASSAT. 
5 - Cass, Crim, 12 juin 1952, J.C.P,  1952 , 11. 7241. Note BROUCHOT, s. 
6 - Cass , Crim, 19 juin 1989, Bull. Crim, n° 261. 
7 - Cass, Crim, 15 fev 2000, Bull, Crim, n° 68. 
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فقه بية ا تهك ح 1وقد ذهب غا شخصية خلسة ي محادثات ا ى أن تسجيل ا ســـــــــــإ ان في ــــــــــــــق الا
ون أن  لقا ، فليس  ون تقييد لقا ن  سان، وهو حق مطلق لا يم لإ طبيعية  حقوق ا تي تعد من ا أسرار، ا

تهك ذي ي تسجيل ا و أذن به  يضع أي قيد عليها؛ ومن ثم فإن ا خاصة و فرد في حرمة حياة ا حق ا
متهم به. ا  مطلقا لا يصححه رضا ا تحقيق يعد باطلًا بطلا  قاضي ا

ن هذا  مستمد من هذا الإجراء عد جريمة معاقباً عليها؛  يل ا د ب ما قرر من إبطال ا مشرع بجا وا
فرد في حرمة  حق ا تهاك  له من اعتداء وا با ما يستخدم الإجراء فضلا عما يش ه غا خاصة، فإ حياته ا

لتهديد والابتزاز  .2وسيلة 
هاتفية بغير  شخصية وا محادثات ا واقع على ا ت ا تص فقهية اجتمعت على رفض ا ومعظم الآراء ا

مختصة قضائية ا سلطة ا ت 3إذن مسبب من ا تص ى تبرير مشروعية هذا ا ك فقد ذهب رأي إ ، ومع ذ
مبادئ  ة لا على أساس أن ا د بحث عن ا زاهة في ا قاضي وأهمها مبدأ ا مفروضة على ا خلاقية ا ا

ى  رأي إ د هذا ا اة؛ واست ج جريمة أو ضبط ا ع ا ى م ذي يسعى إ ضبط ا رجل ا سبة  ها با يتشدد بشأ
فراد وحقوقهم ذي يهدد حريات ا مجرم ا قبض على ا تي تفرضها أهمية ا ضرورة ا ة ا  . 4حا

                                                           

سابق، ص  -1 مرجع ا ي، ا حسي ي ا سان في سرية 371د. سامي حس تعدي على حق الإ . د. محمود أحمد طه، ا
سابق، ص  مرجع ا ائية . د. أحمد فتحي سرور، 520اتصالاته، ا ج ون الإجراءات ا وسيط في قا مرجع  ،1993ا ا

سابق، ص  سابق، ص . د. سعاد ح378ا مرجع ا دفاع، ا متهم في ا ات حق ا قبائلي، ضما ح ا . د. ممدوح 320ماد صا
خاصة، مرجع سابق، ص  حياة ا ي، حماية ا عا  . 541خليل ا

ة  -2 س عام، ا من ا اة وحجيتها في الإثبات، مجلة ا ج ضبط ا حيل  ملا، استعمال ا عدد  14د. سامي صادق ا  54ا
يو   .30، ص 1991يو

3 - Jean Pradel, Ecoutes téléphoniques et convention européenne des droit de l’homme, D, 
1990, chron, p 15.== 

مصري، د. أحمد فتحي سرور،  -== فقه ا ائية وفي ا ج ون الإجراءات ا وسيط في قا سابق، ص ، 1993ا مرجع ا ا
علم، بح378 تحقيق ومستحدثات ا اجي، تاريخ ا عقد . سمير  م ائي، ا ج ون ا لقا مصرية  لجمعية ا ي  ثا لمؤتمر ا ث مقدم 

درية فترة من بالإس سان في 30، ص 1988أبريل  12 – 9، في ا حق الا ائية  ج حماية ا . د. هشام محمد فريد رستم، ا
حديثة، أسيوط، ص  تبة الآلات ا  .120صورته، م

حة رقم  - ج ري، ا عس ي ا موس ح ا ة  794ج يل  1953س د مة ا مح تي أهدرت فيها ا معروفة بقضية حمص (، وا ) ا
جيزة،  ايات ا مة ج م مح ظر ايضا، ح متقدم، وا اجي ببحثه ا دى، سمير  يه  خفي، مشار ا تسجيل ا مستمد من ا ا

اية رقم  ج صادر في ا ة  3193ا مقيدة برقم 1989س  . 19/11/1989لي بجلسة  310، ا
4 - Chambon ( B ), la nullités substantielles ont-elle leur place dans l’instruction préparatoire, 
J.C.P. 1954. 1. 1170.== 
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واقع مادة  وا ص ا جزائري في  مشرع ا يه ا طبق على ما ذهب إ رأي ي دما  65أن هذا ا رر ع م
يابة  قضائية صدور الإذن باعتبار ا لضبطية ا ه يجوز  جمهورية بإعطاء الإذن؛ وم يل ا و حق  أعطى ا

سابق رأي ا خذ با ن إن ا جريمة.  و ع ا قضائية من أجل م لضبطية ا رئاسية  جهة ا باب  هي ا سيفتح ا
ين. قوا دساتير وا تها ا تي صا لأفراد ا خاصة  حياة ا تهاك حرمة ا قضائية لا لضبطية ا  على مصراعيه 

فرسي فقه ا محادثات  1وقد استقر ا ت على ا تص قضائية إجراء ا ضبطية ا أيضا على رفض مباشرة ا
هاتفية، على  شخصية وا ون أساسا ص في قا ه لا يوجد  ك  الإجراءات أ ه ذ فرسي ما يجيز  ائية ا ج ا

مادة  ون في ا قا حه ا ذي م تحقيق ا حق في اتخاذ الإجراء أو الإذن به. 81قاضي ا  ا

خامسة:  - د ة ا حا محادثة با شأن:تسجيل ا  رضا صاحب ا

مادة  ص ا عقوبات 1 – 226طبقاً  ون ا مادة ا قا رر 303فرسي، وا جز  م عقوبات ا ون ا ، ائريقا
م مصري 309ادة ـــــــــــــــوا عقوبات ا ون ا جد أنقا مر  ،  شخصية برضا صاحب ا تسجل أحاديثه ا

خاصة به فلا  عوا ام  ما ح ة صحيحاً ووفقاً  حا حديث والاستدلال به في هذ ا ك، ويعد تسجيل ا من ذ
ون قا ون سبباً من 2ا قا رضا في ا خاصة ، 3الإباحة أسباب، ويعد هذا ا لحياة ا ون ثمة حرمة  فلا ي

تهك بهذا الإجراء جزائية .4ت ية ا مسؤو ي يرتب ا مع شخص ا رضا ا ن عدم ا  .5وا 

                                                                                                                                                                                     

ية، ==  تليفو محادثات ا علا عقيدة، مراقبة ا يه د. محمد أبو ا سابق، هامش 1993أشار ا مرجع ا  .40، ص 1، ا
1 - Albert Chavanne, les résultats de l’audio-surveillance comme prévue pénale, op, cit, p 749. 

ى أن هذا  - فرسي إ فقه ا ون من  الإجراءوقد ذهب رأي في ا ه لا يعدوا أن ي قويم،  سلوك ا خلاق وا ف قواعد ا يخا
ى  ت إ ون قدوة يحتذى بها، فإذا ما تذ سلطة  يجب عليها أن ت تلصص، وعلى ا تجسس أو ا تقبيل ا تص على  سلوك ا

هدف من هذ  ي سلطة أن تتذرع بأن ا ن  ل فرد، ولا يم ظر  لأفراد، فقد أصبحت قدوة سيئة في  شخصية  محادثات ا ا
باب  سلوك يفتح ا ن هذا ا وسيلة،  غاية تبرر استخدام تلك ا جريمة، وأن هذ ا شف ا ة  حصول على أد مراقبة هو ا ا

لعصف بحرمات ا ك:على مصراعيه  ل مستمر. راجع في ذ  اس وحرياتهم وأسرارهم وتهديدهم بش

Bouzat ( p ), La loyauté dans la recherché des preuves, Mèlanges patin, 1964, n° 20, p 172. 

سابق، ص  -2 مرجع ا ائية، ا ج ة ا د ر، إجراءات ا مهيمن ب  .416د. عبد ا
خاصة في  -3 حياة ا ويري ، حماية ا جزائري، دار هومه، د.  ون ا قا  .158، ص 2012ا
خاص، مرجع سابق، ص  -4 قسم ا عقوبات، ا ون ا ي، شرح قا جيب حس وسيط . د. أحمد فتحي سرور، 793د. محمود  ا

ائية  ج ون الإجراءات ا سابق، ص 1993في قا مرجع ا  . 383، ا
فرسي يوم  -5 قضاء ا صحافة مقالات وتقارير ، في قضية تتلخص وق04/08/1997حيث ذهب ا شر ا ه تم  ائعها أ

جمهورية، وعلى  رئاسة ا افحة الإرهاب تابعة  ية خاصة بم صتات أجرتها مصلحة أم ت مفادها تعرض أشخاص عددين 
خاصة وبعد تطرق غرفة الاتهام أيدت أمر == حياة ا مساس بحرمة ا وى على أساس ا ضحايا ش تقارير قدم ا  هذ ا
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خصوصية  زع عن حديثه ا ه  تسجيل فإ مقررة  ووضعها فيفإذا رضي با حماية ا ها ا علن ورفع ع ا
قيام بإجرائه ا با رضا صراحة أو ضم ان هذا ا ياً، وسواء  و شخص ها قا  . 1بلا اعتراض من طرف ا

ك ويثبت عدم رضائه بهذا  شأن في ذ ه قد يعترض صاحب ا ون قد تعرض  الإجراءغير أ أن ي
را وي أعدم إرادته لإ  .2مادي أو مع

مراقبة  سبة  وضع يختلف با حاديثغير أن ا ها تفترض وجود شخصين  ا و هاتفية،  شخصية و ا ا
هما متحدث ومستمع  ن حرمة ل م هاتفية وتسجيلها؟  مراقبة ا ذي يعتد برضا إذا إجراء ا خر، فمن ا

ي عن  خاصة، ومن ثم فإن رضا أحدهما لا يغ اء، وهو جزء من حياتهما ا ه طرفا بلا استث حديث يمل ا
 رضا الآخر.

هاتفية إلا إذا توف مراقبة ا مستمد من إجراء ا يل ا د ه لا يعتد با اء على هذا فإ صحيح من وب رضا ا ر ا
محادثة. يطرف  ا

سادسة:  - ه ة ا حا عارض:ا تسجيل ا م ا  ح
مة هاتفية بشأن جريمة أخرى  ا مراقبة أن تسجل م قضائي لإذن ا ضبط ا فيذ رجل ا د ت قد يحدث ع
ها  مراقبة، و موضوع تحت ا شخص ا د مراقبة هاتف ا مراقبة، وظهرت ع ها ا تي تتم بشأ غير تلك ا

 ما يلي:صور ثلاثة 

ى: صورة الأو مراقبة وآخر،  ا موضوع هاتفه تحت ا شخص ا مة أجريت بين ا ا تتمثل في تسجيل م
مراقبة. ها ا تي تجري بشأ  عن جريمة أخرى غير تلك ا

ت  ا جريمة إذا  ة أن يضبط تلك ا حا قضائي في هذ ا ضبط ا رجل ا ه يجوز  ظرا أ فمن وجهة 
حة متلبسا بها،  اية أو ج مادة ج ام ا ح رر 65طبقا  ه: 2فقرة  6م ص على أ تي ت تشفت  « ا إذا ا

بطلان ون سببا  ك لا ي قاضي، فإن ذ رها في إذن ا تي ورد ذ  الإجراءات جرائم أخرى غير تلك ا
                                                                                                                                                                                     

تحق  مادة == قاضي ا ص ا قض طبقاً  مة ا خاصة، وهو ما أيدته مح حياة ا ذي ذهب بوجود مساس بحرمة ا يق ا
فرسي.  226-1 عقوبات ا ون ا  من قا

Cass, crim, 04/08/1997, n° 83. 
1 - Isabelle lolies, La protection de la viè privée, op, cit, n° 73, p 75. 

حرية ي، حماية ا هوا ول،  د. حسام ا عدد ا ية والاقتصادية، ا و قا علوم ا خاص، مجلة ا ون ا قا شخصية في روابط ا ا
اير  ثلاثون، ي ثة وا ثا ة ا س  .73، ص 1991ا

خاصة، مرجع سابق، ص  إبراهيمد.  -2 حياة ا حرمة ا ائية  ج حماية ا ايل، ا ويري،  .98عيد  سابقد.  مرجع ا ، ص ا
160. 
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عارضة مادة » ا م ا ك قياساً على ح ذ ه: 5فقرة  44، و ص على أ تي ت اء هذ « ا تشفت أث إذا ا
عمليات جرائم بطلان ا ون سببا  ك لا ي قاضي فإن ذ رها في إذن ا تي ورد ذ  الإجراءات أخرى غير تلك ا

عارضة صل » ا خروج عن ا تلبس مما يستدعي ضبطها وا ة ا ى توفرت حا ت تلك 1، بمع ا ، أما إذا 
ة اتخاذ أي إجراء من إج حا ضبطية في هذ ا رجل ا محادثة بشأن جريمة مستقبلية، فلا يجوز  راءات ا

تي  معلومة ا ة مثلها مثل ا قري م ا محادثة ح ما تأخذ هذ ا تفتيش، وا  قبض أو ا ا ائية  تحقيق الاستث ا
يتأ ها تحريات جدية  ة أن يجري بشأ حا يه من أي مصدر، ويتوجب عليه في هذ ا د من ــــــــترد إ

قبض و  عامة لاستصدار أمر با يابة ا مر على ا تفتيشصدقها، ويعرض ا  . 2ا

خيرة و ة ا حا هاتفية   في هذ ا مات ا ا قضائية أن يطلب إذن بمراقبة م ضبطية ا يجب على ا
افي لإستصدار إذن. وقت ا ه ا ن  لا اعتبر هذا الاجراء باطلًا،  ت جريمة مستقبلية وا  ا  لشخص إذا 

ية: ثا صورة ا م ا شخص ا مة أجريت على هاتف ا ا ها من وتتمثل في تسجيل م راقب هاتفه و
 أشخاص آخرين غير.

م  فسه ح مة هو  ا م م هذ ا فعل، فإن ح ه، إذا وقعت جريمة با ة أ حا ظرا في هذ ا ومن وجهة 
مادة  ام ا ح قضائية ضبطها طبقا  لضبطية ا سابقة، فيجوز  ة ا حا وارد في ا مة ا ا م رر  65ا  6م

مادة 2فقرة  ص ا تفتيش إن  5رة فق 44، وقياسا على  قبض أو ا ه ا ه لا يجوز  إذا تحقق وقوعها، غير أ
ه.  ت جريمة مستقبلة فيجب عليه ما سبق بيا  ا

ثة: ثا صورة ا شخص  ا مة أجريت من أشخاص آخرين ومن غير هاتف ا ا وتتضمن تسجيل م
م يل ا د ون في ا قا م ا خطوط تم تسجيلها. فما ح تداخل ا تيجة  مراقب هاتف؛  ستمد من تسجيل مثل ا

                                                           

اشر، د. عادل محمد فريد  -1 ائية، بدون  ج ون الإجراءات ا  .424، ص 1987قورة، شرح قا
سابق، ص  -2 مرجع ا ائية، ا ج لإجراءات ا عامة  قواعد ا رؤوف مهدي، شرح ا رأي، د. عبد ا س هذا ا ظر ع ، 557ا

قول بأن:556 ى ا م« . حيث ذهب إ ذي  شخص ا قضائي تسجيل محادثة ا ضبط ا مأمور ا ه لا يجوز  ى أ يرد اسمه  إ
تسجيل مستمد من ا يل ا د دما قررت  » بالإذن، ويبطل ا رأي ع مصري قد أخذت بهذا ا قض ا مة ا ى أن مح ، وأشار إ

مبلغ « أن: تي تتم بين ا محادثات ا ية قد اقتصر على تسجيل ا تليفو مات ا ا م مراقبة ا عامة  يابة ا صادر من ا مر ا ا
محددة  ة  ا شر ية  ية الاستهلا تعاو جمعية ا ان يجوز  أسمائهموأعضاء ا ه ما  هم طاعن، فإ يس من بي ذين  به وا

دوب لإجراء الإذن م قضائي ا ضبط ا طاعن، أما وقد تم  مأمور ا مبلغ وا تي تمت بين ا ية ا تليفو محادثات ا تسجيل ا
ه في محله مستمد م يل ا د دفع ببطلان ا ون ا م يؤذن به وي يد إجراء غير مشروع  ون و تسجيل ي   » تسجيلها فإن هذا ا

ائي،  قض ج طعن رقم 1998وفمبر  15.  ة  13434، ا  ق.66س
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محادثات؟. قضائية أن تتخذ أي إجراء في  :هذ ا لضبطية ا ظرا لا يجوز  ة من وجهة  حا ففي هذ ا
خصوصية  فرد في ا حق ا مات من معلومات، حماية  ا م ظر عما تحمله هذ ا ة، بغض ا حا هذ ا

شخصية قضائية إذا 1وحقه في حرمة محادثاته ا ضبطية ا ن رجل ا اتخذ أي إجراء في هذا ، 
سمع بطريق غير مشروع ب جريمة استراق ا ون قد ارت ه ي خصوص، فإ صاحبه 2ا ، إذ لا شأن 

قضائية  ضبطية ا ك على فرض أن رجل ا ذي يجري على هاتف شخص آخر، وذ ت ا تص بمشروعية ا
عرضية. محادثة ا ى مصدر هذ ا وصول إ  استطاع ا

سابعة:  - و ة ا حا م ضبط ا مراسلات:ح  ا

قبض  لجريمة ثم ا ابه  لمشتبه فيه قبل وبعد ارت متواصل  سري وا تتبع ا مراسلات ا يقصد باعتراض ا
 عليه متلبسا بها.

سلطة  خاصة، وتأمر به ا حاديث ا تهك سرية ا ه إجراء تحقيقي يباشر خلسة وي ويعرف على أ
يل  حصول على د ا بهدف ا و محدد قا ل ا ش قضائية في ا احية ا لجريمة، ويتضمن من  غير مادي 

تحري  لبحث وا حديثة  وسائل ا حاديث، وهي تعتبر أيضا وسيلة هامة من ا ى ا سمع إ أخرى استراق ا
قضائية واجهة  ضبطية ا ية الإجرامتستخدمها ا لاسل ية وا سل خطير وتتم عبر وسائل الاتصال ا  .3ا

خطابات  ا هي جميع ا و مراسلات قا بريد أو بواسطة رسول يقصد با توبة سواء أرسلت بطريق ا م ا
ون  برق وسوى أن ت بريد أو ا اتب ا دى م تي توجد  برقيات ا طرود وا مطبوعات وا ك ا ذ خاص، و

شوفة متى  ظرفداخل  ون في بطاقة م تي ت خطابات ا مراسلات ا ما تعد من قبل ا مغلق أو مفتوح 
مراسل قصد عدم اطلا غير عليها دون تمييزان واضحا أن ا  .4ع ا

مراسلات يقصد بها: اك من يرى أن ا هم سواء « إلا أن ه فراد فيما بي تخابر والاتصال بين ا ا
تابة أو غيرها  مات هاتفيةأبا ا ت رسائل بريدية أو م ا  . » ي سواء 

                                                           

حقوق، د. أحمد ضياء خليل،  -1 لية ا ، جامعة عين شمس،  تورا ة د ائية، رسا ج مواد ا يل في ا د ، 1982مشروعية ا
 .898ص 

مادة  -2 معاقب عليها با مادة  303ا جزائري وا عقوبات ا ون ا رر قا را / 309م مصري.1م  من ق ع ا
جزائية، دا -3 خاصة في الإجراءات ا حاديث ا مير فاروق، مراقبة ا قاهرة، د. ياسر ا جامعية، جامعة ا مطبوعات ا ر ا

ى،  و طبعة ا  150، ص 2009ا
جزائية  -4 ون الإجراءات ا وسيط في قا  .9، ص 1993د. أحمد فتحي سرور، ا
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لمادة  مراسلات طبقا   لم على اعتراض ا دما ت جزائري ع مشرع ا ملاحظ أن ا رر  65وا من  5م
جزائري جزائية ا ون الإجراءات ا ي  قا سل تي تتم بواسطة الاتصال ا مراسلات وهي تلك ا وع ا ه حدد  فإ

ي  لاسل م يسري علىو ا ح بريد، وذات ا تي تتم عن طريق ا خطية ا خطابات ا مادةطب ا ص ا  127قاً 
ون من  مادة 031/  2000قا جزائريمن  303، وا جزائية ا ون الإجراءات ا ه على ، قا ك حرصا م وذ

ة دستوريا. فو م فراد ا مراسلات بين ا  ضمان حرية وسرية ا
مادة  ص ا ى  رجوع إ ون  11فقرة  08وبا ية 03/  2000من قا سل مواصلات ا بريد وا متعلق با ، ا

يةا و ل مرسل أو استقبال علامات أو  لاسل تابات، صور أو أصوات أو معلومات مختلفة  إشاراتف
ل  ك ف ذ حال  ان ا ي إذا  لاسل بصريات أو ا سلاك أو ا تابة أو صورة أو  إشارةعن طريق ا أو 

لاعتراض. ون محلا  ت وسيلة الاتصال يصلح أن ي ا  صوت مهما 
قضائي  ضبط ا رجل ا ما لا يجوز  ظراً  فسه،  مراسلات في مرحلة الاستدلال مطلقا من تلقاء  ضبط ا

مادة  ص ا جزائري في  دستور ا ه 39أحاط به ا ه على أ ه: م مراسلات والاتصالات « بقو سرية ا
ة ها مضمو ا ل أش خاصة ب مادة » ا صت ا رر ، حيث  جزائري  م جزائية ا ون الإجراءات ا من قا

قاضي  جوازعلى عدم  جمهورية قضائي مسبب من ا يل ا ضبطها أو الاطلاع عليها إلا بأمر من و
مادة  جزئي ) ا ون  206، 95ا ذن من قاضي إلا عن طريق إمن ق ا ج م على أن الاطلاع عليها لا ي

تحقيق(  . 2 ا
فقه اك رأي في ا قضائية من  3غير أن ه لضبطية ا ه يجوز  ى أ يةذهب إ ا اء الإطلاع، وذ إم ك ب

تحقيق عامة أو من قاضي ا يابة ا يه من ا دب صدر إ ص 4على أمر  تي  ات ا ضما ، شريطة مراعاة ا
دبته تي  سلطة ا ى ا سبة إ ون با قا  .5عليها ا

                                                           

ون رقم  -1 مؤرخ في  03/ 2000قا وى عام  5ا موافق ل  1421جمادئ ا ة  05ا ذي يحدد 2000غشت  س ، ا
بري متعلقة با عامة ا قواعد ا ية.ا لاسل ية و ا سل مواصلات ا  د وبا

مرجع سابق، ص  -2 ي، ا جيب حس  .563د. محمود 
ائية د. أحمد فتحي سرور،  -3 ج ون الإجراءات ا وسيط في قا سابق، ص ، 1993ا مرجع ا  .377ا
سابق، ص  -4 مرجع ا ي، ا جيب حس  .568د. محمود 
ا -5 ج مواد ا سابق، ص د. محمود محمود مصطفى، الاثبات في ا مرجع ا غريب، الإختصاص 90ئية، ا . د. محمد عيد ا

سابق، ص  مرجع ا ضبط، ا مأمور ا قضائي  ، 229ا تورا ة د عامة، رسا يابة ا ل ي  و قا ز ا مر غريب، ا . د. محمد عيد ا
قاهرة،  حقوق، جامعة ا  .350، 1979لية ا
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تحقيق  قاضي ا حق  ه جعل هذا ا مصري أ تشريع ا مقررة في ا ات ا ضما مادة  –ومن ا وحد  – ا
مراسلات، و  مراسلاتالاطلاع على ا عامة حق الإطلاع تفتيش ا يابة ا ل ك  مادة  -ذ بعد  – ا

دب  هما أن ي تحقيق، ولا يحق  ه على أمرا مسبب قاضي ا قضائي وهذا موطن  رجلحصو ضبط ا ا
تعلق  ة قوية حرصا على سريتها و  ول ضما جزائري، إذ أن في ا مصري وا تشريع ا خلاف بين ا ا

م غير بها وهو ا يهحقوق ا مرسل إ  .1رسل أو ا

متهم عليها، أو تفتيش مراسلاته  ة أخرى وهي ضرورة إطلاع ا مصري ضما مشرع ا ويضيف ا
يه مرسلة إ شخص ا  .2بحضور، أو بحضور ا

ة:   - ي ثام ة ا حا متهم ومحاميه:ا ة بين ا متباد مراسلات ا  حظر ضبط ا
زم ون  ل من فقد أ فرسي بعد قا مشرع ا ة  ا لمشتبه فيه من  رجل س سماح  ضبط ا ا

مدة  مادة  الاجتماع بمحاميه، في سرية  ص ا مادة إجراءات جزائية فرسي،  / دقيقة، طبقا  وا
جزائري من /   جزائية ا ون الإجراءات ا ة مما ، قا مه محامي بعدم إفشاء سر ا تزام ا ك ا ذ يستتبع و

يا ائيا ومد  .3مجازاته ج

مادة  ص ا ائيةمن  ووفقا  ج ون الإجراءات ا قــــــــــمصري، لا يجا قا تحقيق أن ــــــــــــوز  اضي ا
داء  هما  متهم  تي سلمها ا دات ا مست وراق وا خبير الاستشاري ا متهم، أو ا دى محامي ا يضبط 

مرا هما بها و ا لة  مو مهمة ا قضية، وهذا الاجا هما في ا ة بي متباد محظور على رجل  راءــــــــــــــــسلات ا
مراسلات ه أن يقوم  بضبط تلك ا قضائي من بابا أوى، فلا يجوز  ضبط ا   .4ا

مشتبه فيه   محامي وا تي تتم بين ا محادثات ا ت على ا تص ك عدم مشروعية تسجيل وا ي على ذ ب ي
حديث خاصا، ومن ثم  ان مادام ا محامي أو أي م تب ا مشتبه فيه أو م تحفظ على ا ان ا سواء في م

ته دا ة تتبث تورطه وا  ه أد تج ع و  ت، حتى و تص ة عن مثل هذا ا شوء أد بطلان ، ويل5عدم  حقها ا
دفاع حقوق ا  .6حماية 

                                                           

لتفتيش في  -1 عامة  ظرية ا ي، ا حسي ي ا عربية، د. سامي حس هضة ا مقارن، دار ا مصري ا ون ا قا ، ص 1972ا
340. 

دسوقي، مرجع سابق، ص  -2 حميد ا  .386د. أحمد عبد ا
سابق، ص  -3 مرجع ا براءة في مرحلة جمع الاستدلالات، ا ة ا  .66د. مدحت رمضان، تدعيم قري

4 -  Mahmoud KEBICH, l’nculpation, op, cit, p 237, et 238, not 2. 
5 - Cass, Crim, 10/05/1994, Bull, Crim- N° 180. 
6 -Cass, Crim, 17/07/1990. D.1990-ir.p.221 
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ة على اشتراك  غير محادثات إذا توافرت أد يست مطلقة، إذ يجوز مراقبة هذ ا حماية  أن هذ ا
ون مشتبها فيه فرض لا يعد محاميا بل ي ن في هذا ا مشتبه فيه،  جريمة مع ا محامي في ا  .1ا

ت على محادثات تص ى ا جزائري إ مشرع ا م يتطرق ا مادة  و ص ا مشتبه فيه، وجاء  محامي وا بين ا
رر   ها : م ص عام بقو تي تتم عن « ب مراسلات ا تحري....، اعتراض ا إذا اقتضت ضرورات ا

يين، من أجل  مع ية، دون موافقة ا تق ترتيبات ا ية، وضع ا لاسل ية و ا سل طريق وسائل الاتصال ا
مت لام ا تقاط و تثبيت وبث وتسجيل ا فو به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص ا

ان خاص شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في م تقاط صور  ن خاصة أو عمومية أو ا  . »في أما
ان محامي أو غير، ل شخص سواء  ص يشمل  مادة  وعمومية هذا ا ص ا فراغ ب ه تدراك هذا ا و

محاماة على ضمان سرية ملفات  ون ا ة من قا رس ضما ص قد  محامي، وبهذا ا ه ومراسلات ا
دفاع.  حقوق ا

قضاء في فرسا ت تفيد أن  2غير أن ا ا مراسلات تسقط إذا  هذ ا مقررة  حماية ا قد اسقط هذ ا
ن هذا الاجراء  محامي أيضا؛  تب ا جريمة. فضلا عن عدم جواز تفتيش م محامي قد اشترك في ا ا

مشرع  يرغيجوز في حالات محددة  فرسي أن ا يابة ا حالات على ا قد قصر الاختصاص في تلك ا
تحقيق دون سواهما. عامة أو قاضي ا  ا

ياً:  ان خاص:ثا لشخص من م خاصة  صور ا قل ا تقاط أو   ا

هاتفية، فلا يجوز تصوير  شخصية وا فرد في حرمة محادثاته ا صورة يستوي وحق ا حق في ا ا
ان خاص  شخص في م مادة ا ص ا مقرر ب عقاب ا ي تحت طائلة ا جا  303بغير رضائه، والا وقع ا

رر من جزائري م عقوبات ا ون ا ه صورة قا تقطت  ان عام فلا جريمة إذا ا شخص في م ان ا . أما إذا 
 . 3فيه

اف  مة استئ فرسية في  TOULOUSEوقد قضت مح صورة  1974فبراير  26ا تقاط ا بأن ا
مادة زوجين في أحد  ص ا مجرم ب خاصة ا حياة ا من ق  369شوارع باريس لا يمثل اعتداء على حرمة ا

                                                           
1 -  Crim, 8/101997, Pr 1999- Com N° 423. 
2 -  Cass, Crim, 5 October 1999, Bull, Crim, n° 206. 

بواقي،  -3  .2014/ 12/ 14، بتاريخ 14/ 04801قرار مجلس قضاء أم ا
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شر ما يمثل اعتداءً على  ان في هذا ا ن  ان عام، وا  هما في م تقطت  صورة قد ا ن ا ظراً  ع فرسي، 
خاصة" حياة ا  .1حرمة ا

مشرع ذي قرر ا م ا ح ان خاص ذات ا صورة من م تقاط ا م ا شخصية  ويأخذ ح لمحادثات ا
هاتفية  حيل  –وا ا سلفا، ف ذي وضح رار.إوا ت  يه خشية ا

يـــثــــــفرع اــــــا   ا

ويــــا مع ن ا خاصة ر حياة ا تهاك حرمة ا  جريمة ا

صر  قائم على ع ائي ا ج قصد ا خاصة يأخذ صورة ا حياة ا تهاك جريمة حرمة ا وي في ا مع ن ا ر ا
علم  ن والإرادةا ر سابقة في صور ا تصرفات ا اب أي تصرف من ا ي بارت جا دما يقوم ا ، ويتوفر ع

قيام  متطلب  قصد ا قض على أن ا ين، وقد استقر قضاء ا قوا تي قررتها ا حالات ا مادي في غير ا ا
مادة  ص ا معاقب عليها ب خاصة ا حياة ا تهاك حرمة ا ررا من 303جريمة ا عق م ون ا جزائريقا  وبات ا

عام قصد ا سلوك 2هو ا اصر ا افة ع ي  جا علم حيث يتطلب أن يعلم ا ها ا صرين أو ذي يقوم على ع ، ا
ت على محادثات خاصة يقوم بها  لتص سمع أو  ه يستعمل جهازاً لاستراق ا لجريمة، وأ ون  م الاجرامي ا

تليفون مع عد ان خاص أو باستخدام ا شخص حال تواجد في م ي عليها مج تفى 3م رضا ا . أما إذا ا
ذاك جريمة آ وي فلا تقوم ا مع ن ا ر في ا ك ي لجريمة، فإن ذ ابه  ي بارت جا  .4علم ا

محادثات  قل ا سمع أو تسجيل أو  ى استراق ا ي إ جا ي، فيتطلب أن تتجه إرادة ا ثا صر ا ع أما ا
تليفون، مع توافر ع ان خاص أو باستخدام ا خاصة في م ي عليها مج ن تتجه أ. ويتعين 5دم رضاء ا

عدمت  مة، فإذا ا ا م حديث أو ا حصول على ا تيجة، وهي ا فعل وتحقيق ا اب ا ى ارت ي إ جا إرادة ا
ائي، ومن ثم فلا جريمة و  ج لقصد ا جريمة من ا  الإرادة فلا قيام  هذ ا باً  ما تقدم، فلا يعد مرت عمالًا 

                                                           
1 -  Toulouse, 26 février 1974, ( ch. D’accusation), J.C.P. 1975. 11. 17903. 

طعن رقم  -2 ة  14348ا رابع، ص 18/01/2004ق جلسة  65س عدد ا محاماة، ا شور بمجلة ا  .418، 417، م
سابق، ص  -3 مرجع ا شخصية، ا سان في سرية اتصالاته ا تعدي على حق الإ  .46د. محمود أحمد طه، ا
سابق، ص  -4 بديع آدم حسين، مرجع ا  .594د. آدم عبد ا
سابق،  -5 مرجع ا ائية، ا ج ون الإجراءات ا تعليق على قا  .1188د. مصطفى مجدي هرجة، ا
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ية  مة تليفو ا ى م ظرا استمع إ خطوط، أو  تداخل ا تيجة  ة ــــــــعيوب في شبــــــبين شخصين 
تليفو علم، والإرادةــــــــا ائي، وهما ا ج قصد ا صر ا عدام ع ا ا جريمة ه تفاء ا  .  1ات، وأساس ا

ه في  ك أ ون، ذ قا جهل با قضائي أن يتذرعوا با ضبط ا عامة أو رجل ا سلطة ا رجل ا ولا يجوز 
جريمة، ولا سيما  مجال عذر لا يؤثر في قيام ا ون، فهذا ا قا جهل با عقاب لا يجوز الاحتجاج با تجريم وا ا

صوص عليها في ق جريمة م ونأن ا ون آخر. ا يس قا عقوبات و  ا

ثــــــا ثــــــفرع ا  ا

خاصة  حياة ا تهاك حرمة ا مقرر لا ائي ا ج جزاء ا  ا

مقررة  لعقوبة ا سبة  تقط با مات أو أحاديث خاصة أو سرية، أو من ا ا قل م تقاط أو تسجيل أو  با
مشرع  ، فقد حدد ا ان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضا شخص في م قل صورة  تسجيل أو  أو قام با

وات، وبغرامة ما ى غاية ثلاثة س حبس من ستة أشهر إ عقوبة با ى  50.000ية تقدر من ا دج إ
ك  300.000 مادة دج، وذ ام ا لأح رر من 303طبقاً  جزائري م عقوبات ا ون ا زائري على قا

ه: وات وبغرامة من « أ ى ثلاثة س حبس من ستة أشهر إ ى  50.000يعاقب با دج،  300.000دج إ
خاصة  حياة ا مساس بحرمة ا ك:لأشخاصل من تعمد ا ت ود ا ية   ، بأية تق

مات أو أح -1 ا قل م تقاط أو تسجيل أو  و سرية، بغير إذن صاحبها أو اديث خاصة أـــــــــبا
 .رضا
2- . ان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضا شخص في م قل صورة  تقاط أو تسجيل أو   با

مقررة  عقوبات ذاتها ا مادة با صوص عليها في هذ ا م حة ا ج اب ا شروع في ارت يعاقب على ا
لمتابعة ضحية حداً  تامة. ويضع صفح ا جزائية. لجريمة ا   » ا

مادة  مصري في ا مشرع ا ص ا رر 309ما  ه:2م عقوبات على أ ون ا حبس  « ، من قا يعاقب با
ب أحد الافعال  ك بأن ارت مواطن، وذ خاصة  حياة ا ل من اعتدى على حرمة ا ة  مدة لا تزيد على س

ي عليه: مج ا أو بغير رضاء ا و مصرح بها قا حوال ا  الآتية في غير ا

                                                           

عربية،  -1 هضة ا ائي، دار ا ج حديثة في الإثبات ا علمية ا وسائل ا  .460، ص 1981د. حسين محمد إبراهيم، ا
2
ثة  -  ثا فقرة ا ون ا قا مادة مضافة با ة  37من هذ ا ون  1972س قا ت با ة  93ثم عد ون  1995س قا ت با ثم عد

ة  95  .1996س
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وعه محادثات اس -1 ان  جهزة أياً  قل عن طريق جهاز من ا سمع أو سجل أو  تراق ا
تليفون. ان خاص عن طريق ا  جرت في م

تق -2 قل بجهاز من ااا ان خاص.ط أو  وعه صورة شخص في م ان   جهزة أياً 

مادة اعتمادا على ة بهذ ا مبي فعال ا ب أحد هذ ا ذي يرت عام ا موظف ا حبس ا سلطة  ويعاقب با
وظيفة  . » ا

حاديث  خاصة، سواء فيما يتعلق بتسجيل ا حياة ا تهاك حرمة ا فرسي، على ا مشرع ا وقد عاقب ا
ك بموجب  وسيلة وذ ت ا ا هاتفي أيا  ت ا تص صور أو ا تقاط ا خاصة، أو إ ن ا ما شخصية في ا ا

مادة  عقوبات 1-226ا ه:1من ق ا صت على أ حبس « ، حيث  ة واحدة وبغرامة يعاقب با مدة س
تأثير على حياة الآخرين، وأجرى بأي وسيلة: أورو  45000  من تعمد ا

شأن، محادثات سرية أو شخصية. -1 قل، وبغير رضاء صاحب ا تقاط أو تسجيل أو   ا
ان خاص.  -2 ه من م شأن، صورة  قل، دون موافقة ذوي ا  تصوير أو تسجيل أو 

شأن وبعلمهم  مادة مع أصحاب ا ة في هذ ا مبي فعال ا بت هذ ا ذا ارت هم –وا   -ودون اعتراض م
ها تعد تمت بموافقتهم.  ك، فإ ون ذ هم يمل و  حال 

يه بسبب وظيفته أو  سر شخص وصل ا عام  موظف ا فرسي أيضاً على افشاء ا مشرع ا ما عاقب ا
غرامة  مدة عام أو  حبس  ته با مادة  أورو 15000مه فرسي  13- 226) ا عقوبات ا ( من ق ا

جديد  .2ا

                                                           
1 - Article 226-1 Code p.f. : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende 
le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la 
vie privée d'autrui : 
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles 
prononcées à titre privé ou confidentiel ; 
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une 
personne se trouvant dans un lieu privé. 
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés 
sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de 
ceux-ci est présumé. ». 
2 - Article 226-13 Code p.f : « La révélation d'une information à caractère secret par une 
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou 
d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » 



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

329 

 

بريدية مرسلات ا م ا ح سبة  مادة أما با مادة ا مشرع في ا ص ا ون  127، فقد   200/03من قا
ه: ص على أ مادة « ت صوص عليها في ا م عقوبات ا ل شخص  137تطبق ا عقوبات على  ون ا من قا

بريد ه بتقديم خدمة ا دي في إطار ممارسة مهامه، يفتح  مرخص  ديه وا ل عون يعمل  ي أو  دو سريع ا ا
فعال. اب هذ ا مرسلات أو يساعد في ارت تهك سرية ا بريد أو ي  أو يحول أو يخرب ا

ل عامل  ية و ية ولا سل ه بتقديم خدمة مواصلات سل ل شخص مرخص  عقوبات على  فس ا تسري 
عمومية ات ا شب ذي في إطار ممارسة مهامه وزيادة  دى متعاملي ا ية وا لاسل ية وا سل لمواصلات ا

مستقبلية  مرسلة أو ا صادرة أو ا مراسلات ا ت سرية ا ا تهك بأي طريقة  ا، ي و مقررة قا حالات ا على ا
فعال. اب هذ ا ذي أمر أو ساعد في ارت ية أو ا لاسل ية وا سل مواصلات ا  عن طريق ا

حبس من ية من  يعاقب با ة وبغرامة ما ى س ى  50.000شهرين إ دج، أو  1.000.000دج إ
ل شخص غير  عقوبتين  شخاصبإحدى هاتين ا ب أحد  ا سابقتين، ارت فقرتين ا ورين في ا مذ فعالا  ا
فقرتين. معاقب عليها بموجب هاتين ا  ا

فقرات  صوص عليها في ا م عقوبات ا يه 3و  2و  1علاوة على ا مشار إ ف ا مخا ع ا ، يم ا أعلا
شاط  ل  ية أمن ممارسة  لاسل ية وا سل مواصلات ا قطاع ا ة في ا بريد أو مه ي أو في أو قطاع ا

وات. ى خمس س ة إ مدة تتراوح بين س قطاعين    » قطاع ذي صلة بهذين ا

مادة  ص ا جزائري من 303وت عقوبات ا ون ا ه: قا ل من يفض أو يتلف رسائل أو  « على أ
مادة  صوص عليها في ا م حالات ا ية وفي غير ا ك بسوء  غير وذ ى ا ، يعاقب 137مراسلات موجهة إ

ة وبغرامة من  ى س حبس من شهر إ ى  25.000با عقوبتين  100.000دج إ دج أو بإحدى هاتين ا
  » فقط.

مادة  ص ا جزائري من 137ما ت عقوبات ا ون ا ه: قا ص على أ ل موظف أو عون من أعوان  « ت
بريد  ى ا لبريد يقوم بفض أو اختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إ دوب عن مصلحة  ة أو مستخدم او م دو ا

حبس من ثلاثة  إتلافهايسهل فضها أو اختلاسها أو  أو وات وبغرامة من  أشهريعاقب با ى خمس س إ
ى  30.000  . » دج 500.000دج إ
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م ف حوالي جميع ويح ون قد استخدم في  ا جهزة وغيرها مما ي مصري بمصادرة ا ون ا قا في ا
ص  ما  جريمة أو إعدامها.  متحصلة عن ا تسجيلات ا م بمحو ا ما يح جريمة أو تحصل عليه  ا

مادة  مشرع في ا ررا أ 309ا  .1م

جزائري  ون ا قا مواد ا صوص ا مادة  أنوما يتضح من  ص ا مشرع في  رر، قد عاقب  303ا م
حبس من ستة  ي با جا ية من  أشهرا وات، وبغرامة ما ى ثلاثة س ى  50.000إ د ج،  300.000دج، إ

موظف  خاصة بين ا حياة ا طاق الاعتداء على حرمة ا مشرع في  م يفرق ا عادي. أحيث  شخص ا و ا
س ما ذهب  مادة إع ص ا ون  من 137يه في  جزائريقا عقوبات ا حبس من ثلاثة  ا حيث قرر عقوبة ا

وات وبغرامة من  ى خمس س ى  30.000أشهر إ مقررة تقوم على  500.000دج إ عقوبة ا دج. وا
يس  بريد، و موظف في قطاع ا عاديين. لأشخاصا  ا

مادة  عادي في ا ي ا جا مصري قد عاقب ا مشرع ا ة 309فا مدة لا تتجاوز س حبس  رر با ه م ، فإ
تهي  ذي تبدأ مدته من اربع وعشرين ساعة، وت حبس. وهو ا عام فقد عاقبه با موظف ا فيما يتعلق با

ة حدا أقصى. حا لعقاب في هذ ا وات، ودون أن يحدد   بثلاثة س

مادة  ص ا مصري في  مشرع ا ك فعل ا ه، فقد  309ذ مقرر  ائي ا ج جزاء ا رر أ، فيما يتعلق با م
ي جا لسجن حدا أقصى  عاقب ا ية حدد  ثا فقرة ا مادة، وفي ا ى من هذ ا و فقرة ا حبس في ا عادي با ا

سجن، دون  ه عاقبه با جد أ عام  لموظف ا سبة  ه با وات، غير أ ه لا يتجاوز خمس س عقاب فقرر أ
لمادة  ص، وطبقا  لعقاب في ا مصري  من 16تحديد حد أقصى  عقوبات ا ون ا سجن هي فعقوبة ا قا

ة. وات ولا تجاوز خمس عشرة س تي لا تقل عن ثلاثة س  ا

جد أن  جزائري،  فرسي وا مشرع ا ذي قرر ا جزاء ا مصري با شارع ا ذي قرر ا جزاء ا وبمقارة ا
مصري وبحق قد تشدد في  مشرع ا احيتين: إقرارا ك من  لأفراد وذ خاصة  حياة ا  حماية ا

فرسي قرر أن  مشرع ا جزائري أن ا مشرع ا ذي لا تجاوز مدته عاما، وا حبس ا ائي هو ا ج جزاء ا ا
حدا  عقوبة  لصور وتسجيل فقرر ا تقاط  خاصة من ا حياة ا لمساس بحرمة ا سبة  بثلاثة  أقصىبا

مقررة  عقوبة ا بريد فا لموظف في قطاع ا سبة  عادي، أما با شخص ا موظف وا م يفرق بين ا وات و س
وات  م يقررها على  أقصىحداً خمس س شخاصو عادين.  ا  ا

                                                           

ون  -1 قا مادة مضافة با ة  37هذ ا ون  1973س قا ت با ة  93ثم عد ون 1995س قا ت با ة  95، ثم عد  .1996س



ي: ثا باب ا فة ـ ـــــــــــا قضائية جزاء مخا ضبطية ا فردية ا حرية ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا ضما  ا

331 

 

ص حداً  ه في ا سجن دون أن يضع  عام هو ا لموظف ا مصري قد قرر عقابا  مشرع ا غير أن ا
مادة  ص ا فسها وهو  عقوبة  خاص با ص ا ي يطبق ا تا مصري  من 16أقصى، وبا عقوبات ا ون ا ، قا

لسجن هو ثلاثة ى  د حد ا تي قررت أن ا حدا أقصى. ا ة  وات ولا يتجاوز خمس عشرة س  س

ان  جزاء  لما زادت مدة ا لحرية ومدته، ف ب  سا جزاء ا لردع هو ا محقق  جزاء ا ا أن ا وفي اعتقاد
خاص.    عام وا ردع ا شارع، في ا هدف ا ك محققا   ذ

جه مصري، بمصادرة ا عقوبات ا ون ا ام قا لأح حوال وفقاً  م في جميع ا ون ويح زة وغيرها مما ي
جريمة أو إعدامها.  متحصلة عن ا تسجيلات ا م بمحو ا ما يح ها  جريمة أو تحصل ع قد استخدم في ا

جزائري. ون ا قا ام ا  وهذا ما لا يوجد في أح
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 ة: ــــاتمــــــــــــخ

فردية  خلصتفقد  حريات ا ية وحماية ا فعا قضائية بين ا ضبطية ا ا هذ حول " سلطات ا  –درست
قضائية خلال مرحلة  -دراسة مقارة ضبطية ا ية سلطات ا ين بشأن فعا قوا صت عليه ا ا ما  وقد بي

ا   و مقررة قا ات حرية الأفراد ا تحري، من جهة، وتبيان ضما بحث وا ان بمقارة مع  .ا ك  ل من وذ
مصري.  فرسي وا جزائري و ا تشريع ا  ا

اما   عملي،  خلص واقع ا مقارة مع ما أثبته ا فقه، با بطه ا قضاء أو ما است على ما رخص به ا
ا من خلال قد توصل توصيات و تائج وا ى مجموعة من ا دراسة إ  .هذ ا

 أولًا: النتائج

ى أن  دراسة إ تائج ا دعوى تعتبر مرحلة الإستدلال حيث خلصت  تي تمر بها ا مراحل ا من أخطر ا
ج ذي يباشر زائيةا م، تعتمد على محضر جمع الإستدلالات ا محا تي تطرح على ا قضايا ا ، لأن أغلب ا

تفي بما دون في محضر الاستدلالات  با  ما ت قضائي، فضلا  عن أن سلطة الاتهام غا ضبط ا رجال ا
دعوى إ مة.تقديم ا مح هذا ى ا قضائية و ضبطية ا هذ  أن ويجب على رجال ا د مباشرته  يتقيد ع

ون الإجراءات  قا تي يلزمه ا ية ا و قا ضوابط ا شرعية الإجرائية وبا ا   بإتباعهابا ية الإجراء و  ضما فعا
مساس ب   .الأفراد حرياتحقوق و عدم ا

دراسة قد اتفقت  و تشريعات محل ا ذين تتوفر فيهم صفة لأشخاصتحديدهم على ا ضبط ا  يةا
قضائي اك اختلاف في مدى اعتبار ةا قضائيا، إلا أن ه ضبط ا عامة من رجال ا حيث اعتبر  ؛يابة ا

ه صلاحية  جزائري، وأعطيت  فرسي وا مشرع ا هم على خلاف ا مصري م مشرع ا  أعمالوتوجيه  إدارةا
قضائي باعتبار رئيسهم ضبط ا جزائري ؛ وهذا ما مشرع ا ل من ا ن جهة. ومن جهة أخرى يتفق 

فرسي  عامة وعلى وا يابة ا تحقيق  إعطاء ا قضائي رغم عدم قاضي ا ضبط ا حق في ممارسة أعمال ا ا
 توفرها فيهم. 

قضائية لا يجوز ما  فردية لضبطية ا حريات ا مساس با في حالات  إلا؛ عام أصل لأشخاصا
ائية تفتيش أعطى ، حيثاستث حرية وا هم سلطات تقييد ا مشرع  خاصة ا حياة ا مساس با ن وا لا ، و

د توافر ك إلا ع ون ذ د  ي تلبس أو ع ة ا قضائيةحا ضبطية ا تحقيق. دب رجل ا د ضرورات ا  أو ع
قضائية. ضبطية ا يس ا تحقيق و حرية هو من اختصاص قاضي ا مساس بهذ ا  لأن ا

فلت قد  تشريعات مح و دراسة على ا ضبط  أنل ا رجل ا أصل عام لا يجوز  قل  ت ة وا حر حرية ا
قضائي  شروط  –بدون وجود مبرر  مساس بهااا جزائري  –توافر ا فرسي وا مشرع ا ص ا حيث 

قضائية. وقد  ضبطية ا ظر من طرف ا ل توقيف الأشخاص  مصري على اجراء ا تشريعات  تفاختلوا ا
دراسة على مدة ا جزائري ب محل ا مشرع ا ظر؛ حيث قررها ا ل فرسي ب  8توقيف   ساعة، وا
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ه قرر  مدة لا سيما وأ جزائري تقليص هذ ا مشرع ا يةساعة؛ فيجب على ا ا والأمر يختلف  تمديدها. إم
سبة  ية. أما با هذا الاجراء مدة زم م يحدد  ذي  مصري ا مشرع ا د ا مشرع فلأحداث ع قد حددها ا

ون  قا جزائري بموجب ا قاضي  24ب  15/12ا ذي ترك تقديرها  فرسي ا مشرع ا س ا ساعة، ع
ساعات فقط ون مدته  مختص بحماية الأحداث وت تحقيق ا  .ا

مقررة و ات ا ضما ك من ا مصري ذ فرسي وا جزائري وا تشريع ا ل من ا حرية  في  حماية ا
عا فرديةا سلطات ا دفاعلفرد، في مواجهة ا قضائي وهو معترف به في ،مة، حق ا تحقيق ا  مرحلة ا

مة محا دفاع  – قد أدرجه و، وا برا -حق ا ة ا ون تدعيم قري فرسي في قا مشرع ا مشرع  و ءة، ا  ا
جزائري  جزائيةا ون الاجراءات ا قا د تعديله  اء  ع مشتبه فيه خلال هذ  مرحلةأث ى أن ا تحري، بمع ا

قضائي ضبط ا ه في مواجهة سلطات ا لدفاع ع ة بمحام  مرحلة يملك حق الاستعا أعطى . حيث ا
فرسي مدة  جزائري وا مشرع ا خلاف  ا ان ا موقوف، و مشتبه في ا محامي مع ا دقيقة يجتمع فيها ا

ون ا قا قضائي في ا ضبط ا هما حضور رجل ا ما بي فرسي،  مشرع ا س ا مشرع  أعطىجزائري ع ا
حق في  لمحامي ا فرسي  م  أسئلةملاحظاته وتقديم  إبداءا حقيقة وهو ما  شفق ا لمشتبه فيه من أجل 
جزائري. مشرع ا ص عليه ا  ي

ذي  صمت، ا حق في ا دفاع ا يه من  الأسئلةعلى  الإجابةعدم يقصد به ومن صور حق ا موجهة إ ا
ذاطرف  شرطة، وا  قضائية أو ا ضبطية ا بيههم  ا حق بهذا  يتم ت ون ا مترتب على جزاءاي  الإجراء ا

بطلان. حق ا فرسي، و وهذا ا مشرع ا مصري. ص عليه ا جزائري وا ون ا قا جد في ا  لا 

ية رجل  طبيب، وتبقى تحت مسؤو ظر هو عرضه على ا ل لموقوف  مقررة  ات ا ضما من ا
ضبطية  مخصصة ا حجز ا ن ا تهك حق الأفراد في أما ثيرا ما ت عملية  احية ا ن من ا قضائية؛ و ا

ك و  ون قد ذ قضائي من بي ضبط ا طبيب ورجل ا مشرع  جل تغطية جرائمه.أتواطئ بين ا فعلى ا
فرسي في  مشرع في ا جزائري أن يحدو حذو ا طبيبا ون ا قضائي وجوب أن ي ضبطية ا ذي يختار ا ة ا

محلفين.  طبيب يعرض عليه.من الأطباء ا شخص عن اختيار  ازل ا ة ما ت  في حا

ا دراسة  وخلص ص على اجراء استيقاف الأشخاص، من خلال ا م ي مصري  جزائري وا مشرع ا أن ا
ص عليه صراحة، وهو  ذي  فرسي ا مشرع ا س ا حرية  من - الاستيقاف –اجراء ع مقيدة  الاجراءات ا

قل ت عامة، بإستيقاف حيث ، ا سلطة ا قضائي ورجال ا ضبط ا ى قيام رجل ا عملية إ ممارسات ا تشير ا
مدة  شرطة وتقييد حريتهم باحتجازهم  ى مقرات ا عام، بل وأخذهم قسرا  إ شارع ا تقارب قد الأشخاص في ا

افى هذا مع قواعد وضما ي، ويت و د قا ك، دون س ظر، أو تزيد عن ذ ل حرية افترة توقيف  فردية ات ا
رىلأشخاص ك  ذ مصري . و جزائري وا مشرع ا ية على إجراءات استيقاف على ا و قا شرعية ا  إضفاء ا
مشتبه بهم، وتحديد حالاته و  الأشخاص ائية اا ك جزاءات ج مقررة لإجرائه، مقررا  في ذ ية ا زم فترة ا
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تعسف فيه،  حق أو ا د إساءة استخدام هذا ا حريات اوتأذيبية ع وحماية  فرديةبمعيار متوازن يحمي ا
عامة من  مصلحة ا  جهة.ا

ا  ا في دراست لأفرادإما خلص خاصة  حياة ا دراسة ى حماية ا تشريعات محل ا أن  إلا، دى ا
خلاف بي جزائري  هما فرسي وا مشرع ا ل من ا ص  ام ان في عدم  د أح على تفتيش الأشخاص واس

تفتيش يختلف. فلهذا وجبت تفتيش الأشخاص إ ن، وهذا لا يتفق لأن محل ا مسا ام تفتيش ا ى اح
مصري. و مشرع ا ما فعل ا ية،  و صوص قا ام تفتيش الأشخاص ب ظيم أح مشرع  ضرورة ت على ا

جزائري أن يضمن  ى ذا مهمة إ د ا سر وتس تمان ا تي يوجد فيها شخص ملزم ب ن ا ك تفتيش الأما
تحقيق و  قضائية.قاضي ا لضبطية ا  يس 

خاصةا  و  حياة ا حماية ا ت على قد ، ضافة  تص دراسة على عدم جواز ا تشريعات محل ا اتفقت ا
ية وتسجيلها دون  تليفو شخصية وا محادثات ا ك لأن  لإجراءات إتباعا شأن، ذ متبعة في هذا ا ية ا و قا ا

قويم، ولأن رجل ا خلق ا افى مع مبادئ ا ون  ضبطهذا الأسلوب مما يت قائم بهذ الإجراءات يجب أن ي ا
لأفراد. سيئ  مثل ا ون قد قدم ا ه ي يب فإ ى هذ الأسا جأ إ  قدوة ومثلا  يقتدى به، فإذا 

ك و  حق فيبذ جزائري ا مشرع ا تحقيق  جعل ا مراسلات من اختصاص قاضي ا إطلاع على ا
مصري  ون ا قا ك، في حين جعل ا قضائية في ذ ضبطية ا دب رجال ا ما سمح بجواز  عامة،  يابة ا وا
خاصة  حياة ا ة قوية حفاظا على حرمة ا عامة فقط، وفي هذا ضما يابة ا تحقيق وا قاضي ا حق  ا

ذ ها تتعلق بحقوق وسريتها، و يه.ك لأ مرسل إ مرسل أو ا غير بها وهو ا  ا

متهم عليها، أو تفتيش     ة أخرى وهي ضرورة إطلاع ا مصري ضما مشرع ا مراسلاته  ويضيف ا
يه.  مرسلة إ شخص ا  بحضور، أو بحضور ا

شر صور وقد  لأفراد، وهي عدم جواز  خاصة  حياة ا حرمة ا ة اخرى  فرسي ضما مشرع ا اعطئ ا
مشتبه فيه  ما ا شخص في صورته و بير بحق ا شر من مساس  ما في هذا ا خلال مرحلة الاستدلال، 

شر ضرورة أو مصلحة مشروعة تتعلق بتحقيق أمن  براءة، إلا إذا اقتضى هذا ا مبدأ ا فة  فيه من مخا
يه. تجاء إ ه يجوز الا مجتمع وسلامته فإ  ا

ون قا ى ا دفاع وقدسيتها، استث حقوق ا محادثات  و احتراما  مصري، مراقبة ا فرسي وا الإجـرائي ا
مشتبه فيه  اء اجتماع ا هاتف، أو أث ـه، سواء عن طريق ا مدافـع ع مشتبه فيـه وا تي تتم بين ا خاصة ا ا

جزائري. ون الإجراءات ا يه قا م يتطرق إ  بمحاميه، وهذا ما 

يه من خلال  ا إ رقابة على أعمال ومن ما توصل دراسة أن ا جرائم تعد من أهم ا تحري عن ا ضبط وا ا
لمشتبه فيه؛ إ دراسة  تشريعات محل ا فلتها ا تي  ى عدم  ذالأمور ا عمل بها إ يد رجال  إطلاقيؤدي ا

ن  رقابة يم سلطاتهم، وعن طريق هذ ا د مباشرتهم  قضائي ع ضبط ا ذا تأ من مدى احترام مبدأ  ا
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ي مراقبة رجال  ثا جراءات الاستدلال، وا ى، مراقبة أعمال وا  مشروعية عملهم. وتتحقق من زاويتين الأو
ك.  ذ اك وجها  ان ه تأديبية إن  ية وا مد ائية وا ج يته ا ك بتقرير مسئو قائم بهذا الاجراء، وذ ضبط ا ا

ا ا في دراست  . ما وضح

ك فقد  ل أجمعت اومن ذ دراسة على أن  قضائي ولا يحترم  إجراءتشريعات محل ا ضبط ا يقوم به رجل ا
تهاك  لشخص، أو ا جسدية  خاصة أو سلامة ا لحياة ا لأفراد، من حرمة  مقررة  فردية ا حرية ا ات ا ضما

دفاع، فيترتب على هذا  ضما الإجراءحق ا فة تلك ا جزاء على مخا ون  قا ون بقوة ا بطلان وي ات ا
حماية  مقررة   . الأشخاصا

لمقبوض عليه بدون وجه حق  مصري  مشرع ا قبض غير اواجاز ا ووضح ع، و شر مفي مقاومة ا
تعسفي. قبض ا د حالات ا قضائي ع ة رجل ضبط ا وضع وفي هذا الإطار فقد  حالات عدم مساء

مشروع  حرمان غير ا تهاء ا اع عن ا ا أن الامت ما وضح فرسي  مشرع ا لحرية يعتبر جريمة، وسواء ا
م  ذي  جزائري ا مشرع ا س ا عامة، ع سلطة ا قضائية أو غير من رجال ا ضبطية ا ان من طرف ا

ص عليه  .ي

حماية  ية  و قا ات ا ضما جسد،  الأفرادومن ا مساس بسلامة ا تشريعات محل من ا قد اقرت ا
د الاعتداء عليها وتقوم  دراسات جزاءا  جزائيا  ع قضائيا ضبط ا متهم  في حق رجل ا جريمة تعذيب ا

ابه اتقوم إما بالأمر بهحيث حمله على الاعتراف،  د حد اأو بإرت ك إذا وقف فعله ع ذ ما تقوم   ،
سلبي  متهم في حضور، وهو ما يطلق عليه الأمر ا به مرؤسو مع ا ذي يرت تعذيب ا اع عن ا الامت

قضائي  ضبط ا تعذيب، لأن رجل ا ع با ي بم و لف بواجب قا ه م عامة، أ سلطة ا ومن بعد رجل ا
عامة. سلطة في حذ ذاتهم أم من ا ان من رجال ا وعه، سواء  ان   الاعتداء على الأفراد أيا  ما 

اموفقا  لأفراديجوز و  جو  لأح جزائري، من  فرسي ا ون ا قا يل  ئهما و وى  لقضاء سواء بش
جمهورية أو عن طريق الاد مصري ا مشرع ا س ما فعله ا ي، ع مد دماعاء ا لجوء  ع حظر على الأفراد ا

ي. مما يعتبر تشجيعا   مد ى الادعاء ا مصري -ه إ مشرع ا را خلال  -ا ف والإ ع اب أعمال ا على ارت
مرحلة.  تلك ا

دو  جزائري ع مشرع ا س ا مصري، ع مشرع ا ا ما فعل ا لأفراد في مواجهما حس حق  ة رجل أعطى ا
ص  لتعذيب، و دما يتعرض  قضائي ع ضبط ا جسدا ماسة بحرمة ا جرائم ا  .على عدم تقادم ا

ويم  ت ذب، وا شف ا جهاز  علمية )  وسائل ا دراسة استخدام ا تشريعات محل ا ما حظرت ا
ى أ ادا إ متهم، است تأثير على إرادة ا ها ا تي من شأ حقيقة ( ا شف ا اطيسي، وعقار  مغ ها تمثل ا

دفاع  ك اعتداء على حقه في ا ذ ، و شخص في سلامة جسد بما يعرف بحقه في  أواعتداء  على حق ا
صم براءة في  الأجهزةاستخدام تلك  إن، فضلا عن تا سانيتعارض ومبدأ افتراض ا ذي يقتضي الإ ، ا
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متحصل في  يل ا د ون ا ون قد  الإثباتأن ي زاهة، من غير غش أو خداع، وأن ي يه ب توصل إ قد تم ا
علمية  الأجهزةتج عن طريق مشروع، واستخدام تلك  وسائل ا ؛ لأن  الأخرىوا را تتعارض مع ما ذ

ي به أقوال أو  يس حر الإرادة فيما يد متهم  مشتبه فيه أو ا دما  اعترافاتا ت صادقة (، ع ا و  ) حتى و
ون تحت فح مادي  الأجهزةص أي من تلك ي را ا وعا من الإ ها تمثل  و يب،  بما  والأدبيأو الأسا

ذاك من  شخص حي تأثير عليها بما يعيبها ويعيب ما يصدر عن ا يست حرة من ا شخص  يجعل إرادة ا
 أقوال أو اعترافات. 

دراسة على تشريعات محل ا فلتها ا تي  ات ا ضما ية ا ومن ا مسؤو ضبط تقرير ا ية على رجال ا مد
د مباشرته  مشتبه فيه ع متهم أو ا تي يحدثها تجا ا تعويض عن الأضرار ا زامه با ك بإ قضائي، وذ ا
قضائية،  ضبطية ا ة عن أعمال ا دو ية ا ى تقرير مسؤو تحري والاستدلال. وذات الأمر يمتد إ لإجراءات ا

تعويض. ضبط با رجوع على رجل ا ة ا دو  وعلى ا

 مقترحاتانيا: الـــث

توصيات و ضع بعض ا ود أن  بحث،  يها في هذا ا ا إ تي خلص تائج ا ا لأهم ا تي   بعد عرض ا
وجزها فيما يلي: ن أن   يم

ون  -1 براءة في قا ك بتفعيل مبدأ ا فرسي وذ مشرع ا جزائري أن يحذو حدو ا مشرع ا دعو ا
جزائية دون الاقتصار عليه على مجر  الإجراءات دستور، وخاصة ما يتعلق بمرحلة ا ام ا رة في أح د ف

تحري. بحث وا  ا

جزائري -2 مشرع ا ظر قدر  ما على ا ل توقيف  انأن يقلص مدة ا ساعة لا  مثلا ب   الإم
لاتتجاوزها،  شخص. أطلق وا  لأحداث صراح ا ظر  ل توقيف  ون وأن يجعل مدة ا تحقيق وت  قاضي ا

 بساعات فقط.

ص على -3 مشتبه  ضرورة ا د قبض ا ية ع تحريـات الأو محامي في مرحلة ا زامية حضور ا إ
ل وسائل الاتصال  مشتبه فيه من  ين ا يتهم تم قضائية وتحت مسؤو ضبطية ا زام رجال ا فيه، وا 

لمشتبه فيه.ا  بمحاميه، و  تعين محام  محامين  قابة ا م يوجد يجب مراسلة   ن 

وحأو  مشتبه فيه  محامي وا يس معهما ضابط شرطة قضائية، ويجب أعطاء ن يترك ا ديهما و
حق في إبداء رأيه وملاحظاته و  محامي ا  ن تدون في محضر الاستدلالات.أا

شخص  -4 ص على عرض ا طبيب، أن ضرورة ا ازل عن حقه في ا دما يت ظر ع ل موقوف  ا
قضائية على طبيب محلف. ضبطية ا  يعرضه رجل ا
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مشرع  -5 دعو ا قل خلال مرحلة الاستدلالات  ت ة وا حر خطورة الاستيقاف وأثر على حرية ا ظرا 
هذا  الإجرائي ظيم تشريعي  وضع ت تدخل  ى ضرورة ا ، يبين فيه غايته ومدته وشروطه وآثار الإجراءإ

عامة في حريات الأفراد. سلطة ا م رجال ا تح عا   ك م قائم به، وذ  ا
ما في -6 شخصية، وما يسببه من  ظرا  فردية وحقوقه ا مشتبه من اعتداء على حريته ا تفتيش ا

حقوق  ة  تحديد، صيا ـحصر وا ون على سبيل ا قــا تفتيش في ا حرماته، فلابد من أن ترد حالات ا تهاك  ا
ي واضح وصريح، فيجب على  و سلطة بدون مبرر قا ساءة استعمال ا تعسف، وا  لظلم وا عا  اس وم ا

ص على قواعد تفتيش الأشخاص وضوابطها. قص وا مشرع الإجرائي تدارك ا  ا

مادة  -7 ص ا جزائري أن يضيف  مشرع ا حق  هيب با ح ا ية تم عقوبات فقرة ثا ون ا من قا
ة  بي ل طرق الاثبات بما فيها ا ن ب مس اب جريمة الاعتداء على حرمة ا ي عليه في اثبات ارت لمج

قرائن وشها عامة أو بأي طريق آخر.وا يابة ا ة من طرف ا معاي شهود وا  دة ا

حديثة في  -8 علمية ا تجريم استخدام وسائل ا تدخل بصورة صريحة  ى ضرورة ا مشرع إ دعو ا
ويم  ت ا متهم وحقوقه الأساسية،  رامة ا ها إهدار  تي من شأ جريمة وا شف ا ائي و ج تحقيق ا ا

ذب، شف ا اطسي واجهزة  مغ وسائل أن تؤثر في الارادة تأثيرا  ا هذ ا ان  شخص، إذ  أو تخذير ا
سان. حقوق الإ تهاك صارخا    شديدا  عليها. وتعتبر ا

م يحدد وسائل جمع  -9 مشرع  يسية، لأن ا بو لاب ا ص وتحديد شروط استعمال ا ضرورة ا
ها  ازل أو الأشخاص، فإ م تفتيش ا ن، الاستدلال، وخاصة إذا ما استعملت  مس حرمة ا تهاك  تعتبر ا

ها  عامة ، لأ يابة ا تحقيق و تحت إشرافها، من أجل أخد إذن استخدامها أو ا ى جهات ا رجوع إ فيجب ا
تفتيش.  وسيلة تستخدم 

سوب  -11 م جرم ا مشتبه فيه على الاعتراف با متحصل عن طريق حمل ا يل ا د ويجب استبعاد ا
لاب يه عن طريق خوفه من هذ ا  إ

مـراسلات،  -11 عامة وحدهمـا الإطـلاع على ا يـابة ا تحقيق وا قاضي ا حق  ضرورة إعطاء ا
قضائية. ضبطية ا دب رجال ا مراسلات، ولا يجوز  ما فيه من مساس بحرمة ا متهم   وبحضور ا

سلطة  -12 قضائي أو ا ضبط ا اع رجل ا ص ويجرم فيه امت جزائري أن يتدخل با مشرع ا على ا
عامة عن عد مشروع، حيث تعتبر جريمة قبض غير مشروع في حقه.ا قبض غير ا  م تبليغه عن جريمة ا

ة رجل  -13 ا حالات عدم مسأ مصري أن يبين  مشرع ا جزائري قدوة با مشرع ا يجب على ا
توسع فيه أو حمله على غير محمله. ائي لا يجوز ا ج ص ا قبض، لأن ا د ا قضائي ع ضبط ا  ا

جزائري أ -14 مشرع ا غير مشروععلى ا قبض ا لأفراد في مقاومة ا حق  ص على إعطاء ا ، ن ي
دما  ك ع ذ لتعذيب  و فرد  قضائيةيتعرض ا ضبطية ا  .من طرف ا

جسد. -15 ص على عدم تقادم جرائم الإعتداء على حرمة ا جزائري أن ي مشرع ا  على ا
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مراجع:ــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة ا
 

340 

 

شامسي،د.  م راشد ا و حبيبة سيف سا قا ظام ا سان،مطبوعات جامعة اإمارات ا حماية جسم اإ ي 
متحدة، عربية ا  ،2006ا

مرصفاوي،د.  معارف  حسن صادق ا شاة ا ائية في مائة عام، م ج ون اإجراءات ا مرصفاوي في قا ا
درية،   .1997اأس

درية،   -             معارف اإس شأة ا ائية، م ج  .1988أصول اإجراءات ا
قاهرة،  ،حسين جميلد.  عربية، ا دراسات ا بحوث وا ائي، معهد ا ج ون ا قا سان وا  .1972حقوق اإ
جزائر، طبعة  رشيد خلوفي،د.  جامعية، ا مطبوعات ا ية اادارية، ديوان ا مسؤو ون ا  2001قا
شاعر،د.  ة رمزى ا دو ة ا ها غير  مسئو تعاقديةعن أعما هضة، ا عربية،  دار ا  .1986ا
عربية، رياض عوضرمزي د.  هضة ا ائية، دار ا ج ون اإجراءات ا دستورية في قا حقوق ا  .2003، ا
هام،د.  درية،  رمسيس ب معارف اإس شأة ا ائية تأصياً وتحلياً، م ج  .1984اإجراءات ا
طبعة  رؤوف عبيد،د.  قاهرة، ا لطباعة، ا جيل  مصري، دار ا ون ا قا ائية في ا ج مبادئ اإجراءات ا

سادسة عشر،   .1985ا
عربي، مصر، -       ر ا ف ثة، دار ا ثا طبعة ا جزء اأول، ا هامة، ا عملية ا ات ا مش ة  ا  .1981س

ثام -    طبعة ا مصري، ا ون ا قا ائية في ا ج شر، مبادئ اإجراءات ا  .1980ة، بدون دار 
عربي   -     ر ا ف رابعة، دار ا طبعة ا عقابي، ا تشريع ا عام من ا قسم ا  . 1979مبادئ ا
ة،   -     فجا ائية، مطبعة مصر با ج هامة في اإجراءات ا علمية ا ات ا مش  .1963ا

شرقاوي،د.  ية،  سعاد ا ثا طبعة ا معارف، ا ية اإدارية، دار ا مسئو  .1973ا

درية،  سعد عصفور،د.  معارف باإس شأة ا قضاء اإداري، م  1964ومحسن خليل، ا
سعيد،د.  سعيد مصطفى ا ة  ا شر، س عقوبات، بدون دار  ون ا عامة في قا ام ا  1957اأح
طماوي،د.  لقرارات اإدارية،  سليمان ا عامة  ظرية ا  .1976ا
ة  سليمان مرقص،د.  خامسة، س طبعة ا ي، ا ثا مجلد ا ي، ا مد ون ا قا وافي في شرح ا  .1988ا
اشر،  عادل محمد فريد قورة،د.  ائية، بدون  ج ون اإجراءات ا  ،1987شرح قا
هوري،د.  س رزاق ا ة  عبد ا مجلد اأول، س تزام، ا جديد، مصادر اا ي ا مد ون ا قا وسيط في شرح ا ا

شر1952  .، بدون دار 
رؤوف مهدي،د.  قاهرة،  عبد ا عربية، ا هضة ا ائية، دار ا ج إجراءات ا عامة  قواعد ا  .2000شرح ا

ة   -            ية، س مسئو جريمة وا عقوبات، ا ون ا قا عامة  قواعد ا  .1983شرح ا
عزيز سعد،د.  تاب، ا عبد ا ل ية  وط مؤسسة ا جزائية، ا ون اإجراءات ا رات في قا  .1991جزائر، مذ
عزيز محمد محمد حسند.  ون عبد ا قا فقه اإسامي وا ائية في ا ج سان في اإجراءات ا ، حقوق اإ

عربية،  هضة ا وضعي، دراسة مقارة، دار ا  .2000ا
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لطباعة  عبد اه اوهايبية،د.  تحقيق(، دار هومة  تحري وا جزائري )ا جزائية ا ون اإجراءات ا شرح قا
شر  جزائر، وا توزيع ا  .2003وا

ي،د.  عم حس م ث، طبعة  عبد ا ثا عدد ا ائي، ا ج دهبية، اإصدار ا ة ا مدو  .1991ا
فار،د.  واحد ا عربية،  عبد ا هضة ا شريعة اإسامية، دار ا وضعي وا ر ا ف سان في ا ون حقوق اإ قا

1991. 
عربي بلحاج،د.  ون ا قا تزام في ا إ عامة  ظرية ا جامعية،  ا مطبوعات ا ي، دار ا ثا جزء ا ي، ا مد ا

1999. 
ة على حامد أبو هيفد.  خامسة، س طبعة ا معارف، ا شأة ا عام، م ي ا دو ون ا قا  .1960، ا

جزائر،  عمار عوابدي،د.  جامعية، ا مطبوعات ا ية اإدارية، ديوان ا مسؤو  .1991ظرية ا
جزائر،  -    توزيع، ا شر وا ل ية  وط ة ا شر ية اإدارة عن أعمال موظفيها، ا مسؤو ي  و قا اأساس ا

1982 . 
سعيد رمضاند.  عربية، عمر ا هضة ا جزء اأول، دار ا ائية، ا ج ون اإجراءات ا  .1985، مبادئ قا
وقادد.  شرعمرو إبراهيم ا ائية، بدون دار  ج ون اإجراءات ا  .1997 -1996، ، شرح قا
ة  عوض محمد عوض،د.  شر، س ي، بدون دار  ثا جزء ا ائية، ا ج ون اإجراءات ا  .1995قا

جامعية، -         مطبوعات ا ائية، دار ا ج ون اإجراءات ا عامة في قا مبادئ ا  .1999 ا
شر  -         ل ا  تبة قوري طبعة اأوى، م ليبي، ا ائية ا ج ون اإجراءات ا ة قا توزيع، س  .1977وا

درية،  -          جامعية باإس ثقافة ا عام، مؤسسة ا قسم ا عقوبات، ا ون ا  .1983قا
عيش،د.  تعديات، بدون دار  فضيل ا عملي مع آخر ا ظري وا جزائية بين ا ون اإجراءات ا شرح قا

جزائر. شر، ا  ا
ستارد.  عربية، فوزية عبد ا هضة ا ائية، دار ا ج ون اإجراءات ا  .2010، شرح قا

عربية،   -          هضة ا ائية، دار ا ج ون اإجراءات ا  .1989شرح قا
قاهرة،   -          عربية، ا هضة ا ائية، دار ا ج ون اإجراءات  ا  .1986شرح قا

خاص، جرائم ااعتداء ع -  قسم ا عقوبات، ا ون ا عربية، شرح قا هضة ا لى اأشخاص، دار ا
1982.. 

سعيد،د.  حرية، ط امل ا شرف وا واقعة على ا جرائم ا عقوبات ا ون ا ية 1شرح قا دو علمية ا دار ا ، ا
توزيع، عمان،  شر وا ل ثقافة   .2002ودار ا

شيخ أث ملويا،د.  جزائر،  حسن بن ا ية، ا خلدو ي، دار ا ثا تاب ا ية اإدارية، ا مسؤو دروس في ا
2007. 

حلو،د.  جامعية،  ماجد راغب ا مطبوعات ا قضاء اإداري، دار ا  .1987ا
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يلو رضى،د.  درية، بدون  مازن  جامعية، اإس مطبوعات ا عامة، دار ا وظيفة ا طاعة وحدودها في ا ا
شر ة   .س

عربية،  سامة،مأمون محمد د.  هضة ا جزء اأول، دار ا مصري، ا تشريع ا ائية في ا ج اإجراءات ا
1992. 
عربية،   -     هضة ا جزائية، دار ا ون اإجراءات ا  .1981قا

طبعة اأول،   -     عربي، ا ر ا ف قض، دار ا ام ا فقه وأح ائية معلقاً عليه با ج ون اإجراءات ا قا
1980 . 

عربي،شر   -     ر ا ف مصري، دار ا تشريع ا ائية في ا ج ون اإجراءات ا  .1979ح قا

عربي،   -     ر ا ف عام، دار ا قسم ا عقوبات، ا ون ا  .1979قا
جزء اأول،   -     عربي، ا ر ا ف مصري، دار ا تشريع ا ائية في ا ج  . 1973اإجراءات ا
ليبي،  -     تشريع ا ائية في ا ج شر،  اإجراءات ا جزء اأول، بدون دار   .1970ا

بيهد.  جاء، محسن ا تبة ا ية، م مد ية ا لمسئو موجب  طبيب ا  1993، خطأ ا
ة  محمد حسن عمر،د.  قاهرة، س طبعة اأميرية، ا دبلوماسي، ا ون ا قا  .1946ا

ي أبو عامرد.  ة محمد ز معارف، س شأة ا ائية، م ج  .1994، اإجراءات ا
درية،   -    معارف، ااس شأة ا ية، م ثا طبعة ا ائية، ا ج  .1992اإجراءات ا

جمد.  جزائري، ط محمد صبحي محمد  جزائية ا ون اإجراءات ا مطبوعات 2، شرح قا ، ديوان ا
جزائر،   جامعية، ا  . 1988ا

جميلي،د.  واحد ا تعاقدية، قضاء ا محمد عبد ا ها غير ا ة عن اعما دو ية ا هضة مسؤو تعويض، دار ا
عربية،   .2002ا

غريب،د.  ي،  محمد عيد ا و قا ر ا ف ية، دار ا ثا طبعة ا جزء اأول، ا ائية، ا ج ون اإجراءات ا شرح قا
2001. 

دين عوضد.  شر، محمد محي ا ائية، بدون دار  ج سان في ااجراءات ا  1989، حقوق اإ

ائي، إجراءاته، مطبعة  -      ج ون ا قا جامعي، ا تاب ا قاهرة وا  . 1981جامعة ا
قللىد.  ية، محمد مصطفى ا ثا طبعة ا ايات، ا ج ون تحقيق ا  .1945، أصول قا

يد.  دين ز ة محمود جمال ا ثة، س ثا طبعة ا قاهرة، ا تزام، مطبعة جامعة ا ظرية اا وجيز في  ، ا
1978. 

قسم محمود محمود مصطفىد.  عقوبات، ا ون ا عاشرة ، شرح قا طبعة ا قاهرة، ا عام، مطبعة جامعة ا ا
ة   .1983س
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حادية عشر، مطبعة جامعة  ،محمود محمود مصطفىد.  طبعة ا ائية، ا ج ون اإجراءات ا شرح قا
قاهرة،   .1976ا

يد.  جيب حس عربية، محمود  هضة ا ائي، دار ا ج ون ا قا دستور وا  .1992، ا
يد.  جيب حس ظرية محمود  وي ، ا مع ن ا لر ائي، دراسة تحليلية تأصيلية مقارة  ج لقصد ا عامة  ا

عربية،  هضة ا ثة، دار ا ثا طبعة ا عمدية، ا جرائم ا  .1988في ا
يد.  جيب حس عربية، محمود  هضة ا ائية، دار ا ج ون اإجراءات ا  .1988، شرح قا

هضة ا  -       خاص دار ا قسم ا عقوبات، ا ون ا  .1988عربية، شرح قا
عربية،  -       هضة ا خامسة، دار ا طبعة ا عام، ا قسم ا عقوبات ا ون ا  .1982شرح قا
شر.  -      ة  جزء اأول، بدون س ية، ا ثا طبعة ا عربي، ا ر ا ف ائية، دار ا ج  فقه اإجراءات ا

هضة مدحت رمضاند.  ائية ااتحادي، دار ا ج ون اإجراءات ا عربية، ، شرح قا  .2008ا
عربية، مصطفى مجدي هرجةد.  هضة ا ائية، دار ا ج ون اإجراءات ا تعليق على قا  ،1994، ا
سعيد ساطورد.  صور ا عربية، م هضة ا خاص، دار ا قسم ا عقوبات، ا ون ا  .2009، قا
ي بغداديد.  مؤسسمواي مليا جزائري، ا تشريع ا جزائية في ا تحقيق، اإجراءات ا تاب، ، ا ل ية  وط ة ا

جزائر،   .1992ا
ا أحمدد.  ي عبد ا عربية، ، ها هضة ا ائي، دار ا ج عامة وفلسفة ااثبات ا فلسفة ا حقيقة بين ا ا

ى،  طبعة اأو  .1987ا
جمل،د.  ى،  يحي ا طبعة اأو شروق، ا ون، دار ا قا عشرين في علم ا قرن ا  . 2006حصاد ا
ور علي،د.  عربية، شرح ا يسر أ هضة ا ائي، دار ا ج ون ا لقا عامة   .1985ظرية ا

متخصصة: -2 تب ا  ا
طاوي،د.  ى،  إبراهيم حامد ط طبعة اأو قضائية، ا ضبطية ا تيجة خطأ ا مخدرات  براءة في قضايا ا ا

عربية،  هضة ا  .2000دار ا
طاوي، د. إبراهيم ة  حامد ط عربية، س هضة ا ين فقهاً وقضاءً، دار ا مواط  . 1997استيقاف ا

ايل،د.  هضة  ابراهيم عيد  فرسي، دار ا عقوبات ا ون ا خاصة في قا حياة ا حرمة ا ائية  ج حماية ا ا
عربية،   .2000ا

شافعي،د.  شر، ا أحمد ا لطباعة وا جزائية، دار هومه  ون اإجراءات ا بطان في قا  جزائر.ا
بد.  طا رباط، أحمد آيت ا جديدة، ا معارف ا حرية، مطبعة ا ماسة با بحث ا  2010، إجراءات ا
دسوقي،د.  حميد ا سان في مرحلة ما قبل  أحمد عبد ا حقوق اا موضوعية واإجرائية،  حماية ا ا

عربية،  هضة ا ى، دار ا طبعة اأو مة، دراسة مقارة،  ا محا  .2007ا
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ية، دار هومة غاي،أحمد د.  تحريات اأو اء ا مشتبه فيه أث ات ا توزيع، بوزريعة  ضما شر وا لطباعة وا
جزائر،   . 2003ا

حماية سرور،أحمد فتحي د.  عربية،  ا هضة ا خاصة، دار ا حياة ا لحق في ا ائية  ج  .1986ا
جواد عبد اه بريك،د.  مشتبه فيه في مرحلة اا إدريس عبد ا ات ا جديدة ضما جامعة ا ستدال، دار ا

شر،   .2005ل
هضة  ،أسامة عبد اه قايدد.  معلومات، دراسة مقارة، دار ا وك ا خاصة وب لحياة ا ائية  ج حماية ا ا

عربية،   .1994ا
ثة، دار  ،أسامة عبد اه قايدد.  ثا طبعة ا مشتبه فيه في مرحلة ااستداات، ا ات ا حقوق وضما

عربية،  هضة ا  .1994ا
هضة  ،أسامة عبد اه قايدد.  ية، دار ا ثا مشتبه فيه في مرحلة ااستدال، طبعة ا ات ا حقوق وضما

عربية،   .1990ا
دين،د.  وجه أشرف توفيق شمس ا لحرية من ا ائية  ج حماية ا موضوعية، دراسة مقارة، دار ا ة ا

ة  عربية، س هضة ا  .1996ا
م حجازي،د.  دين سا لطباعة، ذتأ جمال ا يم  ح ى، دار ا طبعة اأو شرطة، ا  .1988يب أعضاء هيئة ا
ى، دار  حامد راشد،د.  طبعة اأو عربية، دراسة مقارة، ا تشريعات اإجرائية ا ن في ا مس ام تفتيش ا أح

هضة ا  .1998عربية، ا
حقوق، جامعة عين  -     لية ا  ، تورا ة د ن، دراسة مقارة، رسا س لحق في حرمة ا ائية  ج حماية ا ا

 .1988شمس، 
ي،د.  امل ااهوا دين  خصوصية،دراسة مقارة، دار حسام ا حق في ا خاصة، ا حياة ا حق في احترام ا ا

عربية، هضة ا  .1978ا
دين محمد د.  هضة  أحمد،حسام ا مة، دراسة مقارة، دار ا محا قبض في مرحلة ما قبل ا سلطات ا

ثة،  ثا طبعة ا عربية، ا  .2005ا
مرصفاوي،د.  معارف،  حسن صادق ا شأة ا ية، م ثا طبعة ا ائي، ا ج محقق ا   .1990ا
قبض على اأشخاص بدون إذن من جهة قضائية وما يحسن محمد ربيعد.  شرطة في ا شتبه ، سلطة ا

شر،   .1995به من إجراءات، بدون دار 
عربية،  حسين محمد إبراهيم،د.  هضة ا ائي، دار ا ج حديثة في اإثبات ا علمية ا وسائل ا  .1981ا
عربية،  حسين محمود إبراهيم، د.  هضة ا ائي، دار ا ج حديثة في اإثبات ا علمية ا وسائل ا  .1981ا

دين، صر ا ج د. مروك  حماية ا اشغال ا ي  وط ديوان ا ى، ا طبعة اأو جسم، ا لحق في سامة ا ائية 
تربية،   .2003ا
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هضة  رفعت رشوان،د.  شرطية، دراسة مقارة، دار ا سلطة ا ائية عن إساءة استعمال ا ج ية ا مسئو ا
عربية،   ،2012ا

مة ومارمزي رياض عوضد.  محا ائي في مرحلة ما قبل ا ج يل ا د هضة  ، مشروعية ا قبلها، دار ا
عربية،   .1997ا
ثة،  -        ثا طبعة ا قضائية، مطبعة جامعة عين شمس، ا سلطة ا ية عن أعمال ا مسئو  .1990ا

ما،د.  ثة،  سامي صادق ا ثا طبعة ا مية، ا عا مطبعة ا متهم، ا  .1986اعتراف ا
رحيم،د.  ي عبد ا عربية،  سعد جبا هضة ا وضعي، دار ا ون ا قا فقه ااسامي وا ائي بين ا ج قصد ا ا

ة   شر.بدون س

عم،د.  م توزيع، بيروت،  سليمان عبد ا شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ائي، ا ج بطان اإجراء ا
2001. 

بغال،د.  تشريع ا سيد حسين ا تحقيق في ا تفتيش وا قبض وا ضبط وا ى، قواعد ا طبعة اأو ائي، ا ج
شر،   .1966بدون دار 

سيد محمد خلفد.  عربية، ا هضة ا ثة، دار ا ثا طبعة ا مرور، ا ون ا عقاب في قا تجريم وا  .1988، ا

وسيد.  س هضة صبري محمد ا عام، دار ا ظام ا شخصية ومقتضيات ا حرية ا ، ااعتقال اإداري بين ا
قاهرة،  عربية، ا  .1996ا

ية، دار  طارق سرور،د.  ثا طبعة ا ماسة بشخصه، ا ية ا تليفو محادثات ا ي عليه في تسجيل ا مج حق ا
عربية،  هضة ا  .2004ا

ه ردي،د.  ى،  طارق صديق رشيد طبعة ااو حلبي، ا شورات ا شخصية، م حرية ا  .2011حماية ا
مرتبطة به، دارجت طارق عزت محمد رخا، ممارسات ا تعذيب وا عربية،  ريم ا هضة ا  ،1999ا

صافي،د.  ي ا جديد(، ط  طه ز قديم وا جزائية ) بين ا مات ا لمحا حديثة  مؤسسة 1ااتجاهات ا ، ا
توزيع، بيروت،  شر وا لدراسات وا جامعية   .170، ص 2003ا

ى،  عادل إبراهيم إسماعيل صفا،د.  طبعة اأو قضائي، دراسة مقارة، ا ضبط ا سلطات مأموري ا
2009. 

عال خراشى،د.  شر  عادل عبد ا ل جديدة  جامعة ا جرائم، دار ا تحري وااستدال عن ا ضوابط ا
درية،   . 2006اإس

م فودة،د.  ح ر  عبد ا ف قض، دار ا فقه وقضاء ا متهم، دراسة علمية على ضوء ا قبض على ا بطان ا
جامعي،   1997ا

شواربي،د.  حميد ا متهم ف عبد ا ات ا درية، ضما معارف، اإس شأة ا تحقيق اابتدائي، م ي مرحلة ا
ة   .1996س
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رحمن حسين عام،د.  هضة  عبد ا مي، دار ا تح حجز ا قبض وا فردية ضد ا حرية ا ات ا ضما
عربية،   .1988ا

رحمن حمزةد.  تاب، عبد ا ل مصرية  هيئة ا خصوصية وحرية اإعام، ا  .2004، ا
رياء عبد د.  عزيز،عصام ز شرطة في حماية ا قضائي، دار دور ا ضبط ا سان في مجال ا  حقوق اإ

عربية،  هضة ا  .2001ا
قهوجيد.  قادر ا درية علي عبد ا شر اإس ل جديدة  جامعة ا ة، دار ا دو م أمن ا ، اختصاص محا

1996. 
فقيد.  طبعة عماد إبراهيم ا متهم، ا ائية عن تعذيب ا ج ية ا مسئو عربية، ، ا هضة ا ى، دار ا اأو

2007. 
يد.  حسي فاروق ا تشريع، في مصر عمر ا فقه وا قضاء وا قبض، في ا ام وضوابط ااستيقاف وا ، أح

ة  ية، س ثا طبعة ا شر، ا ويت، بدون دار   .1995وا
شر،   -     حديثة، بدون دار  عربية ا مطبعة ا حمله على اإعتراف، ا متهم   .1985تعذيب ا
ى، فادي محمد عقلة مصلحد.  طبعة ااو قضائي، دار وائل، ا ضبط ا ماموري ا وحة  مم سلطات ا ، ا

2013. 
باشاد.  جرائم فؤاد حسن ا تحقيق في ا عربية، اإرهابية، ااستدال وا هضة ا ، دراسة مقارة، دار ا

2013 . 
فتاح قدري د.  شهاوي، عبد ا سلطةا مخلة بمشروعية ا جرائم ا مقارن،  ا مصري وا تشريع ا فيذية في ا ت ا

عربية،  هضة ا  .2006دار ا
درية،   -      معارف اإس شأة ا مقارن، م مصري وا تشريع ا ة في ا يل إذا د  .2005حجية اإعتراف 
طبعة  -     درية، ا معارف اإس شأة ا مقارن، م مصري وا تشريع ا شرطية في ا سلطة ا ضوابط ا

 .1999اأوى، 
درية،   -      معارف ااس شأة ا تحريات وااستداات، م اط ا  .1998م
قاهرة،   -       تب، ا م ا ية، عا و قا شرطية ا موسوعة ا  .1977ا
عربية،  -       هضة ا شرطية، دار ا سلطة ا  .1977جرائم ا
درية،  -      معارف اإس شأة ا اط شرعيتها، م شرطية وم سلطة ا  .1973ا
ة  -      درية، س معارف، اإس شأة ا ائيا، م ية إداريا وج شرطة ومسئو  .1969أعمال ا
عربي،د.  ستدال، دار  ماهر عبداه ا شخصية في مرحلة ا حرية ا ات ا قضائية على ضما رقابة ا ا

ى،  طبعة اأو عربية، ا هضة ا  .2010ا
عا عقيدةد.  محادثاتمحمد أبو ا قاهرة،  ، مراقبة ا عربي، ا ر ا ف ية، دار ا تليفو  .2001ا
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يا   -    جلترا وايطا ية وا متحدة اأمري وايات ا ية، دراسة مقارة في تشريعات ا تلفو محادثات ا مراقبة ا
طبعة   .1993وفرسا ومصر، ا

سعيد رشديد.  عامل، دراسة مقارة، بدون دار محمد ا ذي يبرر فصل ا جسيم ا خطأ ا شر، بدون ، ا
شر. ة   س

ةد.  طراو جزائية،محمد ا دعوى ا سان في ا ات حقوق اإ توزيع،  ، ضما شر وا ل دراسة مقارة،دار وائل 
 . 2005عمان اأردن،

ي أبو عامرد.  حمايةمحمد ز درية،  ، ا معارف اإس شأة ا شخصية، م لحريات ا ائية  ج  . 1979ا
براءة في ا محمد شتا أبو سعد،د.  معارف ا شأة ا ية، م مد دعوى ا ائية وأثرها على رفض ا ج ام ا أح

ى،  طبعة اأو درية، ا س  1988ا

عظيم محمد،د.  شريعة  محمد عبد ا وضعي وا ون ا قا خاصة، دراسة مقارة في ا حياة ا حق في ا طاق ا
قاهرة،  عربية، ا هضة ا  .1994اإسامية، دار ا

غريب، د.  ائية، بدون دار ااخ محمد عبد ا عادية وااستث ضبط في اأحوال ا مأمور ا قضائي  تصاص ا
 .1999/2000شر، 

حلبيد.  م عياد ا طبعة محمد على سا تحقيق، ا تحري وا قضائي في ا ضبط ا ، اختصاص رجال ا
شر،  ى، بدون دار   .1982اأو

غريب،د.  ائية، بدون دار  محمد عيد ا عادية وااستث ضبط، في اأحوال ا مأمور ا قضائي  اإختصاص ا
 . 2000 -1999شر، 

ث، طمحمد محدةد.  ثا جزء ا تحقيق، ا اء ا متهم أث ات ا جزائر، 1، ضما هدى عين مليلة، ا ، دار ا
1991- 1992.  

قاضي،د.  شخصية ف محمد محمد مصباح ا لحرية ا ائية  ج حماية ا مة، دار ا محا ي مرحلة ما قبل ا
شر. ة  عربية، بدون س هضة ا  ا

مشروعية،  محمود أحمد طه،د.  تجريم وا شخصية بين ا سان في سرية اتصااته ا تعدي على حق اإ ا
عربية،  هضة ا ى، دار ا طبعة ااو  .1993ا

ائي، محمود حسين إبراهيمد.  ج حديثة في ااثبات ا علمية ا وسائل ا عربية، ، ا هضة ا  .2006دار ا
رحمن محمدد.  عربية، بدون محمود عبد ا هضة ا خاصة، دراسة مقارة، دار ا حياة ا حق في ا طاق ا  ،

شر. ة   س
بيشد.  فرسي، محمود  مصري وا ون ا قا ائية، دراسة مقارة في ا ج ام ا فيذ اأح اات في ت ، اإش

عربية،  هضة ا  .2007دار ا
ون أت  -   قا حديثة في ا لتعديات ا ائية، دراسة مقارة  ج فردية في اإجراءات ا حقوق ا حريات وا يد ا

عربية،  هضة ا فرسي، دار ا  .2001ا
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عربية،   -         هضة ا عامة، دار ا مصلحة ا مضرة با جرائم ا  . 1996 – 1995دروس في ا
ج، محمود محمود مصطفىد.  مواد ا جزء اإثبات في ا ضبط، ا تفتيش وا مقارن، ا ون ا قا ائية في ا

جامعي،  تاب ا قاهرة وا ى، مطبعة جامعة ا طبعة اأو ي، ا ثا  .  1978ا

طبعة اأوى،  ،محمود محمود مصطفىد.  جزء اأول، ا مقارن، ا ون ا قا ائية في ا ج مواد ا اإثبات في ا
قاهرة،   . 1977مطبعة جامعة ا

جيب د.  يمحمود  افحة حس ز دراسات م اته، مر قبض على اأشخاص حااته وشروطه وضما ، ا
جامعي،  تاب ا قاهرة وا مجرمين، مطبعة جامعة ا جريمة ومعاملة ا  .1994ا

ون اإجراءات مدحت رمضاند.  براءة في مرحلة جمع ااستداات، في ضوء تعديل قا ة ا ، تدعيم قري
هضة ا فرسي، دار ا ائية ا ج  ، 2001عربية، ا

عزيز إبراهيمد.  شر، مدحت محمد عبد ا جريمة وأعمال ااستدال، بدون دار  اشئة عن ا دعاوى ا ، ا
2000. 

ديند.  صر ا اشغال مروك  ي  وط ديوان ا ى، ا طبعة اأو جسم، ا لحق في سامة ا ائية  ج حماية ا ، ا
تربية،   ،2003ا

عربية،  ، اختصاصات مأمورممدوح خليل بحرد.  هضة ا قضائي، دار ا ضبط ا  .2011ا
قضاءعيم عطيهد.  ية عن أعمال ا مسئو شر.، ، عدم ا ة  عربية، بدون س هضة ا   دار ا
ا أحمد،د.  ي عبد ا طبعة اأوى، دار  ها معلوماتي، ا متهم ا ات ا ي وضما حساب اآ ظم ا تفتيش 

عربية،  هضة ا  .1997ا
ات  -        ون اضما قا شريعة اإسامية وا قبض في ا متهم في مواجهة ا هضة ا وضعي، دار ا

عربية،   .1995ا
هضة  -        ائي ااسامي، دار ا ج ر ا ف تحقيق، دراسة مقارة با لمتهم في مرحلة ا ي  و قا ز ا مر ا

ة  عربية، س  .1989ا
خاصة في اا ياسر اأمير فاروق،د.  جامعية، مراقبة اأحاديث ا مطبوعات ا جزائية، دار ا جراءات ا

ى،  طبعة اأو قاهرة، ا  .2009جامعة ا

علمي لـــرسائــــا -3  :ةــــا
طاويد.  قاهرة، إبراهيم حامد ط حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د قضائي، رسا ضبط ا ، سلطات مأمور ا

1997. 
تفتيش إبراهيم محمد إبراهيمد.  عامة  ظرية ا ائية، دراسة مقارة، ، ا ج ون اإجراءات ا قا ن في ا مسا ا

قاهرة،  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د  .2005رسا
قاهرة، احمد إدريس أحمدد.  حقوق جامعة ا لية ا  ، تورا ة د متهم، رسا  ، 1984، افتراض براءة ا
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سيدد.  خاصة، رساأحمد حلمي ا حياة ا لحق في ا ائية  ج حماية ا لية ، ا صورة،  م ، جامعة ا تورا ة د
حقوق،   ، 1983ا

دين خليلد.  حقوق، جامعة أحمد ضياء ا لية ا  ، تورا ة د ائية، رسا ج مواد ا يل في ا د ، مشروعية ا
 .1983عين شمس، 

لية أحمد طه محمد خلف اهد.  قاهرة،  ، جامعة ا تورا ة د عقوبات، رسا ون ا عام في قا موظف ا ، ا
حقوق،  .1991 ا

دين علي عواد،د.  قضائي، دراسة  أحمد محمد جمال ا ضبط ا ة عن أعمال مأموري ا دو ية ا مسئو
قاهرة،  ، جامعة ا تورا ة د  .2008مقارة، رسا

علفىد.  ادأحمد محمد محمد ا ، أ تورا ة د ائية، رسا ج را في اإجراءات ا شرطة ي، تأثير اإ مية ا
 .1997بمصر، 

بديع آدم حسين،آدم عبد د.  ون  ا قا ه ا فلها  تي ي حماية ا خاصة ومدى ا حياة ا حق في حرمة ا ا
قاهرة،  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د ائي، رسا ج  .2000ا

ويس،د.  لية  مبدر ا قاهرة،  ، جامعة ا تورا ة د عامة، رسا حريات ا ووجي على ا ت تطور ا أثر ا
ة  حقوق، س  .1982ا

صور اسحاقد.  لية إبراهيم م قاهرة،  ، جامعة ا تورا ة د عقوبات، رسا ون ا سلطة وأثر في قا ، ممارسة ا
حقوق،   ،1974ا

طفيأ.  ة ماجستير، جامعة بشار، بوداود  جزائية، رسا دعوى ا دفاع في ا حق ا دستورية  حماية ا ، ا
2008/2009. 

عاد.  سميع هاشم أبو ا ةحسان عبد ا دو ية ا لية  ، مسؤو  ، تورا ة د قضائية، رسا سلطة ا عن اعمال ا
قاهرة،  حقوق جامعة ا    .2001ا

يد.  سم حقوق، جامعة حسن علي ا لية ا  ، تورا ة د علمية، رسا وسائل ا مستمدة من ا ة ا ، شرعية اأد
قاهرة،   .1983ا

احسن محمد ربيعد.  ج لتحقيق ا مستحدثة  وسائل ا سان وا لية ، حماية حقوق اإ  ، تورا ة د ئي، رسا
درية،  حقوق ااس  .  1985ا

حقوق، جامعة حسن محمد علوبد.  لية ا  ، تورا ة د مقارن، رسا ون ا قا متهم بمحام في ا ة ا ، استعا
قاهرة،   1970ا

جدعد.  سيد ا ي محمد ا حقوق، جامعة حس لية ا  ، تورا ة د ية، رسا و قا ي عليه وىثار ا مج ، رضاء ا
ق  1983اهرة،ا

صور حقوق جامعة عين د. أحمد جاد جابر م لية ا  ، تورا ة د سان، رسا حقوق اا قضائية  حماية ا ، ا
 .1997شمس، 



مراجع:ــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة ا
 

350 

 

قاهرة، أحمد فتحي سرورد.  ، جامعة ا تورا ة د ائية، رسا ج ون ااجراءات ا بطان في قا ظرية ا  ،
1959 

بد.  جريمة، محمد محمد محمد ع ة مسرح ا دراسات ، معاي لية ا شرطة،  اديمية ا ، أ تورا ة د رسا
عليا،   .1988ا

ة رياض شمسد.  ون، رسا ما يجب أن ت ما هو و ها  مصري، ضما تشريع ا شخصية في ا حرية ا ، ا
حقوق  لية ا  ، تورا قاهرة1934د مصرية، ا تب ا  .، مطبوعة عن دار ا

يد.  حسي ي ا لتفتيش فسامي حس عامة  ظرية ا لية ، ا  ، تورا ة د مقارن، رسا مصري ا ون ا قا ي ا
حقوق جامعة عين شمس،   .1972ا

قبائليد.  ح ا ائي، دراسة سعيد حماد صا ج قضاء ا قضاء ا دفاع أمام ا متهم في ا ات حق ا ، ضما
حقوق جامعة عين شمس،  لية ا  ، تورا ة د  1998مقارة، رسا

بيسيد.  م ا ستار سا معبد ا ات ا حقوق جامعة ، ضما لية ا  ، تورا ة د مة، رسا محا اء ا تهم قبل وأث
قاهرة،   1981ا

ستار فتح اه سعيدد.  لية أصول عبد ا ، جامعة اأزهر،  تورا ة د تشريع، رسا ي في ا قرائ هاج ا م ، ا
دين،   .1975ا

حميد زيداند.  ان عبد ا جريمعد شف عن ا ل حديثة  يب ا متهم واأسا ات ا ، ، ضما تورا ة د ة، رسا
ة  قاهرة، س  .1982/1983جامعة ا

شهاويد.  فتاح ا حقوق، قدري عبد ا اية ا  ، تورا ة د ائيا، رسا ية إداريا وج شرطة ومسئو ، أعمال ا
درية،   .1968جامعة اإس

رشيد محمودد.  تمال عبد ا ائية، دراسة مقارة حفظ ، ا ج ون اإجراءات ا على اأشخاص في قا
عليا، با دراسات ا لية ا شرطة،  اديمية ا ، أ تورا ة د فرسي، رسا  .1988تشريع ا

شرعية اإجرائية، دراسة تحليلية مال محمد علي صغيرد.  لمتهم في إطار ا شخصية  حرية ا ، ا
قاهرة،  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا ة د  2003تأصيلية، رسا

ملطد.  ية محمد جودت ا مسئو حقوق ، ا لية ا قاهرة،  ، جامعة ا تورا ة د عام، رسا لموظف ا تأديبية  ا
ة   .1967س
جرفد.  حقوق، محمد شوقي مصطفى ا لية ا  ، تورا ة د خاصة، رسا حياة ا شخصية وحرمة ا حرية ا ، ا

درية،   .1990جامعة ااس
حلبيد.  م عياد ا تحري و محمد علي سا اء ا شخصية أث حرية ا ات ا ، ، ضما تورا ة د ااستدال، رسا

قاهرة،  حقوق، جامعة ا  . 1981لية ا
جبورد.  قضائي محمد عودة ذياب ا ضبط ا مامور ا قضائي  ة  –دراسة مقارة  –، اإختصاص ا رسا

قاهرة،  حقوق، جامعة ا لية ا  ، تورا  .1981د
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غريبد.  ،محمد عيد ا تورا ة د عامة، رسا يابة ا ل ون  قا ز ا مر قاهرة،  ، ا حقوق، جامعة ا لية ا
1979. 

يد.  سب دراسات ممدوح ا لية ا  ، تورا ة د تحقيق، رسا قضائي في ا ضبط ا ، حدود سلطات مأمور ا
شرطة،  اديمية ا عليا، أ  .1998ا

يد.  عا حقوق، ممدوح خليل بحر ا لية ا  ، تورا ة د ائي، رسا ج ون ا قا خاصة في ا حياة ا ، حماية ا
 .1983قاهرة، جامعة ا

عيسويد.  ، جامعة عين اهد يسير حسين ا تورا ة د صفة، رسا م ائية ا ج مة ا محا ات ا ، ضما
حقوق،  لية ا  .2012شمس، 

ا أحمدد.  ي عبد ا شريعة اإسامية، ها ائية، دراسة مقارة با ج مواد ا إثبات في ا عامة  ظرية ا ، ا
حقوق، جام لية ا  ، تورا ة د قاهرة، رسا  .  1984عة ا

شيخ،د.  شرطة،  يوسف ا اديمية ا ، أ تورا ة د خاصة، دراسة مقارة، رسا حق في ااحاديث ا حماية ا
1993. 
مق -4  اات:ـــــا
ون واإقتصاد، س أحمد فتحي سرورد.  قا خاصة، مجلة ا حياة ا حق في ا  .1984، 45، ا

ة،   -         دو مة أمن ا قضاة، مح اير وابريل مجلة ا  .1981ي

عدد اأول، مارس   -         قومية، ا ائية ا ج مجلة ا ية، ا تليفو مات ا ا م  .1963مراقبة ا
مجلد  -         ية، ا و قا مجلة ا ائية، ا ج شرعية و اإجرائية ا ة  3، ع 9ا  .1978وفمبر س

دسوقيد.  حميد ا حط أحمد عبد ا سان وا قسوة، مجلة ، جريمة سوء معاملة اا رامته واستعمال ا من 
شرطة، ع  ز بحوث ا اير 33مر  .2008، ي

عدد اأول، أحمد محمد خليفةد.  قومية، ا ائية ا ج مجلة ا ذب، ا شف ا حقيقة وجهاز  ، مصل ا
1967. 
عدد اأول أبريل   -      عام، ا ائي، مجلة اأمن ا ج تحقيق ا صوت في ا  .1958مشروعية تسجيل ا
طوان فهمي عبدد.  ة ا عدا دارة ا سان وا  عام،، حقوق اإ ائية، مجلة اأمن ا ج اير  16، س 64ع  ا ي

ة   .1974س
مصرية  ب. جـــ. جورج، لجمعية ا ي  ثا مؤتمر ا ي، ا ون اأمري قا مة في ا محا إجراءات ما قبل ا

درية  ائي، اس ج ون ا  .1988ابريل  12-9لقا
عربية دوة ا معقودة  توصيات ا عربي ا م ا عا ائية في ا ج ين اإجراءات ا سان في قوا حماية حقوق اإ

قاهرة، من   .1989ديسمبر  20 – 16با
شاوي،د.  تلبس، مجلة  توفيق ا ة ا متهم في غير حا قضائي في تفتيش شخص ا ضبط ا سلطة مأمور ا

محاماة،  عدد ا  .1952أبريل ، 8ا



مراجع:ــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمة ا
 

352 

 

تحقيق اابتدا -      ون وااقتصاد، بطان ا قا متهم، مجلة ا واقع على ا را ا تعذيب واإ ئي بسبب ا
ة 1عدد   .1951، س
متهم على جديدي معراجد.  ات ا دعم حقوق وضما جزائري في محاواته  لمشرع ا حديثة  ، ااتجاهات ا

تعديل،  ية،ضوء ا و شور في، مجلة دراسات قا وادي،  مقال م توزيع ا شر وا ل قبة  تصدر عن دار ا
جزائر، ع   .2002، 04ا

مرصفاوي، سان في  حسن صادق ا مة في  اإجراءاتحماية حقوق اإ محا ائية في مرحلة ماقبل ا ج ا
مؤتمر  مصري، ا ي ا و قا ظام ا ونا لقا مصرية  لجمعية ا ي  ثا ائي،  ا ج دريةا ابريل  12 -9 اإس

1988. 
مجلة   -   ية، ا تحقيق، دراسة ميدا قضائي على ا مجلد د. محمد إبراهيم زيد، اإشراف ا قومية، ا ا

عشرين، ع  يو  3، 2ا ة  –يو  .1977وفمبر س
حميد،د.  ي درويش عبد ا عام،  حس قبض بدون حق، مجلة اأمن ا شرطة عن ا ية ضابط ا مدى مسئو

عدد  ة 34، س 138ا يو س  .1992، يو
قبض على اأشخاص، طفي جمعة رابحد.  لشرطة ا تي تسوغ  دائل ا عام،، ا عدد  مجلة اأمن ا ، 13ا

ة   .1961، أبريل 4س
مصري، رؤوف عبيدد.  تشريع ا متهمين واستيقافهم في ا قبض على ا ية، بين ا و قا علوم ا  مجلة ا

عدد  ة 2وااقتصادية، ا يو 4، س  .1962، يو
قومية، مجلد   -      ائية ا ج مجلة ا مصري، ا ون ا قا تفتيش في ا واع بطان ا عدد  – 3أ ، مارس 1ا

1960. 
ة جريمة ا وقائياً فحسب.  -     لبحث عن أد ان  و  متهم تستتبع صحة تفتيشه و قبض على ا صحة ا

عدد  محاماة، ا  .1955، مايو 9مجلة ا
تفتيش شرط حياة اأمم،   -    ات ا عدد ضما عام، ا ة  2مجلة اأمن ا  .1958س
براويد.  عدد سامي ا شرطة، ا لية ا يسي، مجلة  بو يو 15، أهمية اأستجواب ا  .1969، يو
ما،د.  ة  سامي صادق ا س عام، ا اة وحجيتها في اإثبات، مجلة اأمن ا ج ضبط ا حيل   14استعمال ا

عدد  يو  54ا  .1991يو
حيل  -      عام، عدد استعمال ا قضاء، مجلة اأمن ا اة وحجيتها أما ا ج رابعة 54ضبط ا ة ا س ، ا
 .1971عشر 

عدد  عادل بن عبد اه،د.  ي، ا و قا تدى ا م ساح، مجلة ا ية اإدارية عن مخاطر استعمال ا مسؤو ا
رة خامس، جامعة محمد خيضر، بس  .ا

حميد عثماند.  لموثق، معبد ا ية  مد ية ا مسئو ي ، ا ثا عدد ا ية وااقتصادية، ا و قا بحوث ا جلة ا
توبر،   1992عشر، أ
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بعليد.  حميد محمود ا محامي، تصدر عن عبد ا حريات، دراسة مقارة، مجلة ا حقوق وا ات ا ، ضما
ويتيين س  محامين ا وفمبر، ديسمبر، 18جمعية ا توبر،    1994، اعداد أ

عزيز سعدد.  ايات، محاضرة ، دور غرفة ااتهام عبد ا ج مة ا لتحقيق وعاقتها بمح جهة قضائية 
جزائر،  دة ا ائي، زرا ج لقضاء ا ية  وط دوة ا  . 1993وفمبر  25و 24قدمت في ا

مجيد مطلوب،د.  ية و اإقتصادية،  عبد ا و قا علوم ا وقاية في اإسام، مجلة ا زجرية وا تدابير ا ا
ي، س  ثا عددان اأول وا ا21ا يو ، ي  .1979ير ويو

جري أبو جبلد.  ان ف سان،عد شرطة وحقوق اإ مستحدثة، مجلة ا تحقيق ا سان ووسائل ا  ، حقوق اإ
وقادد.   ين، عمرو إبراهيم ا قوا متحفظ عليه، مجلة روح ا ات ا تحفظ على اأشخاص وحقوق وضما ، ا

عدد   .1999،  18ا
ستارد.  ث ، خطر ااعتداء في فوزية عبد ا ثا عددان ا ون وااقتصاد، ا قا ة بمجلة ا شرعي، مقا دفاع ا ا

رابع،   .1972وا
شهاوي،د.  عام،  قدري ا حديثة، مجلة اأمن ا علمية ا وسائل ا شرطي إزاء استخدام ا صاحيات رجل ا

ة   .55، ع 1974س

رشيد محمودد.  قضائي، مجلمال عبد ا ضبط ا ية إجراءات ا و قا طبيعة ا ، س 141ة اأمن، ع ، ا
ة 35  .1993، إبريل س
ي،د.  قضائية،  محمد بودا اع، مجلة ا  .2009جرائم اامت
حميد أبو زيدد.  اير محمد عبد ا عام، ي شعب، مجلة اأمن ا ة أعضاء مجلس ا ، ع  1977، حصا
76. 
رد.  رحمان ب تاب "حقوق اإمحمد عبد ا شور في  سان في اإسام، بحث م را ، حقوق اإ سان ف

حقوقيين، اإمارات،   2001وعما"، إصدار جمعية ا
شلتاويد.  عدد ) محمد عبد اه ا عام، ا سمع، مجلة اأمن ا  .( 150، جريمة استراق ا
مرد.  اديمية شرطة دبي، محمد عبد اه محمد ا شرطية "قوا وعما"، أ وظيفة ا سان وا ، حقوق اإ

ى،  طبعة اأو  .2003ا
دين عوض محمدد.  ي، محي ا سودا ون ا قا تحري في ا حبس ااحتياطي على ذمة ا قبض وا ، حدود ا

ة  ثاثون، ديسمبر س ية وا ثا ة ا س رابع، ا عدد ا ون وااقتصاد، ا قا  .1962مجلة ا
دين عوضد.  مصرية محمد محي ا لجمعية ا ث  ثا مؤثمر ا ائية، ا ج سان في ااجراءات ا ، حقوق اإ

درية  ائي، ااس ج ون ا  .1998أبريل  -12 – 9لقا
يازي حتاتهد.  عام، ع محمد  فردية، مجلة اأمن ا حرية ا شرطة في ا يو 8، س 30، مدى تدخل ا ، يو

1960. 
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عظيم وزير،د.  دقاق، د. عبد ا ي، د. محمد سعيد ا ي،  محمود شريف بسيو ثا مجلد ا سان، ا حقوق اإ
وثائق  لمايين، بيروت، دراسات حول ا علم  مية واإقليمية، دار ا عا  .1988ا

بيش،د.  ية،  محمود  دو مصري وااتفاقيات ا ون ا قا تعذيب وااحتجاز بدون وجه حق بين ا جرائم ا
قاهرة،  سان، ا قدرات في مجال حقوق اإ سان، مشروع دعم ا شرطة وحقوق اإ   .2006مجلة ا

تفتيمحمود محمود مصطفىد.  ة ، ا س حقوق، ا امه من آثار، مجلة ا فة أح ش ومايترتب على مخا
عدد  ى، ا  .1943، 2اأو

يد.  جيب حس ية، محمود  ثا ة ا س قضاة، ا خاصة، مجلة ا حياة ا لحق في حرمة ا ائية  ج حماية ا ،ا
 .1987، جويلية، 6عدد 
حق مراد رشديد.  مؤتمر ا خاصة، بحث مقدم  حياة ا ظرة في حرمة ا ذي ،  خاصة ا حياة ا في حرمة ا

درية، من  يو 6، 4عقد بجامعة اإس  .1987يو
شور  مروان محمد، ائية، مقال م ج متابعة ا دفاع في ا شخصية وحقوق ا لحريات ا دستورية  حماية ا ا

بحوث  دراسات وا ز ا لخدمات اإعامية، مر هال  ي، تصدر عن دار ا و قا ر ا ف في: موسوعة ا
ي و قا جزائر.ا شر، ا ة  ي، بدون س ثا عدد ا قضائية(، ا موسوعة ا  ة )ا

صر عمر . أ قبض، م أمر با فيذ  اء ت قضائية أث شرطة ا تي تعترض ضباط ا ية ا و قا صعوبات ا ، ا
شرطة عدد  ،مجلة ا  .2008، جوان 87ا

شخصية، عيم عطيةد.  حرية ا جريمة وأثر على ا تلبس با عام،، ا اير 24، س 96ع  مجلة اامن ا ، ي
1982. 

ية  -     ثا ة ا س علوم اإدارية، ا فرسي، مجلة ا مصري وا ين ا و قا خاصة في ا حياة ا حرمة ا
يه،  عدد اأول، يو عشرون، ا  .1980وا

ي عبد اه أحمد،د.  ضرورة على اإجراءات  ها ظرية ا قض في تطبيق  مة ا مة مح وااتجاهات مح
ة  يو س ي، يو ثا عدد ا ث، ا ثا مجلد ا قومية، ا ائية ا ج مجلة ا ائية، مقال با ج  .1960ا

 ين:ـــقواـــا -5
جزائري  دستور ا صادر بموجب ا ون رقم ا قا مؤرخ في  01-16ا رسمية  2016مارس  06ا جريدة ا ا

مؤرخة في  14رقم   2016مارس  7ا

سان حقوق اإ مي  عا عامة ا اإعان ا جمعية ا ف )د 217عتُمد بموجب قرار ا مؤرخ في 3-أ  10( ا
ون اأول/ديسمبر   1948ا

سان حماية حقوق اإ حريات اأساسية روما في  ااتفاقية اأوروبية   .1950وفمبر  04وا
تعذ اأوروبيةااتفاقية  ع ا معاملة غير م يةيب وا سا رامة و اإ حاطة با ستراسبورغ  ا

 1987وفمبر  26في 
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جزائري جزائية ا ون ااجراءات ا معدل بموجب  قا مؤرخ في  02 - 15اامر ا يو  23ا . 2015يو
رسمية رقم  جريدة ا  .40ا

ون  قا معدل با مصري ا ائية ا ج ون اإجراءات ا ة  153قا  .2007س
ون  فرسي.قا جزائية ا  اإجراءات ا

جزائري عقوبات ا ون ا معدل بموجب  قا ون رقم ا مؤرخ في  19 -15قا موافق  1437ربيع اأول  18ا ا
ة  30ل  جريدة 2015ديسمبر س رسمية  ا  .71ا

مصري ائي ا ج عقوبات ا ون ا  .قا
فرسي. عقوبات ا ون ا  قا
جزائري ون اإعام ا ون عضوي رقم . قا مؤرخ في  05 – 12قا موافق ل  1433صفر عام  18ا  12ا

اير  عدد 2012ي رسمية ا جريدة ا  .02، يتعلق باإعام. ا

جزائري محاماة ا ون ا ون رقم  . بموجبقا مؤرخ في  07 – 13قا حجة عام  24ا موافق ل  1434ذي ا ا
ة  29 توبر س عدد 2013ا رسمية ا جريدة ا محاماة. ا ة ا  .55، يتضمن مه

جزائري. ي ا مد ون ا موافق ل  1395رمضان عام  20مؤرخ في  58 -75اأمر رقم    قا سبتمبر  26ا
ة  متمم. 1975س معدل وا ي ا مد ون ا قا متضمن ا  ا

ون ا مصري.قا ي ا  مد
فرسي. ي ا مد ون ا  قا

قضائية:ـــاأح -6  ام ا
جزائر. عليا با مة ا مح ام ا  أح
جزائري. ة ا دو ام مجلس ا  أح

مصرية. قض ا مة ا ام مح  أح
فرسية. قض ا مة ا ام مح  أح

معاجم:   -7  ا
ون  قا عربية –معجم ا لغة ا ة  -مجمع ا عربية س قاهرة، جمهورية مصر ا  1999ا

لرافعي،  مطبعة  بير  شرح ا ير في غريب ا م مصباح ا فيومى، ا مقري ا أحمد بن محمد بن علي ا
قاهرة، جزء  شر، ا ة  ، بدون س حلبي وأواد بابى ا  .مصطفى ا

وجيز  معجم ا عربية  –ا لغة ا تعليم –مجمع ا تربية وا مطابع  -طبعة وزارة ا شؤون ا عامة  هيئة ا ا
ة   .اأميرية، س
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عامة إمام ا عرب  معروف سان ا رم ا دين محمد بن م فضل جمال ا مجلد بإ أبي ا ظور، ا بن م
ثة،  ثا طبعة ا عربي، بيروت، ا تاريخ ا عربي ومؤسسة ا ثرات ا خامس عشر، دار إحياء ا  .1992ا

جليزي عربي  مورد إ ي  –قاموس ا بعلب ير ا لمايين  –م علم   ب –دار ا  .ان عام بيروت 
هل فرسي عربي  م ان  –دار اآداب  –سهيل إدريس  –قاموس ا ب طبعة  –بيروت   .عام  5ا

جليزي عربي  سان، إ معلومات  –مبارك علي عثمان  -قاموس مصطلحات حقوق اإ دراسات وا ز ا مر
سان عام  حقوق اإ ية  و قا  .ا

صحاح،  فيومي لعامة أحمد بن محمد بنمختار ا مقري ا حلبي  -علي ا بابي ا مطبعة مصطفى ا
شر. ة  قاهرة، بدون س ، ا  وأواد
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 الموضوع الصفحة

 مقددمة:                    01
باب الأول:  11 ية اختصاصات ا ضبطية فعا فرديةا حرية ا قضائية في مجال ا  ا
فصل الأول 15 ية اختصاص ا: ا قضائيةفعا فردية                     ضبطية ا حرية ا في مجال تقييد ا
مبحث الأول 16 ية الاجراء: ا ا لحرية في مرحلة الاستدلال                              اش مقيدة   ات ا
مطلب الأول 16 لإجراءات: ا ية  و قا طبيعة ا لحرية خلال مرحلة تحديد ا مقيدة  الاستدلال                                         ا
فرع الأول 18 م: ا حريةالإجراءات ا مشتبه فيه قيدة  ي                      خلال مرحلة الإستدلال ا إجراءٌ استدلا
ي 22 ثا فرع ا م: ا حريةالإجراءات ا مشتبه فيه قيدة  إجراءٌ تحقيقي                                           خلال مرحلة الإستدلال ا
ي 27 ثا مطلب ا قضائية                            : ا ضبطية ا فردية من طرف ا حرية ا شروط تقييد ا
فرع الأول 28 قضائية                                       : ا ضبطية ا حرية من طرف ا شرعية تقييد ا

ي 31 ثا فرع ا ضبطية                                          : ا حرية من طرف ا شروط إجراء تقييد ا
تلبس                                                                  أولًا:  31 ة ا شرط الأول: توافر حــــا ا
ياً:  35 ي: وجود دلائل قوية                                         ثا ثا شرط ا                            ا
قوية-1 35 دلائل ا  تعريف ا
ضبطية-2 35 حرية من طرف رجل ا تقييد ا قوي  يل ا د  تحديد معيار ا
معقوة-3 36 قضاء في تحديد الأسباب ا  دور ا
ثاً:  39 قضائية                                                                     ثا ابة ا ث: الا ثا شرط ا ا
متعلقة بمصدرها-1 40 قضائية ا ابة ا  شروط صحة الإ
ابة-2 42 واع الإ  أ
خارج - أ 42 واردة من ا ابة ا  الإ
خارج - ب 42 ى ا مرسلة إ ابة ا  الإ
هم حق-3 43 ذين  قضائية الأشخاص ا ابة ا  إصدار الإ
قضائية-4 43 ابة ا لإ ية  و قا طبيعة ا  ا
قضائية-5 45 ابة ا لإ لية  ش شروط ا  ا
قضائية-6 47 ابة ا فيذ الإ  ت
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ي 52 ثا مبحث ا قضائية                       : ا ضبطية ا فردية من طرف ا لحرية ا مقيدة  الاجراءات ا
مطلب الأول 52 ــــــظر ) الإحتجاز (                                                      : ا ل توقيف  ا
فرع الأ 52 ظر                                                                 : ولا ل توقيف  ماهية ا
ظر                                                                         53 ل توقيف  أولًا: تعريف ا
ظر                                                                    -1 55 ل لتوقيف  فقهي  تعريف ا ا

ظر                                                                    -2 57 ل لتوقيف  قضائي  تعريف ا ا

ظر                                                                  59 ل توقيف  ياً: مدة وحالات ا ثا
ظر                                                                         -1 62 ل توقيف  تحديد مدة ا
ظر                                                                            -2 62 ل توقيف  حالات ا
ثاً  65 ائية ثا حالات الإستث ظر  مدة ا: ا ل  توقيف 
ظر الأحداث توقيف مدة -1 62  ل

ة مدة-2 65 دو ظر في مجال جرائم أمن ا ل توقيف   ا

ظر في مدة -3 66 ل توقيف  ية ا وط حدود ا ظمة عبر ا م جريمة ا مخدرات وا مجال تجارة ا
صرف موجرائ خاص با تشريع ا متعلق با  تبيض الأموال وتلك ا

جرائم الإرهابيةمدة -4 67 ظر في ا ل توقيف   ا

ي 68 ثا فرع ا اته                                                    : ا ظر وضما ل موقوف  حقوق ا
تحقيق بلغة يفهمها                             68 جريمة محل ا موقوف بحقوقه وطبيعة ا أولًا: إبلاغ ا
ظر                                                     69 ل موقوف  ظيم فترات سماع أقوال ا ياً: ت ثا

محامي والاتصال بأسرته                                     71 شخص في الاجتماع مع ا ثاً: حق ا ثا
ظر                                                               75 ل لموقوف  طبية  مراقبة ا رابعاً: ا
ظر                                                           76 ل موقوف  شر صورة ا خامساً: عدم 
ي 78 ثا مطلب ا الإستيقاف                                                                        : ا
فرع الأول 78 ماهية الاستيقاف وحالاته                                                            : ا
أولًا: تعريف الاستيقاف                                                                             78
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واع الاستيقاف وحالاته                                                                     82 ياً: أ ثا
قضائي وحالاته-1 83  الإستيقاف ا

قضائي - أ 83  الاستيقاف ا

قضائي - ب 84  حالات الاستيقاف ا
ي ) الإداري ( وحالاته-2 87 و قا  الاستيقاف ا
ي - أ 87 و قا  الاستيقاف ا
ي ) الإداري ( - ب 88 و قا ة الاستيقاف ا  حا
ي 90 ثا فرع ا توفر مبررات الاستيقاف وآثار                                                      : ا
أولًا: توفر مبررات إجراء الإستيقاف                                                                91
ياً: آثار الاستيقاف                                                                             92 ثا

ي 99 ثا فصل ا ية اختصاص : ا قضائية فعا ضبطية ا خاصة             ا حياة ا مساس بحرمة ا في ا

مبحث الأول 100 ن و الأ: ا شخاص                                                      تفتيش الأما
مطلب الأول 101 ن                                                                   : ا تفتيش الأما
فرع الأول 101 ن                                                          : ا مسا مقصود بتفتيش ا ا
ن                                                                   أولاً  101 مسا : تعريف تفتيش ا
ن                                                                            102 مس ياً: تعريف ا ثا
سيارات  104 ام ا ثاً: أح نثا                                                                          في مدئ اعتبارها مس
ي 107 ثا فرع ا ن                                              : ا مسا ات ( تفتيش ا شروط ) ضما
لتفتيش 107 شرط الأول: وقوع جريمة ووجود مبرر   أولًا: ا

ي: إحترام م 109 ثا شرط ا ياً: ا ن  واعيدثا مسا  تفتيش ا

اً في الإذن 113 تفتيش معي ون محل ا ث: أن ي ثا شرط ا ثاً: ا  ثا

محل مما يجوز تفتيشه 114 ون ا رابع: أن ي شرط ا  رابعاً: ا

دبلوماسية -1 115 ة ا حصا  ا

شخصة - أ 115 ة ا حصا  ا
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بعثة - ب 116  مقر ا

ية -2 116 برما ة ا حصا  ا

مهن -3 118 اتب أصحاب ا  تفتيش م
ي 122 ثا مطلب ا تفتيش الأشخاص                                                               : ا
فرع الأول 123 مقصود : ا يش الأشخاص وشروطه                                              تتفبا
أولًا: تعريف تفتيش الأشخاص                                                                    123

ياً: شروط 125 تفتيش                                                                      ثا إجراء ا
لتفتيش -1 125  وجود مبرر 

جريمة -2 126  وقوع ا

جريمة -3 127 اب ا  إتهام شخص بإرت

تفتيش الأشخاص                                                                  129 ثاً: صور ا ثا
قبض عليه -1 129 اء ا شخص أث ة تفتيش ا  حا

ن -2 131 مس تفتيش ا إجراء متمم  ون  شخص ي ة تفتيش ا  حا

ثا 135 فرع ا حا: يا تفتيش الأشخاص ا ائية                                    لات الاستث

حديثة                                       136 علمية ا وسائل ا قائم على استخدام ا تفتيش ا أولًا: ا
جسدي -1 136 فحص ا  ا

خارجي - أ 136 فحص ا  ا

داخلي  - ب 136 فحص ا  ا
معدة - 137  غسل ا
شخص - 139 دم ا ة فحص ا  حا
يسية 140 بو لاب ا تفتيش باستخدام ا ياً: ا  ثا

 فقهموقف ا -1 140

قضاء -2 141                        موقف ا
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ث 142 فسي                                                                           ثا فحص ا اً: ا

ثى                                                                     رابعاً  143 ة تفتيش الأ : حا
ثى بمعرفة  -1 147 طبيبتفتيش الأ  ا

ثى بمعرفة زوجها -2 147  تفتيش الأ

ي 148 ثا مبحث ا صور                            : ا تقاط ا مراسلات وتسجيل الاصوات وا اعتراض ا
مطلب الأول 149 خصوصية                                                     : ا حق في ا ماهية ا
فرع الأول 149 خاصة و خصائصها                                      : ا حياة ا حق في ا تعريف ا
خاصةأولا: تعريف  149 حياة ا                                                                                    ا

خصوصية                                                           151 حق في ا يا:  خصائص ا ثا
ية -1 151 حق مل خصوصية  حق في ا  ا

شخصية -2 152 حقوق ا حق من ا خصوصية  حق في ا  ا

سان -3 152 حق من حقوق الإ خصوصية  حق في ا  ا

ي 155 ثا فرع ا شخصية                                                        : ا محادثات ا حرمة ا
فقهي                                                                             156 أولًا: الإتجا ا
قضائي                                                                           157 ياً: الاتجا ا ثا
ث:  159 ثا فرع ا هاتفية                                                         ا محادثات ا حرمة ا
ت بدون إذن  160 تص قائل بعدم مشروعية ا رأي ا  أولًا: الإتجا الأول: ا

ت  161 تص قائل بمشروعية ا رأي ا ي: ا ثا ياً: الاتجا ا  ثا

صور 164 تقاط ا مراسلات وتسجيل الأصوات وا  ات اعتراض ا ي: ضما ثا مطلب ا  ا
فرع الأول 164 جريمة                                                                     : ا وقوع ا
ي 167 ثا فرع ا توبا ومسببا                                                   : ا ون الإذن م أن ي

ث 169 ثا فرع ا غش : ا يب ا مشتبه فيه من اسا ت وتسجيل محادثات ا تص ضرورة خلو ا
خداع     وا

رابع 170 فرع ا مشتبه فيه ومحاميه                         : ا خاصة بين ا محادثات ا ت على ا تص ا
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ي:  173 ثا باب ا فةا قضائية جزاء مخا ضبطية ا حرية  ا حماية ا مقررة  ية ا و قا ات ا لضما
فردية                      ا

فصل الأول 176 جزاء الاجرائي وا: ا يا فردية عن أعمال ضبطية  مد حرية ا حماية ا
قضائية غير مشروعة  ا

مبحث الأول 178 جــــــــــــزاء الإجرائي : ا قضائية ا فردية عن أعمال ضبطية ا حرية ا حماية ا
                                                              غير مشروعة

مطلب الأول 178 قضائية على عدم مشروعية أعمال الاستدلال             : ا لرقابة ا أداة  بطلان  ا

فرع الأول 179 بطلان : ا مقتعريف ا فرديةا حرية ا حماية ا                                                                    رر 

بطلان على أعمال الاستدلال                                181 فقهية بشأن سريان ا أولًا: الاتجاهات ا
معارض (ول ) حجج الاتجا الأ -1 181  ا

مؤيد ( -2 183 ي ) ا ثا  حجج الإتجا ا

ترجيح بين الاتجاهين -3 185  ا
ائي                                                186 ج مختلفة في بطلان الإجراء ا مذاهب ا ياً: ا ثا
لي -1 186 ش بطلان ا  مذهب ا

ذاتي -2 187 بطلان ا  مذهب ا

ي -3 188 و قا بطلان ا  مذهب ا

ثاً:  188 بطلانثا واع ا قضائية أ ضبطية ا فردية عن أعمال ا حرية ا حماية ا مقرر   ا
مطلق -1 189 بطلان ا قضائية ا ضبطية ا فردية من أعمال ا حرية ا حماية ا مقرر   ا
سبي -2 190 بطلان ا قضائية ا ضبطية ا فردية من أعمال ا حرية ا حماية ا مقرر   ا
190 

 

فردية من أعمال  -3 حرية ا حماية ا جزاء  بطلان  تشريعات من تقرير ا موقف ا
قضائية ضبطية ا  ا

اتجة عن إجراءات غير مشروعة 197 ة ا ي: استبعاد الأد ثا فرع: ا  ا
يمطلب ا 203 قضائية: ثا ضبطية ا مترتبة على عدم مشروعية أعمال ا                                                                   الآثار ا
فرع  203 بطلان على الإجراء ذاته                                                              آثار: الأولا ا
فرع ا 205 يا سابقة: ثا بطلان على الإجراءات ا                                                      أثر ا
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فرع ا 207 ثا لاحقة                                                      ثا بطلان على الإجراءات ا  : اثار ا

مترتب على إجراء باطل 210  أولًا: الاعتراف ا

باطل 212 مستقل عن الإجراء ا ياً: الاعتراف ا  ثا

مبحث الأول 213 ي: ا مد جزاء ا فردية ا حرية ا حماية ا مقرر  قضائية ا ضبطية ا  عن أعمال ا
                                      غير مشروعة

مطلب الأول 214 قضائي                              : ا ضبط ا ية عن عمل رجل ا مد ية ا مسئو ا
فرع الأول 215 خطـــــأ : ا قضائيةا ضبطية ا ية على عمل ا مد ية ا مسؤو قيام ا ن                                                                      ر
مادي 216 ن ا ر                                                                              لخطأ أولًا: ا
وي 217 مع ن ا ر ياً: ا                                                                             لخطأ ثا

ي 219 ثا فرع ا ـــــــضرر: ا قضائية ا ضبطية ا ية على عمل ا مد ية ا مسؤو قيام ا ن                                                                            ر
مادي 220 ضرر ا  أولًا: ا

وي 220 مع وي أو ا مع ضرر ا ياً: ا  ثا

ث 221 ثا فرع ا ضرر: ا خطأ وا سببية بين ا رابطة ا ية على عمل  ا مد ية ا مسؤو قيام ا
قضائية ضبطية ا                                                  ا

ي 221 ثا مطلب ا قضائية                      : ا ضبطية ا ة عن أعمال ا لدو ية  مد ية ا مسئو       ا

فرع الأول 223 ة بدون خطأ                                                     : ا دو ية ا تطور مسئو

ي 224 ثا فرع ا قضائي                              مجال : ا ضبط ا ة عن أخطاء رجال ا دو ية ا مسئو

ية  224 مسئو قضائيعأولا: ماهية ا ضبط ا                                                                            ن أخطاء رجال ا
يا: م 226 ية  دئثا مسئو قضائيعا ضبط ا                                                                           ن أخطاء رجال ا

ة عن  229 دو ية ا ثاً: أمثلة عن حالات مسؤو قضائيةثا ضبطية ا                                       أعمال ا
ث 232 ثا فرع ا ة عن أعمال: ا لدو ية  مد ية ا مسئو قضائية                     شروط ا ضبطية ا ا
تبعية                                                                              234 أولًا: علاقة ا
وظيفة أو بسببها                                       235 تابع حال تأدية ا خطأ من ا ياً: توفر ا ثا
رابع 238 فرع ا ية                                             : ا مد دعوى ا مضرور في رفع ا حق ا
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ائي     238 ج قضاء ا  أولًا: أمام ا

ي     241 مد قضاء ا ياً: أمام ا  ثا

فردية  244 حرية ا حماية ا مقرر  ائي ا ج جزاء ا ي: ا ثا فصل ا  ا
جزائية   244 ية ا مسؤو مبحث الأول: ا مشروع وجريمةا قبض غير ا قضائية عن ا   لضبطية ا

شخص  تعذيب ا
245 

 

قضائية  ضبطية ا واقعة من طرف ا مشروع ا قبض غير ا ان جريمة ا مطلب الأول: ار  ا
مشروع  245 قبض غير ا جريمة ا مادي  ن ا ر فرع الأول: ا  ا
مادي وصور  245 ن ا لر ون  م سلوك ا  أولًا: ا
فرديةأن  -1  246 لحرية ا اً تقييداً  ضبطية متضم واقع من طرف ا ون الإجراء ا  ي
مشروع -2  247 قبض أو الاحتجاز غير ا ان ا  م
ي -3  248 جا  صفة ا
جريمة -4  252 اب ا  وسيلة ارت
مشروع  253 قبض غير ا جريمة ا مادي  ن ا ر ياً: صور ا  ثا
مشروع   253 قبض غير ا جريمة ا مادي  ن ا ر اع وأثر في توافر ا ثاً: الامت  ثا
مشروع  255 قبض غير ا ي عليه في قيام جريمة ا مج  رابعاً: أثر رضا ا
مشروع  257 قبض غير ا جريمة ا وي  مع ن ا ر ي: ا ثا فرع ا  ا
مشروع  258 قبض غير ا جريمة ا وي  مع ن ا ر اصر ا  أولًا: ع
مشروع  258 قبض غير ا ائي في جريمة ا ج قصد ا ياً: ا  ثا
مشروع  264 لقبض غير ا مقرر  جزاء ا ث: ا ثا فرع ا  ا
مشروع  265 قبض غير ا جريمة ا مشددة  ظروف ا  أولًا: ا
مشروع  266 قبض غير ا ي عليه في مقاومة ا مج ياً: مدى حق ا  ثا
ية   268 مسؤو ي: ا ثا مطلب ا مشتبه فيها قضائية عن جريمة تعذيب ا لضبطية ا جزائية   ا
حمله على الإعتراف  272 موقوف  جريمة تعذيب ا مفترض  ن ا ر فرع الأول: ا  ا
ي  272 جا خاصة في ا صفة ا صر الأول: ا ع  أولًا: ا
متهم  274 ي: صفة ا ثا صر ا ع ياً: ا  ثا
275 
 

 
 

مادي  ن ا ر ي: ا ثا فرع ا قضائيةا ضبطية ا شخص من طرف ا  جريمة تعذيب ا
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قضائية  275 ضبطية ا شخص من طرف ا جريمة تعذيب ا سلوك الإجرامي   أولًا: ا
شخص -1  275 ي بتعذيب ا جا ى: أمر ا صورة الأو  ا
فسه -2  277 تعذيب ب ي بممارسة ا جا ية: قيام ا ثا صورة ا  ا
واقع   277 تعذيب ا ياً: صور سلوك ا قضائيةثا ضبطية ا  على الأشخاص من طرف ا
قضائية -1  278 ضبطية ا واقع على الأشخاص من طرف ا مادي ا تعذيب ا  صور ا
قضائية -2  278 ضبطية ا واقع على الأشخاص من طرف ا وي ا مع تعذيب ا  صور ا
حديثة - أ  279 علمية ا وسائل ا تعذيب با  ا
ذب  - ب  280 شف ا  استعمال جهاز 
تخذير -ج      281 محتجز ( تحت تأثير ا موقوف ) ا شخص ا  استجواب ا
اطيسي -د      282 مغ ويم ا ت  ا
قضائية  283 ضبطية ا شخص من طرف ا جريمة تعذيب ا وي  مع ن ا ر ث: ا ثا فرع ا  ا
حمله على الاعتراف   285 متهم  جريمة تعذيب ا مقرر  جزاء ا رابع: ا فرع ا  ا
فرع   287 تعذيبا شرعي في مواجهة ا دفاع ا خامس: مدى جواز ا  ا
قضائية  288 ضبطية ا واقعة من ا خاصة ا حياة ا ماسة بحرمة ا جرائم ا ي: ا ثا مبحث ا  ا
مطلب الأول:   288 نا مس تهاك حرمة ا قضائية عن جريمة ا لضبطية ا جزائية  ية ا مسؤو  ا
جريمة  289 مفترض  ن ا ر فرع الأول: ا قضائية ا ضبطية ا ن من طرف ا مس تهاك حرمة ا  ا
قضائية  290 ضبطية ا ن من طرف ا مس تهاك حرمة ا جريمة ا مادي  ن ا ر ي: ا ثا فرع ا  ا
ضرورة  291 ة ا ى حا اداً إ ن است لمس قضائية   أولًا: دخول ضبطية ا
مجرم هارب   292 ن تعقيباً  لمس قضائية  ضبطية ا ياً: دخول ا ةثا عدا  من ا
ن  295 مس اءً على رضا حائز ا قضائية ب ضبطية ا ثاً: دخول ا  ثا
ن -1  295 مس  تعريف رضا صاحب ا
ن -2  297 لمس قضائي  ضبط ا رضا بدخول رجل ا  شروط صحة ا
297 
 

ه - أ  رضاء ممن يمل  أن يصدر ا
تفتيش - ب  300 ون الإذن صريحاً وصادراً عن إرادة واعية وسابقاً على ا  أن ي
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توب -ج  304 رضا م ون ا  أن ي
ه به -خ  305 تفتيش بحدود ما صرح  د ا قضائي ع ضبط ا  أن يلتزم رجل ا
قضائية  306 ضبطية ا ن من طرف ا مس تهاك حرمة ا جريمة ا وي  مع ن ا ر ث: ا ثا فرع ا  ا
ن  307 مس تهاك حرمة ا جريمة ا مقرر  جزاء ا رابع: ا فرع ا  ا
مطلب   308 خاصةا حياة ا تهاك حرمة ا قضائية عن ا لضبطية ا جزائية  ية ا مسؤو ي: ا ثا  ا
خاصة  310 حياة ا تهاك حرمة ا جريمة ا مادي  ن ا ر فرع الأول: ا  ا
ان خاص  310 تي تجري في م هاتفية ا خاصة أو ا محادثات ا  أولًا: تسجيل ا
هاتفية  -1  312 شخصية وا محادثات ا اء مرحلة الاستدلالحالات تسجيل ا  أث

عامة - أ  312 ن ا خاصة في الأما محادثات ا ة الأوى: تسجيل ا حا  ا
د الإدلاء بها في محضر الاستدلال - ب  313 متهم ع ية: تسجيل أقوال ا ثا ة ا حا  ا
ذي يجريه شخص لآخر -ج      314 محادثات ا ثة: تسجيل ا ثا ة ا حا  ا
قضائية -خ      317 ضبطية ا محادثات خفية من طرف ا رابعة: تسجيل ا ة ا حا  ا
شأن -د      319 محادثة برضا صاحب ا خامسة: تسجيل ا ة ا حا  ا
عارض -ه      320 تسجيل ا م ا سادسة: ح ة ا حا  ا
مراسلات -و      321 م ضبط ا سابعة: ح ة ا حا  ا
متهم ومحاميه -ي      323 ة بين ا متباد مراسلات ا ة: حظر ضبط ا ثام ة ا حا  ا
ان خاص  325 لشخص من م خاصة  صور ا قل ا تقاط أو  ياً: ا  ثا
خاصة  325 حياة ا تهاك حرمة ا جريمة ا وي  مع ن ا ر ي: ا ثا فرع ا  ا
خاصة  326 حياة ا تهاك حرمة ا مقرر لا جزاء ا ث: ا ثا فرع ا  ا
 خاتمة  331
مراجع  338  قائمة ا
فهرس  361  ا
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ملخص:  ا
بيها، في  جرائم ومرت بحث عن ا قضائية في ا ضبطية ا ي وفق إطارتتمثل سلطات ا  استدلا

هماختصاص  اني ونوعي وشخصي  قانون استثناءاً م فردية هم ، وقد أجاز ا حرية ا مساس با ة ا في حا
ة  تحقيق الابتدائي وحا ة ا تلبس وحا قضائية، من  الإنابةا لنظر  الأفرادتقييد حرية  إجراءا من توقيف 

مساس بحرمة لأشخاص واستيقاف خاصة ، وا حياة ا  . هما
ة تجاوز سلطاتهم، يعتبر عملهم غير مشروع ويتعرض و في  ما  لإبطالحا قضاء، و من طرف ا

قضائية جزائياً عند قبض يتم ملاحقة  ضبطية ا شخص رجال ا أو  هبدون وجه حق أو تعذيبعلى ا
ك  ذ خاصة. وتترتب  مساس بحرمة حياته ا ية اا مضرورامسؤو شخص ا  . مدنية من اجل تعويض ا

مفتاحية:  لمات ا  ا
قضائية،  ضبطية ا فع  ا ية، ا ضمانات ا فردية، ا حرية ا خاصة، ا حياة ا لنظر، استيقاف، ا توقيف  ا

شرعية قانونية، ا  .ا
Résumé: 
La police judiciaire est chargée  de la recherche et la  constatation des infractions à la loi 

pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, dans le cadre indiciaire et 

selon la compétence territoriale et  matérielle. 

Dans l’exercice de leurs missions d’enquête, les officiers de police judiciaire peuvent recourir 

à certains moyens de coercition, et La loi autorise, et exceptionnellement contrôler ou 

prescrire certaines mesures attentatoires aux libertés individuelles, en cas de : délit 

flgrant,enquête et en cas de commission rogatoire  pour but de privatisé la liberté des gents 

détenus en garde à vue, ainsi d’aller même a leur vie personnelle. 

En cas d’abus de pouvoir par les agents de police judiciaire lors de détention  d’une personne 
ou de la torturée ou de lui porter atteinte a sa vie privée, en ce cas leurs travail est considéré 

comme acte illicite et sera annulé par la justice et en plus de les poursuivre judiciairement . 

 Les mots clés: 
La police judiciaire, l’efficacité, la garde à vue, ,la vie privée, la liberté individuelle, les 

garanties juridiques et légitimes. 

Abstract 
The judicial police authorities in search for crimes and their perpetrators, in the framework of 

constructive according to the jurisdiction with a personal qualitaty, has passed a law, an 

exception for them compromising individual freedom in the case of flagrante delicto, and the 

status of the preliminary investigation and the case of the letters rogatory, conduct restricting 

the freedom of individuals from arrest to consider and immobilization of the people, and 

prejudice the sanctity of their own life. 

And in the case of exceeding their powers, their work is considered illegal and subject to 

revocation by the judiciary, and also be prosecuted by judicial police when  a person arrested 

unjustly or tortured or compromising the sanctity of his private life. And consequences as well 

as civil liability to compensate the injured person.. 

key words: 
Judicial police, effectiveness, of custody, immobilization, private life, individual liberty, legal 

guarantees, legitimacy. 
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